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اشتراط العقل في صحّة الصوم

ل في كلمــات غير واحد 
ّ
 وفتــوى كما فــي الحدائــق)))، وعُل

ً
)1( بــا خــاف نصّا

بأنّ التكليف يســقط مع عــدم العقل.

 على ذلك بحكم العقــل بقبح تكليف غير العاقــل، وبحديث رفع القلم 
ّ
واســتدل

 على اشــتراط التكليف بالعقــل مثل صحيحة 
ّ
عــن المجنــون حتّى يُفيــق، وبمــا دل

يّــة فــي الكافي، عــن أبي جعفــر؟ع؟ قــال: »لمّــا خلق الله  محمــد بــن مســلم المرو

، ثمّ قــال: وعزّتي  العقــل اســتنطقه، ثمّ قال لــه: أقبل فأقبل، ثــمّ قال له: أدبــر فأدبر

 فيمن أحــبّ، أمّا إنّي 
ّ
كملتك إل  هو أحبُّ إلــيَّ منــك، ولا أ

ً
وجلالــي ما خلقــت خلقا

إيّاك أثيــب«))) وغيرها. إيّاك أعاقــب و إيّــاك أنهى و إيّــاك آمر و

؛ لأنّه 
ً
 بالصوم، فــإذا جاء بــه لا يقع صحيحــا

ً
فــا
ّ
وعليــه فالمجنــون ليــس مكل

.  بــه، والصحّة عبــارة عن مطابقــة الأمر
ً
ليــس مأمــورا

 علــى عدم الصحّة والفســاد؛ 
ّ
 أنّ عدم التكليــف لا يدل

ً
أقــول: عرفــت ســابقا

ــف بالصــوم لكن يصــحّ منه إذا 
ّ
لعــدم الملازمــة كمــا فــي الصبي، فإنّــه غير مكل

ف.
ّ
 للشــرائط، وكــذا النائم إذا قلنــا بأنّه غيــر مكل

ً
صــدر جامعا

 بــه لكن ذلــك لا يعنــي الفســاد بمعنى عدم 
ً
نعــم، لا يكــون صومهمــا مأمــورا

؛ لأنّ الفســاد والصحّــة بهــذا المعنــى إنّمــا يكونــان حيــث يكــون  مطابقــة الأمــر

))) الحدائق الناضرة 13 : 165.

))) الكافي 1 : 10، ح 1.

إن كان جنونه في  الثانــي: العقل، فلا يصــحّ من المجنــون ولــو أدواراً و

)1( جزءٍ مــن النهار
الثاني: العقل
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، وأمّا 
ً
 وغيــر المطابــق فاســدا

ً
، فيكــون العمــل المطابق لــه صحيحــا هنــاك أمــر

حيــث لا يكــون أمــر _ كمــا فــي المقــام _ فــا يتّصــف العمــل إذا صــدر منهمــا 

بالصحّة والفســاد بهــذا المعنى، وأمّا الفســاد بمعنى عدم ترتّــب الأثر فهو ليس 

 لعــدم التكليــف، كمــا عرفت فــي الصبــي والنائم.
ً
لازمــا

يشــهد لذلــك حديــث رفــع القلم بنــاءً علــى أنّ مفــاده رفــع التكليــف، فإنّ  و

الصبــي والنائــم ذُكــرا فيــه ورُفع عنهمــا التكليــف ومع ذلك يصــحّ منهمــا العمل.

نعــم، يمكــن الاســتدلال علــى اشــتراط العقل فــي الصحّة بعــدم تأتّــي النيّة 

الجهــة، وهــذا واضــح  مــن هــذه  العبــادات منــه فيبطــل صومــه  فــي  المعتبــرة 

بالنســبة إلــى المجنون المُطبــق الذي لا يلتفت إلى شــيء، وأمّــا إذا كان جنونه 

 إليها 
ً
يّة دون الأمــور الدينيّة _ بــأن كان ملتفتــا مــن جهة خاصــة كالأمــور الدنيو

 بهــا _ فهــو ممّــن تتأتّــى منه النيّــة المعتبــرة في العبــادة وتصــحّ منه.
ً
وعارفــا

بــل قد يقال بذلــك في المجنــون الأدواري النــاوي للصوم قبــل الفجر حال 

، فيكتفى بالنيّة الســابقة فــي تصحيح  إفاقتــه إذا عُــرض لــه الجنون فــي النهــار

صومــه. ومنــه يظهــر أنّ العقــل شــرط فــي الصحّــة حيــث تتوقــف عليــه النيّــة 

 فــي صحّــة العبادة.
ً
 فهو ليس شــرطا

ّ
إل المعتبــرة فــي العبــادة و

ثــمّ إنّ جماعــة مــن الأصحــاب منهــم الشــيخان))) ذهبــوا إلــى صحّــة صــوم 

، كمــا إذا كان عاقــاً ونــوى الصــوم ثــمّ  المجنــون إذا نــوى الصــوم قبــل الفجــر

. عُــرض لــه الجنــون أثنــاء النهار

وفــي المســتند))) أن لا دليل لهم على ذلك ســوى القياس علــى النائم؛ إذ لا 

))) المقنعة : 352 / المبسوط 1 : 285 / مدارك الأحكام 6 : 138.

))) مستند الشيعة 10 : 341.
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إشــكال فــي صحّة صومه إذا ســبقت منــه النيّة مع اشــتراكهما في عدم الشــعور 

التكليف. وعدم 

والكلام في صحّة هذا القياس يقتضي الكلام عن أمور مترتّبة:

الأمــر الأوّل: أنّ القاعــدة فــي أمثــال المقــام _ مــن الحــالات التــي يــزول معها 

فــي داخــل  العبــادات  فــي  المعتبــرة  النيّــة  تــزول  وبالتالــي  والالتفــات  الشــعور 

الوقــت _ هــل تقتضــي الفســاد أو لا؟

الأمــر الثانــي: على تقدير الفســاد، فهل الحكــم بصحّة صوم النائم مع ســبق 

ــص والخــروج الموضوعي عــن القاعــدة حتّــى تختصّ  النيّــة مــن بــاب التخصُّ

بالمجنــون ونحــوه أو هو من بــاب التخصيــص باعتبار النــص الخاص؟

الأمــر الثالث: على تقديــر التخصيص والنص الخاص، فهــل يمكن التعدّي 

؟ إلى غير النوم من أقســام فقد الشــعور

أمّــا بالنســبة إلــى الأمــر الأوّل: فالصحيــح أنّ القاعــدة تقتضــي الفســاد؛ لأنّ 

المفــروض أنّ العقــل شــرطٌ في الصحّــة ولو من حيــث إنّه يوجب عــدم تحقّق 

النيّــة المعتبرة في العبادات كمــا هو الصحيح، ومقتضى ذلــك _ على ما تقدّم _ 

ــف في جزءٍ منه أو فــي تمامه كان الصوم 
ّ
هــو اعتباره في تمــام الوقت، فإذا تخل

باطلاً.

بالنيّــة  الصائــم  فــي حكــم  بأنّــه   _ المقنعــة)))  فــي  كمــا   للصحّــة _ 
ّ
واســتدل

يمــة علــى أداء فرض الصــوم، ومرجعه إلى كفايــة النيّة الســابقة كما صرّح  والعز

به فــي المبســوط))).

))) المقنعة : 352.

))) المبسوط 1 : 285.
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يفهــم مــن المــدارك))) أنّ الأمــر يرتبــط بمســألة أنّ الصــوم هــل هــو عبــارة  و

عــن مجــرّد الإمســاك عــن الأمــور المخصوصــة مــع النيّــة أو أنّــه يعتبــر فيــه مع 

ذلــك وقوعــه بجميع أجزائه علــى وجه الوجــوب أو الندب؟ فعلــى الأوّل يحكم 

بالصحّــة مع ســبق النيّة، وعلــى الثاني اتّجه الفســاد في ذلك الجزء، وبفســاده 

؛ لأنّ الصــوم لا يتبعّــض، وكلامهــم هذا ناظــر إلى مقتضــى القاعدة 
ّ
يفســد الــكل

كمــا هــو الظاهر مــع افتراض عــدم تحقّــق النيّــة المعتبرة فــي الوقت.

إن كان عبارة عن الإمســاك مع النيّــة لكن النيّة  ويلاحــظ عليــه: أنّ الصوم و

معتبــرة فــي جميــع أجــزاء الوقــت؛ لأنّ الصــوم هــو تــرك الأمــور المخصوصة في 

 مع 
ً
تمــام الوقــت، وهذا الترك لا بــدّ أن يكون مــع النيّة، فلا يكفي تحقّقها ســابقا

زوالهــا بالجنــون ونحوه بعــد ذلك، كما هــو المفروض.

 
ّ
إل والحاصــل: أنّ كفاية النيّة الســابقة في صحّة الصوم بحاجــة إلى دليل، و

فالقاعــدة تقتضي عدم الكفاية.

يقرّب ذلك بوجوه: وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثاني: فقد يقال بالتخصيص و

الوجــه الأوّل: أنّ النيّــة المعتبــرة فــي بــاب الصــوم ليســت هــي النيّــة الفعليّة 

إنّمــا المعتبــر هــو النيّة الشــأنيّة، بمعنــى أنّه إذا وجــد المقتضي للفعــل فهو لا  و

يرتكبــه امتثــالاً للأمر الإلهي، وهــذا المعنى موجود لــدى النائــم، فإنّه لو حصل 

لديــه المقتضي للفعــل لترك))).

واعتــرض عليه: بــأنّ دعوى تحقّق هــذه النيّة الشــأنيّة لدى النائــم في حيّز 

 فليــس هو من قبيل 
ً
المنــع؛ إذ الالتفــات والقصد يزولان مــن النائم حتّى ارتكازا

))) مدارك الأحكام 6 : 140.

))) مصباح الفقيه 14 : 298.
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الغافل؛ إذ القصد الارتــكازي موجود عنده.

إن كان لا يرتكبــه  كل _ مثــاً _ و ومــراده أنّ النائــم مــع وجــود المقتضــي لــأ

بــةً إليــه تعالــى يحتــاج إلــى الالتفــات والقصــد، وهمــا غيــر  لكــن كــون ذلــك قر

موجوديــن عند النائــم لزوالهما منه بالنوم، كمــا هو الحال في المجنــون، فإنّهما 

مشــتركان من هــذه الجهة.

ى: أنّ بطــان صوم المجنــون _ على القول بــه _ ليس من جهة  وبعبــارة أخــر

كل حتّى يقــال: إنّ هــذا غير  كل فســوف يــأ أنّــه لــو فــرض وجــود المقتضي لــأ

م 
ّ
كله _ كمــا هو المفــروض لأنّنا نتكل موجــود فــي النائم، بــل من جهة أنّ عــدم أ

عــن صــوم المجنــون والنائــم _ ليس عــن نيّة وقصــد؛ لعــدم الالتفــات، والنائم 

مثلــه من هــذه الجهة.

كل وهمــا فــي حــال الجنــون والنــوم لا  والحاصــل: أنّ المفــروض تركهمــا لــأ

بــةً إلى الله تعالــى؛ لعدم القصــد والالتفات، فهما يشــتركان من  يــان الترك قر ينو

هــذه الجهة كمــا يشــتركان في ســبق النيّــة، والقاعــدة تقتضي فســاد صومهما.

كل بخلاف  كل إذا فــرض وجود مقتضي الأ نعــم، يختلفان في أنّ النائم لا يأ

كل لدى النائــم لا يُصحّح صومه علــى القاعدة؛ لعدم  المجنــون، لكن عــدم الأ

كل التقديــري لــدى المجنــون ليــس هــو الموجب  الالتفــات والنيّــة، كمــا أنّ الأ

للفســاد حســب القاعدة، فلا أثر لهــذا الفرق.

الوجــه الثانــي: أنّ المعتبــر فــي الصوم هــو الكفّ عــن المفطــرات، أي: تركها 

كل  مــع النيّــة، وهــذا موجــود عنــد النائــم؛ لأنّ عزمــه قبــل الفجــر علــى أن لا يــأ

فــي الغــد كافٍ فــي حصول ذلــك، وليس المعتبــر فيه الترك الناشــئ مــن النيّة، 

كمــا هــو المعتبــر فــي العبــادات الوجوديّة، وعليــه فإذا عــزم على تــرك فعل في 
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 له من 
ً
 لحصول ذلــك الترك فــي وقته واختيــارا

ً
المســتقبل يكــون عزمه مقتضيــا

هــذا الحين.

ى: أنّ المعتبــر فــي مقــام إطاعــة الأمــر بتــرك فعــل _ كمــا فــي  وبعبــارة أخــر

 
ً
الصــوم _ هــو أن يعــزم علــى تــرك ذلــك الفعــل، بــأن يجعــل هــذا العــزم مانعــا

ــة وجــوده لأثّــر ذلك العــزم في 
ّ
عــن ارتكابــه بحيــث لــو حصل ســائر أجــزاء عل

تركــه، وهــذا متحقّــق فــي النائــم مــع ســبق النيّــة، ولا يعتبــر في هــذا المقــام أن 

 
ً
، فــإنّ هذا قد لا يكــون مقدورا

ً
 منــه دائما

ً
يكون ناشــئا يســتند التــرك إلى العزم و

ــف فــي بــاب التــروك؛ إذ قــد يقترن مــع العــزم على التــرك عــدم المقتضي 
ّ
للمكل

 إلــى عــدم المقتضــي لا إلى العــزم على 
ً
يكــون التــرك حينئــذٍ مســتندا للفعــل، و

التــرك الذي هــو مــن قبيــل المانع.

 في العبــادات الوجوديّــة، ومــراده أنّ النيّــة المعتبرة 
ً
نعــم، هذا يكــون معتبــرا

فــي التــروك العباديّــة تختلــف عــن المعتبــرة في الأفعــال، فالتــرك عندمــا يكون 

 لا يعتبــر فيه اســتناد التــرك إلى النيّــة والعــزم بحيث تكون هي الســبب 
ً
بــا مطلو

فــي حصوله؛ بدليــل أنّ العزم على التــرك قد يقترن بعدم المقتضــي كما إذا فقد 

كل إلــى عزمــه ونيّته،  كل لا يســتند تركــه للأ كــول، فــإنّ الصائــم التــارك لــأ المأ

كل لأنّــه أراد عدم  إنّمــا يســتند إلــى عدم وجــود ما يؤكل، فــا يقال: إنّه لــم يأ و

كل لعــدم وجود ما يؤكل، ولا إشــكال فــي تحقّق  إنّمــا يقــال: إنّه لــم يأ كل، و الأ

الصــوم العبــادي بذلك، وهــذا يعني أنّه يكفــي فيما هو المعتبر فــي باب التروك 

اســتناد التــرك إلــى العــزم والنيّــة علــى تقديــر وجــود المقتضــي، ولا يعتبــر فيهــا 

الاســتناد الفعلــي إلــى العــزم والنيّة بخلاف بــاب الأفعــال الوجوديّة.

وحينئــذٍ يقال: إنّ هذا المعنى متحقّق في النائم؛ فإنّ تركه للمفطرات يســتند 
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إلــى عزمــه الســابق علــى تقديــر وجــود المقتضي وســائر أجــزاء علــل وجودها؛ 

يكــون عزمه الســابق على  ، و
ً
لأنّــه على هــذا التقديــر ســيترك المفطــرات حتمــا

 في هــذا الترك، وهذا بخــاف المجنــون؛ فإنّه على هــذا التقدير لا 
ً
التــرك مؤثّــرا

يتــرك بــل ســيرتكب المفطــرات، فــا يتحقّق ما هــو المعتبر مــن النيّــة في باب 

التروك.

كل لــدى النائم  ويلاحــظ عليــه: أنّ تأثيــر النيّــة والعــزم الســابق في تــرك الأ

بالمعنــى المذكــور إن فــرض بعــد زوال النــوم _ بــأن يقــال: إنّــه إذا فــرض زوال 

تــه فــإنّ 
ّ
كل وســائر أجــزاء عل النــوم عــن النائــم وفــرض حصــول المقتضــي لــأ

عزمه الســابق يؤثّــر في تركه لــه، وهذا يكفي فــي عباديّة الصوم _ فهــذا المعنى 

موجــود فــي غيــر النائــم حتّــى المجنــون؛ فإنّــه إذا فــرض زوال جنونــه والتفاته 

تــه فــإنّ عزمه الســابق 
ّ
كل وســائر أجــزاء عل إلــى حالــه وحصــول المقتضــي لــأ

إن فــرض ذلك في حال النــوم _ بأن يقــال: إنّ النائم   فــي الترك، و
ً
ســيؤثّر حتما

تــه فإنّه 
ّ
كل وســائر أجــزاء عل فــي حــال نومــه إذا فــرض حصــول المقتضــي لــأ

 فــي هذا التــرك، وهــذا يكفي في 
ً
يكــون عزمــه الســابق مؤثّرا يتــرك المفطــرات و

 أنّ الــكلام في 
ّ
إن لــم يتحقّــق فــي المجنــون _ كمــا تقــدّم _ إل عباديّتــه، فهــو و

 
ّ
إن حصــل منه إل كفايــة ذلــك في تصحيــح الصوم علــى القاعــدة؛ لأنّ التــرك و

؛ لعــدم الالتفات بســبب النــوم، فكيــف يكون 
ً
يّــا  لــه ولا منو

ً
أنّــه ليــس مقصــودا

عبادة؟

فإن قيل: تكفي النيّة السابقة.

 فهــذا 
ً
قلنــا: إن ادّعــي ذلــك مــع افتــراض زوالهــا حــال النــوم حتّــى ارتــكازا

موجــود فــي المجنــون، فلتكــن نيّتــه الســابقة كافيــة مــع زوالهــا حــال الجنون، 
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حــة لصومه،   وتكــون هــي المصحِّ
ً
إن ادّعــي ذلــك مــع افتــراض بقائهــا ارتــكازا و

يفتــرق بذلك عن  فهــذا بحاجــة إلى إثبــات حتّــى يكــون النائم مثــل الغافــل و

المجنــون.

الوجــه الثالث: ما يفهــم من كلام الســيد الخوئي؟ق؟))) مــن أنّ عباديّة الصوم 

 بأن يكون 
ً
بمعنــى البنــاء علــى الاجتناب عن المفطــرات وعــدم ارتكابها تعمّــدا

علــى جانــب منهــا وأن يكــون ذلــك لله ســبحانه وتعالــى، فــإذا نــوى الاجتناب 

إن نام بعد ذلك؛ لحصــول هذا المعنى  المذكــور قبــل الفجر فقد أتى بالعبــادة و

، وليســت عباديّتــه بالمعنــى المعتبر فــي العبــادات الوجوديّة، 
ً
حــال النــوم أيضا

بة حتّى ينافيــه النوم.  جــزء بداعــي القر
ّ
أي: وقــوع كل

أقول: هذا إن لم يرجع إلى الوجه السابق يرد عليه:

أوّلاً: أنّ تحقّــق هــذا المعنــى حــال النوم محــل تأمّــل؛ لتوقّفه علــى الالتفات 

والقصــد، وهمــا مفقودان حــال النوم.

 حال 
ً
: أنّــه علــى تقديــر تحقّقــه حــال النوم فلا بــدّ أن يكــون متحقّقــا

ً
وثانيــا

 في 
ً
 أن يدّعى: بقاء النيّــة ارتكازا

ّ
؛ لاتّحادهما من هذه الجهــة، إل

ً
الجنــون أيضــا

يأتي. الأوّل دون الثانــي، وهــو بحاجة إلــى إثبات، كما عرفــت و

هــذا وقــد تبيّــن ممّــا تقــدّم أنّ مــا ذكــر مــن وجــوه لإثبــات أنّ خــروج صــوم 

صي ليســت تامّة؛ لعدم ثبوت فــارق بين النوم  النائــم عــن القاعدة خروج تخصُّ

وغيــره يقتضي ثبــوت ذلك.

نعــم، مــا يمكــن دعواه فــي المقــام والذي قــد تكون الوجــوه الســابقة تحوم 

، وتكــون هــي 
ً
ارتــكازا النائــم وبقائهــا  لــدى  النيّــة  حولــه هــو أن يقــال بعــدم زوال 

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 455.
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 بزوال عقله.
ً
حــة لصومه، بخــاف المجنون؛ لزوال نيّتــه وقصده حتّى ارتــكازا المصحِّ

يّة  إن كانت حواســه الظاهر إلــى ذلك يشــير قولهــم: إنّ عقــل النائم بــاقٍ و و

يــل  مغطــاة، وادّعــى الشــهيد فــي المســالك))) الإجمــاع علــى أنّ النــوم غيــر مز

إنّما يغطّي الحــواس الظاهرة ولا يخرج الصائم به عــن أهليّة التكليف،  للعقــل و

فــإذا وقع فــي عبادة لا يشــترط فيها الطهــارة الصغرى صحّــت كالصوم، بخلاف 

أهليّــة  عــن  بهمــا  الصائــم  يخــرج  و العقــل  يذهبــان  فإنّهمــا  والســكر  الجنــون 

التكليــف، فيبطــان الصوم وغيــره مــن العبادات.

ــف بالصيام وأنّ 
ّ
يس))) إلــى أنّ النائم غيــر مكل وفــي المقابــل ذهب ابــن إدر

.
ً
 شــرعيّا

ً
صومــه ليس صياما

وفــي المــدارك))) أنّ مــراده أنّ الإمســاك فــي حــال النــوم لا يوصــف بوجوب 

ولا نــدب فــا يوصــف بالصحّــة لكنّــه بحكــم الصحيح فــي اســتحقاق الثواب 

عليــه؛ للإجمــاع القطعــي على أنّ النــوم لا يبطل الصــوم. وصرّح بعــد ذلك بأنّ 

ــة العقليّــة والنقليّة عــدم تكليف الغافــل بوجه وأنّــه لا فرق 
ّ
المســتفاد مــن الأدل

بيــن المجنــون والمُغمــى عليــه والنائــم فــي ذلــك؛ لاشــتراك الجميع فــي تحقّق 

الغفلــة المقتضيــة لقبــح التكليف معهــا، ثمّ قــال: »وكيــف كان، فلا ضــرورة إلى 

ــف في هذا المقــام بعد ثبوت عــدم منافاة النوم 
ّ
مــا ارتكبه الشــارح؟ق؟ من التكل

يفهم   صاحب المســتند)))، و
ً
للصــوم بالنص والإجمــاع«)))، وصــرّح بذلك أيضــا

))) مسالك الأفهام 2 : 42.

))) السرائر 1 : 365.

))) مدارك الأحكام 6 : 141.

))) مدارك الأحكام 6 : 143.

))) مستند الشيعة 10 : 343.
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مــن كلام صاحــب الجواهــر))).

والحاصــل: أنّ جماعــة مــن الفقهــاء يــرون عــدم الفــرق بيــن النائــم وبيــن 

المجنــون والمُغمى عليه فــي زوال الشــعور والالتفات الموجب لقبــح التكليف، 

وأنّ مقتضــى القاعــدة بطــان صومهــم، ولــو قلنــا: إنّ القاعــدة فــي مثــل المقام 

 لا يوجــد فرق بينهــم وتثبت 
ً
تقتضــي الصحّــة _ كمــا يظهر مــن جماعــة _ فأيضا

الصحّــة فــي الجميع، وهــذا هــو الصحيح.

وعليــه يتعيّن الالتزام _ بناءً على اقتضاء القاعدة للفســاد كما هو الصحيح _ 

بأنّ خروج صوم النائــم بالتخصيص باعتبار النص والإجماع.

وأمّــا بالنســبة إلى الأمــر الثالــث: فالصحيح عدم إمــكان التعــدّي؛ لأنّ الحكم 

بصحّــة نــوم الصائــم علــى خــاف القاعــدة فــا بــدّ أن يقتصــر فيــه علــى مــورد 

 إلــى أنّه يحتمــل أن يكــون الحكــم بصحّتــه لخصوصيّــة فيه ولو 
ً
النــص، مضافــا

يّــة للإنســان ولازمــة للجميــع، والحكم بالفســاد  باعتبــار كــون النــوم حالــة ضرور

 طيلة فتــرة النهار وهذا أمر حرجيّ بالنســبة إلى 
ً
يســتلزم أن يبقى الإنســان صاحيا

الجميــع عــادةً، ومــع هذا الاحتمــال كيف يمكــن التعدّي إلــى ما لا يكــون كذلك.

 تخصيــص القاعدة 
ً
ــة صحّة صوم النائــم لا يفهم منهــا عرفا

ّ
قــد يقــال: إنّ أدل

ــة اعتبــار النيّــة فــي تمــام النهــار حتّــى يقتصر علــى المتيقّــن، بــل المفهوم 
ّ
وأدل

 بها النــوم، وكذلك الغفلة إذ لا 
ُّ
منهــا تفســير النيّة المعتبرة في الصوم بمــا لا يخل

 ما هو من ســنخهما مثل 
ّ
إشــكال فــي صحّة الصــوم معها، وهذا حاصل فــي كل

. والسكر الإغماء 

))) جواهر الكلام 16 : 330.
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 بالنســبة إلــى مــا كان منهــا بلســان: »أنّ الصائم 
ً
وفيــه: منــع ذلــك، خصوصا

 
ّ
إل «، فإنّه يناســب التخصيص والإخــراج الحكمي، و

ً
إن كان نائمــا فــي عبــادة و

لــكان المناســب التنبيــه على ما هو أشــدُّ مــن النوم فــي تخيّل منافاتــه للصوم، 

ة، كما 
ّ
مــع أنّ الخصوصيّــة المتقدّمــة للنــوم تمنع من اســتظهار مــا ذكر مــن الأدل

يخفى. لا 

 إلــى أنّ ما يثبــت بما ذكــر التعدّي إلى مــا هو من ســنخ النوم لا 
ً
هــذا مضافــا

إلى مــا هو أشــدُّ منه كالجنــون الذي هو محــل الكلام.

ثــمّ المــراد مــن النــص الأخبــار المتعــدّدة المتضمّنــة نحــو: »فــإنّ الله يطعم 

فــي  و»الصائــم  عبــادة«)))،  الصائــم  و»نــوم  منامــه«)))،  فــي  يســقيه  و الصائــم 

 على اســتحباب نوم القيلولــة للصائم))) وغير 
ّ
«)))، وما دل

ً
إن كان نائمــا عبــادة و

ذلك))).

 أنّه قد يدّعى استفاضتها.
ّ
 إل
ً
إن كانت غير تامّة سندا وهذه الأخبار و

يكفي التســالم عليه من   حال، لا إشــكال فــي الحكم بالصحّــة، و
ّ
وعلــى كل

جميع المســلمين بل هو مــن البديهيّات مع انعقاد الســيرة علــى ذلك من دون 

توقف، وســيأتي تتمــة الكلام في المســألة )1( من هــذا الفصل.

))) وسائل الشيعة 10 : 136، ب 2 من أبواب آداب الصائم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 136، ب 2 من أبواب آداب الصائم، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 137، ب 2 من أبواب آداب الصائم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 144، ب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 7.

))) مستدرك الوسائل 7 : 353، ب 1.
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عدم صحّة الصوم من السكران والمغمى عليه

ين.  للشيخين))) وبعض المتأخر
ً
)1( كما هو المشهور بين الأصحاب)))، خلافا

:  للقول المشهور بأمور
ّ
واستدل

مة فــي المنتهى))) بأنّه بزوال عقله يســقط التكليف 
ّ
الأمــر الأوّل: مــا ذكره العل

، فلا يصحّ منه الصوم مع ســقوطه.
ً
 وندبــا

ً
با عنــه وجو

أقــول: عــدم صحّــة الصوم بســقوط التكليــف إمّــا باعتبــار أنّ الصحّــة تنفي 

إمّــا باعتبار أنّ ســقوط التكليف كاشــف  مطابقــة الأمــر ومع عدمه فــا صحّة، و

 به.
ً
فا
ّ
 لــكان مكل

ّ
إل عن منافــاة الإغمــاء للصــوم و

 عــدم الملازمــة بيــن عــدم التكليــف وبيــن عدم 
ً
أمّــا الأوّل فقــد تقــدّم مــرارا

 بشــيء لكنّــه يصــحّ منــه إذا جــاء به 
ً
فــا
ّ
الصحّــة، فقــد لا يكــون الشــخص مكل

 بالفروع، 
ً
فــا
ّ
بشــرائطه المعتبــرة كمــا في النائــم والكافر بنــاءً على عــدم كونه مكل

علــى مــا تقدّم.

وأمّــا الثانــي فــإنّ عــدم التكليف قــد لا يكــون مــن جهــة المنافــاة المذكورة؛ 

إذ يمكــن أن يكــون مــن جهــة اســتحالة التكليــف أو عــدم أهليّتــه لــه كمــا في 

كرام والكافر لا  إ يف و الصبــي أو الكافر إذا قلنا بعــدم تكليفه؛ لأنّ التكليف تشــر

يســتحقّ ذلــك، أو لغيــر ذلك.

))) الحدائق الناضرة 13 : 167 / مستند الشيعة 10 : 341.

))) المقنعة : 352 / المبسوط 1 : 285.

))) منتهى المطلب 9 : 207.

عدم صحّة 
الصوم من 

السكران والمغمى 
عليه

إن ســبقت  ولا من الســكران ولا من المُغمــى عليه ولو في بعض النهار و

منه النيّــة على الأصحّ)1(.
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))) من أنّ ســقوط القضاء يســتلزم ســقوط الأداء  الأمــر الثانــي: ما ذكــره أيضــاً

فــي الصــوم، والأوّل ثابــت _ علــى مــا ســيأتي _ فيثبــت الثانــي. ومــراده: ثبــوت 

الفســاد مــع ســقوط الأداء؛ لمــا تقدّم فــي دليلــه الأوّل.

 إلــى منــع الملازمة بين ســقوط القضاء وســقوط 
ً
وقــد عرفــت ما فيــه، مضافا

الأداء، فقــد لا يجــب القضــاء مــع وجــوب الأداء كمــا فــي الكافــر علــى الــرأي 

، وقد يجب مع عــدم وجوب الأداء كمــا في الحائض 
ً
فــا
ّ
المشــهور مــن كونه مكل

بالنســبة إلــى الصلاة.

والوجــه فــي ذلــك: مــا ذكــروه مــن أنّ القضــاء فــرض مســتأنف منفــك عــن 

ينتفــي بانتفائــه، فلا يكــون في ســقوط القضاء  الأداء، فيتوقــف علــى الدليــل و

دلالــة علــى ســقوط الأداء.

الأمــر الثالــث: عــدم تأتّــي النيّــة المعتبــرة فــي العبــادات مــن المُغمــى عليــه 

كمــا فــي المجنون، وتقــدّم أنّ اعتبــار العقل في صحّــة الصوم من هــذه الجهة، 

والظاهــر أنّ الإغمــاء والســكر بمرتبتــه الشــديدة كالجنــون مــن هــذه الجهة بل 

يــب أنّ النــوم كذلك لــولا النــص والإجماع. تقــدّم تقر

فــي  الشــيخ  عــن  كمــا  بالإجمــاع  لــه   
ّ
اســتدل فقــد  بالصحّــة  القــول  وأمّــا 

يمة علــى أداء الفرض كما عن  الخــاف)))، وبأنّه في حكم الصائــم بالنيّة والعز

المفيــد فــي المقنعة))).

ولا يخفــى ما فــي دعــوى الإجماع مــن الغرابة لما ذكــروه من ذهاب مشــهور 

))) منتهى المطلب 9 : 207.

))) الخلاف 2 : 200، المسألة 51.

))) المقنعة : 352.
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الأصحــاب إلــى البطــان وما فــي دعوى كونــه في حكــم الصائم مــن مصادرة، 

ولــذا احتمل فــي الجواهــر))) أنّه في حكمــه في ســقوط القضاء لا فــي الصحّة.

 الســيد الخوئــي؟ق؟))) علــى الصحّــة بــأنّ الدليــل على عــدم صحّة 
ّ
واســتدل

الصــوم مــن المجنــون إذا كان هــو اشــتراط التكليف بالعقــل فهذا الاشــتراط لم 

 مــن ناحية 
ً
يــرد فــي الســكران ولا فــي المغمــى عليــه، فــإذا كان التكليــف مطلقا

 من ناحية النيّــة، وقد عرفت أنّ النيّــة المعتبرة 
ّ
الإغمــاء والســكر فلا إشــكال إل

فــي الصوم ســنخ معنى لا تنافي النوم فلا تنافي الســكر والإغمــاء لعين المناط.
وفيه:

أوّلاً: أنّ الدليــل على عــدم صحّة صوم المجنون ليس هو اشــتراط التكليف 
إنّمــا هــو  بالعقــل؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ عــدم التكليــف لا يــازم عــدم الصحّــة، و
اشــتراط الصحّــة بالعقــل باعتبار عــدم تأتّي النيّــة المعتبرة في العبــادة مع زوال 

العقــل، وهــذا موجود فــي الإغماء والســكر بمرتبته الشــديدة.
: أنّ النيّة المعتبرة في العبادة لها معنى واحد فــي جميع العبادات الوجوديّة 

ً
وثانيــا

بةً إليه تعالى.  قر
ً
يّا  ومنو

ً
والعدميّــة، وهو أن يكون الفعل أو الترك مقصــودا

يّــة، ولا يعتبر اســتحضارها في جميع  نعم، لا إشــكال في كفايــة النيّة الارتكاز
أجــزاء العمــل والوقت، ولذا تصحّ مــع الغفلة.

)1( تقدّم ذلك في بحث المفطرات، المفطر الثامن، فراجع.

))) جواهر الكلام 16 : 330.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 457.

الثالــث: عــدم الإصبــاح جنبــاً أو علــى حــدث الحيــض والنفــاس بعــد 

النقــاء مــن الــدم علــى التفصيــل المتقــدّم)1(.
الثالث: عدم 

الإصباح 
جنباً أو على 

حدث الحيض 
والنفاس
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اشتراط الخلو من الحيض والنفاس في صحّة الصوم

ــت عليه 
ّ
 علــى مــا قيــل)))، وقد دل

ً
)1( بالإجمــاع المحقّــق والمحكــيّ مســتفيضا

الروايــات المســتفيضة، وهــي مذكــورة فــي البــاب )25( و )26( مــن أبــواب من 

يصــحّ منه الصــوم، وغيرهمــا في الوســائل.
، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إن عــرض للمــرأة  نعــم، موثقــة أبــي بصيــر
إن  كل وتشــرب، و الطمــث فــي شــهر رمضــان قبل الــزوال فهــي في ســعة أن تــأ
كل  عــرض لهــا بعد زوال الشــمس فلتغتســل ولتعتــدّ بصوم ذلــك اليوم مــا لم تأ
وتشــرب«))) ظاهرة في صحّــة صوم الحائض إذا عرض لها بعــد الزوال، وبذلك 

تكــون منافيــة لما تقــدّم مــن الروايات.
وقــد تُــردّ هــذه الروايــة بدعــوى اضطــراب متنهــا؛ لظهــوره فــي أنّ الاعتــداد 
كل  كل ولــم تشــرب، وهــو ظاهــر فــي جــواز الأ بصومهــا مشــروطٌ بمــا إذا لــم تــأ
، وهــذا لا يتلائم  والشــرب لهــا، ومرجعه إلــى كونهــا مخيّرة بيــن الصوم والإفطــار
كل وتشــرب«، فــإنّ مقتضى مفهومه  مــع قوله في صدرها: »فهي في ســعة أن تأ
 للشــركة أنّهــا ليســت في ســعة من ذلــك إذا عــرض لها 

ً
وكــون التفصيــل قاطعــا
الحيــض بعد الــزوال.

))) المعتبر في شرح المختصر 2 : 683 / مدارك الأحكام 6 : 143.

))) وسائل الشيعة 10 : 232، ب 28 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

، فــا يصحّ  الرابــع: الخلــوّ مــن الحيــض والنفــاس فــي مجمــوع النهــار

وب بلحظــة  مــن الحائــض والنفســاء إذا فاجأهمــا الــدم ولــو قبــل الغــر

أو انقطــع عنهمــا بعد الفجــر بلحظة )1(، ويصــحّ من المســتحاضة إذا 

أتت بمــا عليهــا مــن الأغســال النهاريّة.

الرابع: الخلو 
من الحيض 

والنفاس
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ً
ين شــرعا كل والشــرب ولو كانــا غير جائز يحتمــل أن تكــون ناظرة إلــى الأ و

 ذلك علــى جوازهما وبالتالــي التخيير 
ّ
وتشــترط فــي الاعتداد عدمهما، فــا يدل

 الوجه فيه هــو تخيّل الجواز بعــروض الحيض بعد 
ّ
، ولعل بيــن الصوم والإفطــار

كل الذي تتخيّــل جوازه وكذا  يصحّ حينئذٍ اشــتراط الاعتداد بعــدم الأ الــزوال، و

الشرب.

ــة على عــدم صحّة 
ّ
ــة الســابقة الدال

ّ
والعمــدة: أنّ هــذه الروايــة لا تقــاوم الأدل

صومهــا حتّى في صــورة عروض الحيــض بعد الــزوال بل قبل الغــروب بلحظة، 

فتســقط عــن الاعتبار لذلــك وللإعــراض عنها من الجميــع، فلا بدّ مــن طرحها 

أو حملهــا على بعض الوجوه بحيــث لا تكون منافية لما تقدّم، مثل اســتحباب 

 ومثــل احتســاب الثــواب ونحــو ذلــك، كما يشــهد 
ً
الإمســاك بقيّــة النهــار تأدّبــا

لــه موثقــة محمد بن مســلم قال: »ســألت أبــا جعفر؟ع؟ عــن المرأة تــرى الدم 

إذا كان ذلك بعد العصر أو  ، و غــدوة أو ارتفاع النهار أو عند الــزوال، قال: تفطــر

بعد الــزوال فلتمــض على صومهــا، ولتقض ذلك اليــوم«))).

اشتراط الحَضَر في صحّة الصوم

 
ّ
يدل )1( الظاهــر أنّ هــذا الحكــم فــي الجملة ممّا لا خــاف فيه بين علمائنــا، و

عليه الكتاب والســنّة مــع الإجماع.

ةٌ مِنْ  ى سَفَرٍ فَعِدَّ
َ
وْ عَل

َ
مْ مَرِيضًا أ

ُ
أمّــا الكتــاب فقولــه تعالــى: )فَمَنْ كَانَ مِنْك

))) وسائل الشيعة 10 : 232، ب 28 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

الخامس: أن لا يكون مسافراً)1( الخامس: أن لا 
يكون مسافراً
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يض والمســافر مأموران بالصيــام في أيّام  خَرَ()))، فإنّــه ظاهــر فــي أنّ المر
ُ
امٍ أ يَّ

َ
أ

أخــر وأنّ ذلــك علــى نحــو التعييــن، فــي مقابــل مــن شــهد منكــم الشــهر فإنّه 

. مأمــور بالصيــام فــي أيّام الشــهر

ة على 
ّ
وأمّــا الســنّة فهــي متمثلة فــي الروايات الكثيــرة المدّعــى تواترهــا الدال

كما ســيأتي. ذلك، 

وأمّــا الإجمــاع فــا إشــكال فــي تحقّقــه، إذ لــم ينقل الخــاف مــن أحد في 

هذا الحكــم فــي الجملة.

نعم، هناك خلاف في بعض التفاصيل، كما سيأتي.

ولذا لا بدّ من الكلام في مقامات:

المقام الأوّل: في صوم شهر رمضان.

 عليــه الآيــة 
ّ
، وتــدل ولا خــاف بيننــا فــي عــدم صحّــة صومــه فــي الســفر

طائفتيــن: علــى  وهــي  والروايــات،  يفة  الشــر

الحديــث  مثــل  صومــه،  فــي  الــواردة  الخاصّــة  الروايــات  الأولــى:  الطائفــة 

الخامــس، والســابع، والثامــن، والعاشــر مــن الباب الأوّل مــن أبواب مــن يصحّ 

منــه الصوم، وكــذا الحديــث الأوّل، والثاني، والســادس مــن الباب الثانــي منها، 

، وغيــر ذلك. وكــذا الحديــث الرابــع مــن البــاب الحــادي عشــر

الطائفــة الثانيــة: الروايــات العامّة الشــاملة للمقــام بالإطلاق، مثــل الحديث 

، والثاني عشــر مــن الباب  الثانــي، والثالــث، والرابــع، والتاســع، والحــادي عشــر

الأوّل منهــا، والحديــث الثالــث من البــاب الثانــي، والحديث الثامن مــن الباب 

، وغيــر ذلك. ، والحديــث الأوّل مــن الباب الحادي عشــر العاشــر

))) سورة البقرة : 184.

المقام الأوّل: 
في صوم شهر 
رمضان
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المقام الثاني: في الصوم الواجب غير صوم شهر رمضان.

 إلى 
ً
 عليــه _ مضافا

ّ
يــدل ، و والمعــروف بيــن علمائنا عــدم صحّته في الســفر

الروايــات العامّــة الســابقة _ الروايــات الواردة في بعض أقســامه، مثــل الحديث 

الأوّل، والثانــي، والثالــث مــن البــاب الثامــن منهــا، وهــي واردة في قضــاء صوم 

شــهر رمضــان، ومثــل الحديــث الرابــع، والخامــس، والثامــن، والتاســع، والعاشــر 

، ومثل الحديــث الأوّل من  مــن الباب العاشــر منها الــواردة في الصــوم المنــذور

، وغيــر ذلك. البــاب التاســع منهــا الــوارد في صــوم الظهار

نعــم، حكــى المحقّــق فــي المعتبــر))) وغيــره عــن المفيــد القــول بالجــواز في 

المقــام، وفي المــدارك))) كأنّــه في غيــر المقنعــة، لأنّ مذهبه فيهــا مطابق للقول 

يــه القــول بجواز  ، كمــا أنّــه نُقــل))) عــن والــد الصــدوق علــي بــن بابو المشــهور

، لكــن لا يوجد دليــل على ذلك ســوى مــا قيل  صــوم جــزاء الصيــد فــي الســفر

 على وجــوب الصــوم في تلــك المــوارد الذي يجــب تقييده 
ّ
مــن إطــاق مــا دل

الســابقة. ة 
ّ
بالأدل

المقام الثالث: في الصوم المندوب.

اختلفوا في جواز صومه في السفر على ثلاثة أقوال كما في الشرائع:

، وفــي الجواهــر))) أنّ القائــل بــه الصدوقــان وابنــا  القــول الأوّل: عــدم الجــواز

ــة المشــيخة الفقهــاء من 
ّ
يــس وغيرهــم، بــل نســبه الأخيــر إلى جل إدر البــرّاج و

أصحابنــا المحصّليــن.

))) المعتبر في شرح المختصر 2 : 685.

))) مدارك الأحكام 6 : 145.

))) مختلف الشيعة 3 : 570.

))) جواهر الكلام 16 : 338.

المقام الثاني: في 
الصوم الواجب 
غير صوم شهر 
رمضان

المقام الثالث: 
في الصوم 
المندوب
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القول الثاني: الجواز بلا كراهة، واختاره ابن حمزة في الوسيلة))).

القول الثالث: الجواز مع الكراهة، وهو المشهور كما في الحدائق))).

يس من القائلين بالقــول الأوّل؛ لأنّه  لكن يمكن التشــكيك في كون ابــن إدر

عبّــر بالكراهة، والظاهــر أنّ المراد بها الكراهة الاصطلاحيّــة، أي: القول الثالث، 

أمران: لذلك  يشهد  و
يــس نســب مــا اختــاره إلى الشــيخ الطوســي، قــال: »وهو  الأوّل: أنّ ابــن إدر
النهايــة  وظاهــر  واســتبصاره«)))،  نهايتــه  فــي  ؟رح؟  جعفــر أبــي  شــيخنا  مذهــب 
يكره صيــام النوافل في الســفر  والاســتبصار القــول الثالــث، قال فــي النهايــة: »و
 حــال، وقــد وردت روايــة فــي جــواز ذلــك، فمــن عمــل بهــا لــم يكــن 

ّ
علــى كل

ذكــر  أن  _ بعــد  الاســتبصار  فــي  وقــال  قدّمنــاه«)))،  مــا  الأحــوط  أنّ   
ّ
إل  ،
ً
مأثومــا

 _ : »والوجــه في هذين  ن علــى الجواز
ّ
ن على المنــع وروايتين تدل

ّ
روايتيــن تــدل

 نافلة لم 
ً
يــن أن نحملهمــا على ضرب مــن الرخصة، وأنّ من صام مســافرا الخبر

.(((» إن كان الأفضــل الإفطــار  و
ً
يكــن مأثومــا

وأوضــح مــن ذلــك ما فــي التهذيــب فإنّــه قــال _ بعــد نقــل أخبــار المنع _ : 
ينــا بظاهر هذه الأخبــار لقلنا: إنّ صــوم التطوّع في الســفر محظور كما 

ّ
»ولــو خُل

، غيــر أنّــه ورد فيه من الرخصــة ما نقلنا عــن الحظر  يضــة محظور أنّ صــوم الفر
إلــى الكراهــة«)))، ثمّ ذكر أخبــار الرخصة.

))) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 148.

))) الحدائق الناضرة 13 : 198.

))) السرائر 1 : 393.

))) النهاية : 162.

))) الاستبصار 2 : 103، ح 335.

))) تهذيب الأحكام 4 : 236.
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 على مختــاره بأنّ الأصــل بــراءة الذمّة من 
ّ
يــس اســتدل الثانــي: أنّ ابــن إدر

 فإنّــه يحتاج إلى دليل 
ً
 أو واجبا

ً
 مندوبا

ً
الواجــب والمنــدوب، فمن ادّعى تكليفــا

 فالأصــل عدم التكليــف، ومقتضاه ســقوط الاســتحباب عن الصوم 
ّ
إل شــرعي و

المنــدوب في الســفر لا عدم الجــواز والصحّة، كمــا لا يخفى.

ــة المشــيخة الفقهاء من 
ّ
ومنــه يظهــر أنّ الضميــر في قولــه: »وهو مذهب جل

أصحابنــا المحصّليــن« لا ظهــور فــي عــوده إلــى القــول الأوّل _ كمــا يظهــر مــن 

الجواهــر))) _ إن لــم نقــل بظهوره فــي القــول الثالث.

ومــا ذكرنــاه يجري في نســبة القــول الأوّل إلى ابن البــرّاج بل الظاهر مــن عبارته 

 
ً
أنّــه يقــول بالقــول الثالــث، قال فــي المهــذّب: »ولا يجــوز للمســافر أن يصوم شــيئا

 الثلاثــة أيّــام فــي الحــج... فأمّــا الصــوم التطوّع 
ّ
مــن الصــوم الواجــب فــي ســفره إل

 ثلاثــة أيّــام مخصوصة لصــاة الحاجــة عند قبر رســول 
ّ
فمكــروه فــي الســفر إل

بعــاء وخميــس وجمعــة، فأمّــا مــا عــدا ذلــك مــن جميــع وجوه  الله؟ص؟ وهــي أر

... الــخ«)))، فإنّه لــو كان حكم  الصيــام فــا يجــوز للمســافر صومــه فــي الســفر

 لمــا صحّ التفصيل وتغييــر العبارة إلى 
ً
الصــوم المنــدوب والصوم الواجب واحدا

الكراهــة. نعــم، ظاهر عبــارة الصدوق فــي المقنــع))) ووالــده في رســالته))) عدم 

. الجواز

يمكن القول   حــال، فالظاهــر أنّ المســألة خلافيّة بيــن فقهائنــا، و
ّ
وعلــى كل

علــى ضوء مــا ذكرنــاه أنّ المشــهور قائل بالجــواز مع الكراهــة، فلاحظ.

))) جواهر الكلام 16 : 338.

))) المهذّب 1 : 194.

))) المقنع : 199.

))) قطعة من رسالة الشرائع : 208.
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 اختــاف الأخبار والخــاف في كيفيّــة الجمع 
ً
ثــمّ إنّ منشــأ الخلاف ظاهــرا

يمكن تقســيمها إلــى طائفتين: بينهــا، و

 على المنع، وهي على أقسام:
ّ
الطائفة الأولى: ما دل

.
ً
 على المنع مطلقا

ّ
القسم الأوّل: ما دل

مثــل معتبــرة عمّار بــن مروان، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســمعته يقول: 

 أن يكون رجلاً ســفره إلى صيدٍ أو فــي معصية الله أو 
ّ
مــن ســافر قصّر وأفطــر إل

رســولاً لمن يعصي الله أو في طلب عدوٍّ أو شــحناء أو ســعاية أو ضرر على قوم 

المسلمين«))). من 

 أن يكون رجلاً 
ّ
ونحوهــا موثقة ســماعة: »من ســافر قصّر الصــاة وأفطــر إل

يــة لــه تكــون مســيرة يوم   لســلطان جائــر أو خــرج إلــى صيــد أو إلــى قر
ً
مشــيّعا

.(((» يبيت إلــى أهلــه لا يقصّر ولا يفطــر

ومثــل معتبــرة محمد بن حكيم قال: »ســمعت أبا عبــد الله؟ع؟ يقول: لو أنّ 

يــت عليه«))).
ّ
 في الســفر ما صل

ً
رجلاً مات صائما

، فقــال: لا صيام  وأمّــا موثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن الصيام فــي الســفر

، قــد صام أنــاس علــى عهــد رســول الله؟ص؟ فســمّاهم العصــاة، فلا  فــي الســفر

 الثلاثة أيّــام التي قال الله؟عز؟ فــي الحــج«))) _ التي عدّت 
ّ
صيــام فــي الســفر إل

مــن هذا القســم _ فالظاهــر أنّها ناظرة إلى صوم شــهر رمضــان؛ لأنّ الواقعة التي 

، ح 3. ))) وسائل الشيعة 8 : 476، ب 8 من أبواب صلاة المسافر

، ح 4. ))) وسائل الشيعة 8 : 477، ب 8 من أبواب صلاة المسافر

))) وسائل الشيعة 10 : 177، ب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 200، ب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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صــام فيهــا النــاس على عهــد رســول الله؟ص؟ وســمّاهم العصــاة كانت في شــهر 

يّــة في ســنن  رمضــان، كمــا ورد فــي روايــة جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري المرو

النســائي)))، ورواهــا الترمــذي فــي ســننه))) ولــم يذكــر وقوعهــا في شــهر رمضان 

لكنّــه ذكــر أنّهــا كانت في عــام الفتــح، والظاهر أنّ الفتــح كان في شــهر رمضان 

 
ً
ينــة صيــام النــاس جميعا  إلــى قر

ً
كمــا ورد فــي صحيحــة زرارة الآتيــة)))، مضافــا

وطلــب الرخصــة في الإفطــار من الرســول؟ص؟.

قد يقال: إنّ الاســتدلال ليــس بالواقعة المذكورة التي رواهــا الإمام؟ع؟ حتّى يرد 

« وهو مطلق يشــمل المقام. ، بــل بجواب الإمام؟ع؟: »لا صيام في الســفر مــا ذكر

وفيــه: أنّ استشــهاد الإمــام؟ع؟ بالواقعــة المذكــورة يمنع من انعقــاد الإطلاق 

يّده اســتثناء ثلاثة أيّام  يؤ ينة، و  بما يحتمل كونــه قر
ً
فــي جوابه؛ لكونه مختصّــا

بــدل هــدي التمتــع فقــط، فــإنّ الــكلام لــو كان شــاملاً للصــوم المنــدوب لكان 

؛ لما ســيأتي من 
ً
المناســب اســتثناء صوم ثلاثة أيّــام للحاجة فــي المدينة أيضا

ــة على جــواز صيامها.
ّ
قيــام الأدل

فالصحيــح: منــع ظهــور الرواية في الشــمول للصــوم المنــدوب، والمتيقّن منه 

صوم شــهر رمضان.

وكــذا الــكلام فــي معتبــرة الســكوني، عــن جعفــر بن محمــد، عــن أبيه؟عهما؟ 

لــم  هديّــةً  أمّتــي  إلــى  و إلــيَّ  أهــدى  الله؟عز؟  إنّ  الله؟ص؟:  رســول  »قــال  قــال: 

يهدهــا إلــى أحــد مــن الأمــم كرامةً مــن الله لنــا، قالــوا: وما ذلــك يا رســول الله؟ 

))) سنن النسائي 4 : 177.

))) سنن الترمذي 2 : 106، ب 18، ح 705.

))) وسائل الشيعة 10 : 201، ب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.
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قــال: الإفطــار فــي الســفر والتقصيــر فــي الصــاة، فمن لــم يفعــل ذلك فقــد ردَّ 

 مــن أخبــار هــذا القســم، فــإنّ كون 
ً
علــى الله؟عز؟ هديّتــه«))) التــي عــدّت أيضــا

إلــى أمّته  الإفطــار في الســفر هديّةً مــن الله ســبحانه وتعالى إلى الرســول؟ص؟ و

ينــة علــى إرادة الصــوم الواجــب؛ إذ لا معنــى لكون الإفطــار هديّةً فــي الصوم  قر

.
ً
 فيه أساســا

ً
المنــدوب الــذي يكــون الإفطــار جائــزا

يضة وغيرها. يح بالعموم للفر  على المنع مع التصر
ّ
القسم الثاني: ما دل

يضــة خصوص مــا فرضه الله  مثــل موثقــة عمّــار))) بناءً علــى أنّ المــراد بالفر

يحتمل أن  ســبحانه في كتابه فــي مقابل الســنّة، أي: مــا فرضه الرســول؟ص؟، و

يعة، فيراد بقوله: »أو غيــره« الصوم المندوب،  يضة الواجب في الشــر يــراد بالفر

فتدخــل في القســم الثالث الآتي.

ومثــل صحيحــة زرارة، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »لم يكن رســول الله؟ص؟ 

يصــوم في الســفر في شــهر رمضــان ولا غيــره، وكان يوم بــدر في شــهر رمضان، 

وكان الفتح في شــهر رمضان«))).

 علــى عدم 
ّ
ويلاحــظ عليــه: أنّ تــرك الرســول؟ص؟ للصــوم فــي الســفر لا يدل

.
ً
؛ لأنّــه أعــم منه ومــن المكــروه حتّــى لــو كان دائميّا الجــواز

 على المنع في الصوم المندوب.
ّ
القسم الثالث: ما دل

أبــا الحســن؟ع؟ عــن الصيــام بمكــة  مثــل معتبــرة البزنطــي قــال: »ســألت 

))) وسائل الشيعة 10 : 177، ب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 12.

))) وسائل الشيعة 10 : 199، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 201، ب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.



32��������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3

يضة؟ فقلــت: لا، ولكنّــه تطوّع كمــا يتطوّع  ، قــال: أفر والمدينــة ونحــن في ســفر

؟ قلت: نعــم، فقــال: لا تصــم«))).
ً
بالصــاة، قــال: فقــال: تقــول: اليــوم وغــدا

يضــة« ظاهر في وجــود فرق بين  قــد يقال: إنّ ســؤال الإمــام؟ع؟ بقوله: »أفر

، فلا   وهو عــدم الجواز
ً
يضــة والتطــوّع، ولا وجه لــه إذا كان حكمهمــا واحدا الفر

بــدّ بعــد اشــتراكهما في المنــع من حمل المنــع في التطــوّع على الكراهــة ليكون 

هو الفــارق بينهما.

وفيــه: أنّ الأقــرب فــي تفســير الروايــة أن يكون ســؤال الإمــام؟ع؟ _ بضميمة 

يضة بالنــذر _ عن نــذر الصوم في  وضــوح أنّ الصــوم في الســفر إنّمــا يكــون فر

؟ فلمّــا أجابه  ، أي: أنّ صومــك في الســفر هل هــو واجب عليــك بالنذر الســفر

كيــد التطوّع  ه لتأ
ّ
« فلعل

ً
بالنفــي نهاه عــن الصوم، وأمّــا قوله؟ع؟: »اليــوم أو غــدا

. وعــدم وجود ملــزم للصوم في الســفر

بــن  إلــى محمــد   
ً
مرفوعــا العيّاشــي  روى  قــال:  البيــان  روايــة مجمــع  ومثــل 

مســلم، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »لــم يكن رســول الله؟ص؟ يصوم في الســفر 

 إلى المناقشــة في الدلالة 
ً
، مضافــا

ً
يضــة«)))، وهــي غير تامّة ســندا  ولا فر

ً
تطوّعــا

المتقدّمــة في صحيحــة زرارة.

ومنــه يظهر أنّ مــا يمكن الاعتماد عليه من أخبار هــذه الطائفة هو عمومات 

، وأمّا  المنــع، مثــل معتبرتــي عمّار بــن مروان ومحمــد بن حكيم مــع موثقة عمّــار

مــا عداها فهو محل مناقشــة، علــى ما تقدّم.

.  على الجواز
ّ
الطائفة الثانية: ما دل

))) وسائل الشيعة 10 : 202، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 204، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.
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وهي عبارة عن عدّة روايات:

1_ مرســلة اســماعيل بــن ســهل، عــن رجــل، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: 

»خــرج أبــو عبــد الله؟ع؟ من المدينــة في أيّــام بقين من شــعبان، فــكان يصوم 

، فقيل لــه: تصوم شــعبان  ثــمّ دخــل عليه شــهر رمضان وهــو في الســفر فأفطــر

إن شــئت لا،  وتفطــر شــهر رمضان؟ فقــال: نعم، شــعبان إليَّ إن شــئت صمت و

.(((» وشــهر رمضان عزم مــن الله؟عز؟ علــيَّ الإفطــار

2_ مرســلة الحســن بن بســام الجمّــال، عن رجل قــال: »كنت مــع أبي عبد 

الله؟ع؟ فيمــا بيــن مكــة والمدينــة في شــعبان وهــو صائم، ثــمّ رأينا هلال شــهر 

، فقلــت لــه: جعلت فــداك أمــس كان من شــعبان وأنــت صائم  رمضــان فأفطــر

؟ فقــال: إنّ ذلك تطــوّع ولنــا أن نفعل ما  واليــوم مــن شــهر رمضان وأنــت مفطــر

 مــا أمرنا«))).
ّ
شــئنا، وهذا فــرض فليس لنــا أن نفعــل إل

.
ً
 أنّهما غير تامّتين سندا

ّ
إن كانت تامّة إل ودلالتهما و

3_ صحيحــة ســليمان الجعفــري قال: »ســمعت أبا الحســن؟ع؟ يقول: كان 

يأمــر بظــل مرتفــع  أبــي؟ع؟ يصــوم يــوم عرفــة فــي اليــوم الحــار فــي الموقــف، و

فيضــرب له«))).

 
ً
 وعلى كونه؟ع؟ مســافرا

ً
والاســتدلال بهــا مبنيٌّ على كــون صومه؟ع؟ مندوبــا

، وليــس لها إطلاق؛ لأنّهــا واردة فــي واقعة خاصة. حكمــه التقصير

ومــن الواضــح أنّ الرواية ليس فيهــا دلالة على ذلــك؛ لأنّها في مقــام حكاية 

))) وسائل الشيعة 10 : 203، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 203، ب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 201، ب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.
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ً
فعــل الإمــام؟ع؟ وهــو مجمــل العنــوان؛ إذ يحتمــل أن يكــون صومــه؟ع؟ فرضا

 الإقامة فــي مكة ولم 
ً
يــا  بأن يكــون ناو

ً
بالنــذر كمــا يحتمــل أن لا يكون مســافرا

يبلــغ حــدّ التقصيــر عنــد خروجه إلــى الموقف، كمــا يحتمل اســتثناء يــوم عرفة 

مــن الموقــف نظير اســتثناء صوم ثلاثــة أيّــام الحاجة فــي المدينة.

والحاصــل: أنّ الروايــة فــي مقام بيــان أهميّة صوم يــوم عرفة ومفادهــا واقعة 

خاصــة، ولا دلالــة لها علــى الوجه الــذي وقع عليــه الصوم.

4_ موثقــة زرارة قــال: »قلــت لأبــي جعفــر؟ع؟: إنّ أمّــي كانت جعلــت عليها 

 إن الله ردَّ عليهــا بعــض ولدهــا مــن شــيء كانــت تخــاف عليــه أن تصــوم 
ً
نــذرا

ذلــك اليوم الــذي يقدم فيه مــا بقيت، فخرجت معنا مســافرة إلى مكة فأشــكل 

؟ فقال: لا تصوم، قــد وضع الله عنها حقّه  (، تصــوم أو تفطر علينــا )لمكان النذر

وتصــوم هــي ما جعلت على نفســها، قلت: فما تــرى إذا هي رجعــت إلى المنزل 

أتقضيــه؟ قــال: لا، قلــت: فتترك ذلك؟ قــال: لا، لأنّــي أخاف أن تــرى في الذي 

نــذرت فيــه ما تكــره«))) بنــاءً علــى أنّ قولــه؟ع؟: »وتصــوم هي مــا جعلت على 

نفســها« يــراد بــه تصــوم ما تعتــاده مــن الصــوم المســتحب كمــا فــي الحدائق، 

 والعبــارة لا تخلــو مــن إجمال.
ً
لكنّــه ليــس واضحــا

مة المجلســي))) عن الفاضل التســتري احتمــال أنّ المعنى: كيف 
ّ
ونقل العل

 قــد جعلته هي علــى نفســها مــع أنّ الله ســبحانه وضع عنهــا الأيّام 
ً
تصــوم يومــا

التي جعلــه؟عز؟ عليها.

 ســنة 
ّ
يحتمــل أن يــراد صــوم ذلــك اليــوم الــذي نــذرت أن تصومــه في كل و

))) وسائل الشيعة 10 : 196، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) مرآة العقول 16 : 354.
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بعــد رجوعهــا إلى المنــزل بناءً علــى أنّها نذرت أن تصــوم اليوم الــذي يقدم فيه 

، كما قد يســتفاد مــن قوله: »مــا بقيت«.
ً
بعــض ولدهــا دائمــا

يظهــر مــن جماعــة مــن الفقهــاء _ منهــم الشــيخ فــي التهذيــب))) _ حمــل  و

 بينهــا وبيــن الروايــات المجــوّزة.
ً
الروايــات المانعــة علــى الكراهــة جمعــا

: »فإنّه  ولكــن حمــل المجوّزة علــى الكراهة لا يناســبه قوله فــي موثقة عمّــار
يّــة الثــواب، أي: المرجوحيّــة 

ّ
يــد بهــا أقل « إذا أر  لــه الصــوم فــي الســفر

ّ
لا يحــل

: »والصــوم فــي الســفر معصيــة«، 
ً
الإضافيّــة، وكــذا لا يناســبه قولــه فيهــا أيضــا

يــد بها الكراهة  إذا أر  لا يناســبه قولــه في صحيحة البزنطــي: »لا تصم«، و
ً
وأيضا

الاصطلاحيّــة _ إذا أمكــن تصورها _ فهو لا يناســب فعل المعصــوم؟ع؟ له، كما 
تضمّنتــه بعــض الروايــات المجوّزة.

 ودلالةً، وقد عرفت أنّها ليســت 
ً
هــذا على تقديــر تماميّة الروايات المجوّزة ســندا

. كذلك، وفي الجواهر))) دعوى انجبار ســند المرســلتين بشــهرة القول بالجواز

 إذا فرض أنّ الشــهرة كانت موجبة 
ّ
ه، إل

ّ
 كما بُيّن في محل

ً
يّا وهو ممنــوع كبرو

.
ً
، وهو أمــر اتّفاقي وليس دائميّا للوثوق بالصدور

إن كان لا يبعــد  ؛ لعــدم ثبــوت الشــهرة علــى الجــواز و
ً
يّــا وكــذا ممنــوع صغرو

كثــر مــن وصلنــا كلامهــم مــن الفقهــاء إلــى الكراهــة، فلاحظ. ذهــاب أ

وقد يقال: إنّ ظاهر الشــيخ الطوســي وغيره العمل بالأخبــار المجوّزة وترتيب 

الأثــر عليها، كما أشــار إليــه بقوله في التهذيــب: »غير أنّه ورد فيــه من الرخصة 

مــا نقلنا من الحظر إلــى الكراهة«)))، وهــو لا يكون إلّ من جهــة الوثوق بصدور 

))) تهذيب الأحكام 4 : 236.

))) جواهر الكلام 16 : 339.

))) تهذيب الأحكام 4 : 236.
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 بالإرســال وغيره.
ً
هــذه الأخبار بعد وضوح ضعفها ســندا

يم علــى الكراهــة باعتبار  وفــي الحدائق))) استشــكل فــي حمل أخبــار التحر

إخراجــه عــن حقيقتــه  يــم علــى الكراهــة و أنّ حمــل اللفــظ الــدال علــى التحر

ينة  ينة، ووجــود المعارض مــن الأخبار ليــس قر  مــع القر
ّ
مجــاز لا يصــار إليــه إل

 بالدليــل الواضــح، 
ّ
 فــإنّ الكراهــة حكــم شــرعي لا يثبــت إل

ً
علــى ذلــك، وأيضــا

واختــاف الأخبــار ليــس بدليل علــى ذلك.

يتعيّن  وهــذا الإشــكال إن تمّ فهو يوجب اســتقرار التعارض بيــن الطائفتين و

الجــواز  أخبــار  علــى   _ للعامّــة  لمخالفتهــا   _ يــم  التحر أخبــار  ترجيــح  حينئــذٍ 

لهم. لموافقتهــا 

ــه مــن أنّ الحمل على 
ّ
ولكــن الإشــكال المذكور غيــر تام؛ لمــا ثبت في محل

الكراهــة جمع عرفي في مثــل المقام بيــن الدليلين، وأنّ وجــود المعارض الدال 

ينــة على الحمل علــى الكراهة. على الجــواز يعتبر قر

نعــم، يــرد علــى هــذا الحمل مــا تقــدّم مــن أنّــه لا يناســب أخبــار المنــع إذا 

الكراهــة  يــد  أر إذا  الجــواز  أخبــار  يناســب  ولا  الثــواب،  يّــة 
ّ
أقل بالكراهــة  يــد  أر

الاصطلاحيّــة.

 بدعــوى الوثــوق بصدورهما، وهو 
ً
هــذا على تقدير تماميّة المرســلتين ســندا

. غيــر ثابــت؛ لعدم وجــود قرائن فيهما توجــب حصول الوثــوق بالصدور

وتبيّــن ممّا تقــدّم: أنّ الصحيح في المســألة هو القول الأوّل ســواء قلنا بعدم 

تماميّة سند المرســلتين أو قلنا بتماميّتهما.

))) الحدائق الناضرة 13 : 200.
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أمّا على الأوّل فواضح.

وأمّــا علــى الثاني فلمــا تقدّم من عــدم إمكان الجمــع العرفي بينهمــا بالحمل 

يتعيّن حينئذٍ طــرح الأخبار المجوّزة؛ لموافقتهــا للعامّة، والعمل  علــى الكراهة، و

المانعة. بالأخبار 

 للإفطار 
ً
 في صحّة الصــوم وموجبا

ً
)1( أي: أنّ الســفر الــذي يكون عدمه شــرطا

؛ وذلــك للملازمة بين  هــو خصوص الســفر الموجــب للتقصيــر لا مطلق الســفر
يــة  التقصيــر والإفطــار المســتفادة مــن الروايــات المعتبــرة، مثــل صحيحــة معاو
إذا أفطــرت قصّــرت«)))، وغيرها  بــن وهــب: »هــذا واحــد إذا قصّــرت أفطــرت و

.(((» ، فمــن قصّــر فليفطر كمعتبــرة ســماعة: »وليس يفتــرق التقصيــر والإفطار

)2( لما سيأتي من أنّ المسافر الجاهل بالحكم لو صام يصحّ صومه.

)3( هذا استثناء من الحكم بالمنع في الصوم الواجب.

عُمْرَةِ 
ْ
عَ بِال مِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّ

َ
 عليــه قولــه تعالــى: )فَإِذَا أ

ّ
يــدل )4( لمــن عجز عنــه، و

وَسَبْعَةٍ  حَجِّ 
ْ
ال فيِ  امٍ  يَّ

َ
أ اثَةِ 

َ
ثَل فَصِيَامُ  يَجِدْ  مْ 

َ
ل فَمَنْ  هَدْيِ 

ْ
ال مِنَ  اسْتَيْسَرَ  فَمَا  حَجِّ 

ْ
ال ى 

َ
إِل

ةٌ())).
َ
كَامِل عَشَرَةٌ  كَ 

ْ
تِل رَجَعْتُمْ  إِذَا 

))) وسائل الشيعة 10 : 184، ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 184، ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) سورة البقرة : 196.

مواضع استثنيت 
من الصوم في 

أحدها: صوم السفر
ثلاثة أيّام بدل 
هدي التمتع

ســفراً يوجب قصر الصــاة)1( مع العلــم بالحكم)2( في الصــوم الواجب، 

إلّ في ثلاثــة مواضع)3(:

أحدهــا: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع)4(.
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 الروايات، مثل موثقة سماعة المتقدّمة))).
ً
 عليه أيضا

ّ
يدل و

ومثــل صحيحــة رفاعــة قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن المتمتــع لا يجد 

يــوم عرفــة، قلت: فإنّــه قدم  ية و يــوم الترو يــة و الهــدي، قــال: يصــوم قبــل الترو

اله،  يق، قلت: لم يقم عليــه جمَّ يــة، قال: يصوم ثلاثــة أيّام بعد التشــر يــوم الترو

قــال: يصــوم يــوم الحصبة وبعــده يوميــن، قال: قلــت: ومــا الحصبة؟ قــال: يوم 

، إنّا 
ً
؟ قــال: نعــم، أليس هو يــوم عرفــة مســافرا نفــره، قلــت: يصــوم وهو مســافر

())) يقول في  حَجِّ
ْ
امٍ فيِ ال يَّ

َ
اثَةِ أ

َ
أهــل بيت نقول ذلك، لقــول الله؟عز؟: )فَصِيَامُ ثَل

ذي الحجة«))).

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن  يــة بــن عمّــار وصحيحــة معاو

يوم  ية و  قبــل الترو
ً
، قــال: يصوم ثلاثة أيّام فــي الحج، يوما

ً
متمتــع لــم يجد هديا

يــوم عرفة، قــال: قلــت: فإن فاتــه ذلك؟ قــال: يتســحّر ليلــة الحصبة  يــة و الترو

الــه أيصومها  يوميــن بعده، قلــت: فــإن لم يقــم عليــه جمَّ يصــوم ذلــك اليــوم و و

إن شــاء إذا رجع إلــى أهله«)))  يق و يق؟ قال: إن شــاء صامها في الطر فــي الطر

وغيرها.

واحتمــال وجــود نيّــة إقامــة عشــرة أيّــام فــي أثنــاء الحــج مــن أجــل الصوم 

، كما  يــح بعضها بالصوم وهو مســافر  إلى تصر
ً
منفــيٌّ بإطلاق النصــوص، مضافا

في صحيحــة رفاعــة وغيرها.

))) وسائل الشيعة 10 : 200، ب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) سورة البقرة : 196.

))) وسائل الشيعة 14 : 178، ب 46 من أبواب الذبح، ح 1.

))) وسائل الشيعة 14 : 179، ب 46 من أبواب الذبح، ح 4.
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)1( كمــا ذكــره جماعة، بــل قيل: إنّه فتــوى كثير مــن الأصحاب)))، وقيــل))): إنّ 

ــص فيه فــي غيره 
َ
الظاهــر مــن كثيــر منهــم عدمــه؛ لأنّهم حصــروا الصــوم المرخّ

ر في المراســم والراوندي فــي فقه القرآن 
ّ
ولــم يذكروه، كالســيد في الجمل وســا

والشــيخ فــي الاقتصــاد وابــن حمــزة في الوســيلة وابــن زهرة فــي الغنيــة على ما 

حكــي، بــل قيــل: إنّ ذلك يظهر مــن الصدوق فــي المقنــع والهدايــة والفقيه.

ومــن هنــا قــد يقــال بانعقــاد الشــهرة علــى عــدم مشــروعيّة الصــوم المذكــور 

. إلــى هــذا الظهور  
ً
اســتنادا

يــس الكُناســي، عن   علــى المشــروعيّة صحيحة ضُر
ّ
 حــال، يــدل

ّ
وعلــى كل

أبــي جعفــر؟ع؟ قــال: »ســألته عــن رجــل أفــاض مــن عرفــات قبــل أن تغيــب 

، فــإن لم يقدر صام ثمانية عشــر  الشــمس، قــال: عليــه بَدَنَة ينحرها يــوم النحر

يق أو فــي أهله«))).  بمكــة أو فــي الطر
ً
يومــا

؛ لنــدرة الإقامة عشــرة أيّام في مكة  وهــي ظاهرة في جواز صومها في الســفر

يق. الطر أو في 

نعــم، لا صراحــة لهــا فــي ذلــك، ولا يضــرّ ذلــك بالاســتدلال بهــا بعــد فرض 

. ر الظهو

))) غنائم الأيّام 5 : 251.

))) المصدر السابق.

))) وسائل الشيعة 13 : 558، ب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، ح 3.

الثاني: صوم 
بدل البدنة 
ممّن أفاض من 
ًعرفات قبل 
الغروب عامدا

وب عامداً،  الثانــي: صوم بــدل البَدنة ممّن أفــاض من عرفات قبــل الغر

وهو ثمانية عشــر يوماً)1(.
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وقــد يشــكّك فــي الظهــور لاحتمــال أن يكــون قوله؟ع؟ فيهــا: »صــام ثمانية 

يــق أو فــي أهلــه« للتنبيــه علــى عــدم وجــوب   بمكــة أو فــي الطر
ً
عشــر يومــا

، فلا ينافي  المبــادرة للصوم المذكــور من دون نظر إلى جــواز إيقاعه في الســفر

يّــده اقتصــار  يؤ ، و  بتيسّــر نيّــة الإقامــة المســقطة لحكــم الســفر
ً
كونــه مشــروطا

نصــوص الاســتثناء علــى صــوم الثلاثــة أيّــام بــدل الهــدي، كمــا فــي صحيحــة 

المتقدّمة. رفاعــة 

الجــواز  فــي  يــس  ضُر صحيحــة  ظهــور  مــن  يمنــع  لا  ذلــك  أنّ  والظاهــر 

يــق أو فــي أهلــه« لبيــان  يكــون قولــه؟ع؟: »بمكــة أو فــي الطر والمشــروعيّة، و

، ولا شــك أنّ الأحوط  التخييــر بيــن صومهــا فــي حــال الســفر أو حــال الحضــر

 عــن مخالفة من 
ً
صومهــا بعد الرجوع إلــى أهله أو مع إقامته عشــرة أيّام خروجا

عرفــت بنــاءً علــى ظهــور كلامهــم فــي عــدم المشــروعيّة.

صوم النذر المشترط إيقاعه في السفر

)1( أي: المشــروط إيقاعــه فــي الســفر خاصــة أو مــع الحضــر فــي مقابــل النذر 
المطلــق، أي: غيــر المشــروط بذلك.

فيــه  مخالــف  ولا  عندهــم  اتّفاقــي  الحكــم  أنّ   
ّ
»إل الحدائــق:  فــي  قــال 

مة 
ّ
«)))، وصرّح الشــهيد في المســالك))) بعدم القائل بخلافــه، وقال العل

ً
ظاهــرا

فــي المنتهــى _ بعــد حكايتــه عــن الشــيخين الاســتثناء المذكــور _ : »ولا نعلــم 

))) الحدائق الناضرة 13 : 191.

))) مسالك الأفهام 2 : 46.

الثالث: صوم 
النذر المشترط 
إيقاعه في السفر

الثالث: صوم النذر المشــترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً)1(
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 لهمــا مــن علمائنــا«))). نعــم، قــد يفهــم من قــول المحقّــق في الشــرائع: 
ً
مخالفــا

«))) وجــود المخالف.  علــى قــول مشــهور
ً
 وحضــرا

ً
»والنــذر المشــروط ســفرا

يحتمــل أنّ نســبة هــذا القــول إلى المشــهور لضعف المســتند عنــده _ كما  و

ســيأتي _ لا لوجــود المخالــف فيــه، أي: أنّ الشــهرة فــي مقابــل قوّة القــول، كما 

أشــار إليه الشــهيد حيث قال: »إنّما وصفه بالشــهرة دون القوّة لضعف مستنده 

.(((»
ً
ظاهرا

يار قال:   على الحكم المذكــور صحيحة علي بــن مهز
ّ
 حال، يــدل

ّ
وعلــى كل

 يوم ســبت، فإن 
ّ
يس: يا ســيدي، نــذرت أن أصــوم كل »كتــب بنــدار مولــى إدر

ة، 
ّ
 مــن عل

ّ
أنــا لــم أصمه مــا يلزمني مــن الكفارة؟ فكتــب؟ع؟ وقرأتــه: لا تتركه إل

إن كنت  يت ذلــك، و  أن تكــون نو
ّ
وليــس عليــك صومــه في ســفر ولا مــرض إل

 يــوم علــى ســبعة مســاكين«))) 
ّ
ــة فتصــدّق بقــدر كل

ّ
أفطــرت منــه مــن غيــر عل

يصحّ  لظهورهــا فــي أنّــه إذا نوى فــي نذره صومه في الســفر فــإنّ عليه صومــه و

منه.

 يوم ســبت أو أحد 
ّ
ونحوهــا مرســلة الصــدوق: »فإن نذر رجــل أن يصوم كل

ة، وليس عليه صومه في ســفر ولا 
ّ
 مــن عل

ّ
أو ســائر الأيّــام فليس لــه أن يتركه إل

 يوم 
ّ
ــة تصدّق مــكان كل

ّ
 أن يكــون نــوى ذلك، فإن أفطــر من غير عل

ّ
مــرض إل

 فوافق ذلك 
ً
 بعينه مــا دام حيّــا

ً
كين، فــإن نذر أن يصــوم يومــا على عشــرة مســا

))) منتهى المطلب 9 : 212.

))) شرائع الإسلام 1 : 178.

))) مسالك الأفهام 2 : 46.

))) وسائل الشيعة 10 : 195، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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يق أو ســافر أو مــرض فقد وضع  اليــوم يــوم عيــد فطــر أو أضحــى أو أيّام التشــر

 بــدل يوم«))).
ً
يصــوم يوما ها، و

ّ
الله عنــه الصيــام في هذه الأيّــام كل

لكن هناك عدّة اعتراضات على الاستدلال بها في المقام:

منهــا: مــا يرجع إلى الســند، ففي المســالك))) أنّه خبر مقطــوع ضعيف، وفي 

المعتبــر للمحقّق))) أنّــه خبر ضعيف.

 
ّ
يقيهــا من يتأمّــل فيه إل ويلاحــظ عليــه: أنّه ليس في ســند الروايــة بكلا طر

؛ لأنّ الاعتمــاد ليس عليه  يس، فإنّــه مجهــول، لكنّه غير مضــر بنــدار مولــى إدر

يــار بقراءته للكتــاب وهو يكفي حتّــى إذا ثبت ضعف  بــل على شــهادة ابن مهز

. بندار

يمكــن أن يكــون الضعــف مــن جهــة الإضمــار ومجهوليّــة الكاتــب، ولكنّه  و

يار   لا يمنــع من الاعتمــاد علــى الروايــة؛ لأنّ الــراوي للمكاتبة علي بــن مهز
ً
أيضــا

ء الــرواة، ولا يحتمل فــي حقّه أن يــروي مكاتبةً يكون المســؤول 
ّ
وهــو من أجــا

مجاميعهــم  فــي  ينهــا  لتدو الأصحــاب  تصــدّي  وكــذا  الإمــام؟ع؟،  غيــر  فيهــا 

.  المــراد بــه الإضمار
ّ
الحديثيّــة، وأمّــا القطــع المذكــور فــي المســالك فلعــل

ومنهــا: مــا يرجــع إلــى مضمــون الرواية، مثــل مــا قيــل: إنّ الروايــة ظاهرة في 

جــواز الصــوم فــي حــال المــرض إذا نواه فــي نذره مــع أنّــه لا قائل به، وســيأتي 

 
ّ
 على لــزوم ترك الصوم فــي حال المــرض وأنّ كل

ّ
في الشــرط الســادس مــا يدل

مــا أضرّ بــه الصــوم فالإفطار لــه واجب.

))) من لا يحضره الفقيه 3 : 368.

))) مسالك الأفهام 2 : 46.

))) المعتبر في شرح المختصر 2 : 684.
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 أن تكون 
ّ
وأجيــب عنــه: بأنّه مبنــيٌّ على رجوع اســم الإشــارة فــي قولــه: »إل

؛ لاحتمــال 
ً
ٍ مــن الســفر والمــرض مــع أنّــه ليــس واضحــا

ّ
يــت ذلــك« إلــى كل نو

رجوعــه إلــى خصوص الســفر إمّا لكــون »ذلك« إشــارة إلــى البعيد وهو الســفر 

إمّــا لأنّ عــوده إليهما يســتلزم تثنيــة اســم الإشــارة، والمتيقّن عوده  فــي العبــارة و

. إلى الســفر

وفيه: أنّ اســم الإشــارة لا يعود إلى الســفر والمرض، بل إلى الصوم في قوله: 

يت   أن تكون نو
ّ
»وليــس عليــك صومه في ســفر ولا مرض«، ومعنــى قولــه: »إل

 ٍ
ّ
يــت صومــه فــي ســفر أو فــي مــرض، ولازم ذلــك عــوده إلــى كل ذلــك« أي: نو

فيتــمّ الاعتراض. منهما 

ٍ من 
ّ
 علــى عود اســم الإشــارة إلــى كل

ً
والحاصــل: أنّ الاعتــراض ليــس مبنيّــا

، بل يــرد الاعتــراض بنــاءً علــى عــوده إلى  الســفر والمــرض حتّــى يــرد مــا ذكــر

؛ لأنّ المنــويّ هو الصــوم فيهما لا  الصــوم فــي الســفر أو المرض كمــا هو الظاهــر

الســفر ولا المــرض وهــو أمــر واحد.

نعــم، قد يقــال: إنّ الإجماع على عــدم صحّة الصوم حــال المرض حتّى مع 

. ينة على اختصاص المشــروعيّة والجواز بالســفر النذر قر

وقــد يقــال: بــأنّ الإجمــاع المذكــور _ إذا تــمّ _ إنّمــا يوجــب رفــع اليــد عــن 

الظهــور بالنســبة إلــى المــرض، وأمّــا الســفر فــا موجــب لذلــك فيــه، فيتعيّــن 

العمــل بالظهــور فيــه.

ٍ من 
ّ
إثبات الجــواز والمشــروعيّة في كل وقد يقــال: بإمكان الأخــذ بالظهور و

الســفر والمــرض بعــد حمــل المــرض على المــرض الــذي لا يكون الصــوم معه 

 
ً
 للضــرر البليــغ، ولا مانــع مــن الالتــزام بجــوازه بالنــذر بعــد أن كان جائــزا

ً
موجبــا



44���������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3

بنفســه، ولا ينافــي ذلك الإجمــاع _ إن تــمّ _ ؛ لأنّ المتيقّن منه المرض الشــديد 

 للضــرر البليغ.
ً
الــذي يكون الصــوم معه موجبــا

وأحســن الوجــوه الثانــي، أي: الالتــزام بالتفكيك بينهمــا في مرحلــة الحجيّة 

، فيلتــزم بســقوط ظهــور الرواية فــي المشــروعيّة والجواز بالنســبة إلى  لا الظهــور

المــرض؛ للإجمــاع على عدمهمــا فيه وبقــاء ظهورها في الســفر علــى حجيّته.

ومنــه يظهر أنّ ســقوط الظهــور عــن الحجيّة بالنســبة إلى المرض لا يســتند 

ة على عــدم جواز 
ّ
_ كمــا قيــل _ إلــى الروايــات الآتية في الشــرط الســادس الدال

الصــوم فــي حال المــرض؛ لأنّهــا كعمومــات المنع من الصــوم في الســفر مطلقة 

يتعيّــن تقييدهــا بظهــور الصحيحــة فــي الجــواز مــع نيّــة الصــوم فيــه، فالعمــدة 

الإجماع.

؛ لأنّ المــرض _ بمقتضى مناســبات الحكم  وأمّــا الأخير فهو خــاف الظاهــر

ت 
ّ
والموضــوع والروايــات المانعة من الصوم معــه _ هو المرض الشــديد، كما دل

عليــه موثقــة عمّــار الســاباطي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الرجــل يجد في 

 
ً
؟ قال: إذا صــدع صداعا  من صداع شــديد، هل يجــوز له الإفطــار

ً
رأســه وَجَعــا

 له 
ّ
 فقــد حل

ً
 شــديدا

ً
إذا رَمَدَت عينــاه رَمَدا إذا حــمّ حمّــى شــديدة و  و

ً
شــديدا

يار علــى المرض غير  «))) وغيرهــا، فحمل المرض فــي صحيحة ابن مهز الإفطــار

. الشــديد خلاف الظاهر

 علــى أنّ كفارة 
ّ
ومــن الاعتراضــات التي ترجع إلى مضمــون الصحيحة أنّها تدل

كين وهو معلــوم البطــان؛ لأنّها إمّــا كفارة  حنــث النذر التصــدّق على ســبعة مســا

شــهر رمضان أو كفارة اليمين، أي: إطعام عشــرة مســاكين على الخلاف المتقدّم.

))) وسائل الشيعة 10 : 220، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.
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 إلى احتمــال التصحيــف كما يظهر 
ً
يمكــن الجواب عنــه بما تقــدّم، مضافــا و

مــن الصــدوق في الفقيــه)))، ومنه يظهر أنّــه لا مانع من العمــل بالصحيحة، وقد 

عرفــت نقل الاتّفــاق على هذا الاســتثناء.

ثــمّ إنّ نــذر الصــوم فــي الســفر تــارةً يكــون بنــذر فعلــه فــي الســفر خاصــةً 

 
ً
، وأخرى يكــون بنذر فعله ســفرا

ً
كمــا إذا نــذر صــوم يــوم معيّــن إذا كان مســافرا

.
ً
 أو حاضــرا

ً
 كمــا إذا نــذر صومــه ســواء كان مســافرا

ً
وحضــرا

ٍ منهمــا؛ لصدق أنّــه نوى صومه في الســفر 
ّ
والظاهــر شــمول الصحيحة لــكل

 ســبت 
ّ
 صدقه علــى الثاني أوضــح؛ لاســتبعاد أن ينــوي الصوم في كل

ّ
بــل لعــل

.  بالســفر
ً
مقيّدا

صوم النذر المطلق

)1( بــأن ينــذر صوم يــوم بعينــه أو أيّام معــدودة مــن دون نيّة صومه في الســفر 
 في ذلــك اليوم.

ً
يتّفــق كونه مســافرا و

ومــا ذهــب إليــه الماتن؟ق؟ مــن عدم جــواز الصــوم فــي المقام منســوب إلى 

ر؟رحهم؟ وجــوب صومه))).
ّ
، ونقــل عــن المرتضــى والمفيد وســا الأشــهر

 للأوّل _ عدم جواز الصوم _ ببعض الروايات:
ّ
يستدل و

( قــال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟:  يم بــن عمر مثــل موثقــة كــرّام )عبــد الكر

))) من لا يحضره الفقيه 3 : 368.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 409.

صوم النذر 
المطلق

دون النذر المطلق)1(
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إنّــي جعلــت على نفســي أن أصوم حتّــى يقوم القائــم، فقال: صــم ولا تصم في 

.(((» السفر

ومثل موثقة زرارة المتقدّمة))).

ومثــل موثقــة عمّــار الســاباطي قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجل 

كثر من ذلــك أو أقل، فيعرض لــه أمر لا بدّ   أو أ
ً
يقــول: لله علــيَّ أن أصــوم شــهرا

 له 
ّ
؛ لأنّــه لا يحل ؟ قــال: إذا ســافر فليفطر لــه من أن يســافر أيصوم وهو مســافر

يضــةً كان أو غيــره، والصوم فــي الســفر معصية«))). الصــوم في الســفر فر

ومثــل موثقــة مســعدة بــن صدقة، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟، عــن آبائه؟عهم؟: 

 شــهر ثمّ يســافر 
ّ
 معــدودة مســمّاة في كل

ً
»فــي الرجــل يجعل علــى نفســه أيّاما

، إنّه لا يصــوم فــي الســفر ولا يقضيها إذا شــهد«))). فتمــرّ بــه الشــهور

 ، ة وجــوب الوفــاء بالنذر
ّ
 للثانــي _ وجــوب الصــوم _ بعمومــات أدل

ّ
يســتدل و

يق الكافــي _ عن أبي الحســن  مثــل صحيحــة إبراهيــم بن عبــد الحميــد _ بطر

الرضــا؟ع؟ قال: »ســألته عــن الرجــل يجعــل لله عليه صوم يــوم مســمّى، قال: 

.(((»  في الســفر والحضــر
ً
يصــوم أبدا

 بــه للثاني مــن عمومــات وجــوب الوفــاء بالنــذر بأنّ 
ّ
يــرد علــى مــا اســتدل و

، ومــن الواضح أنّ 
ً
المــراد بالنــذر الــذي يجب الوفاء بــه النذر الشــرعي لا مطلقا

))) وسائل الشيعة 10 : 199، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 196، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 199، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 199، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 10.

))) وسائل الشيعة 10 : 198، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7.
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الرجحان معتبر في النذر الشــرعي، وهذا يســتلزم اختصــاص العمومات بما إذا 

.
ً
كان المنــذور راجحا

 علــى المنــع من 
ّ
وحينئــذٍ يقــال: إنّ هــذه العمومــات تكــون معارضــة بمــا دل

، والنســبة بينهمــا العمــوم من وجــه، ومــادة الاجتماع مــا إذا  الصــوم فــي الســفر

 
ّ
، فإنّ العمومات تشــمله وتدل

ً
نذر صــوم يوم أو أيّــام معيّنة واتّفق كونه مســافرا

 علــى المنع مــن الصوم في 
ّ
، كمــا أنّ مــا دل

ً
علــى وجــوب صومــه بكونه منــذورا

.
ً
الســفر يشــمله لكونه مسافرا

ة المنع علــى العمومات وأنّها رافعــة لموضوعها 
ّ
وحينئــذٍ إن قلنا بحكومــة أدل

_ لأنّ موضوعهــا الرجحــان وأخبــار المنــع تثبــت المرجوحيّــة وترفــع الرجحــان _ 

فلا بــدّ من الالتــزام بعــدم الجواز فــي المقام.

وكذلــك الحــال إن لــم نلتــزم بالحكومــة؛ للشــك حينئــذٍ في رجحــان الصوم 

، والشــك في الرجحان يســتلزم الشك في 
ً
؛ لاحتمال المنع منه شــرعا في الســفر

الصحّــة ووجوب الوفــاء لا محالة؛ لأنّه مشــروط بالرجحان فــا يحكم بالصحّة 

المطلوب. وهو 

يــرد على الاســتدلال بمعتبــرة إبراهيم بن عبــد الحميد بأنّهــا معارضة بنحو  و

 في 
ً
ة علــى المنع من الصوم المنــذور مطلقا

ّ
التبايــن مع الروايــات المتقدّمة الدال

. السفر

وحينئــذٍ لا بدّ مــن ملاحظة مرجّحات بــاب التعارض، وهــي تقتضي ترجيح 

 على المنــع لمخالفتها للعامّــة على المعتبــرة لموافقتها لهم.
ّ
مــا دل

ومــع التنزّل وافتراض عــدم المرجّح فلا بدّ من الحكم بتســاقط المتعارضين 
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يرجــع بعد التســاقط إلــى عمومــات المنع من  ، و الوارديــن فــي الصــوم المنــذور

 كان أو غيره.
ً
الصوم في الســفر منــذورا

ــة علــى 
ّ
يــار المتقدّمــة الدال نعــم، لا بــدّ مــن تخصيصهــا بصحيحــة ابــن مهز

، وأمّــا محــل الــكلام _ أي: النذر  الجــواز فــي الصــوم المنــذور كونــه فــي الســفر

المطلــق _ فتشــمله العمومــات المانعــة.

بــة إلــى التســاقط لأمكــن الجمــع بينهمــا  ويمكــن أن يقــال: بعــد وصــول النو

ينة علــى هذا الجمع؛ لأنّ قوله؟ع؟  يار قر  وتجعل صحيحة ابن مهز
ً
 عرفيّا

ً
جمعــا

يت   أن تكــون نو
ّ
فــي الصحيحــة: »وليس عليــك صومه في ســفر ولا مــرض إل

ذلــك« يســتفاد منــه التفصيل بيــن الصــوم المنذور مع نيّة الســفر فيجــوز وبين 

، فتحمل معتبرة  ، _ أي: مــع عدم نيّة الســفر _ فلا يجــوز
ً
الصــوم المنــذور مطلقا

إبراهيــم علــى الأوّل وتحمل الروايــات المانعة علــى الثاني.

، بل هذه  ين واحــدة، أي: عدم الجــواز ومنــه يظهــر أنّ النتيجة علــى التقدير

النتيجــة ثابتة حتّــى إذا طبّقنا كبــرى انقلاب النســبة في المقام، بــأن يقال: إنّ 

 مــن صحيحة علي 
ً
الروايــات المانعة من الصــوم المنذور في الســفر أعم مطلقا

ــة على الجواز في خصــوص الصوم المنذور مــع نيّة صومه في 
ّ
يار الدال بــن مهز

إخــراج الصــوم المنــذور المنويّ  ، فــا بدّ مــن تخصيصهــا بالصحيحــة و الســفر

. فيــه الســفر من الروايــات المانعــة، فتختص بما إذا لم ينو الســفر فــي النذر

ة على 
ّ
 من معتبــرة إبراهيــم الدال

ً
وحينئــذٍ تكــون هــذه الروايات أخص مطلقــا

 فتخصّصهــا، والنتيجة: اختصــاص المعتبــرة بما إذا نــوى الصوم 
ً
الجــواز مطلقــا

في الســفر بعــد إخراج نــذر الصــوم المطلق منهــا بالتخصيص.
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)1( كما تقدّم.

)2( كما عن المفيد، وغيره)))، وفي الجواهر))) بلا خلاف أجده.
يّــة في التهذيب، عــن أبي عبد  ية بــن عمّار المرو  عليــه صحيحة معاو

ّ
يــدل و

بعاء  الله؟ع؟ قــال: »إن كان لــك مُقــامٌ بالمدينــة ثلاثــة أيّــام صمــت أوّل يــوم الأر

بــة التي كان  بابَة، وهــي أســطوانة التو
ُ
بعــاء عند أســطوانة أبــي ل ــي ليلــة الأر

ّ
وتصل

بعــاء، ثمّ  بــط نفســه إليهــا حتّــى نزل عــذره من الســماء، وتقعــد عندها يــوم الأر ر

يومــك، وتصوم  تأتــي ليلة الخميــس التي تليهــا ممّا يلــي مَقام النبــي؟ص؟ ليلتك و

ه ليلــة 
ّ
يــوم الخميــس، ثــمّ تأتــي الأســطوانة التــي تلــي مَقــام النبــي؟ص؟ ومصــا

يومك وتصــوم يــوم الجمعة... الــخ«))). ــي عندهــا ليلتــك و
ّ
الجمعــة فتصل

وصحيحــة الحلبــي، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »إذا دخلت المســجد فإن 

ي بيــن القبر 
ّ
بعاء والخميــس والجمعــة فتصل اســتطعت أن تقيــم ثلاثــة أيّــام الأر

، فتدعو الله عندها وتســأله  بعاء عند الأســطوانة التي عند القبر والمنبــر يوم الأر

يوم  بة، و يدهــا في آخــرة أو دنيــا، واليوم الثاني عنــد أســطوانة التو  حاجــة تر
ّ
كل

الجمعــة عنــد مَقــام النبــي؟ص؟ مقابــل الأســطوانة الكثيــرة الخلــوق، فتدعو الله 

 حاجة وتصــوم تلك الثلاثــة الأيّام«))).
ّ
عندهنَّ لــكل

يّة : 97 / مدارك الأحكام 6 : 151. ))) المقنعة : 350 / المراسم العلو

))) جواهر الكلام 16 : 339.

))) وسائل الشيعة 14 : 350، ب 11 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 1.

))) وسائل الشيعة 14 : 351، ب 11 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 3.

الصوم المندوب 
في السفر

بــل الأقوى عــدم جــواز الصــوم المندوب فــي الســفر أيضــاً)1( إلّ ثلاثة 

للحاجة)2( أيّــام 
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يــارات قــال: روي عن بعضهــم؟ع؟ قال:  يه فــي كامــل الز ومرســلة ابــن قولو

بعاء   ليلة الأر
ّ
بعاء وصــل »إذا كان لــك مُقــامٌ بالمدينة ثلاثــة أيّام صمت يوم الأر

بط إليها نفســه«))). بــة، وهي أســطوانة أبي لبابة التــي ر عنــد أســطوانة التو

)1( كمــا في النــص، وعن المفيد)))؟رح؟ إلحاق باقي المشــاهد بها، وهو مشــكل؛ 
بة إلغــاء الخصوصيّة. لاختصاص النص وصعو

إلــى غيرهــا غيــر  فالتعــدّي  المذكــورة،  بالأيّــام  النــص الاختصــاص  )2( ظاهــر 
الخصوصيّــة. بعــد احتمــال  واضــح 

نعــم، قد يســتند فــي التعــدّي إلى إطــاق رواية مــرازم قــال: »قال أبــو عبد 

الله؟ع؟: الصيــام بالمدينــة والقيــام عنــد الأســاطين ليــس بمفــروض ولكن من 

الخمــس وصيــام شــهر  المفــروض صــاة  إنّمــا  لــه،  فإنّــه خيــرٌ  فليصــم،  شــاء 

كثروا الصلاة في هذا المســجد ما اســتطعتم فإنّه خيــرٌ لكم«))) بناءً  رمضــان، فأ

ينة  علــى أنّ الصيــام للحاجــة الــذي هــو محل الــكلام، كمــا هو غيــر بعيــد بقر

عطف القيــام عنــد الأســاطين عليه.

لكــن الإطــاق فــي الروايــة يمكــن التأمّــل فيه؛ لعــدم كــون الرواية فــي مقام 

بيــان مشــروعيّة الصيــام فــي المدينة حتّــى يتمســك بإطلاقها من هــذه الجهة، 

 بعد الفراغ عن أصل المشــروعيّة، 
ً
إنّمــا هي في مقام بيــان عدم كونه مفروضــا و

 بعليّ بــن حديد.
ً
 إلى ضعــف الرواية ســندا

ً
مضافــا

))) وسائل الشيعة 14 : 352، ب 11 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 5.

))) المقنعة : 350.

))) وسائل الشيعة 14 : 351، ب 11 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 2.

في المدينة)1( والأفضل إتيانها فــي الأربعاء والخميس والجمعة)2(
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صوم المسافر الجاهل بالحكم

 عليه عدّة روايات:
ّ
يدل ، كما في الحدائق))). و

ً
)1( اتّفاقا

1_ صحيحــة عيص بن القاســم، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »مــن صام في 

الســفر بجهالة لم يقضه«))).

2_ صحيحة ابن أبي شــعبة _ يعني: عبيدالله بــن علي الحلبي _ قال: »قلت 

، فقــال: إن كان بلغه أنّ رســول الله؟ص؟  لأبــي عبــد الله؟ع؟: رجل صــام فــي الســفر

إن لــم يكن بلغه فلا شــيء عليه«))). نهــى عن ذلك فعليــه القضاء، و

3_ صحيحــة عبــد الرحمــن بــن أبي عبــد الله، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: 

، فقــال: إن كان لــم يبلغه أنّ  »ســألته عــن رجــل صام شــهر رمضان فــي الســفر

رســول الله؟ص؟ نهــى عــن ذلك فليــس عليه القضــاء وقد أجــزأ عنه الصــوم«))).

4_ صحيحــة ليــث المــرادي، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »إذا ســافر الرجل 

إن صامــه بجهالة لــم يقضه«))). ، و في شــهر رمضان أفطــر

))) الحدائق الناضرة 13 : 397.

))) وسائل الشيعة 10 : 180، ب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 179، ب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 179، ب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 180، ب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

صيام المسافر 
الجاهل بالحكم

ويجزئــه  صومــه  فيصــحّ  صــام  لــو  بالحكــم  الجاهــل  المســافر  وأمّــا 

، والصيام  حســبما عرفته في جاهل حكــم الصلاة؛ إذ الإفطــار كالقصر

كالتمــام فــي الصــاة)1(
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 أنّ الروايات الأخرى مطلقة 
ّ
إن اختصّتا بصوم شــهر رمضــان إل والأخيرتــان و

من هــذه الجهة.

نعــم، الأخيرتــان ظاهرهمــا الاختصــاص بالصوم الــذي له قضاء، فشــمولهما 

لغيــره يتوقــف على إلغــاء الخصوصيّة وهو غيــر بعيد؛ لأنّ مفــاد الروايات صحّة 

.
ً
الصــوم في حال الســفر لكون الجهــل عذرا

)1( أمّــا بلحــاظ الروايــات الخاصــة فلظهورهــا فــي أنّ الحكــم بالصحّــة وعــدم 
القضــاء فيهــا مترتّــب علــى صــوم اليــوم بجهالــة، ومــن الواضــح أنّ الصــوم يراد 

بــه مجموع الإمســاك مــن الفجر إلــى الغروب، فــإذا علــم بالحكم فــي أثنائه لم 

يصــدق عليــه »صامــه بجهالــة« حتّــى يترتّب عليــه ذلــك الحكم، فلا تشــمله 

ــة العامّة الحكــم بالبطلان 
ّ
ة علــى الصحّــة، ومقتضى الأدل

ّ
ــة الخاصــة الدال

ّ
الأدل

القضاء. ووجــوب 

وأمّــا بقطــع النظــر عنهــا فــأنّ العلــم بالحكــم فــي الأثناء يعنــي العلــم بعدم 

 فيبطل، 
ً
 محرّمــا

ً
يعا صحّــة صومــه وعــدم مشــروعيّته، ومعه يكــون صومــه تشــر

ــه فــي الجاهــل بالحكم.
ّ
هــذا كل

 كمــا إذا اعتقــد عــدم 
ً
وأمّــا الجاهــل بالموضــوع _ كمــن جهــل كونــه مســافرا

 مــع علمه بالحكم، 
ً
كفايــة المســافة التلفيقيّة فــي وجوب التقصير وكونه مســافرا

يحكــم  الســفر _ فهــل يلحــق بالجاهــل بالحكــم و فــي  التقصيــر  أي: وجــوب 

بصحّــة صومــه إذا صــام أو لا؟

علــم  لــو  وأمّــا   ، النهــار آخــر  إلــى  جهلــه  علــى  يبقــى  أن  يشــترط  لكــن 

صومــه)1( يصــحّ  فــا  ثنــاء  الأ فــي  بالحكــم 
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 إلــى إطــاق الجهالة الــواردة فــي بعض النصــوص، مثل 
ً
قــد يقال بــالأوّل اســتنادا

صحيحــة عيص وصحيحــة المــرادي المتقدّمتين، إذ يصدق علــى الجاهل بالموضوع 

أنّــه صــام بجهالــة؛ لأنّــه لا يعلم عدم جــواز صومه؛ لأنّــه جاهل بأنّه مســافر.

 إلــى بعض آخر مــن النصــوص، مثــل صحيحة 
ً
وقــد يقــال بالثانــي اســتنادا

الحلبــي وصحيحــة عبــد الرحمــن المتقدّمتيــن بدعــوى ظهورهمــا فــي الجهــل 

بالمنــع،  الشــرعي  الحكــم  يعنــي  الصــوم  عــن  الرســول؟ص؟  نهــي  لأنّ  بالحكــم؛ 

 علــى أنّ الحكــم بالصحّــة وعــدم القضــاء يترتّــب علــى 
ّ
وهــذه النصــوص تــدل

الجهــل بالنهــي الصــادر من الرســول؟ص؟، والمفــروض فــي المقام العلــم بذلك، 

، فيكون داخلاً فــي قولــه؟ع؟: »إن كان بلغه أنّ  أي: بحرمــة الصــوم في الســفر

رســول الله؟ص؟ نهــى عــن ذلــك فعليــه القضاء«.

أقــول: أمّا الاســتناد للثانــي _ أي: عدم الإلحــاق بالجاهل بالحكــم _ بما ذكر 

مــن النصــوص فهــو مبنــيٌّ علــى أن يــراد بالنهي النهــي عــن طبيعي الصــوم في 

 به فيجب 
ً
ي؛ لوضــوح كون الجاهــل بالموضوع عالمــا

ّ
، أي: الحكــم الكل الســفر

يــد به النهي عن شــخص ذلــك الصوم الــذي أتى به  عليــه القضــاء، وأمّــا إذا أر

فــا يتــمّ مــا ذكر بــل يتعيّــن الحكــم بالصحّــة وعــدم القضــاء؛ إذ يصــدق على 

الجاهــل بالموضــوع أنّــه لــم يبلغه النهي عن شــخص الصــوم الذي صــدر منه 

ي.
ّ
 بالحكــم الكل

ً
إن كان عالمــا و

وأمّا الاستناد للأوّل بإطلاق الجهالة.

إرادة الجهل بالحكــم فقط؛ لأنّ قوله؟ع؟:  فقــد يقال: بمنع إطــاق الجهالة و

»مــن صــام فــي الســفر بجهالــة« ظاهــر فــي العلــم بالموضــوع؛ لظهــور الفعــل 

يّــة الصوم في الســفر  )الصــوم( فــي الفعل الاختيــاري، ومــن الواضــح أنّ اختيار
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، إذن النــص يتحــدّث عــن  إلــى الســفر تتوقــف علــى الالتفــات إلــى الصــوم و

شــخص عالــم بالموضــوع، فلا بــدّ أن يــراد بالجهالــة الجهالــة بالحكــم فقط.

وفيــه: أنّه مع تســليم الظهور في الفعــل الاختياري فما يثبــت بذلك هو كون 

 إليه وأمّا الســفر فلا؛ إذ يصــحّ أن يقال بــا عناية: »إنّ 
ً
 ملتفَتــا

ً
يّــا الصــوم اختيار

 أنّه غير مســافر 
ً
« إذا نوى الصــوم جاهلاً بســفره ومعتقدا  صام في الســفر

ً
يــدا ز

، ونظيــره أن يقــال: »من ســافر إلى بغــداد فعليــه كذا«، 
ً
 واقعــا

ً
مــع كونــه مســافرا

فإنّه يشــمل المســافر الــذي يجهــل أنّه مســافر إلى بغــداد مع كونــه كذلك في 

الواقــع، وليس لــه ظهور في علمــه والتفاتــه إلى ذلك.

 
ً
وحينئــذٍ إذا ثبت إطــاق الجهالــة وأنّ الجاهــل بالموضوع إذا صــام معتقدا

 يصدق عليه أنّــه صام في الســفر بجهالة فلا بدّ مــن الالتزام 
ً
أنّــه ليس مســافرا

بصحّــة صومه وعــدم وجوب القضــاء عليه.

 دعــوى أنّ المــراد بالنهــي فــي صحيحتــي 
ّ
إل ولا يمنــع مــن الالتــزام بذلــك 

يّــة، 
ّ
الحلبــي وعبــد الرحمــن النهــي عــن الصــوم فــي الســفر بنحــو القضيّــة الكل

 لصحّــة الصوم في الســفر 
ً
بحيــث يكــون الحكم الــذي جعــل الجهل بــه موجبا

ي؛ لأنّــه حينئــذٍ يحصــل التعارض بيــن إطلاق 
ّ
وعــدم القضــاء هــو الحكــم الكل

الجهالــة فــي الصحيحتين الســابقتين وبين صحيحتــي الحلبي وعبــد الرحمن؛ 

الجاهــل  لأنّ  المقــام؛  فــي  القضــاء  ووجــوب  الصحّــة  عــدم  يقتضيــان  لأنّهمــا 

ي حســب الفرض وليس جاهلاً بــه حتّى يتحقّق 
ّ
بالموضــوع عالم بالحكم الكل

شــرط الحكــم بالصحّة، في حيــن أنّ إطلاق الجهالة فــي صحيحتي عيص بن 

القاســم وليث المــرادي يقتضي الصحّة وعــدم القضاء في المقــام؛ لأنّ الجاهل 

بالموضــوع يصــدق عليــه الصوم فــي الســفر بجهالة.
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وهــذا التعارض يرتفــع إذا كان المراد بالنهي النهي عن شــخص الصوم الذي 

 بالحكم 
ً
إن كان عالمــا أتــى بــه؛ لأنّ الجاهــل بالموضــوع جاهــل بهــذا النهــي و

يثبت  يتّحــد مفاد جميــع الروايــات و ــي، فيتحقّــق شــرط الحكــم بالصحّة و
ّ
الكل

إلحــاق الجاهل بالموضــوع بالجاهــل بالحكم.

وقــد ذهب صاحــب المســتند))) وتبعه الســيد الخوئي؟ق؟))) إلى ذلــك والتزما 

بصحّــة الصوم في الســفر من الجاهــل بالموضوع.

لكــن قــد يتأمّــل فيمــا ذهبــا إليــه باعتبــار أنّ البلــوغ ظاهــر في نقــل الحكم 

يــق الخبر هــو الحكم  ، ومــن الواضــح أنّ مــا ينقل عن الرســول؟ص؟ بطر بالخبــر

ق بشــخص الصوم الصادر من الســائل فالخبر عادةً 
ّ
ــي، وأمّا الحكم المتعل

ّ
الكل

لا ينقلــه عنه؟ص؟.

 إلى أنّ الســؤال وقع عن الصوم في الســفر أو عن صوم شــهر رمضان 
ً
مضافا

، فقولــه؟ع؟: »إن كان بلغه أنّ رســول الله؟ص؟ نهى عــن ذلك« ظاهر  في الســفر

ــي، فيكون إشــارة إلى 
ّ
في عود اســم الإشــارة إلــى الصوم في الســفر وهــو أمر كل

. ي بحرمة الصوم في الســفر
ّ
الحكــم الكل

 في موضع القصر _ وهي شــبيهة 
ً
ى تمامــا

ّ
يّــده مــا ورد في مســألة من صل يؤ و

بمســألتنا، أي: مــن صــام فــي موضــع الإفطــار _ أنّ المنــاط فــي صحّــة الصلاة 

وعــدم صحّتهــا بالعلم بآية التقصير والجهل بها، كما فــي صحيحة زرارة ومحمد 

ي.
ّ
بــن مســلم)))، ومن الواضح أنّ مفــاد آية التقصيــر الحكم الكل

))) مستند الشيعة 10 : 357.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 474.

، ح 4. ))) وسائل الشيعة 8 : 506، ب 17 من أبواب صلاة المسافر
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وعليه يتحقّق التعارض بين الطائفتين من الروايات.

ولعــاج هذا التعــارض نقول: إنّ النســبة بيــن الطائفتين عموم مــن وجه؛ لأنّ 

ة علــى الصحّة وعــدم القضاء مطلقة 
ّ
روايــات من صــام في الســفر بجهالة الدال

تشــمل الجهــل بالحكم والجهــل بالموضــوع، وصحيحتا الحلبي وعبــد الرحمن 

تــان علــى القضــاء وعــدم الصحّــة مــع العلــم بالحكــم _ لهمــا إطلاق من 
ّ
_ الدال

ناحيــة العلم بالموضــوع والجهل به، ومــادة الاجتماع محل الــكلام، أي: صورة 

 علــى عــدم القضاء 
ّ
العلــم بالحكــم والجهــل بالموضــوع، فتلــك الروايــات تــدل

ن على القضــاء للعلم بالحكم.
ّ
والصحّــة للجهــل بالموضوع، والصحيحتان تــدل

يــن لا بــدّ مــن  وحينئــذٍ إمّــا أن نرجــع إلــى المرجّحــات أو لا، وعلــى التقدير

الالتــزام بوجــوب القضــاء وعــدم الصحّــة.

أمّــا علــى الأوّل فــأنّ صحيحتي عبــد الرحمــن والحلبــي مخالفتــان للعامّة، 

يتعيّــن ترجيحهمــا بذلــك على تلــك الروايــات الموافقــة للعامّة. و

وأمّــا علــى الثاني فــأنّ القاعــدة حينئذٍ تقتضي التســاقط، وبعــده يرجع إلى 

. العــام الفوقاني الــدال على المنــع من الصوم في الســفر

الجهــل  بصــورة  بالصحّــة  الحكــم  اختصــاص  الصناعــة  فالأقــرب بحســب 

بالحكــم، وأمّــا العالــم بــه والجاهــل بالموضــوع إذا صام في الســفر فــا يحكم 

صومه. بصحّــة 

ثــمّ الظاهــر عدم الفــرق في الحكــم بعــدم الصحّة بيــن الجاهــل بالموضوع 

 _ وبيــن الجاهــل بالخصوصيّــات، كمــا إذا جهل كفاية المســافة  _ أي: بالســفر

يان ما تقدّم فيــه من التعارض  التلفيقيّــة في وجوب الإفطــار فصام؛ وذلــك لجر

وما يترتّــب عليه.
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)1( لاختصــاص النصــوص الســابقة بالجاهــل بالحكم، والناســي ليــس جاهلاً 

إن نســيه، وحينئــذٍ يرجع إلى عمومــات المنع وعــدم الصحّة،  بــه بل عالــم به و

 بقوله؟ع؟ في بعــض النصوص: »إن كان بلغه أنّ رســول 
ّ
بــل يمكن أن يســتدل

الله؟ص؟ نهــى عــن ذلك فعليــه القضاء« علــى المنع ووجــوب القضاء.

حكم السفر في نهار شهر رمضان

)2( المسألة ذات أقوال:
القــول الأوّل: أنّ المعيــار فــي الإفطــار والصــوم قبــل الــزوال وبعــده، فيجــب 

يجــب الصيام  إن لــم يبيّــت النيّة مــن الليل، و الإفطــار إذا ســافر قبــل الــزوال و

إن بيّــت النيّــة، واختــاره الصــدوق فــي المقنــع، والمفيــد فــي  إذا ســافر بعــده و

مــة فــي المختلــف والمنتهــى))).
ّ
المقنعــة، والعل

 له بجملة من الروايات:
ّ
واستدل

1_ صحيحــة الحلبــي، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عــن الرجل يخرج 

يد الســفر وهو صائم، قال: فقــال: إن خرج من قبل أن ينتصف  مــن بيته وهو ير

إن خرج بعد الــزوال فليتمّ يومه«))). النهــار فليفطر وليقض ذلــك اليوم، و

2_ صحيحــة محمــد بــن مســلم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا ســافر 

))) المقنع : 126 / المقنعة : 355 / مختلف الشيعة 3 : 470 / منتهى المطلب 9 : 288.

))) وسائل الشيعة 10 : 185، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

حكم السفر في 
نهار شهر رمضان

وأمّــا الناســي فلا يلحــق بالجاهل فــي الصحّــة)1(، وكذا يصــحّ الصوم 

وال)2( من المســافر إذا ســافر بعــد الز
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الرجــل فــي شــهر رمضــان فخــرج بعــد نصــف النهــار فعليــه صيــام ذلــك اليوم، 

يعتــدّ بــه مــن شــهر رمضــان«))). و

3_ معتبــرة عبيــد بــن زرارة، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »فــي الرجل يســافر في 

إن خرج  ، و ؟ قــال: إن خــرج قبــل الــزوال فليفطــر شــهر رمضــان يصــوم أو يفطــر

بعــد الــزوال فليصم، فقــال: يعرف ذلــك بقول علــي؟ع؟: أصوم وأفطــر حتّى إذا 

، يعني الصيــام«))). زالــت الشــمس عزم علــيَّ

4_ موثقتــه عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا خــرج الرجل في شــهر رمضان 

.(((» بعد الــزوال أتمّ الصيــام، فإذا خــرج قبل الــزوال أفطر

 على وجــوب الإفطــار إذا 
ّ
ودلالــة هــذه الروايــات واضحــة، نعــم الثانية تــدل

ســافر قبــل نصــف النهــار بالمفهوم.

القــول الثانــي: أنّ المعيار في ذلك علــى تبييت النيّة وعدمه، فــإذا بيّت نيّة 

إذا لم يبيّت النيّة  الســفر من الليل وجب الإفطار حتّى إذا ســافر بعد الــزوال، و

إن ســافر قبل الــزوال، واختاره الشــيخ فــي النهايــة وابن حمزة  وجــب الصيــام و

في الوســيلة والقاضــي في المهذّب والمحقّق في الشــرائع والنافــع وغيرهم))).

 له ببعض الروايات:
ّ
واستدل

1_ موثقــة علــي بــن يقطيــن، عــن أبــي الحســن موســى؟ع؟: »فــي الرجــل 

))) وسائل الشيعة 10 : 185، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 186، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 186، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) النهايــة : 161 / الوســيلة إلــى نيــل الفضيلــة : 149 / المهــذّب 1 : 194 / شــرائع الإســام 1 : 190 / 

المختصــر النافــع 1 : 71.
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ث نفســه فــي الليل  يســافر فــي شــهر رمضــان أيفطــر في منزلــه؟ قــال: إذا حــدَّ

إن لم يحدّث نفســه مــن الليلة ثــمّ بدا له  بالســفر أفطــر إذا خــرج من منزلــه، و

في الســفر مــن يومه أتــمّ صومــه«))).

2_ صحيحــة رفاعــة قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجل يعــرض له 

الســفر في شــهر رمضان حين يصبح؟ قال: يتمّ صومه يومه ذلــك«))) بناءً على 

يجــب عليه الإفطار إذا لــم يعرض له  دلالتهــا بالمفهــوم على أنّه لا يتــمّ صومه و

الســفر بل نواه مــن الليل.

3_ روايــة صفــوان، عــن الرضــا؟ع؟ _ فــي حديــث _ قــال: »لــو أنّــه خــرج 

 
ً
 لــكان عليــه أن ينوي مــن الليل ســفرا

ً
 وجائيــا

ً
يــد النهــروان ذاهبــا مــن منزلــه ير

، فــإن هو أصبح ولــم ينو الســفر فبدا له مــن بعد أن أصبح في الســفر  والإفطــار

قصّــر ولم يفطــر يومه ذلــك«))).

4_ معتبــرة أبــي بصير قال: »إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو الســفر من 

الليــل فأتــمّ الصــوم واعتدّ بــه من شــهر رمضــان«))) بناءً علــى دلالتهــا بالمفهوم 

.  على وجوب الإفطــار إذا خرج بعــد طلوع الفجر ونوى الســفر
ً
أيضــا

5_ روايــة أبــي بصير قال: »ســمعت أبا عبــد الله؟ع؟ يقول: إذا أردت الســفر 

يــت الخروج مــن الليل، فــإن خرجت قبل الفجــر أو بعده  فــي شــهر رمضان فنو

فأنــت مفطــر وعليك قضــاء ذلك اليــوم«))) بنــاءً علــى أنّ مفهومها هــو أنّه »إذا 

))) وسائل الشيعة 10 : 187، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 10.

))) وسائل الشيعة 10 : 186، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 187، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 11.

))) وسائل الشيعة 10 : 188، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 12.

))) وسائل الشيعة 10 : 188، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 13.
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أردت الســفر فــي شــهر رمضــان ولم تنــو الخــروج من الليــل، فــإن خرجت قبل 

يجب عليــك الصوم«.  و
ً
الفجــر أو بعــده فأنت لســت مفطــرا

 وجب 
ّ
إل القــول الثالــث: وجوب الإفطار إذا خــرج قبل الزوال وبيّــت النيّة، و

الصيام، وذهب اليه الشــيخ في المبســوط))).

 له بأنّه مقتضى الجمع بين الروايات السابقة، كما سيأتي.
ّ
يستدل و

يه   كالصلاة، وهــو المنقول عــن ابن بابو
ً
القــول الرابــع: وجوب الإفطــار مطلقا

يس وابــن زهرة))). فــي رســالته والمرتضى والعماني، واختــاره ابن إدر

 لــه بالعمومــات المانعــة، وروايــة عبــد الأعلــى مولى آل ســام: »في 
ّ
واســتدل

إن خــرج قبــل أن تغيب  يــد الســفر فــي شــهر رمضــان، قــال: يفطــر و الرجــل ير

الشــمس بقليل«)))، ومرســلة المقنــع قــال: »وروي: إن خرج بعد الــزوال فليفطر 

اليــوم«))). ذلــك  وليقض 

القــول الخامــس: التخييــر بيــن الإفطــار والصــوم فــي تمام اليــوم، وهــو ما لم 

يســتبعده الســيد في المدارك)))، لصحيحة رفاعة قال: »سألت أبا عبد الله؟ع؟ 

يــد الســفر فــي رمضــان قــال: إذا أصبح فــي بلــده ثمّ خــرج فإن  عــن الرجــل ير

.(((» إن شــاء أفطــر شــاء صام و

 ،  وجــب الإفطار
ّ
إل القــول الســادس: التخييــر بينهمــا إذا خرج بعــد الــزوال، و

))) المبسوط 1 : 284.

))) مختلف الشيعة 3 : 468 / 3 : 469 / السرائر 1 : 392 / غنية النزوع : 140.

))) وسائل الشيعة 10 : 188، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 14.

))) وسائل الشيعة 10 : 189، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 15.

))) مدارك الأحكام 6 : 290.

))) وسائل الشيعة 10 : 187، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7.
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 لــه بصحيحــة رفاعــة المتقدّمة بعد 
ّ
وهــو المحكــيّ عــن التهذيبيــن)))، واســتدل

 على لــزوم الإفطــار فيه.
ّ
تقييدهــا بمــا بعد الــزوال؛ لمــا دل

 الأخبــار التي اســتندت 
ً
هــذه هي أهــم الأقوال فــي المســألة، وعرفــت ضمنا

إليها هــذه الأقــوال واختلافها.

 ما 
ً
 على وجوب الصيــام مطلقا

ّ
وهنــاك أخبــار أخرى لا عامــل بها ظاهر تــدل

، وهي: لم يســافر قبل الفجر

1_ روايــة الجعفــري قــال: »ســألت أبا الحســن الرضــا؟ع؟ عن الرجــل ينوي 

الســفر في شــهر رمضان فيخــرج من أهلــه بعد ما يصبــح، فقــال: إذا أصبح في 

 أن يدلــج دلجة«))).
ّ
أهلــه فقد وجــب عليه صيــام ذلك اليــوم إل

؟ قال:  2_ رواية ســماعة قال: »ســألته عن الرجــل كيف يصنع إذ أراد الســفر

إن خرج مــن أهله قبل  إذا طلــع الفجر ولم يشــخّص فعليه صيام ذلــك اليوم، و

طلوع الفجر فليفطــر ولا صيام عليه«))).

3_ روايتــه الأخــرى قال: قال أبو عبــد الله؟ع؟: »من أراد الســفر في رمضان 

فطلــع الفجــر وهو في أهله فعليــه صيام ذلك اليوم، إذا ســافر لا ينبغــي أن يفطر 

.(((» ، فمن قصّــر فليفطر ذلك اليــوم وحده، وليس يفتــرق التقصير والإفطار

بحث رجالي في توثيق علي بن السندي

.
ً
ولكن هذه الروايات غير تامّة سندا

))) مستند الشيعة 10 : 362 / مختلف الشيعة 3 : 475.

))) وسائل الشيعة 10 : 186، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 187، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 187، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.

بحث رجالي في 
توثيق علي بن 
السندي
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أمّا الأولى فبعليّ بن أحمد بن أشيم المجهول، كما في رجال الشيخ))).

إن نقل الكشــي)))  وأمّــا الثانية فبعلــيّ بن الســندي الذي لم تثبــت وثاقته و

عــن نصر بــن الصبــاح توثيقه، لكن الــكلام فيمن وثّقــه؛ إذ لا دليــل على وثاقة 

، وقــد ذكــر جماعة أنّــه كان مــن الغــاة بل يظهــر مــن الكشــي))) أنّه من  نصــر

أركانهــم، والعمــدة عدم ثبــوت الوثاقة.

وأمّــا مــا ذكــره الكشــي))) نقــاً عــن نصــر بــن الصبــاح مــن اتّحــاد علــي بن 

الســندي مع علي بن إســماعيل وأنّ الســندي لقب لإســماعيل فهو على تقدير 

صحّتــه _ كمــا هو غير بعيــد _ غير نافع؛ لعــدم ثبوت وثاقة علي بن إســماعيل.

نعــم، لــو ثبــت اتّحــاده مــع علــي بــن إســماعيل بــن شــعيب الميثمــي _ كما 

؛ لوثاقة الميثمي، لكنّــه بعيد؛ لتقدّم الميثمي 
ً
ادّعاه المجلســي الأوّل _ كان نافعا

بحســب الطبقة علــى علي بن الســندي كمــا يظهــر بالمراجعة، مع عــدم وجود 

الاتّحاد. قرائن علــى 

لكنّــه بالرغــم من ذلك يمكن أن يقال بوثاقته _ ســواء اتّحد مــع من ذكروا أو 

 إلــى رواية محمد بن أحمــد بن يحيى عنه في نــوادر الحكمة، ولم 
ً
لا _ اســتنادا

تســتثن روايته كما يظهر من التهذيب))).

إن لــم تثبت  يّــد ذلــك ما تقــدّم من توثيــق نصر بــن الصباح لــه، فإنّه و يؤ و

))) رجال الشيخ الطوسي : 363، الرقم 5380.

))) رجال الكشي : 494، ح 1119، الرقم 396.

))) رجال الكشي : 270، ح 584 الرقم 145.

))) المصدر السابق.

))) تهذيب الأحكام 7 : 363، ح 1473 / 9 : 123، ح 533 / 10 : 49، ح 186.
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 بأحــوال الرجــال 
ً
 وعارفــا

ً
 كبيــرا

ً
 أنّــه لا يمكــن إنــكار كونــه عالمــا

ّ
وثاقــة نصــر إل

وممّــن يعتنــى بقولــه من قبــل أهل الفــن كما يظهــر مــن كلماتهم، راجع مــا ذكره 

النجاشــي))) فــي ترجمــة محمــد بن عبــد الرحمن بــن قبة.

إن ذكــر جماعة أنّهــا موثقــة))) لكــن الظاهر أنّها ليســت  وأمّــا الثالثــة فهــي و

يق الشــيخ إلى ســماعة غير معلوم؛ لعدم ذكره في المشــيخة ولا  كذلك؛ لأنّ طر

في الفهرســت.

 حال، فهــذه الروايات لا عامــل بإطلاقها، فلا بدّ مــن تقييدها بما 
ّ
وعلــى كل

تقدّم من الروايــات المعتبرة.

.
ً
وأمّا أخبار القول الرابع فهي غير تامّة سندا

أمّا مرسلة المقنع فواضح.

بحث رجالي في توثيق عبد الأعلى مولى آل سام

وأمّــا روايــة عبد الأعلى مولى آل ســام فلأنّ موســى بــن جعفــر الموجود في 

 لهــم من التوثيق، وفي مشــتركات الكاظمي 
َ
ســندها مشــترك بين جماعة لا حظّ

ينــة رواية عمران بن موســى عنه. أنّــه البغــدادي المجهول بقر

كمــا أنّ عبــد الأعلــى مولى آل ســام محــل خلاف معــروف، وذهــب جماعة 

 إلــى وجــوه مذكــورة فــي ترجمتــه، عمدتها 
ً
مــن أهــل الفــن إلــى وثاقتــه اســتنادا

دعــوى اتّحــاده مع عبــد الأعلى بــن أعين العجلي وهــو ثقة، فتثبــت وثاقة عبد 

الأعلــى مولى آل ســام.

))) رجال النجاشي : 375، الرقم 1023.

))) ملاذ الأخيار 7 : 167، ح 89.

بحث رجالي 
في توثيق عبد 
الأعلى مولى آل 

سام
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 لــه بما ورد فــي الكافــي))) والتهذيــب))) ممّــا ظاهره أنّ 
ّ
أمّــا الاتّحاد فيســتدل

عبــد الأعلى بــن أعين هــو مولى آل ســام.

وأمّــا وثاقــة عبد الأعلى بــن أعين فتثبت بما في الرســالة العدديّة))) للشــيخ 

المفيــد حيث وثّق جماعــة منهم عبد الأعلــى بن أعين.

ونوقــش فــي الأوّل: بــأنّ غايــة مــا يثبــت بمــا ورد فــي الكافــي والتهذيــب هــو 

أنّ والــد عبــد الأعلــى مولى آل ســام هــو »أعين« وهــذا لا يقتضــي اتّحــاده مع عبد 

ٍ منهما اســمه أعين.
ّ
الأعلى بــن أعيــن العجلي؛ لاحتمال كونهما شــخصين والــد كل

 فــي الاتّحــاد ولا ينفي ظهوره فــي ذلك، 
ً
وفيــه: أنّ هــذا إنّمــا ينفــي كونــه نصّا

ييــن فــي طبقــة واحدة يشــتركان في الاســم   إلــى أنّ احتمــال وجــود راو
ً
مضافــا

واســم الأب بعيــد عادةً.

والتهذيــب موجــودة  الكافــي  فــي  يّــة  المرو الروايــة  بــأنّ   :
ً
ونوقــش فيــه أيضــا

بنفســها في كتــاب التوحيد للصدوق))) بالســند نفســه، لكن فيــه »عبد الأعلى 

مولى آل ســام« بــدون كلمة »ابن أعيــن«، فيحتمل أن تكون الكلمــة زائدة في 

والتهذيب. الكافــي 

يادة  وفيــه: أنّ احتمــال النقيصــة فــي كتــاب التوحيد أرجح مــن احتمــال الز

يــادة فيها مؤنة وعناية ليســت موجودة فــي النقيصة كما  فيهمــا، لا لمجرّد أنّ الز

يــادة فــي ســندين متعدّديــن، أي: ســند الكافي  ــه، بل لوجــود الز
ّ
ذكــر فــي محل

وســند التهذيب، بخــاف النقيصة.

، ح 1. ))) الكافي 5 : 334، باب فضل الأبكار

))) تهذيب الأحكام 7 : 400، ح 1598.

))) الردّ على أصحاب العدد : 39.

))) التوحيد : 395، ح 10.
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إنّمــا يكون   بناءً علــى التعــدّد، و
ً
يــادة لا وجــه لهــا ظاهــرا  إلــى أنّ الز

ً
مضافــا

لهــا وجــه على احتمــال الاتّحــاد، بخــاف النقيصــة فــإنّ وجههــا لا ينحصر في 

التعــدّد بل يحتمل الاتّحــاد، وتكون النقيصة من باب إســقاط بعــض ما يعرّف 

الشــخص كما هو شــائع.

وقــد يشــهد للتعدّد بأنّ الشــيخ فــي رجاله))) ذكــر عبد الأعلى مولى آل ســام 

الكوفــي، ثــمّ ذكر بفاصل شــخص واحد عبــد الأعلى بن أعيــن العجلي مولاهم 

الكوفــي، فإنّ ظاهر ذلك هــو التعدّد.

يمكــن الخدشــة فــي ذلــك بكثــرة وقــوع الأغــاط والاشــتباهات فــي هــذا  و

الكتــاب حتّــى قيــل: إنّه مســودّة دوّنهــا الشــيخ عندما راجــع أســانيد الروايات، 

 من ورد فيهــا بعنوانه، وحيــث إنّ الموجود في الروايــات عنوانان 
ّ
وذكــر فيهــا كل

فذكرهمــا كما همــا مــن دون مراجعة.

مــن  أقــوى  الاتّحــاد  فــي  والتهذيــب  الكافــي  فــي  مــا  ظهــور  أنّ  والمقصــود 

يب  ظهورهمــا بعنوانيــن في رجال الشــيخ في التعــدّد، ومنه يظهــر أنّ الاتّحاد قر

.
ً
ا جدّ

نعــم، الاتّحــاد يقتضــي كــون آل ســام مــن عجــل حتّــى يكــون عبــد الأعلى 

مولــى آل ســام مولــى لعجــل، كمــا نــصّ عليه الشــيخ.

ونوقــش في الثاني بعــدم إمــكان الاعتماد على مــا ورد في الرســالة العدديّة 

للمفيــد؛ لأنّ الأوصــاف التــي ذكرها لهــؤلاء الــرواة _ التي يســتفاد منهــا التوثيق _ 

لا تتوفّــر فــي بعــض مــن ذكرهــم، مثل محــل الــكلام )عبــد الأعلى بــن أعين(؛ 

إذ لا يقــال فيــه: »أنّــه مــن الرؤســاء والأعــام المأخــوذ منهــم الحــال والحــرام 

))) رجال الشيخ الطوسي : 242، الرقم 3326، والرقم 3328.
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ذيــن لا يطعن عليهــم... وهــم أصحاب الأصــول المعروفة 
ّ
والفتيــا والأحــكام، وال

والمصنّفات المشــهورة... الــخ«، إذ عرفت أنّ عبد الأعلى بــن أعين لم يرد فيه 

يــح كما أنّــه ليس مــن أصحــاب الأصــول والمصنّفات. توثيــق صر

نعــم، يمكــن الاســتدلال علــى وثاقــة عبــد الأعلــى مولــى آل ســام بأنّــه مــن 

مشــايخ ابــن أبي عمير كمــا يظهر مــن رواية الصدوق فــي علل الشــرائع)))، عن 

أبيــه قال: »حدّثنا ســعد بــن عبد الله، عن أيــوب بن نوح، عــن محمد بن أبي 

، عــن عبد الأعلــى مولى آل ســام، قــال... الخ«، والســند تام. عميــر
وقــد يستشــكل فــي ذلك بــأنّ عبــد الأعلى أســبق طبقةً مــن أن يــروي عنه 
؛ لأنّ الــرواة عــن عبد الأعلــى مــن الطبقة الخامســة، وابــن أبي  ابــن أبــي عميــر

عميــر مــن السادســة، فــا بدّ مــن فرض واســطة فــي البين.

 علــى 
ً
أقــول: حســاب الطبقــات بالنحــو المذكــور فــي كلماتهــم ليــس مبتنيــا

الدقّــة، بل علــى تجميــع القرائن والشــواهد، وفــي المقــام توجد شــواهد وقرائن 

معاكســة حيث ثبــت بطرق صحيحــة أنّ ابن أبــي عمير روى عــن جماعة من 

أصحــاب الصــادق؟ع؟ بــل الباقر؟ع؟.

مثل أبــي بصير الذي روى عنهمــا؟عهما؟، ورواية ابن أبي عميــر عنه موجودة 

في التهذيب)))، والســند تام.
يــز بن عبــد الله وهو مــن أصحاب الصــادق؟ع؟، وروايــة ابن أبي  ومثــل حر

عمير عنــه موجودة فــي الفقيه)))، والســند تام.

يــد بــن علــي المعــروف بــذي الدمعــة مــن أصحــاب  ومثــل الحســين بــن ز

))) علل الشرائع 1 : 85.

))) تهذيب الأحكام 7 : 282، ح 1194.

))) من لا يحضره الفقيه 1 : 333، ح 979.
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الصــادق؟ع؟، وروايــة ابــن أبــي عميــر عنــه موجودة فــي مشــيخة الفقيــه))) في 

يــق صحيــح. يقــه إليــه، والطر طر

ومثــل عبد الله بن ســنان من أصحاب الصــادق؟ع؟، ورواية ابــن أبي عمير 

عنه موجودة في الكافي)))، والســند تام.

ومثــل أبي الأغر النحّــاس )أبي الأعز النخّاس( مــن أصحاب الصادق؟ع؟، 

يقــه إليه،  وروايــة ابــن أبــي عميــر عنــه موجــودة فــي مشــيخة الفقيــه))) فــي طر

يــق صحيح. والطر

 مــن ابن أبــي عمير _ 
ً
ومثــل يونــس بــن عبــد الرحمن الــذي هو أصغر ســنّا

إن  كما نقله الكشــي عن نصر بــن الصباح))) _ والــذي أدرك الصادق؟ع؟ ورآه و

لــم يــرو عنه، وروايتــه عن عبد الأعلــى موجودة فــي الكافي)))، والســند تام.

فــإذا كان ابــن أبــي عمير يــروي عن هــؤلاء فلا مانع مــن أن يــروي عن عبد 

 مــن أصحــاب الصــادق؟ع؟ كمــا نصّ 
ً
الأعلــى مولــى آل ســام الــذي هــو أيضــا

عليــه الشــيخ والبرقي.

بالقرائــن  ــد  يَّ المؤ  _  
ً
المعتبــرة ســندا الروايــة  ردّ ظاهــر  يمكــن  لا   حــال، 

ّ
كل وعلــى 

المتقدّمــة _ لمجرّد اســتبعاد روايته عنه حســب نظــام الطبقات المذكــورة في كلماتهم.

* * *

))) من لا يحضره الفقيه 4 : 511.

))) الكافي 3 : 224، ح 5.

))) من لا يحضره الفقيه 4 : 429.

))) رجال الكشي : 487، ح 1103، الرقم 389.

))) الكافي 1 : 307، ح 8.
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ً
وأمّــا أخبــار القــول الأوّل والثانــي فلا إشــكال فــي وجود مــا هو معتبر ســندا

فيهــا كما هــو واضح، كمــا أنّ باقــي الأخبــار كذلك.

ثــمّ إنّ روايــات القــول الأوّل مطلقــة من حيــث التبييــت وعدمه بمعنــى أنّها 

إن بيّــت النيّة، ووجــوب الإفطــار قبل   على وجــوب الصــوم بعــد الــزوال و
ّ
تــدل

إن لــم يبيّــت النيّة. الــزوال و

كمــا أنّ أخبــار القــول الثانــي مطلقــة مــن حيــث مــا قبــل الــزوال ومــا بعــده، 

يجب إتمــام الصيام إذا  إن ســافر بعــد الزوال، و فيجــب الإفطــار إذا بيّت النيّة و

إن ســافر قبل الــزوال، وهــذا يحقّق التعــارض بينهمــا فيما إذا  لــم يبيّــت النيّة و

ســافر قبل الــزوال ولــم يبيّت النيّــة، فإنّ مقتضــى الأولــى الإفطار والثانيــة إتمام 

الصوم.

وكــذا يتعارضــان فيمــا إذا ســافر بعــد الــزوال مع تبييــت النيّــة، فــإنّ مقتضى 

، فكيــف يمكــن عــاج هــذا التعارض؟ الأولــى الصيــام والثانيــة الإفطــار

هناك عدّة وجوه:

، ولأنّهــا 
ً
الوجــه الأوّل: دعــوى تقديــم أخبــار القــول الأوّل؛ لأنّهــا أصــحّ ســندا

الشــافعي  عــن  المنتهــى  فــي  مــة 
ّ
العل نقلــه  كمــا  العامّــة،  لمذهــب  مخالفــة 

وغيرهــم.  ، ثــور وأبــي  والأوزاعــي  ومالــك  وأبي حنيفــة 

قــال في المنتهى: »وأمّا الجمهور فقد قال الشــافعي: إذا نــوى المقيم الصوم 

 لم يفطــر يومه، وبــه قال أبــو حنيفة، 
ً
قبــل الفجــر ثمّ خــرج بعد الفجــر مســافرا

، أي: نــوى  يفهــم منــه أنّــه إذا لــم ينــو الصــوم قبــل الفجــر مالــك،... الــخ«)))، و

 
ّ
إل الســفر قبل الفجــر أفطر يومه، وهــذا يعني أنّ الإفطــار منوط بتبييــت النيّة و

))) منتهى المطلب 9 : 288.
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يجــب إتمــام الصوم، وهــذا موافق للقــول الثانــي ولأخباره.

ويلاحظ على هذا الوجه:

 غير تام بعــد وجود ما هو 
ً
أوّلاً: أنّ تقديــم الطائفــة الأولــى لكونها أصحّ ســندا

 في الطائفــة الثانية، ولا يوجد مــا هو أصحّ.
ً
صحيح ســندا

 مــن الثانيــة، لكن 
ً
كثــر مــن المعتبر ســندا  مــن الأولى أ

ً
نعــم، المعتبــر ســندا

هــذا ليــس مــن المرجّحــات فــي بــاب التعارض.

، ففي المدوّنــة الكبرى نقلاً  : أنّ الموجــود في كتب العامّــة غير ما ذكر
ً
وثانيــا

؛  يد الســفر إن كان ير عــن مالــك: »من أصبــح في بيته فــا يفطر يومــه ذلــك و

يد الســفر مــن يومه فليس  إن كان ير لأنّ مــن أصبــح في بيتــه قبل أن يســافر و

«))). وفــي المهــذّب فــي فقــه الشــافعي: »ومــن أصبــح فــي الحضر  لــه أن يفطــر

 ثــمّ ســافر لــم يجز لــه أن يفطر فــي ذلــك اليــوم... والدليــل عليه أنّــه عبادة 
ً
صائمــا

، فــإذا بــدأ بها فــي الحضر ثمّ ســافر لــم تثبت لــه رخصة  تختلــف بالســفر والحضــر

السفر«))).

وهــذا الكلام كأنّه ناظر إلى مســألة أنّ الإفطار للمســافر إنّما يجوز إذا ســافر 

، وهو مســألة  إن بيّت نيّة الســفر  وجــب عليــه إتمــام الصــوم و
ّ
إل قبــل الفجــر و

أخــرى تختلف عن القــول الثاني.

 إذا لــم يمكــن الجمــع 
ّ
بــة لا تصــل إلــى الترجيــح المذكــور إل : أنّ النو

ً
وثالثــا

العرفي بين الطائفتين، وســيأتي وجــود وجوه للجمع العرفي، فــإذا تمّ واحد منها 

الترجيح. هــذا  بطل 

))) المدوّنة الكبرى 1 : 203.

))) المهذّب في فقه الإمام الشافعي 1 : 574.
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نعــم، ظاهر المستمســك))) عــدم إمــكان الجمع العرفــي؛ وذلــك لأنّ الطائفة 

 على شــرطيّتين:
ّ
الأولى تــدل

. إحداهما: إذا خرج قبل الزوال أفطر

والثانية: إذا خرج بعد الزوال صام.

 على شرطيّتين:
ّ
كما أنّ الطائفة الثانية كذلك تدل

. إحداهما: إذا بيّت النيّة أفطر

والثانية: إذا لم يبيّت النيّة صام.

ين: وحينئذٍ يدور الأمر في مقام الجمع بين أمر

مــن  الأولــى  بالشــرطيّة  الأولــى  الطائفــة  مــن  الأولــى  الشــرطيّة  تقييــد  الأوّل: 

: الســفر قبــل الزوال وتبييت  ين في الإفطار الطائفــة الثانيــة، ومقتضاه اعتبار أمر

النيّــة، وهــذا هــو القــول الثالــث المنســوب إلى الشــيخ في المبســوط.

الثانــي: تقييــد الشــرطيّة الثانيــة مــن الأولــى بالشــرطيّة الثانيــة مــن الثانيــة، 

يــن فــي الصــوم: الخــروج بعد الــزوال وعــدم تبييــت النيّة. ومقتضــاه اعتبــار أمر

 للــزوم التناقض، فــإنّ مفاد 
ً
ولا يمكــن البناء علــى الجمع بيــن التقييدين معا

، ولازمــه كفاية عدم 
ً
التقييــد الأوّل اعتبــار الخروج قبل الــزوال وتبييت النيّــة معا

إن بيّــت  أحدهمــا فــي لــزوم إتمــام الصــوم، فيكفــي فيــه الخــروجُ بعــد الــزوال و

إن خرج قبــل الزوال، وهــذا ينافي التقييــد الثاني  النيّــة، أو عــدمُ تبييــت النيّة و

ين في لــزوم إتمــام الصوم. الــذي يقتضــي اعتبــار هذيــن الأمر

وحينئــذٍ يتعيّــن إمّا البنــاء على التقييــد الأوّل أو على الثانــي ولا مرجّح لعدم 

الشــاهد، فيجب الرجوع إلى قواعد التعارض المقتضيــة لتقديم الطائفة الأولى؛ 

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 416.



71�������������������������������������������������������������������������� تتمة فصل في شرائط الصو صحّة 

لصحّة ســندها ومخالفتها للعامّــة، على ما تقدّم.

، بل هناك  وفيــه: أنّ الأمــر لا يــدور بيــن هذيــن التقييدين حتّى يتــمّ ما ذكــر

بــة إلــى  وجــه آخــر للجمــع بينهمــا وعليــه شــاهد مــن الروايــات فــا تصــل النو

 إلى مــا عرفــت ممّا يــرد على كــون هذه 
ً
إعمــال قواعــد التعــارض، هــذا مضافــا

القواعــد تقتضــي تقديــم الطائفــة الأولى.

الوجــه الثانــي: أنّ المعارضــة نشــأت مــن إطــاق الطائفتين لا مــن دلالتهما 

على أصــل التفصيل، فإنّ الأولــى بدلالتها على التفصيل بين مــا قبل الزوال وما 

ة على التفصيــل بين تبييت النيّــة وعدمه؛ إذ يمكن 
ّ
بعــده لا تنافي الثانيــة الدال

يرتفع بذلــك التنافي. الالتــزام بكلا التفصيلين مــع تقييد أحدهمــا بالآخر و

 علــى الصــوم إذا 
ّ
وحينئــذٍ يقــال: إنّ إطــاق الأولــى يمكــن تقييــده بمــا دل

ســافر قبــل الزوال مــع عدم تبييــت النيّة، مثــل صحيحــة رفاعة المتقدّمــة، فإنّ 

قولــه: »يعــرض لــه الســفر في شــهر رمضان حيــن يصبــح« ظاهر في عــدم نيّة 

ة 
ّ
الصــوم من الليل وكون الســفر قبــل الزوال، وبعــد التقييد تختص الأولــى الدال

علــى الإفطــار بمــا إذا ســافر قبل الــزوال مع تبييــت النيّة.

 أتمّ صومه.
ّ
إل والنتيجة: أنّه إذا سافر قبل الزوال فإن بيّت النيّة أفطر و

هذا بالنسبة إلى الشرطيّة الأولى في الطائفة الأولى.

وأمّــا الشــرطيّة الثانية منها فهــي باقية علــى إطلاقها لعدم وجود مــا يقيّدها؛ 

لأنّــك عرفــت أنّ الإشــكال مــن ناحيــة الإطــاق فقــط لا أصــل الحكــم، فــإذا 

رفعنــا اليد عــن إطــاق الشــرطيّة الأولــى وقيّدناهــا بالتبييــت كان الإطلاق في 

 كذلــك 
ً
 عــن المعــارض؛ إذ لــو كان الحكــم فيهــا أيضــا

ً
الشــرطيّة الثانيــة ســليما

 بعــدم التبييــت والحكــم بالإفطار 
ً
دا _ بــأن كان الحكــم بإتمــام الصــوم فيهــا مقيَّ
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 بالتبييــت _ لــم يكــن فــرق بيــن مــا قبــل الــزوال ومــا بعــده، مــع أنّ هذه 
ً
ــدا مقيَّ

ين. يــق بيــن الأمر يحــة فــي التفر الطائفــة صر

ثــمّ إنّ الطائفة الثانيــة المتضمّنة للتفصيل بين التبييــت وعدمه تكون ناظرة 

ينــة صحيحــة رفاعــة _ إلــى مــا قبــل الــزوال، ونتيجــة ذلــك هــو التفصيــل  _ بقر

بيــن مــا قبل الــزوال ومــا بعــده وأنّه فــي الأوّل يحكــم بالإفطــار بشــرط التبييت 

، وبذلــك يتــمّ العمــل بــكلا الطائفتيــن غاية الأمــر أنّ 
ً
وبالثانــي بالصيــام مطلقــا

التفصيــل المدلــول للطائفــة الثانية يلتــزم به في صورة الســفر قبل الــزوال فقط.

: والحاصل: أنّ هناك ثلاث طوائف من الأخبار

 على التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده.
ّ
الطائفة الأولى: ما دل

 على التفصيل بين التبييت وعدمه.
ّ
الطائفة الثانية: ما دل

 على وجــوب إتمام الصوم إذا ســافر قبل الــزوال ولم 
ّ
الطائفــة الثالثة: مــا دل

يبيّــت النيّة، مثل صحيحــة رفاعة.

ة علــى الإفطار 
ّ
 من الأولــى الدال

ً
ولا إشــكال أنّ الطائفــة الثالثــة أخــصّ مطلقا

إن لم يبيّــت النيّة، وبعد التخصيــص تختصّ الأولى بما  إذا ســافر قبل الزوال و

إذا ســافر قبل الــزوال وبيّت النيّة.

م علــى إطــاق  ثــمّ إنّ الطائفــة الأولــى بعــد تخصيصهــا بتبييــت النيّــة تقــدَّ

الطائفــة الثانيــة لأحــد هــذه الوجــوه:

 على 
ّ
الوجــه الأوّل: دعوى انقــاب النســبة؛ لأنّ الأولى بعد التخصيــص تدل

 كما هو 
ً
أنّ تبييــت النيّــة إنّمــا يوجــب الإفطــار مــع الســفر قبــل الــزوال لا مطلقــا

م عليهــا وتختــصّ الثانية بما قبــل الزوال. مفــاد الثانية، فتقــدَّ
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 أتــمّ 
ّ
إل والنتيجــة: أنّ المســافر إذا ســافر قبــل الــزوال وبيّــت النيّــة أفطــر و

صومــه.

: وهذا الوجه يتوقف على أمور

أوّلاً: تماميّة كبرى انقلاب النسبة.

: كــون الموجــود في صحيحــة رفاعة جملــة »حين يصبــح« لا »حتّى 
ً
وثانيــا

 كانــت أجنبيّــة عن محــل الكلام، كما ســيأتي.
ّ
إل يصبــح«، و

 لا تكــون أخــصّ 
ّ
إل : اختصــاص صحيحــة رفاعــة بمــا قبــل الــزوال، و

ً
وثالثــا

 مــن الأولى.
ً
مطلقــا

هــو  مــا  علــى  الأولــى محمولــة  الطائفــة  روايــات  أنّ  دعــوى  الثانــي:  الوجــه 

يكون  ، و  للتفصيل المذكــور
ً
المتعــارف من نيّة الســفر من الليــل فتكون مقسَــما

 ، مفادهــا حينئــذٍ هــو: »أنّ من بيّــت النيّة مــن الليل إن ســافر قبل الــزوال أفطر

إن ســافر بعــده أتــمّ صومــه«، وهــذا معنــاه أنّه إذا ســافر بعــد الــزوال فالإتمام  و

، أمّــا مــع تبييــت النيّــة فلِمــا ســبق مــن حمــل هــذه الطائفــة على 
ً
ثابــت مطلقــا

 
ً
يّــة؛ لأنّ الإتمــام إذا كان ثابتا مــا هــو المتعــارف، وأمّا مــع عــدم التبييــت فللأولو

 مــع عدمــه من بــاب أولى.
ً
بالســفر بعــد الــزوال مــع التبييــت يكــون ثابتا

وعليــه تكــون هــذه الطائفــة _ بعد حملهــا على ما هــو المتعارف مــن تبييت 

ة علــى الإفطــار إذا بيّــت النيّة 
ّ
 مــن الطائفــة الثانيــة الدال

ً
النيّــة _ أخــصّ مطلقــا

 على 
ّ
 قبــل الــزوال وبعده، فــي حيــن أنّ الطائفة الأولــى بعد الحمل تــدل

ً
مطلقــا

أنّ تبييــت النيّــة وحــده لا يكفــي للإفطــار بــل لا بــدّ أن يكــون مــع الســفر قبل 

الــزوال، وحينئــذٍ تختــصّ الثانيــة بالســفر قبل الــزوال لا محالــة، وهذا معنــاه أنّ 
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 في صورة واحدة وهي الســفر قبــل الزوال مع تبييــت النيّة، 
ً
الإفطــار يكون ثابتــا

وأمّــا مــا عداها فحكمــه الإتمام، وهــذه النتيجة مطابقــة لنتيجة الوجه الســابق.

وهــذا الوجــه لا يحتــاج إلــى الاســتعانة بصحيحــة رفاعــة؛ لأنّ ما يثبــت فيها 

مــن تقييــد الإفطار مع الســفر قبــل الــزوال بالتبييت يثبت بهــذا الوجه، كمــا عرفت.

الوجــه الثالــث: دعــوى أنّ الطائفــة الأولــى بعــد تقييدهــا بصحيحــة رفاعــة 

تتقــدّم علــى الطائفــة الثانيــة، لا مــن جهــة الأخصيّــة وانقــاب النســبة كما في 

إبقــاء الثانية علــى إطلاقها يعني  الوجــه الأوّل، بــل من جهة أنّ عــدم التقديم و

عــدم الفرق بين مــا قبل الزوال وما بعده فــي الإفطار إذا بيّــت النيّة وفي الصوم 

لــة بينهما، فلا بدّ  يح أخبــار الأولى المفصِّ إذا لــم يبيّــت النيّة، وهــذا خلاف صر

مــن تقييــد الثانيــة بما قبل الــزوال وبذلــك نصل إلى نفــس النتيجة الســابقة.

ى: أنّ التفصيل في الســفر قبــل الزوال بين تبييــت النيّة وعدمه  وبعبــارة أخر

_ المســتفاد مــن الطائفــة الأولــى بعــد تقييدهــا بصحيحــة رفاعــة _ لا بــدّ أن لا 

 بيّــت النيّة أو 
ً
يشــمل الســفر بعد الزوال، بــل يكون حكمــه إتمام الصــوم مطلقا

يانه  يــان هــذا التفصيــل في الســفر بعــد الــزوال مع فــرض جر لا؛ وذلــك لأنّ جر

يحة فــي التفصيــل بين ما  فــي الســفر قبلــه يوجــب طــرح الطائفــة الأولــى الصر

قبــل الــزوال ومــا بعده، وهــذا الوجــه يتوقف علــى ما يتوقــف عليه الوجــه الأوّل 

كبــرى انقلاب النســبة. عدا 

والحاصــل: هــذه الوجوه التي يمكن بها توجيه الجمــع الثاني بين الطائفتين، 

بهــا الثالــث؛ لأنّ الأوّل يتوقــف على كبرى انقلاب النســبة وهــي محل كلام  وأقر

وتأمّــل، والثانــي يتوقــف علــى تماميّة ما ذكــر فيه من حمــل أخبــار الأولى على 

تبييــت النيّة لكونه الحالــة المتعارفة وهو محل منع؛ لأنّ التعــارف وكثرة الوجود 
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إنّمــا يمنع من حمــل الدليــل على خصوص  الخارجــي لا يمنــع من الإطــاق، و

الفرد النادر غيــر المتعارف.

ذيــن يتوقف عليهمــا الوجه الثالث، 
ّ
ين الل وعليــه لا بدّ من البحــث عن الأمر

وهما:

الأوّل: أنّ الموجود في صحيحة رفاعة »حين يصبح« لا »حتّى يصبح«.

الثاني: اختصاص الصحيحة بما قبل الزوال.

»حيــن  الوســائل:  فــي  كمــا  ذكرهــا  الصحيحــة  نقــل  مــن  كثــر  فأ الأوّل  أمّــا 

يصبــح«، نعم الموجــود في التهذيب والاســتبصار المطبوعيــن))) وبعض الكتب 

الفقهيّــة))): »حتّــى يصبح«، فهل يمكــن ترجيح العبــارة الأولى علــى الثانية بما 

ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ المعنــى بنــاءً علــى الثانيــة هو أنّ مــن خرج 

قبــل الفجــر حتّى أصبح وهو مســافر يتمّ صومــه، وهو ممّا لا يمكــن الالتزام به؛ 

؟ للاتّفــاق على عــدم جــواز الصوم بالســفر قبــل الفجر

 مــن احتمــال أن تكون جملة 
ّ
والظاهــر عــدم صحّــة هذا الترجيــح، إذ لا أقل

، أي: إرادتــه ونيّته لا  قة بالعــروض، وغاية العروض الســفر
ّ
»حتّــى يصبــح« متعل

، أي:  ، فيكــون مفادها: »عــن رجل عــرض له الســفر قبل الفجــر نفــس الســفر

قصــده ونــواه واســتمرّ ذلــك إلــى الصبــاح« أي: أنّه اســتمرّ علــى قصــده ونيّته 

إلــى أن دخــل عليه الصبــاح، ومن الواضــح أنّ الحكم بالإتمام في هــذه الحالة 

فيمــا لو ســافر بعد ذلــك ليس واضــح البطلان.

))) تهذيب الأحكام 4 : 228، ح 668 / الاستبصار 2 : 98، ح 318.

))) مختلف الشيعة 3 : 472.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 482.
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نعــم، هــذا المعنــى لا يخلــو من بُعــد؛ لأنّه يســتلزم عــادةً ذكــر المغيّــى، كأن 

 ذلك مع مــا نقل عن وجود 
ّ
يقــال: »يعرض له الســفر ليلاً حتّى يصبــح«، ولعل

حة مــن التهذيب يوجــب الترجيح. »حيــن يصبــح« في بعــض النســخ المصحَّ

ــق 
ّ
متعل الظــرف »حيــن يصبــح«  أنّ  مبنــيٌّ علــى دعــوى  فهــو  الثانــي  وأمّــا 

 عرض وبــدا له ولــم يكن نواه قبــل ذلك، 
ً
، والمعنــى أنّ الســفر صباحــا بالســفر

يتــمّ حينئــذٍ الاســتدلال بالصحيحة على  فإذا ســافر والحــال هذه أتــمّ صومه، و

الأولى. الطائفــة  تخصيــص 

يكون  ، و ق الظــرف بـ »يعــرض« لا بالســفر
ّ
وفــي المقابــل يوجد احتمــال تعل

، ومــن الواضح أنّ هذا كما يشــمل الســفر   الســفر
ً
المعنــى أنّــه عــرض له صباحا

قبل الزوال يشــمل كذلك الســفر بعده، فــا تختصّ الصحيحة حينئــذٍ بما قبل 

الــزوال ولا تكــون أخص من الطائفــة الأولى.

 وقت العــروض في 
ً
ــق الظــرف بالســفر يعيّــن تبعــا

ّ
وقــد يقــرّب الأوّل: بــأنّ تعل

الجملــة وأنّــه قبل ظرف الســفر أو حينــه، ولا يمكــن أن يكون بعــده كأن يكون 

ق 
ّ
وقــت العــروض بعــد الــزوال ووقــت الســفر قبلــه، بخــاف العكــس، أي: تعل

ينة على  الظــرف بالعــروض فإنّــه لا يعيّــن ظرف الســفر كمــا لا يخفــى، وهــذا قر

الأوّل إذ بــه يتعيّــن ظــرف كليهما.

ٍ منهما، 
ّ
يد تعييــن ظــرف كل ــم ير

ّ
وفيــه: أنّــه إنّمــا يتمّ فــي فرض كــون المتكل

فيقــال: إنّ ذلــك يتحقّــق علــى الأوّل دون الثانــي، ومــن الواضــح أنّ هــذا غيــر 

ــم تعيين 
ّ
يــد المتكل مفــروض فــي الصحيحــة ولا شــاهد عليــه؛ إذ يحتمــل أن ير

.  دون الســفر
ً
ظــرف العــروض وأنّــه صباحا

« الســفر فجأةً من دون  : بأنّ مفاد جملة »يعرض له الســفر
ً
وقــد يقــرّب أيضا
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 عرض له 
ً
 بــه، والمعنى أنّ الســفر صباحــا

ً
قا
ّ
يكون الظــرف متعل إعــداد مســبق و

وفاجأه.

 من العبارة إرادة ونيّة الســفر فجــأةً، نظير قولنا: »بدا 
ً
وفيــه: أنّ مــا يفهم عرفا

 من الإجمال فــي الروايــة المانع من 
ّ
« أي: نــواه وأراده فجــأةً، ولا أقــل لــه الســفر

بها. الاستدلال 

واضــح،  غيــر  بالصحيحــة  الاســتدلال  عليــه  يبتنــي  فمــا  حــال،   
ّ
كل وعلــى 

 وأنّ مفادهــا على الثانــي يتّحد مــع مفاد الطائفــة الثانية فــي الجملة، 
ً
خصوصــا

 الذي هــو مفاد الشــرطيّة الثانية 
ً
أي: لــزوم الإتمــام مع عــدم تبييت النيّــة مطلقا

مــن الطائفــة الثانية.

إذن هــذه الصحيحــة لا يمكن الاســتناد إليها لإثبات هذا الجمــع، فهل هناك 

ة على لــزوم الإتمام إذا ســافر قبل الــزوال مع عدم 
ّ
 ودال

ً
روايــة أخــرى تامّة ســندا

تبييــت النيّــة حتّى نتمّم بها هــذا الوجه للجمع بيــن الطائفتين؟

نذكر عدّة روايات في هذا المجال، وهي:

إن كانــت مرســلة؛ لأنّ مرسِــلها   و
ً
1_ معتبــرة أبــي بصيــر)))، وهــي تامّــة ســندا

 عــن ثقــة.
ّ
صفــوان وهــو ممّــن ثبــت أنّــه لا يــروي ولا يُرســل إل

يمكن  نعــم، هي مقطوعة لا ظهور لها في نســبة الكلام إلــى المعصوم؟ع؟، و

ين الروايــة في المجاميــع الحديثيّة  ــب علــى هذا الإشــكال باعتبــار أنّ تدو
ّ
التغل

 أنّها 
ّ
ينة على نســبة الــكلام إلى المعصــوم، إل واهتمــام الأصحــاب بهــا يكون قر

مطلقــة مــن حيــث كــون الســفر قبــل الــزوال أو بعــده، فــا تكــون أخــص مــن 

الطائفــة الأولى.

))) وسائل الشيعة 10 : 188، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 12.
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« هو  وقــد يقــال: إنّ الظاهــر مــن قولــه؟ع؟: »إذا خرجــت بعــد طلوع الفجــر

 ولا يشــمل الخــروج بعــد الزوال.
ً
الخــروج صباحــا

وفيــه: أنّ هــذا قد يتــمّ في مــوارد الإخبار عــن واقعــة خارجيّة كمــا إذا قيل: 

 ولا معنــى أن يقال ذلك 
ً
«؛ إذ يفهم منه الســفر صباحــا يد ســافر بعــد الفجــر »ز

إذا ســافر بعــد الــزوال، وأمّــا فــي مــوارد الإنشــاء وجعــل الحكــم فلا يفهــم ذلك 

. منهــا، بــل يفهم الإطــاق وأنّ ذلــك في مقابــل الســفر قبل طلــوع الفجر

 فيتمّ الاستدلال بها.
ً
وقد يقال: إنّ المتيقّن منه الخروج صباحا

إنّما يمنع مــن الاختصاص بما عداه،  وفيــه: أنّ ذلك لا يمنع مــن الإطلاق، و

أي: الخروج بعد الزوال كما في الوســائل.

2_ روايــة أبــي بصيــر الأخــرى)))، فــإنّ مفهومهــا هــو: »إذا أردت الســفر فــي شــهر 

رمضــان ولــم تنــو الخــروج مــن الليــل، فــإن خرجــت قبــل الفجــر أو بعــده فلســت 

.»
ً
مفطــرا

 إلــى كونها مطلقة من 
ً
إن كان يمكن التأمّــل في ذلك، مضافا لكنّهــا مرســلة و

حيــث كون الخروج قبل الــزوال وبعده.
3_ روايــة صفــوان)))، لظهورهــا في وجــوب الإتمام إذا ســافر قبل الــزوال ولم 
 من الشــرطيّة الأولــى في الطائفــة الأولى.

ً
يبيّــت النيّــة، فتكون أخــص مطلقا

 إلى إرسالها مطلقة كسابقتها.
ً
وهي مضافا

ويظهــر ممّــا تقدّم: أنّ الالتــزام بالوجه المذكور للجمع بيــن الطائفتين لا يخلو 
ــه لمــا ذكرنا لــم يتعــرّض فــي المستمســك لصحيحة 

ّ
عــن إشــكال أو منــع، ولعل

رفاعة وهــذا الجمع.

))) وسائل الشيعة 10 : 188، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 13.

))) وسائل الشيعة 10 : 187، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 11.
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وعليــه فالظاهــر اســتحكام التعــارض بيــن الطائفتيــن، فــإن قدّمنــا الأولــى _ 

 ومخالفــة للعامّة علــى ما تقــدّم _ فلا بدّ مــن الالتــزام بالقول 
ً
لأنّهــا أصــحّ ســندا

 _ كمــا هــو الصحيــح علــى مــا عرفــت _ فما هــو الحل؟
ّ
إل الأوّل، و

قــد يقــال: بترجيــح الثانيــة؛ لأنّ مقتضــى الأولــى الالتــزام بصحّــة الصــوم إذا 

ســافر بعــد الــزوال حتّــى مــع تبييــت النيّــة، وهــو غيــر ممكــن؛ لأنّ نيّــة الســفر 

 للصــوم فكيف 
ً
يــا تتنافــى مــع نيّــة الصــوم، فإذا نــوى الســفر ليلاً فهــو ليس ناو

إن لــم ينــو الســفر يصــحّ منــه نيّــة الصوم  يصــحّ منــه ولــو ســافر بعــد الــزوال، و

يْلِ())) ولــو ســافر قبل 
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
يكــون مشــمولاً لقولــه تعالــى: )ثُمَّ أ و

الــزوال، وهــذا هــو مفــاد الطائفــة الثانية.

وفيــه: عــدم المنافاة، فــإنّ الســفر ليس مــن المفطــرات حتّى يجب العــزم على 

عدمــه فــي نيّة الصوم وتكــون نيّته منافية لنيّــة الصوم بل حتّى التــردّد فيه لا يكون 

 لنيّــة الصــوم؛ لمــا عرفــت مــن أنّ المفطــرات لا بــدّ من العــزم علــى تركها في 
ً
منافيــا

نيّــة الصــوم، بــل الســفر مــن المنافيــات بمعنى عــدم حصــول الصــوم مــع تحقّقها، 

بط لذلــك بنيّة  ولا يجــب علــى الصائم قصــد عدمها كما لا يجــب عليه تركهــا، ولا ر

 لــم يصحّ.
ّ
إل الصــوم، فــإذا نــوى الصوم ولــم يتحقّق الســفر صــحّ صومه و

ى: أنّ الصوم عبــارة عن الإمســاك عن جملة من الأمور تســمّى  وبعبــارة أخــر

بالمفطــرات، فــا بــدّ فــي نيّــة الصــوم _ التــي لا يصــحّ مــن دونهــا _ مــن قصــد 

 لا يصــحّ الصوم ســواء قصد فعلهــا أو تردّد فــي ذلك، ومن 
ّ
إل الإمســاك عنهــا، و

 لقصد الصوم، ومن الواضح أنّ الســفر ليس كذلك، فلا 
ً
هنــا كان قصدهــا منافيا

.
ً
يعتبــر فــي نيّة الصــوم قصد الإمســاك عنه كمــا أنّ الإمســاك عنه ليــس واجبا

))) سورة البقرة : 187.
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، فــا 
ً
نعــم، علــى تقديــر تحقّقــه بشــرائط خاصــة لا يكــون الصــوم صحيحــا

؛ لأنّ نيّة الســفر لا تعنــي ولا تــازم تحقّق  منافــاة بيــن نيّــة الصــوم ونيّــة الســفر

، فــإذا نــوى 
ً
؛ إذ يحتمــل طــرو المانــع منــه ولــو احتمــالاً ضعيفــا

ً
الســفر خارجــا

الصــوم ونــوى الســفر صــحّ صومــه إذا لــم يســافر مــن دون حاجة إلــى تجديد 

. يبطــل إذا ســافر النيّــة و

إن كان  ويظهــر ممّــا تقــدّم: عدم تماميّة مــا ذكر من الجمــع بين الطائفتيــن و

محتمــاً، كما أنّــه لم يتمّ ترجيــح إحداهما علــى الأخرى.

وعليــه تصل النوبة حســب القواعد إلى التســاقط في مــادة الاجتماع، وهي 

صورتان:

الأولى: السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النيّة.

الثانية: السفر بعد الزوال مع تبييت النيّة.

وأمّــا صــورة الســفر قبــل الــزوال مــع تبييــت النيّــة فالطائفتــان تتّفقــان علــى 

الإفطــار فيهــا، وكــذا صــورة الســفر بعــد الــزوال مــع عــدم تبييــت النيّــة فإنّهمــا 

يتّفقــان علــى إتمــام الصــوم فيهــا، ومن الواضــح أنّ مــا اتّفقــت عليــه الطائفتان 

به. العمــل  يجــب 

ــة 
ّ
وأمّــا فــي مــادة التعــارض فــا بــدّ بعــد التســاقط مــن الرجــوع إلــى الأدل

 على عدم صحّة الصوم في الســفر من الكتاب والســنّة، 
ّ
الفوقانيّــة، وهي ما دل

فــا بدّ مــن الالتــزام بذلــك فيها.

ة لا إشــكال فيه بالنســبة إلــى الصورة 
ّ
والالتــزام بالإفطــار بمقتضى هــذه الأدل

الثانيــة مــن مــادة الاجتمــاع، ولكــن الالتــزام بــه فــي الصــورة الأولــى منهــا ليس 

 علــى صحّة الصــوم فيها ولــزوم إتمامه وهــو صحيحة 
ّ
؛ لوجود مــا يدل

ً
صحيحــا
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مة على  رفاعــة المتقدّمــة، فإنّهــا تشــمل هذه الصــورة ولو بالإطــاق، وهــي مقدَّ

يتعيّــن العمل بها. ــة العامّــة و
ّ
الأدل

والنتيجة: هي الالتزام بإتمام الصوم في صورتين:

الصورة الأولى: السفر قبل الزوال مع عدم التبييت عملاً بصحيحة رفاعة.

الصــورة الثانيــة: الســفر بعــد الــزوال مــع عــدم التبييــت؛ لأنّهــا مــورد اتّفــاق 

الطائفتيــن.

والالتزام بالإفطار في صورتين:

الصورة الأولى: السفر قبل الزوال مع التبييت؛ لأنّها مورد اتّفاق الطائفتين.

ة العامّة.
ّ
الصورة الثانية: السفر بعد الزوال مع التبييت عملاً بالأدل

وهــذه النتيجــة توافق القــول الثاني الــذي يفصّل بيــن تبييت النيّــة وعدمه، 

إتمــام الصوم فــي الثاني. فيجــب الإفطــار في الأوّل و

إتمام الصوم، أي: أنّ الســفر الذي يجب فيه  )1( للملازمــة بين إتمام الصــاة و
، كما أنّ ما لا قصر فيــه لا إفطار فيه. الإفطــار هو الســفر الذي يجب فيــه القصر

يــة بن وهب، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ _ في   علــى ذلــك صحيحة معاو
ّ
يــدل و

إذا أفطرت قصّرت«))) وغيرها. حديــث _ قال: »هذا واحدٌ إذا قصّرت أفطــرت و

))) وسائل الشيعة 10 : 184، ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

كمــا أنّــه يصــحّ صومه إذا لــم يقصّر فــي صلاته كنــاوي الإقامة عشــرة 

أيّــام والمتــردّد ثلاثيــن يومــاً وكثيــر الســفر والعاصــي بســفره وغيرهــم 

ممّــن تقــدّم تفصيــاً في كتــاب الصــاة)1(.



82��������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3

اشتراط عدم المرض في صحّة الصوم

 عليه في الجملة بالكتاب والسنة.
ّ
)1( استدل

أمّا الكتاب:

خَرَ())) 
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ ى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
وْ عَل

َ
مْ مَرِيضًا أ

ُ
فبقولــه تعالــى: )فَمَنْ كَانَ مِنْك

، فتكــون وظيفة  خَر
ُ
يــب أنّ الآيــة ظاهرة فــي الوجــوب التعيّني لصوم أيّــام أ بتقر

يض القضــاء لا الأداء، ومعنــى ذلك عدم مشــروعيّة الصوم حال  المســافر والمر

))) سورة البقرة : 184.

الســادس: عــدم المــرض أو الرَمَد الــذي يضــرّه الصوم لإيجابه شــدّته 

أو طــول برئه أو شــدّة ألمــه أو نحو ذلك، ســواء حصل اليقيــن بذلك أو 

الظــن بــل أو الاحتمــال الموجــب للخــوف، بــل لــو خــاف الصحيح من 

ر في نفســه أو  حــدوث المــرض لم يصــحّ منه، وكذا إذا خــاف من الضر

غيــره أو عِرضــه أو عِــرض غيــره أو في مال يجــب حفظــه وكان وجوبه 

أهــمّ في نظر الشــارع مــن وجوب الصــوم، وكــذا إذا زاحمــه واجب آخر 

إن كان مفرطــاً مــا دام يتحمّــل عــادةً.  أهــمّ منــه، ولا يكفــي الضعــف و

، ولــو صــام بزعم عدم  نعــم، لــو كان ممّــا لا يتحمّــل عــادةً جــاز الإفطار

ر فبــان الخــاف بعد الفــراغ من الصــوم ففــي الصحّة إشــكال فلا  الضــر

إذا حكــم الطبيب بــأنّ الصوم مضــرّ وعلم  يتــرك الاحتيــاط بالقضــاء، و

ره  إذا حكم بعــدم ضر ر يصــحّ صومــه، و المكلّــف من نفســه عــدم الضر

وعلــم المكلّــف أو ظنّ كونــه مضرّاً وجــب عليه تركــه ولا يصــحّ منه)1(.

السادس: عدم 
المرض أو الرَمَد
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. والسفر المرض 

يّــد ذلك الروايــات الظاهرة فــي وجوب الإفطــار وعدم مشــروعيّة الصوم  يؤ و

يفة، مثــل رواية الزهــري، عــن علي بن  حــال المــرض والناظــرة إلــى الآيــة الشــر

الحســين؟ع؟ قــال: »فإن صــام في الســفر أو في حــال المرض فعليــه القضاء، 

امٍ  يَّ
َ
أ مِنْ  ةٌ  فَعِدَّ سَفَرٍ  ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ مَرِيضًا  مْ 

ُ
مِنْك كَانَ  )فَمَنْ  يقــول:  الله؟عز؟  فــإنّ 

خَرَ()))«))).
ُ
أ

، عــن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »ســمعته يقــول: قال  ومرســلة ابــن أبــي عمير

بالتقصيــر  يها  ومســافر أمّتــي  مرضــى  علــى  تصــدّق  إنّ الله؟عز؟  رســول الله؟ص؟: 

، أيســرُّ أحدُكــم إذا تصــدّق بصدقــة أن تــردّ عليــه«))). والإفطــار

وموثقــة ســماعة قــال: »ســألته: ما حــدُّ المــرض الــذي يجب علــى صاحبه 

؟ قال:   أو على ســفر
ً
يضــا فيــه الإفطــار كمــا يجــب عليه فــي الســفر مــن كان مر

إن وجــد قوّةً فليصمه  ، و  فليفطر
ً
هــو مؤتمن عليــه مفوّض إليه، فإن وجــد ضعفا

كان«))). كان المرض مــا 

، مثــل موثقــة  الســفر فــي  والــواردة  ــة علــى ذلــك 
ّ
الدال الروايــات  بــل حتّــى 

الســكوني، عن جعفــر بن محمد، عن أبيــه؟عهما؟ قال: »قال رســول الله؟ص؟: إنّ 

إلــى أمّتي هديّــة لم يُهدهــا إلى أحــد من الأمــم كرامةً من  الله؟عز؟ أهــدى إلــيَّ و

الله لنــا، قالــوا: ومــا ذلك يــا رســول الله؟ قــال: الإفطار فــي الســفر والتقصير في 

))) سورة البقرة : 184.

))) وسائل الشيعة 10 : 224، ب 22 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 174، ب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 220، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.
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الصــاة، فمــن لم يفعــل ذلك فقــد ردّ علــى الله؟عز؟ هديّتــه«))) وغيرهــا، باعتبار 

ٍ من الســفر والمــرض، فالدليل الــدال على 
ّ
وحدة ســياق الآيــة بالنســبة إلى كل

 لا محالــة على ذلك 
ّ
إرادة عــدم المشــروعيّة فــي الآية بالنســبة إلى الســفر يــدل

.
ً
بالنســبة إلى المــرض أيضا

نفــي  فــي  لهــا  ظهــور  لا  الروايــات  عــن  النظــر  بقطــع  الآيــة  إنّ  يقــال:  وقــد 

المشــروعيّة؛ لأنّ المــرض لمّــا كان مــن الأعذار _ ولــذا كان المــراد به خصوص 

فين 
ّ
 لا مطلــق المــرض _ وكان ســياق الآية ســياق الإرفــاق بالمكل

ً
ا مــا كان مضــرّ

كثــر مــن رفــع الإلــزام دون رفــع المشــروعيّة والصحّة،   لا يقتضــي أ
ً
فجعلــه عــذرا

وحينئــذٍ لا بدّ مــن رفع اليد عــن ظهور الآية فــي الوجوب التعيّنــي وتحمل على 

. والتخيير الجــواز 

يع الصيام في حال   عدم تشــر
ً
وفيــه: أنّ حيثيّــة الإرفاق والعذر تناســب أيضا

، بمعنــى أنّ الشــارع المقــدّس شــرّع الصيــام في حــقّ الحاضر  المــرض والســفر

 بهمــا ورعايةً لحالهما 
ً
يض إرفاقا الصحيــح، ولم يشــرّعه في حقّ المســافر والمر

وأنّ مــا شــرّع فــي حقّهمــا هــو القضــاء، وبذلــك نحافــظ علــى ظهــور الآيــة في 

الوجــوب التعيّني.

وأمّا السنّة:

فهــي روايــات كثيــرة، منهــا الروايــات الثلاثــة الســابقة، ومنهــا صحيحــة عمر 

بــن أذينــة قــال: »كتبت إلــى أبــي عبــد الله؟ع؟ أســأله: ما حــدُّ المــرض الذي 

يفطــر فيــه صاحبه والمــرض الذي يــدع صاحبه الصــاة من قيام؟ قــال: )بَلِ 

))) وسائل الشيعة 10 : 177، ب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 12.
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ى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ()))، وقــال: ذاك إليــه هــو أعلــم بنفســه«))).
َ
إِنْسَانُ عَل

ْ
ال

ومنهــا صحيحة بكر بــن محمد الأزدي، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »ســأله 

أبــي _ وأنا أســمع _ عــن حدّ المــرض الذي يترك الإنســان فيه الصــوم، قال: إذا 

.(((» لم يســتطع أن يتسحّر

يمــة فــا   علــى وجــوب الإفطــار مــع المــرض وأنّــه عز
ّ
وهــذه الروايــات تــدل

 إلى دعــوى الاتّفاق والإجماع بقســميه، كما 
ً
، هذا مضافا

ً
يكــون الصوم مشــروعا

الجواهر))). فــي 

إذن أصل اشــتراط الصحّة بعــدم المرض في الجملة ممّا لا ينبغي الإشــكال 

إنّمــا الكلام يقع في بعــض الأمور التي ذكرهــا الماتن، وهي: فيــه، و

في وجوب الإفطار مع الرَمَد

أنّهمــا  المــرض  علــى  مَــد  الرَ عطــف  حينمــا  المتــن  ظاهــر  أنّ  الأوّل:  الأمــر 

ــه بدعــوى أنّ الرَمَد يكون في عضو واحد من الجســد في حين 
ّ
متغايــران، ولعل

مَــد كســائر  يحتمــل عــدم التغايــر وأنّ الرَ أنّ المــرض يســتوعب تمــام البــدن، و

الأمــراض.

، عن  يز  على وجــوب الإفطار مــع الرَمَد صحيحــة حر
ّ
 حــال، يــدل

ّ
وعلــى كل

.(((» مَــد أفطر أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »الصائــم إذا خاف على عينيــه من الرَ

))) سورة القيامة : 14.

))) وسائل الشيعة 10 : 220، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 219، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) جواهر الكلام 16 : 345.

))) وسائل الشيعة 10 : 218، ب 19 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

في وجوب 
الإفطار مع الرَمَد
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في اختصاص الحكم بالمرض الذي يضرّ الصائم

 فــي صحّة الصــوم ليس 
ً
خــذ عدمه شــرطا

ُ
الأمــر الثانــي: أنّ المــرض الــذي أ

هــو مطلق المــرض، بــل خصوص مــا يضــرّه الصوم.

 عليه:
ّ
واستدل

ة البــاب كالآية 
ّ
 فــي بعض أدل

ً
إن ورد مطلقا أوّلاً: بالانصــراف، فــإنّ المــرض و

 دون 
ً
ا  أنّه بمناســبات الحكم والموضــوع ينصرف إلى خصوص مــا كان مضرّ

ّ
إل

غيره.

بــن  موســى  أخيــه  عــن   ، جعفــر بــن  علــي  روايــة  مثــل  بالروايــات،   :
ً
وثانيــا

يض تــرك الصــوم، قال:  جعفــر؟ع؟ قــال: »ســألته عــن حدّ مــا يجب علــى المر

 شــيء مــن المــرض أضــرَّ بــه الصــوم فهــو يســعه تــرك الصــوم«))).
ّ
كل

أقــول: الــكلام تــارةً يقــع فــي الجانــب الســلبي للمدّعــى، أي: أنّ المانــع من 

صحّــة الصوم ليــس هو مطلــق المرض، وأخــرى في الجانــب الإثباتــي له، وهو 

أنّ المانــع هــو المــرض الذي يضــرّه الصوم.

الحكــم  مناســبات  لأنّ  بالانصــراف؛  عليــه  الاســتدلال  فيمكــن  الأوّل  أمّــا 

والموضــوع الموجبــة لــه تقتضــي أن يكــون المــرض ممّا يؤثّــر فيه الصــوم بنحو 

 
ّ
إل يض مــع الصــوم كحالــه مع عدمــه، و مــن الأنحــاء بنحــو لا يكــون حــال المر

 به، 
ً
يــض إرفاقا يعه على المر  لتــرك الصوم ولا يكــون عدم تشــر

ً
فــا يكــون عذرا

وهــذا يعنــي أنّ المانــع ليــس مطلــق المرض.

مقــام تحديــد  فــي  الــواردة  الروايــات  بجميــع  الاســتدلال عليــه  يمكــن  كمــا 

المــرض المانــع على اختلاف ألســنتها كما ســيأتي ذكرها، فإنّها تشــترك في نفي 

))) وسائل الشيعة 10 : 222، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.

في اختصاص 
الحكم بالمرض 
الذي يضرّ 
الصائم
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أن يكــون المانــع هو مطلق المــرض، بل معظم هــذه الروايات وقع الســؤال فيها 

عــن حدّ المرض الــذي يوجب الإفطار كما ســيأتي، وهذا ظاهر فــي الفراغ عن 

أنّ مطلــق المــرض لا يوجبه.

وأمّــا الثانــي فــا يمكــن الاســتدلال عليــه بالانصــراف؛ لأنّــه لا يحــدّد القيــد 

، وما يثبــت به هــو أنّ مطلــق المرض 
ً
المأخــوذ فــي المــرض حتّى يكــون مانعــا

 إلى خصوص 
ً
، أي: أنّــه انصراف عن مطلق المرض وليــس انصرافا

ً
ليــس مانعا

يــض   لضعــف المر
ً
 بــه فــي مقابــل مــا كان الصــوم موجبــا

ً
ا مــا كان الصــوم مضــرّ

_ مثــاً _ أو غيــر ذلك مــن القيــود الآتية.

كمــا أنّــه لا يصــحّ قصــر النظــر علــى خصــوص روايــة علــي بــن جعفر فــي مقام 

الاســتدلال، بــل لا بدّ من ملاحظــة جميع الروايات الــواردة في مقــام التحديد، وهي 

ين من أبــواب من يصــحّ منــه الصوم من الوســائل. يّــة فــي الباب العشــر كثيــرة مرو

ومعظــم هــذه الروايــات وقع فيها الســؤال عن حــدّ المرض المانــع من صحّة 

فين، 
ّ
الصــوم، ممّا يشــير إلى وقــوع الالتباس والغموض فــي تحديده عنــد المكل

يمة   _ مــن الآيــة الكر
ً
وهــو أمــر طبيعــي باعتبــار أنّ المــرض المعلــوم كونــه مانعا

وغيرهــا _ مفهوم مشــكّك له مراتــب وحالات كثيــرة، ومن هنا يقع التســاؤل عمّا 

يراد به.

 حال، فالروايات هي:
ّ
وعلى كل

1 _ معتبــرة بكــر بــن محمــد الأزدي))) والحــدّ المذكــور فيهــا يمكن أن يفسّــر 

ين: بتفسير

))) وسائل الشيعة 10 : 219، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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أحدهمــا: مــا ذكره في الوســائل مــن أنّ تعذّر الســحور ملازم لإضــرار الصوم 

. ، فيكون الحدّ هــو الإضرار
ً
يــض غالبــا بالمر

وثانيهمــا: أن يقــال: إنّ العجــز عن الســحور _ الــذي يكون بســبب انحراف 

المــزاج _ يــازم عادةً حصــول الضعف عن الصيــام، فيكون الحــدّ هو الضعف.

والأقــرب الثانــي؛ لأنّ عــدم الســحور يكــون كناية عــن الضعف عــادةً لا عن 

. الإضرار

2 _ صحيحــة محمــد بــن مســلم قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: مــا حــدّ 

يــض إذا نقــه فــي الصيــام؟ فقــال: ذلــك إليــه هــو أعلــم بنفســه، إذا قــوي  المر

فليصــم«))).

والظاهــر أنّ موضوعهــا زمان النقاهة من المرض لا زمــان المرض، ولكن هذا 

يض إذا  لا يمنع من الاســتدلال بها؛ وذلك لأنّ المســتفاد من الصحيحــة أنّ المر

. نقــه وقوي على الصيــام صام، وأمّا إذا لم يقو عليه واســتمرّ بــه الضعف أفطر

يض الــذي لا يصحّ منــه الصوم إذا بــرئ من مرضه  فالســائل ســأل عن المر

 أو أنّ 
ً
يصــحّ منــه مطلقــا ودخــل فــي دور النقاهــة، فهــل يجــب عليــه الصيــام و

؟ فأجابــه الإمــام؟ع؟ بأنّــه أعلم بنفســه، فإن اســتمرّ معــه الضعف 
ً
لذلــك حــدّا

إذا قــوي فليصــم، وهــذا معنــاه كفايــة الضعــف الحاصــل مــن الصــوم  ، و أفطــر

يض. إلــى المر بالنســبة 

يح بلــزوم الصوم عند القوّة على الصيــام ظاهر في كون  والحاصــل: أنّ التصر

المانــع من صحّته هو الضعــف عن الصيام.

))) وسائل الشيعة 10 : 219، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.
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3 _ موثقــة ســماعة)))، وهــي ظاهرة فــي كون الحــدّ هو الضعف عــن الصيام 

فــي مقابل القــوّة عليه.

ــف وأنّه أعلم 
ّ
4 _ صحيحــة ابــن أذينــة)))، ولا يبعد أنّ إحالــة الأمر إلى المكل

بنفســه ظاهــر في أنّ الحــدّ هو الضعف والقــوّة على الصيام؛ لأنّــه المعنى الذي 

يصــحّ أن يــوكّل أمــره إلــى الإنســان نفســه  يكــون الإنســان أعلــم بــه بنفســه، و

 بالمرض، كمــا لا يخفى.
ً
ا بخــاف مــا إذا كان الحــدّ هــو كون الصــوم مضــرّ

5 _ روايــة بكــر الحضرمــي قــال: »ســأله أبــي _ يعني أبــا عبــد الله؟ع؟ _ وأنا 

إذا لــم يســتطع أن  أســمع _ مــا حــدّ المــرض الــذي يتــرك منــه الصــوم؟ قــال: 

.(((» يتســحّر

ها نفسها.
ّ
وهي تشبه الرواية الأولى بل لعل

6 _ روايــة علي بن جعفــر)))، وهي ظاهرة فــي أنّ الحدّ هو الإضــرار بالصائم، 

يهــا عــن كتــاب علــي بــن  ؛ لأنّ صاحــب الوســائل يرو
ً
 أنّهــا غيــر تامّــة ســندا

ّ
إل

ه.
ّ
يقــه إليــه مجهــول أو ضعيف كمــا حقّق فــي محل جعفــر وطر

 إلــى أنّ قوله؟ع؟: »فهو يســعه ترك الصــوم« ظاهر في جــواز الإفطار 
ً
مضافــا

ة عــدم صحّته.
ّ
ــة عدم وجوب الصــوم لا من أدل

ّ
لا فــي لزومــه، فتكون من أدل

هــذه هــي الروايــات التي وقــع الســؤال فيها عــن حــدّ المرض الــذي يوجب 

. الإفطار

))) وسائل الشيعة 10 : 220، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 220، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 221، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 222، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.
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وهناك روايات أخرى ليست كذلك، وهي:

مــا أضــرّ بــه الصــوم فالإفطــار لــه 
ّ
1 _ مرســلة الصــدوق قــال: وقــال؟ع؟: »كل

واجــب«))).

 بالصائم تعيّن 
ً
ا ، فــإذا كان الصوم مضــرّ  على اعتبار مطلــق الضرر

ّ
وهــي تــدل

 أو لا.
ً
يضا الإفطار ســواء كان الصائــم مر

2 _ موثقــة عمّــار بــن موســى، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ فــي الرجــل يجــد في 

 
ً
؟ قــال: »إذا صدع صداعا  من صداع شــديد، هل يجــوز له الإفطار

ً
رأســه وجعا

 له 
ّ
 فقد حل

ً
 شــديدا

ً
إذا رَمَدَت عينــاه رَمَدا إذا حــمّ حمّى شــديدة، و ، و

ً
شــديدا

.(((» الإفطار

 ،  جــاز معــه الإفطــار
ً
يــه إذا كان شــديدا وهــي ظاهــرة فــي أنّ الصــداع وأخو

كــون  كان يفتــرض فيهــا  إذ  وبهــذا تختلــف الموثقــة عــن الروايــات المتقدّمــة، 

 للضعــف، وأمّا في هــذه الموثقة فلم 
ً
 للإضــرار بالمــرض أو موجبا

ً
الصــوم موجبا

يــه بــل ظاهرها كفايــة كون   في الصــداع وأخو
ً
يفتــرض فيهــا كــون الصــوم مؤثّــرا

. مَــد فــي جــواز الإفطار  أو عنــده صــداع أو رَ
ً
الإنســان محمومــا

ف مــع هذه الحالات 
ّ
يحتمــل أن يكــون الجواز من جهة افتــراض أنّ المكل و

، أو يكون  يكون ذلــك هو الموجب للإفطــار يضعــف عنه، و لا يقــوى علــى الصيام و

مــن جهة تضــرّر الصائم من الصــوم في هذه الحــالات فيكون الحدّ هــو الضرر.

هــو  كمــا  الصــوم  صحّــة  وعــدم  الإفطــار  لــزوم  علــى   
ّ
تــدل لا  الروايــة  نعــم، 

))) وسائل الشيعة 10 : 219، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 220، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.
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ــة عــدم وجــوب الصوم لا 
ّ
 علــى جــوازه فتكــون مــن أدل

ّ
إنّمــا تــدل المطلــوب، و

عــدم صحّتــه.

3 _ روايــة محمــد بــن عمــران، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديــث القوم 

؟ع؟ وهــم مفطــرون فــي شــهر رمضــان _ أنّــه قــال لهم:  ذيــن رفعــوا إلــى علــيٍّ
ّ
ال

ة اســتوجبتم الإفطار لا نشــعر بها؟ فإنّكم 
ّ
»أســفر أنتــم؟ قالوا: لا، قــال: فيكم عل

ى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ()))«))).
َ
إِنْسَانُ عَل

ْ
أبصر بأنفســكم؛ لأنّ الله تعالــى يقــول: )بَلِ ال

؛ لوجود عدّة مجاهيل في سندها.
ً
وهي غير تامّة سندا

إن لــم تكن  ــة و
ّ
وأمّــا الدلالــة فــا يبعــد ظهورهــا في كــون الحــدّ مطلــق العل

يكــون قولــه؟ع؟: »فإنّكــم أبصــر بأنفســكم« إشــارة إلــى كونهــم أعلم  ظاهــرة، و

 مــع 
ً
ا يحتمــل أن يــراد: أنّكــم أعلــم بكــون الصــوم مضــرّ ــة غيــر الظاهــرة، و

ّ
بالعل

ــة، فالموجــب للإفطــار ليــس مطلــق المــرض بل خصــوص المــرض الذي 
ّ
العل

 به.
ً
ا يكــون الصــوم مضــرّ

هذه هي روايات الباب.

 
ً
وفــي مقــام اقتنــاص النتيجة نقــول: بعد اســتثناء الروايــات غير التامّة ســندا

أو دلالــةً يتبيّــن عدم صحّة ما ذهــب إليه الماتن من أنّ الحــدّ هو كون المرض 

إن   من صحّــة الصوم و
ً
ممّــا يضرّ به الصــوم، فإذا لم يكن كذلــك لا يكون مانعا

 للضعــف؛ لأنّ الدليــل علــى ذلــك منحصــر بروايــة علــي بــن جعفــر 
ً
كان موجبــا

ومرســلة الصدوق، وقد عرفــت حالهما.

 أنّ هناك روايــات صحيحة ظاهرة فــي أنّ الحدّ هــو الضعف، 
ً
يتبيّــن أيضــا و

))) سورة القيامة : 14.

))) وسائل الشيعة 10 : 221، ب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7.
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يّدهما معتبرة  يؤ وهي موثقة ســماعة وصحيحة محمد بن مســلم المتقدّمتــان، و

الأزدي وصحيحــة ابن أذينــة، كما تقدّم.

يض   للضعف بالنســبة إلى المر
ً
وهــذه النتيجة تعني كفاية كون الصوم موجبا

 لا يكفي في الإفطــار إذا كان صومه 
ً
يضا فــي الإفطار وأنّ مجرّد كون الإنســان مر

 للإضرار بالصائم كان 
ً
لا يوجــب الضعف، ومنه يظهر أنّ المرض إذا كان موجبــا

يّة، كما لا يخفى.  بالأولو
ً
 للإفطار أيضــا

ً
موجبا

: ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أمور

 إذا وصــل إلــى حــدّ الحرج؛ 
ّ
الأوّل: أنّ الضعــف وحــده لا يوجــب الإفطــار إل

وذلــك لمــا عرفــت مــن أنّ الضعــف إنّما يوجــب الإفطــار مــع المــرض، أي: أنّ 

.  للضعــف يفطــر
ً
يــض إذا كان صومــه موجبــا المر

يــض  الثانــي: أنّ المــراد مــن الضعــف الموجــب للإفطــار بالنســبة إلــى المر

كل والشــرب مــازم لعروض  هــو ما يحصــل للصائم عــادةً باعتبــار أنّ عــدم الأ

 للإفطار 
ً
حالــة الضعف عــادةً، والمقصود أنّ هــذا الضعف الذي لا يكــون موجبا

يض مــن باب الإرفاق   له بالنســبة إلى المر
ً
بالنســبة إلى الصحيح يكــون موجبا

والتفضّل.

الثالــث: أنّ مــا ذكرنــاه لا يعنــي أنّ المــرض إذا كان يضــرّه الصــوم لا يوجــب 

 للضعف 
ً
، بــل يعني عــدم اشــتراط الإضــرار وكفايــة كون الصــوم موجبــا الإفطــار

 للضــرر فيثبــت الحكــم مــن بــاب 
ً
يــض، وأمّــا إذا كان موجبــا بالنســبة إلــى المر

أولــى، كمــا لا يخفى.

هــو  للإفطــار  الموجــب  أنّ  فــي  ظاهــرة  المتقدّمــة  يــز  حر الرابــع: صحيحــة 

الخــوف من حدوث الرَمَد بســبب الصــوم، كما إذا قيــل: »إذا خفت على مالك 
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مــن الســرقة فأودعــه« أو »إذا خاف على نفســه من البــرد يتيمّم«، فــإنّ الظاهر 

إنّما يخاف مــن حدوثهما بســبب عدم  مــن ذلك عــدم تحقّق الســرقة والبــرد و

الإيداع وعــدم التيمّــم، أي: الوضوء أو الغُســل.

وعليــه يضــاف إلــى ما تقــدّم _ مــن كفاية الضعــف في الإفطــار بالنســبة إلى 

، فالإفطــار لا يختــص  مَــد أفطــر يــض _ أنّ الصحيــح إذا خــاف حــدوث الرَ المر

إذا خــاف  بــل يشــمل الصحيــح   فــي مرضــه 
ً
كان صومــه مؤثّــرا إذا  يــض  بالمر

يّــة، كمــا لا يخفى. مَــد أو المــرض بنــاءً علــى التعــدّي إليــه بالأولو حــدوث الرَ

يق إحراز الحدّ الموجب للإفطار في طر

، وهل هــو العلم أو  يق إحــراز الحــدّ الموجب للإفطــار الأمــر الثالــث: فــي طر

والاحتمال؟ الظن  يشــمل 

يــض  المر أي:  المورديــن،  فــي  إجــراؤه  يمكــن  البحــث  هــذا  أنّ  يخفــى  ولا 

 لــه والصحيــح الــذي يكــون الصــوم 
ً
 بــه أو مضعفــا

ً
ا الــذي يكــون الصــوم مضــرّ

يــق لإحــراز كــون  ٍ منهمــا يقــع الــكلام فــي الطر
ّ
 لحــدوث مرضــه، ففــي كل

ً
ســببا

 
ً
يق لإحراز كونه ســببا يض، وفــي الطر  بالنســبة إلى المر

ً
 أو مضعفا

ً
ا الصــوم مضــرّ

لحصــول المــرض بالنســبة إلــى الصحيــح.

يز المتقدّمة باعتبــار أنّ الخوف   على كفاية الاحتمال بصحيحــة حر
ّ
اســتدل

 الترديــد والاحتمال، ولــو منع من ذلــك فيدّعى أنّ الخوف يشــمل 
ً
يــراد بــه عرفا

العلــم والظــن والاحتمال، فالصائــم إذا علم أو ظــنّ أو احتمــل أنّ صومه يكون 

 لحدوث المرض صدق الخــوف عليه.
ً
ســببا

ــة يقتضي كــون الحدّ 
ّ
أقــول: الإشــكال فــي المقــام ينشــأ مــن أنّ ظاهــر الأدل

يق إحراز  في طر
الحدّ الموجب 
للإفطار
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الموجــب للإفطــار هــو الضــرر أو الضعــف الواقعــي وكــذا حــدوث المــرض، ولا 

 لإحراز الواقع، 
ً
 ذاتيّــا

ً
يقا إشــكال في إمــكان إحراز ذلك بالعلم واليقيــن لكونه طر

إنّمــا الإشــكال فــي كفايــة الظــن فضــاً عــن الاحتمــال، فما هــو الدليــل على  و

يتهما؟ كفا

 
ً
يمكن الاســتدلال على ذلــك في مورد الصحيــح الذي يكون الصيام ســببا و

ين:  بأمر
ً
يضــا في صيرورته مر

مَــد إلــى المرض  يــز المتقدّمــة بعــد التعــدّي مــن الرَ أحدهمــا: صحيحــة حر

بنــاءً علــى أنّ الخوف يســاوق التردّد والاحتمــال، وحينئذٍ يثبــت ذلك في الظن 

يّــة، كمــا أنّه يثبــت المطلوب بنــاءً على أنّ الخوف يشــمل العلــم والظن  بالأولو

يصــدق الخوف ســواء كان  والاحتمــال بمعنــى أنّها أســباب لحصــول الخوف، و

ســببه العلم أو الظــن أو الاحتمال.

 
ّ
 له فقد يســتدل

ً
يض الذي يضــرّه الصوم أو يكون مضعفا وأمّــا في مــورد المر

علــى كفاية الظن بدعوى الإجماع كما في المســتند وغيــره، والمراد به الإجماع 

. على اعتبار الظن فــي باب الضرر

لكــن مــن الواضــح عــدم صحّــة هــذه الدعــوى بنــاءً علــى كفايــة الضعــف؛ 

منا 
ّ
لوضــوح عــدم إجمــاع علــى اعتبــار الظــن في بــاب الضعــف حتّــى إذا ســل

. وجــوده فــي بــاب الضرر

 أن يدّعــى: أنّ الضعف داخل فــي الضرر ولكنّه غير تــام؛ لما تقدّم 
ّ
اللهــم إل

مــن أنّ المــراد بــه الضعف الــذي يســبّبه الصوم عــادةً في معظــم الأفــراد، فإنّه 

 للإفطار بالنســبة إلى الصحيــح ولكنّه يوجبه بالنســبة إلى 
ً
إن لــم يكــن موجبا و
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يــض مــن بــاب الإرفــاق والتفضّــل، ومــن الواضــح أنّ مثــل هــذا الضعف لا  المر

. فــي الضرر يدخل 

 إلى عدم ثبوت هذا الإجماع.
ً
هذا مضافا

نعــم، يمكن أن يــراد دعوى إجمــاع العقلاء على لــزوم دفع الضــرر المظنون 

.  عندهم في بــاب الضرر
ً
ممّــا يكشــف عن كــون الظن معتبــرا

 في باب 
ً
وفيــه: أنّــه إذا كان هــو المــراد أمكن إثبــات اعتبــار الاحتمال أيضــا

؛ لأنّ بنــاء العقلاء لا يختــصّ بالضرر المظنــون بل يشــمل المحتمل كما  الضــرر

 في 
ً
 عقلائيّا

ً
يقــا ذكروه، ولم يســتبعد الســيد الخوئــي؟ق؟))) أن يكون الاحتمال طر

، ومقصــوده؟ق؟ اكتفاء العقــاء باحتمال الضــرر في لــزوم الاجتناب  بــاب الضــرر

 للضــرر الواقعي.
ً
 مثبتا

ً
يقــا والتحــرّز عنــه لا أنّ الاحتمال يكون طر

 حــال، عرفــت أنّ الإجمــاع لا مجــال له بنــاءً على كفايــة الضعف 
ّ
وعلــى كل

. فــي الإفطار

كان موردهــا الصحيــح الــذي  إن  ، فإنّهــا و يــز والثانــي: نفــس صحيحــة حر

 أنّ الخــوف من حدوث المــرض في معنى 
ّ
يخــاف حــدوث المرض بالصيــام إل

إنّما  يادته وشــدّته، فإنّ أصل المــرض لا مدخل له في الإفطــار و الخــوف مــن ز

الــذي يوجبــه هــو مــا يتجــدّد منــه بالصيــام، وهذا فــي معنــى حــدوث المرض 

يادة   للإفطــار كان خــوف ز
ً
بالصيــام، فــإذا كان خــوف حــدوث المــرض موجبــا

المــرض وتطاولــه كذلك.
يض ليس بســبب تأثيــر الصوم في أصل  ى: أنّ الإفطار في المر وبعبــارة أخــر
المــرض؛ لأنّــه حــدث بأســبابه ولا تأثيــر للصــوم اللاحــق فيــه، بــل هو بســبب 

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 486.
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يادتــه وطول مدته، ومــن الواضح  تأثيــر الصــوم في المــرض في مرحلــة البقاء بز
أنّــه لا فرق بيــن الوجــود الأوّل للمــرض المعبّر عنه بالحــدوث وبين الوجــود الثاني 
كتفاء به فــي الثاني. كتفــاء بالخوف فــي الأوّل يقتضــي الا المعبّــر عنــه بالبقاء، فالا
بناه مــن كفاية الضعــف في الإفطار بالنســبة  وهكــذا الــكلام بناءً على مــا قرّ
يــض، إذ يقــال: إنّ هــذا فــي معنــى حــدوث المــرض بســبب الصيام،  إلــى المر
فــإنّ المــراد بالمرض _ بمناســبات الحكم والموضوع _ ليــس مطلق المرض بل 
يــض، فإذا كان خوف حــدوث المرض   في المر

ً
خصــوص مــا كان الصيــام مؤثّرا

 للضعف 
ً
 للإفطــار كان خوف كــون المرض ســببا

ً
المضعــف عــن الصيام موجبــا

كذلك.  لــه 
ً
موجبا

هــذا بنــاءً علــى ما تقــدّم فــي تفســير الصحيحــة، وأمّــا علــى التفســير الآخر 
يادتــه أو طول  مَــد والخــوف مــن تأثير الصيــام فيــه بز الــذي يفتــرض تحقّــق الرَ
؛ لأنّ موردهــا حينئذٍ داخل 

ً
 جــدّا

ً
برئــه فالاســتدلال بها في المقــام يكون واضحا

فــي محــل الكلام.

إذا خاف الصحيح حدوث المرض بسبب الصيام

الأمــر الرابــع: أنّ الصحيــح إذا خــاف حــدوث المرض لــم يصحّ منــه الصوم؛ 

يــز بعد التعــدّي مــن موردها إلــى المرض. لمــا تقــدّم مــن صحّــة صحيحة حر

يمكن الاســتدلال عليــه بباقي الروايــات المتقدّمة باعتبار مــا ذكرناه من أنّ  و

الحكــم بالإفطــار فــي هــذه الروايــات ليــس من جهــة تأثيــر الصوم فــي المرض 

بوجــوده الســابق، بــل مــن جهــة تأثيــره فــي المــرض بوجــوده اللاحــق، ومــن 

ــت هــذه الروايات علــى أنّ 
ّ
الواضــح أنّــه لا فــرق بيــن الوجــود البقائــي الذي دل

حكمــه الإفطــار وبيــن الوجــود الحدوثــي الــذي هو محــل الكلام.

ما إذا خاف 
الصحيح حدوث 
المرض بسبب 
الصيام
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ر في نفسه بسبب الصيام إذا خاف من الضر

الأمــر الخامــس: مــا إذا خاف مــن الضرر في نفســه بســبب الصيــام، والمراد 

بــه الضــرر غيــر المرض كمــا لو خــاف مــن الاعتــداء عليــه بالضرب مثــاً؛ لأنّ 

العطــف يقتضــي المغايرة.

:  للإفطار بأمور
ً
 على كون ذلك موجبا

ّ
استدل

الأوّل: دعــوى أنّ المســتفاد مــن الأخبــار أنّ العبــرة ليســت بالمــرض بما هو 

يــض فــي الأخبــار لأنّه الفــرد الغالــب ممّــن يضرّه  إنّمــا ذكــر المر ، و بــل بالضــرر

الصوم.

، كمــا هو الحــال فيما ورد 
ً
إن لم يكــن مرضا وعليــه إذا أضّــره الصــوم أفطــر و

مــن الإفطــار فيمــن وجــد الرَمَد فــي عينيه أو وجــد الصــداع أو حمّى مــع أنّه لا 

. يصــدق المــرض على هــذه الأمور

ــة كمــا لا جــزم 
ّ
 مــن الأدل

ً
وفيــه: أنّ إلغــاء خصوصيّــة المــرض ليــس واضحــا

بــه، بــل ظاهر أخذ المــرض في موضوعهــا كونه جــزء الموضوع للحكــم والجزء 

. الضرر هــو  الآخر 

يــز قد يســتفاد منها ذلك بنــاءً على عدم صــدق المرض  نعــم، صحيحة حر

 ضرر ولو كان مثــل الضرب ونحوه 
ّ
علــى الرَمَد، لكــن التعدّي من الرَمَد إلــى كل

لا يخلو مــن تأمّل أو منع.

الصيــام  علــى  الضــرر  ترتّــب  المفــروض  لأنّ  ؛  الضــرر نفــي  قاعــدة  الثانــي: 

حكمــه. تنفــي  والقاعــدة 

وفيــه: أنّ الاســتدلال بالقاعــدة إنّمــا يتمّ في صــورة العلم بترتّــب الضرر على 

الصيــام، وأمّــا فــي صورة احتمــال ذلك وخوفــه _ الذي هــو محل الــكلام _ فلا 

ما إذا خاف من 
الضرر في نفسه 
بسبب الصيام
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يتــمّ؛ لأنّــه مــع الشــك فــي ترتّــب الضــرر وعــدم ترتّبــه تكــون الشــبهة مصداقيّة 

للدليــل، ولا يجوز التمســك بــه حينئذٍ.

 إلــى مــا قيــل مــن أنّ غايــة مــا تقتضيــه القاعــدة نفــي وجــوب 
ً
هــذا مضافــا

 لا نفــي الصحّــة؛ لعدم كــون الحكــم بالصحّة _ 
ً
يّــا  ضرر

ً
الصــوم باعتبــاره حكمــا

 حتّــى ينتفــي بالقاعــدة.
ً
يّــا ــف وتحمّــل الضــرر _ ضرر

ّ
فيمــا لــو صــام المكل

ف الخائف 
ّ
الثالــث: قاعدة نفــي الحرج باعتبار أنّ الصوم بالنســبة إلى المكل

 فيرتفع حكمه.
ً
من الضرر على نفســه يكون حرجيّــا

إن لم ترد عليــه الملاحظة الأولى على الوجه الســابق _ لعدم  وهــذا الوجه و

الشــك فــي تحقّق الحــرج، فــا تكــون الشــبهة مصداقيّــة لدليل نفــي الحرج _ 

لكــن تــرد عليــه الملاحظــة الثانيــة؛ لأنّ ما يســبّب الحــرج هو الحكــم بوجوب 

ف.
ّ
الصــوم لا الحكــم بصحّتــه إذا أقدم عليــه المكل

يمكــن دفــع هــذه الملاحظــة بأنّه مع ســقوط الوجــوب لا يبقــى دليل على  و

المشــروعيّة والصحّــة؛ لأنّ الدليــل عليها هو نفــس الدليل علــى الوجوب، أي: 

 علــى الصحّــة، فيبطل.
ّ
، فإذا ســقط لا يبقــى ما يدل الأمــر

دة  ى: أنّ هذه القاعــدة تنفي الحكم الحرجي وبذلــك تكون مقيِّ وبعبــارة أخر

لإطــاق دليــل الحكــم بغير مــوارد الحــرج، وهــذا يعني عــدم وجــود دليل على 

.
ً
كان حرجيّا مشــروعيّة الصوم إذا 

الرابــع: إدراج المقــام فــي باب التزاحــم بين وجــوب دفع الضرر عــن النفس 

ــة تامّة لترك الأهم، 
ّ
وبيــن وجــوب الصوم مع فرض أهميّــة الأوّل وكون الصوم عل

 ولا يمكن التقــرّب به، فيبطل.
ً
 ومبعّــدا

ً
فإنّــه حينئذٍ يكــون مبغوضا

أو يقــال ببطلانــه لعــدم إحــراز اشــتماله علــى المــاك بعــد ســقوط الأمر به 
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 بعــد أن أمــره الشــارع بصــرف قدرتــه فــي 
ً
بــه؛ لعــدم القــدرة عليــه شــرعا ووجو

امتثــال الأهــم، والقــدرة شــرط فــي الوجــوب، ومــن الواضــح أنّــه بعــد ســقوط 

يق الوحيــد إلى  الوجــوب والأمــر لا يمكــن إحــراز وجــود المــاك فيــه؛ لأنّ الطر

. ذلــك هــو الأمر

 أنّه 
ّ
والحاصــل: أنّ الأمــر بالأهــم إن لــم يقتــض النهــي عــن المهــم فــا أقــل

يقتضــي عــدم الأمــر بالمهم.

القــول  بنــاءً علــى  الترتّبــي  بالأمــر  هنــا  الصــوم  يمكــن تصحيــح  أنّــه  وفيــه: 

ف من قصــد التقرّب، كمــا يمكن إحراز اشــتماله 
ّ
بالترتّــب، ومعــه يتمكــن المكل

.
ً
إن كان ترتّبيّــا علــى المــاك بتوسّــط الأمــر بــه و

 به على البطلان.
ّ
هذا ما يمكن أن يستدل

:  على الصحّة بأمور
ّ
وفي المقابل قد يستدل

 
ً
مطلقــا الصــوم  اســتحباب  علــى   

ّ
دل بمــا  التمســك  إمــكان  دعــوى  الأوّل: 

لإثبــات الصحّــة والمشــروعيّة، ومن الواضــح أنّ القاعــدة المذكــورة لا تنفي هذا 

ــة الأحــكام الإلزاميّــة فقط؛ لأنّ 
ّ
كمــة على أدل الاســتحباب؛ لأنّهــا إنّمــا تكون حا

مفادها نفي الضرر الناشــئ من الشــارع، والضرر في موارد الاســتحباب لا يستند 

إرادته، فالاســتحباب يبقــى على حاله  ــف و
ّ
إلــى الشــارع، بل إلى اختيــار المكل

 لزوال 
ً
، ولا يكــون عروض الوجــوب على الفعــل موجبا

ً
قــه حرجيّــا

ّ
إن كان متعل و

كه فــي الوجوب. الاســتحباب. نعــم، يوجــب اندكا

الثانــي: دعــوى أنّ قاعــدة لا حــرج امتنانيّة، وهــذا يمنع من شــمولها للحكم 

 بــل هو مخالــف للامتنان.
ً
بالبطــان وعــدم الصحّــة؛ لعدم كونــه امتنانيّا
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يــب لهــذا الوجــه يــرد عليــه بــأنّ الحكــم بالصحّــة لا يكفــي فيــه  وهــذا التقر

مجــرّد عــدم شــمول القاعــدة للبطــان بــل لا بــدّ مــن إثباتهــا بدليــل.

نعــم، قــد يقــرّب الاســتدلال بالامتنــان بــأن يقــال: إنّ الامتنــان الــذي ينفــي 

الحكــم الموجــب للحرج إنّمــا يعقــل إذا فرض وجــود المقتضي لذلــك الحكم، 

 لا يكــون فــي نفيــه امتنــان؛ لأنّــه يكــون مــن بــاب عــدم المقتضــي، وهــذا 
ّ
إل و

المقتضــي هــو الدليــل علــى الصحّة.

ــة نفــي الحــرج الترخيــص فــي الفعل 
ّ
الثالــث: دعــوى أنّ المســتفاد مــن أدل

 لتحمّل 
ً
يجوز له الإتيــان بــه إذا كان مســتعدّا وأنّ الإنســان غيــر ملــزم بالفعــل و

يلازم  الحــرج، ومــن الواضــح أنّ الترخيــص فــي الفعــل لا يجتمع مــع البطــان و

الصحّة.

يّــد ذلــك فتــوى المشــهور بصحّــة صــوم الشــيخ والشــيخة والمرضعــة  يؤ و

والحامــل وغيرهــم مــن مــوارد الاســتثناء مــن وجــوب الصــوم مــع كــون الصــوم 

يمة بــل الظاهر الحكــم بالصحّة   عليهــم، وأنّ الإفطــار لهــم رخصة لا عز
ً
حرجيّــا

.
ً
فــي غيــر مــوارد الصــوم كالحــج إذا كان حرجيّــا

 
ً
 شــرعا

ً
والحاصــل: أنّ المعــروف بينهــم أنّ الاجتنــاب عــن الحــرج ليس لازما

، وهــذا معناه جــواز الإقــدام على الفعــل المســتلزم للحرج. بخــاف الضــرر

هَا  يُّ
َ
أ )يَا  يفة:  الشــر بالآيــة  الصــوم  بــاب  فــي  ذلــك  علــى   

ّ
يســتدل قــد  بــل 

مْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِك مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل كُتِبَ  كَمَا  يَامُ  الصِّ مُ 

ُ
يْك

َ
عَل كُتِبَ  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال

ين والفقهــاء))) ذكــروا أنّ قولــه تعالى في  قُونَ()))، فــإنّ جماعــة مــن المفسّــر تَتَّ

))) سورة البقرة : 183.

))) المقنعة : 294 / فقه القرآن )للرواندي( 1 : 178 / الحدائق الناضرة 13 : 421.
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ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
)وَعَل تعالــى:  قولــه  إلــى  راجــع  مْ( 

ُ
ك

َ
ل خَيْرٌ  تَصُومُوا  نْ 

َ
)وَأ الآيــة:  ذيــل 

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(، وأنّ مــن يطيــق الصــوم _ أي: يتحمّله بمشــقّة 

وحــرج كالشــيخ والشــيخة _ حكمــه التخييــر بيــن الإفطــار ودفــع الفديــة وبيــن 

الصــوم وتحمّــل المشــقّة، وأنّ الصــوم لهــم أفضل.

نعــم، هنــاك رأي آخــر))) فــي تفســير الآيــة يُرجِــع الآيــة فــي الذيل إلــى صدر 

مِنْ  ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
عَل كُتِبَ  كَمَا  يَامُ  الصِّ مُ 

ُ
يْك

َ
عَل تِبَ 

ُ
)ك تعالــى:  قولــه  أي:  الآيــة، 

سَفَرٍ  ى 
َ
عَل وْ 

َ
أ مَرِيضًا  مْ 

ُ
مِنْك كَانَ  فَمَنْ  مَعْدُودَاتٍ  امًا  يَّ

َ
أ  * قُونَ  تَتَّ مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِك

يكــون المراد أنّ التكليــف بالصوم أداءً وقضاءً يعود نفعه  خَرَ(، و
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ فَعِدَّ

يعه خيــرٌ لكم. إليكــم لا إليــه ســبحانه، وأنّ تشــر

 لــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بــأنّ اســتخدام ضميــر الخطاب فــي الآية 
ّ
واســتدل

مْ( والعــدول عــن ضميــر الغائــب المســتخدم فــي آيــة 
ُ

ك
َ
نْ تَصُومُوا خَيْرٌ ل

َ
)وَأ

قولــه  إلــى  رجوعــه  فــي  ظاهــر  مِسْكِينٍ(  طَعَامُ  فِدْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
)وَعَل

مْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِك مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل كُتِبَ  كَمَا  يَامُ  الصِّ مُ 

ُ
يْك

َ
عَل تِبَ 

ُ
)ك تعالــى: 

ذِينَ 
َّ
ى ال

َ
 إلــى آية )وَعَل

ً
قُونَ( المســتخدم فيه ضمير الخطاب، ولو كان راجعا تَتَّ

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ( لكان المناســب اســتخدام ضمير الغائب مثلها.

وفيــه: أنّ هــذا العــدول أمــر شــائع ومتعــارف فــي كلام العــرف وفــي القــرآن 

ينة على مــا ذكره، بل يمكن  يعبّــر عنه بالالتفات، فلا يصــحّ جعله قر يــم، و الكر

أن يقــال: إنّ الظهــور الأوّلــي يقتضــي رجوعــه إلى ما هــو الأقرب، كمــا لا يخفى.

))) كنــز العرفــان فــي فقــه القــرآن 1 : 204 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

.36 : 22

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 36.
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ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ 
َّ
ى ال

َ
يّــد مــا ذكــره ظهــور قولــه تعالــى: )وَعَل نعــم، يؤ

ةٌ مِنْ  مِسْكِينٍ( فــي الوجــوب التعيّنــي، كما هــو الحال في قولــه تعالــى: )فَعِدَّ

يــد عليها باســتخدام الحــرف »على« الظاهر فــي أنّ الوظيفة  خَرَ(، بــل تز
ُ
امٍ أ يَّ

َ
أ

الفديــة لا الصيام. هي 

وأجيــب عنــه: بــأنّ هــذا الظهور فــي الإلــزام بالفدية لا ينافــي التفســير الأوّل؛ 

 حتّــى يســتلزم عدم 
ً
لقــرب حملــه علــى الإلزام فــي ظــرف تــرك الصــوم لا مطلقا

الصوم. مشــروعيّة 

خَرَ( ولا 
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ وقــد يقال: إنّ هــذا الحمل لماذا لا يجري فــي آيــة )فَعِدَّ

يكــون له ظهور فــي الإلزام.

ينــة علــى ذلــك موجــودة فــي المقــام، وهــي مــا تقــدّم من  والجــواب: أنّ القر

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ( ممّا 
َّ
ى ال

َ
رجــوع ذيــل الآيــة إلــى قولــه: )وَعَل

ينة على هــذا الحمل فيهــا بخلاف تلك  ، وهــذه قر يســتلزم الترخيــص والتخييــر

الآية.

ــة الصحّــة وهــي الثالــث 
ّ
وتلخّــص مــن جميــع مــا تقــدّم: تماميّــة بعــض أدل

 ،
ً
ــة البطــان فقد تبيّــن عــدم تماميّتهــا جميعا

ّ
يبــه الثانــي، وأمّــا أدل والثانــي بتقر

فالصحيــح: صحّة الصــوم فيما إذا خاف الضرر في نفســه بغير المرض بســبب 

مَــد إذا كان لا يصــدق عليه المــرض لصحيحة  الصــوم. نعم، لا يشــمل ذلــك الرَ

مَــد به مثــل الصداع  يــز المتقدّمــة، ولا يبعــد إلحــاق مــا يكــون من قبيــل الرَ حر

والحمّــى فيكــون عــدم خوفه مــن شــرائط الصحّة.

مَــد مثــل  وأمّــا الضــرر الــذي لا يصــدق عليــه المــرض ولا هــو مــن قبيــل الرَ
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الخــوف مــن الاعتــداء عليــه بالضرب بســبب الصوم فليــس عدمه من شــرائط 

. ــف وتحمّــل الضرر
ّ
الصحّــة، بــل يصــحّ الصــوم إذا جــاء بــه المكل

ر في غيره أو عِرضه إذا خاف الضر

الأمــر الســادس: ما إذا خاف من الضــرر في غيره أو عِرضــه أو عِرض غيره أو 

به أهم في نظر الشــارع مــن وجوب الصوم. فــي مــالٍ يجب حفظه وكان وجو

وقــد ظهــر ممّا ذكرنا في الأمــر الخامس أنّ جميــع ما ذكره هنــا لا ينبغي عدّه 

مــن شــرائط الصحّة؛ لعــدم قيــام الدليل علــى بطلان الصــوم في هــذه الموارد، 

ة الأوّليّة الصحّــة وعدم البطــان، ولا يرفع اليد عن 
ّ
بــل عرفت أنّ مقتضــى الأدل

 إذا قــام دليل خاص علــى البطلان.
ّ
ذلــك إل

يــض الــذي يضــرّه الصــوم وكذا  وظهــر ممّــا ســبق أنّ الدليــل مختــص بالمر

مَــده، بــل يظهر حكم   لحدوث مرضــه أو رَ
ً
الصحيــح الــذي يكــون الصوم ســببا

يّة. هــذه المــوارد من حكــم الفــرض الســابق بالأولو

إن كان مفرطاً عدم كفاية الضعف و

 مــادام يتحمّل عادةً، أي: 
ً
إن كان مفرطا الأمــر الســابع: عدم كفاية الضعــف و

لم يصل إلى حــدّ الحرج.

ة الوجوب والصحّة بعد عدم صدق المرض عليه.
ّ
والوجه فيه: إطلاق أدل

يــض أو الصحيــح الذي   إنّمــا هو كفايــة الضعــف للمر
ً
ومــا التزمنــا بــه ســابقا

 لحدوث المــرض المضعف لــه لا مطلق الضعــف، فالمانع 
ً
يكــون الصوم موجبــا

 وبقــاءً، وأمّــا مجرّد 
ً
مــن صحّة الصــوم هو المــرض المضعــف أو المضــرّ حدوثا

ما إذا خاف من 
الضرر في غيره أو 
عرضه أو ماله

عدم كفاية 
إن  الضعف و
 مادام 

ً
كان مفرطا

يتحمّل عادةً
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وأنّ حصــول حالــة   
ً
، خصوصــا الإفطــار فــي  كفايتــه  فــا دليــل علــى  الضعــف 

الضعــف المفرط بســبب الصوم ليســت حالة نادرة بل شــائعة فــي أيّام الصيف 

فين.
ّ
فــي كثير مــن البلــدان وبالنســبة إلى كثيــر مــن المكل

« ونحوهــا مختصــة   فليفطــر
ً
وتقــدّم أنّ موثقــة ســماعة: »فــإن وجــد ضعفــا

المضعــف. المــرض  هــو  الموجــب للإفطــار  فيكــون  يــض،  بالمر

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) _ مــن أنّ الضعــف عن الصــوم كناية  ومــا في تقر

ينة علــى ذلك بعد إمــكان حمله  يــض _ غير واضح؛ لعــدم القر عــن تضــرّر المر

كمــا ذكرناه. على معنــاه الحقيقي 

ر فبان الخلاف بعد الصوم إذا صام بزعم عدم الضر

الأمــر الثامــن: إذا صــام بزعــم عــدم الضرر فبــان الخــاف بعد الصــوم، فهل 

يحكــم بصحّة العمــل أو لا؟

 علــى أنّ 
ّ
ــه مــن جهــة وجــود مــا يــدل

ّ
استشــكل الماتــن؟ق؟ فــي ذلــك، ولعل

موضــوع وجــوب الإفطار هــو الضــرر الواقعي _ مثــل موثقــة ســماعة المتقدّمة _ 

، ومن  ممّــا يقتضي الحكم بفســاد الصوم في المقام؛ لأنّ المفــروض وجود الضرر

 علــى كفاية خوف الضــرر في وجــوب الإفطار _ مثل 
ّ
جهــة أخرى هنــاك ما يدل

ف 
ّ
يــز المتقدّمــة _ ممّا يقتضــي الحكم بالصحّــة؛ لأنّ حكــم المكل صحيحــة حر

المفــروض  لأنّ  الخــوف؛  أي:  تحقّــق موضوعــه،  لعــدم  الإفطــار  لا  الصــوم  هــو 

. بالضرر الجهــل 

ة، 
ّ
ومــن هنا وقع الكلام فــي تحديد موضوع الحكم بالإفطــار على ضوء الأدل

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 495.

ما إذا صام بزعم 
عدم الضرر فبان 
الخلاف بعد 
الصوم
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 واحــدٍ منهمــا، 
ّ
وهــل هــو الضــرر الواقعــي أو خــوف الضــرر أو مجموعهمــا أو كل

 واحدٍ من هــذه الاحتمالات مــن حيث الصحّــة والبطلان.
ّ
وفيمــا يقتضيــه كل

قلنــا  لــو  فيمــا  الصحّــة  لإثبــات  أخــرى  طــرق  وجــود  فــي  الــكلام  وقــع  ثــمّ 

يــن. الأمر هذيــن  عــن  ــم 
ّ
نتكل ونحــن  الفســاد،  يقتضــي  الــذي  بالاحتمــال 

أمّا الأمر الأوّل فقد عرفت أنّ الاحتمالات عديدة في تحديد الموضوع:

الاحتمــال الأوّل: أنّ موضــوع الحكــم بالإفطــار هــو الضــرر الواقعــي والخــوف 

يــق إليــه وليــس لــه أيّ موضوعيّة. طر

والوجــه فيه: الأخــذ بالروايات الظاهرة فــي أنّ الموضوع هو الضــرر الواقعي، 

 
ً
يقا يقيّة بمعنى جعــل الخوف طر يز علــى الطر وحمــل الخوف فــي صحيحة حر

 لإحــراز الضــرر مــع كــون الموضــوع هــو الضــرر الواقعــي فقــط، وحينئــذٍ 
ً
يّــا ظاهر

 فلا يصــحّ الصوم، 
ً
مــع فــرض الضــرر والخوف يكــون الحكم هــو الإفطــار واقعــا

وكذلــك الحــال فــي محــل الــكلام، أي: مــع فــرض وجــود الضــرر وعــدم وجود 

الخوف.

وأمّــا مع فرض وجــود الخوف دون الضــرر الواقعي يكــون الحكم هو وجوب 

يــق علــى الضــرر الواقعــي لا بدّ  ، بمعنــى أنّــه بقيــام الطر
ً
 لا واقعــا

ً
الإفطــار ظاهــرا

، فــإذا تبيّن خطأ 
ً
 وبالتالي وجوب الإفطــار ظاهرا

ً
مــن البناء علــى تحقّقه ظاهــرا

يــق وعدم وجــود الضــرر ارتفع الحكــم الظاهري وتبيّــن أنّ الحكــم الواقعي  الطر

يحكــم بصحّته لو جــاء به. هــو وجوب الصــوم و

 على 
ّ
 لإحــراز الواقع حتّى يحمــل ما دل

ً
 عرفيّا

ً
يقا وفيــه: أنّ الخوف ليــس طر

.  وأمــارةً على الضرر
ً
يقا كتفــاء به على جعلــه طر الا

. د بخوف الضرر الاحتمال الثاني: أنّه الضرر الواقعي المقيَّ
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 ، ة اعتبــار الضرر
ّ
د لأدل يز بمثابــة المقيِّ والوجــه فيه: دعــوى أنّ صحيحــة حر

، وعليــه يحكــم بصحّة  يكــون الحاصــل أنّــه إذا خــاف الضــرر وجــب الإفطــار و

؛ لعــدم تحقّــق  الصــوم فــي المقــام؛ لأنّ الصــوم هــو الحكــم الواقعــي لا الإفطــار

ــد بالخوف. موضوعــه، أي: الضــرر المقيَّ

وفيه:

: »الصائــم إذا خاف على عينيه  يز أوّلاً: أنّ ظاهــر قوله؟ع؟ فــي صحيحة حر

كتفاء بنفــس الخوف في الإفطار ســواء كان هنــاك ضرر واقعي  « الا مَــد أفطــر الرَ

.  علــى اعتبار الضرر
ّ
د لما دل أو لا، فــا وجــه لجعله بمثابــة المقيِّ

لــو أفطــر  : أنّ لازم مــا ذكــره الالتــزام بوجــوب الكفــارة والقضــاء فيمــا 
ً
وثانيــا

 عدم الضــرر مع وجوده فــي الواقع؛ وذلــك لأنّ حكمه الواقعــي الصوم لا 
ً
معتقــدا

 عدم 
ً
الإفطــار لعــدم تحقّق موضوعه، أي: الضــرر مع الخوف، فإذا أفطــر معتقدا

الضــرر وجبت عليــه الكفــارة والقضــاء، ولا يُظــنّ التزامه به.

يض  الاحتمــال الثالث: ما في المستمســك))) من أنّ الظاهر من اســتثناء المر

ينــة مناســبات الحكــم والموضــوع كــون ذلــك مــن باب  يفة بقر فــي الآيــة الشــر

التزاحــم بين وجــوب الصوم وحفظ النفــس، وأهميّة الثاني لا لعــدم الملاك في 

يض ليكــون اســتثناؤه من بــاب التخصيــص، وحينئذٍ فلــو صام كان  صــوم المر

 لملاك الأمــر فيصحّ.
ً
صومه واجــدا

والحاصــل: أنّــه يــرى بــأنّ الظاهــر أنّ موضــوع الإفطــار هــو الضــرر الواقعــي 

يترتّب على ذلــك الحكم بعدم  يــق إليه كما فــي الوجــه الأوّل و وأنّ الخــوف طر

الصحّــة، لكــن حُكــم الشــارع بالإفطــار فــي مــوارد الضــرر بمقتضــى مناســبات 

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 421.
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الحكــم والموضــوع ليس من باب أنّ الصــوم فيها فاقد للمــاك والمصلحة، بل 

، وأنّ  مــن بــاب مزاحمة الصــوم بما هو أهــم منه، أي: حفــظ النفس من الضــرر

 لملاكه، 
ً
يض حكــم بالإفطار لا بكون الصــوم فاقدا ف المر

ّ
الشــارع رعايــةً للمكل

ــف باعتقاد عــدم الضرر ثمّ تبيّــن الخلاف صحّ صومــه؛ لكونه 
ّ
فــإذا صام المكل

بالضــرر  لكونــه جاهــاً  منــه؛  بــة  القر تأتّــي قصــد  والمفــروض   لملاكــه، 
ً
واجــدا

الفرض. حســب 

ين: وقد اعترض عليه السيد الخوئي؟ق؟))) بما يرجع إلى أمر

أحدهمــا: أنّ المقــام ليــس مــن بــاب التزاحــم في شــيء كمــا أنّــه ليس من 

يــض كما هو  بــاب الحكومــة، بــل هو من بــاب تقييد موضــوع الصــوم بغير المر

يمة.  الآيــة الكر
ً
ة خصوصــا

ّ
ظاهــر الأدل

 عــن 
ّ
إحــراز المــاك لا يمكــن أن يكــون إل ثانيهمــا: أنّ الحكــم بالصحّــة و

يــق الأمــر أو تقــدّم حجــة علــى ذلك، وفــي المقــام لا أمــر بالصوم فــي حال  طر

يق لإحــرازه. المــرض كمــا فــي الآيــة، ومعــه لا طر

نعــم، لــو كان مــن بــاب حكومــة حديث لا ضــرر علــى دليل وجــوب الصوم 

أمكن الحكم بالصحّة؛ لأنّ الحديث مســوق مســاق الامتنــان، ومن الواضح أنّ 

نفــي الحكــم بالوجوب _ المســتلزم لفســاد الصــوم وبالتالي القضــاء _ ليس فيه 

امتنــان بل هو خــاف الامتنــان، فلا تشــمله القاعدة.

وكذلــك الحــال إذا كان مــن بــاب التزاحــم؛ لأنّ العجــز عن المهــم الموجب 

بــه إنّما هــو في فــرض وصول الأهــم إليــه، والمفروض فــي المقام  لســقوط وجو

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 497.
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، فــا موجب لســقوط وجوب المهــم، وحينئذٍ  ف بالضرر
ّ
عــدم وصولــه لجهــل المكل

يــق الأمــر الترتّبي.  بــل يصحّ حتّــى مع وصــول الأهم وتنجّــزه عن طر
ً
يقــع صحيحــا

يــض في الآية مــن الحكم  ويلاحــظ على أصــل هذا الوجــه: أنّ اســتثناء المر

إن كان لــه ظهــور اقتضائــي فــي أنّ ذلــك مــن بــاب  بوجــوب الصــوم الأدائــي و

المزاحمــة مع حفــظ النفس من الضــرر وأنّ ذلك هو الســبب في عــدم إيجاب 

 أنّ هنــاك قرائن تمنــع من ذلك، 
ّ
يض وليس عــدم المــاك إل الصــوم علــى المر

يض في الاســتثناء مع وضــوح عدم صحّة  وهــي ذكر المســافر في الآية مــع المر

صــوم المســافر ممّــا يفهم منــه عدم وجــود الملاك فيــه، وكذا ظهــور نفس الآية 

، وهذا لا  يمــة كســقوطه عــن المســافر يض عز فــي أنّ ســقوط الصــوم عــن المر

إنّما يناســبه كون الســقوط رخصة؛ إذ لا  يتناســب مــع هذا الظهــور الاقتضائي، و

ــف بالإفطار مع بقــاء الملاك.
ّ
وجــه لإلــزام المكل

؛ لاحتمــال أن يكون   إلــى إمــكان التأمّل فــي أصل هــذا الظهــور
ً
هــذا مضافــا

يــض من باب فقــده للملاك بأن يكــون المرض  عــدم إيجــاب الصوم على المر

يكون صــوم الصحيــح هــو الواجد   مــن اشــتمال الصــوم علــى المــاك، و
ً
مانعــا

. للمــاك كما هــو الحال فــي صــوم الحاضر والمســافر

ويلاحظ على اعتراض السيد الخوئي؟ق؟:

ينــة الامتنــان فــي بــاب الحكومة إذا كانــت تقتضي صحّــة الصوم  أوّلاً: أنّ قر

، بل 
ً
 ولا بــدّ أن تقتضــي ذلك أيضــا

ً
ففــي بــاب التخصيــص يمكــن فرضها أيضــا

لا يبعــد أنّ الســيد الحكيــم؟ق؟ يــرى ذلــك، أي: أنّــه يدّعــي أنّ مناســبة الحكم 

يــض فــي الآيــة  والموضــوع تقتضــي أن يكــون عــدم إيجــاب الصــوم علــى المر

يض مــن باب  يع الصوم علــى المر يمــة مــن بــاب الامتنــان وأنّ عــدم تشــر الكر
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مزاحمتــه مــع حفــظ النفــس مــن الضــرر لا من بــاب عــدم المصلحــة والملاك، 

 يكــون عــدم الحكــم مــن بــاب عــدم المقتضــي ولا امتنان فــي ذلك.
ّ
إل و

يمــة؛ لأنّ مجرّد  نعــم، يمكن المناقشــة في أصــل دعــوى امتنانيّة الآيــة الكر

يــض مــن الحكــم بوجــوب الصــوم الأدائــي لا يفهــم منــه أنّــه مــن  اســتثناء المر

بــاب المزاحمــة، بــل هذا هو المناســب لاســتثناء المســافر في ســياق اســتثناء 

يــض فــي الآيــة مــع وضوح عــدم صحّــة صومه. المر

، فإنّ بعض الموضوعات 
ً
يق إحراز الملاك لا ينحصر بالأمــر دائما : أنّ طر

ً
وثانيــا

يق والإحســان _ يمكن  بيّتها _ مثــل إنقاذ الغر التــي يــدرك العقل حســنها ومحبو

بيّتهــا وملاكها حتّــى إذا كانت مزاحمة بما هو أهــم منها، ولا يتوقف  إحــراز محبو

. نعــم، مثــل الصــوم يصعــب الجــزم أو اســتظهار بقــاء  ذلــك علــى وجــود الأمــر

يض. المــاك في صــوم المر

الضــرر  بــأنّ  فنلتــزم  الدليليــن  بــكلا  نأخــذ  إنّنــا  يقــال:  أن  الرابــع:  الاحتمــال 

إن لم يكن هناك خوف منــه، كما أنّ خوف  الواقعــي موضوع لوجوب الإفطــار و

، وهذا يقتضــي الحكم 
ً
إن لــم يكن هناك ضــرر واقعــا  و

ً
الضــرر موضــوع لــه أيضا

بعــدم الصحّــة فــي المقــام؛ لأنّ المفروض وجــود الضــرر الواقعي.
الاحتمــال الخامــس: أن يكــون الموضــوع هــو الضــرر الواقعــي عمــاً بظاهــر 
يحمــل دليــل الإفطار مــع خوف الضــرر علــى الاحتياط في دفــع الضرر  تــه، و

ّ
أدل

ــف ومحاولــة لتجنيبه الوقــوع فيه.
ّ
عــن المكل

وعليــه فهــو مأمــور بالإفطــار مــع خــوف الضرر كمــا أنّــه مأمــور به مــع الضرر 
الواقعــي، لكــن الحكــم بالإفطــار فــي الأوّل حكــم ظاهري ينتفــي فيمــا إذا تبيّن 
 وبالتالي يحكــم بصحّــة الصوم، بخــاف الحكم فــي الثاني 

ً
عــدم الضــرر واقعــا
فإنّــه حكــم واقعي.
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وعليــه يحكــم بعــدم صحّــة الصــوم فــي المقــام؛ لأنّ المفــروض فيــه تبيّــن 

.
ً
الضــرر واقعــا

هذه هي عمدة الوجوه في المسألة.

وأقــرب هذه الوجــوه هو الرابــع عملاً بظاهــر الدليلين، ولا توجد أيةّ مشــكلة 

يّــد ذلــك روايــة الزهري  يؤ فــي الالتــزام بذلــك. وعليــه يحكــم بفســاد الصــوم، و

المتقدّمة))).

 بعد 
ّ
قــد يقال: بأنّ فرض إضــرار الصوم بالبدن جهلاً به _ بحيــث لا يظهر إل

الصــوم _ ممّــا يكثر الابتلاء بــه، فلو كان البنــاء على بطلان الصــوم حينئذٍ لوقع 

الهــرج والمــرج وكثُــر الســؤال عــن ذلك وعــن فروعــه، وحيــث لا أثــر لذلك في 

. النصوص كشــف عــن إجزاء الصــوم المذكور

وفيــه: أنّ مــا يكثــر الابتلاء به هــو الصوم جهلاً بالضــرر ثمّ بعد ذلــك يتبيّن 

لــه عــدم الضــرر أصــاً وأنّــه صحيــح ســالم، وأمّــا افتــراض أن يتبيّــن لــه كــون 

إن   به وأنّه ســببٌ في حصــول المرض لــه فهو فرض غير شــائع و
ً
ا صومــه مضــرّ

، فلا يلــزم من عدم تعرّض النصوص للســؤال عنه الكشــف 
ً
كان قد يقــع أحيانــا

الصوم. عن صحّــة 

ر ر وعلم المكلّف من نفسه عدم الضر إذا حكم الطبيب بالضر

ف من نفســه 
ّ
الأمــر التاســع: إذا حكم الطبيب بــأنّ الصوم مضــرٌّ وعلم المكل

عدم الضــرر فصام، فهــل يحكم بصحّــة صومه أو لا؟

ذهــب الماتن؟ق؟ إلــى الصحّة، وهو واضح حتّــى إذا قلنا بحجيّــة قول الطبيب 

))) وسائل الشيعة 10 : 224، ب 22 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

ما إذا حكم 
الطبيب بالضرر 
ف 
ّ
وعلم المكل

من نفسه عدم 
الضرر
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بمــاك حجيّــة قــول أهــل الخبــرة؛ وذلــك لوضــوح عــدم حجيّــة قولــه مــع العلــم 

ــة الحجيّــة قاصرة عن شــمول 
ّ
بالخــاف كمــا هــو المفــروض في المقــام، فــإنّ أدل

حالــة العلــم أو الاطمئنان بالخــاف، كما هــو الحال في ســائر الطــرق والأمارات.

 فــا يحكم بصحّة 
ً
 وأنّ قــول الطبيب كان مصيبا

ً
نعــم، إذا تبيّن الضــرر واقعا

 
ً
 أيضا

ً
الصــوم على ضــوء ما تقدّم، كمــا أنّ الحكــم بعدم الصحّــة يكون واضحــا

، لما تقدّم.  لخوف الضــرر
ً
فيمــا إذا كان قــول الطبيب موجبــا

إذن مــا يقــع فيه البحث هــو ما إذا لم يحصــل العلم أو الاطمئنــان بالخلاف 

ولــم يحصــل الخــوف مــن قــول الطبيــب، فهل يحكــم بصحّــة صومه مــع حكم 

 على تعيّــن الإفطار مع 
ّ
 عملاً بقوله؟ مع وضــوح أنّ ما دل

ً
ا الطبيــب بكونه مضــرّ

؛ لعدم  يق لإحراز الضــرر  علــى الانحصار حتّــى إذا قلنا بأنّــه طر
ّ
الخــوف لا يــدل

.  علــى الانحصار
ّ
ظهوره فــي المفهــوم حتّى يدل

 
ّ
 علــى حجيّــة قــول الطبيــب _ باعتبــاره مــن أهــل الخبــرة _ بمــا دل

ّ
اســتدل

إن لم  علــى حجيّــة قــول أهل الخبــرة من الســيرة وغيرها، فيكــون قوله حجــة و

الخوف. يحصــل 

وهــو غيــر بعيــد، بمعنــى أنّ العقــاء جعلــوا قــول أهــل الخبــرة حجــة علــى 

ولــو  العلــم  لبــاب  العرفــي  الانســداد  بحكمــة  الحدســيّة  الأمــور  فــي  يــن  الآخر

باعتبار تفرّغ الناس لأشــغالهم ومعاشــهم، فإنّ الحدس في الحدســيّات يحتاج 

 أحد.
ّ
إلــى تفــرّغ وخبــرة لا يمكــن توفّرها عــادةً لــكل

ف وأنّه 
ّ
ة على إيــكال الأمر إلــى المكل

ّ
قد يقــال: إنّ الروايــات المتقدّمــة الدال

يق  ؛ لظهورها فــي أنّ طر المؤتمــن عليــه وأنّــه على نفســه بصيــرة ينافي مــا ذكــر

ــف دون غيره.
ّ
إحــراز المــرض والضرر هو وجــدان المكل
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 أفطر 
ً
 أو ضعفا

ً
وفيــه: أنّ مفــاد هــذه الروايات هــو أنّ الإنســان إذا وجد ضــررا

ــف أو اطمئنانه 
ّ
إن وجــد قــوّة علــى الصــوم صــام، فهي ناظــرة إلــى علــم المكل و

بالضعــف أو بالقــوّة، وقــد عرفــت أنّ قــول الطبيــب لا يكــون حجــة بلا إشــكال 

إنّمــا الكلام فــي غير ذلــك، وهذه  فــي صــورة العلــم أو الاطمئنــان بالخــاف، و

 علــى ما ينافــي حجيّة قــول الطبيــب فيه.
ّ
الروايــات لا تــدل

ثــمّ لا يخفــى أنّ الحكــم بالصحّــة فــي المقــام لا بــدّ مــن تقييــده بمــا إذا لم 

 فــا يحكم بصحّة الصوم؛ 
ّ
إل إصابة قول الطبيب للواقع، و  و

ً
يتبيّــن الضرر واقعــا

لتبيّــن الضــرر الواقعــي الذي هــو موضــوعٌ للإفطار على مــا تقدّم.

ر ر وعلم المكلّف أو احتمل الضر إذا حكم الطبيب بعدم الضر

أو  أو ظــنّ  ــف 
ّ
المكل الضــرر وعلــم  بعــدم  الطبيــب  إذا حكــم   : الأمــر العاشــر

 وجــب عليــه تــرك الصــوم ولا يصــحّ منــه.
ً
ا كونــه مضــرّ احتمــل 

وهــذا الحكم واضــح بناءً على ما اخترنــاه من أنّ خوف الضــرر _ فضلاً عن 

، ومــع إحرازه يثبــت الحكم 
ً
الظــن أو العلــم بــه _ موضوع لوجــوب الإفطــار واقعا

، ولا مجــال حينئذٍ للرجوع إلى قــول الطبيب؛ لما تقدّم مــن أنّ حجيّته  بالإفطــار

ــف فــي المقــام يعلــم بــأنّ 
ّ
مقيّــدة بعــدم العلــم بالخــاف، والمفــروض أنّ المكل

.  بالضرر
ً
 أو عالمــا

ً
 فضلاً عمّــا إذا كان ظانّا

ً
حكمــه الإفطــار حتّــى إذا كان خائفا

؛ لأنّ قول   لإحراز الضــرر
ً
يقا نعــم، قد يشــكل الأمر بناءً على كــون الخوف طر

يق لإحــراز الواقــع، فلمــاذا يقــدّم الخوف   طر
ً
الطبيــب بنــاءً علــى حجيّتــه أيضــا

يحكم بالفســاد؟ يق علــى قــول الطبيب و كطر

العبــرة  أنّ  ــة 
ّ
الأدل إطــاق  مقتضــى  بــأنّ  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  عنــه  أجــاب 

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 500.

ما إذا حكم 
الطبيب بعدم 
الضرر وعلم 
ف أو ظنّ 

ّ
المكل

ًأو احتمل كونه 
ا مضرّ
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ــف، وبذلــك تتقيّــد حجيّــة قــول الطبيــب بمــا إذا لم 
ّ
بالحالــة الوجدانيّــة للمكل

إن أخبر  تكــن على خلاف هــذه الحالة، فــإذا حصل الخوف لــم يجُز الصــوم و

. الطبيــب بعــدم الضرر

ــه باعتبــار أنّ دليــل حجيّة قــول الطبيب هو الســيرة، وهي دليــل لبّي لا 
ّ
ولعل

 كالخوف.
ً
يقــا إطــاق لــه، والمتيقّن منها مــا لم يجعل الشــارع طر

ف الشــامل 
ّ
 علــى إيكال الأمر إلــى وجدان المكل

ّ
أو يقــال: إنّ إطــاق ما دل

 عن إطلاق الســيرة وشــمولها لهذه الحالــة، وحينئذٍ 
ً
لحالــة الخــوف يكون رادعا

تتقيّــد حجيّة قــول الطبيب بغير حالــة الخوف.

)1( كما تقدّم في مباحث النيّة.

)2( مــن دون فــرق بيــن الواجب المعيّن وغيــر المعيّن، ومــن دون فرق بين أن 
 وبيــن أن يكون عن جهل أو نســيان.

ً
يكــون عدم الســبق اختيارا

)3( هــذا فــي القضــاء والواجــب غيــر المعيّــن، وأمّــا فــي الواجــب المعيّــن غير 
 بل حتّــى إذا تركها 

ً
القضــاء _ رمضــان أو غيره _ فلا يصــحّ إذا ترك النيّــة اختيارا

عــن جهل أو نســيان علــى الأحوط.

ولا بــدّ هنا مــن الاحتياط بــأن ينوي الصــوم ولو اســتيقظ بعد الزوال ثــمّ يتمّ 

يقضي بعــد ذلك، كما تقــدّم في مباحــث النيّة. الصــوم و

مســألة 1: يصــحّ الصــوم مــن النائــم ولــو فــي تمــام النهــار إذا ســبقت 

منــه النيّة فــي الليــل)1(، وأمّا إذا لم تســبق منــه النيّة فإن اســتمرّ نومه 

إن  وال بطل صومــه)2( ووجــب عليــه القضــاء إذا كان واجباً، و إلى الــز

اســتيقظ قبلــه نــوى وصحّ)3(
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)1( على ما تقدّم.

شرعيّة عبادات الصبي المميّز

)2( شــرعيّة عبــادات الصبــي المميّــز يــراد بهــا كونهــا مســتندة إلى أمر الشــارع 
ينيّــة محضة لا  وفيهــا مــاك يقتضــي الأمــر بها وطلبهــا في مقابــل أن تكــون تمر

إنّما أمــر الأولياء ببعــث الصبي علــى العبادة لكي يســهل عليه   و
ً
أمــر بها شــرعا

الإتيــان بهــا بعــد البلــوغ، فتمــام الملاك فــي عبادتــه حصول القــدرة عليهــا بعد 

. البلــوغ. وعليه فــا تتّصــف بالصحّــة بمعنى موافقــة الأمر

ين: ثمّ إنّ شرعيّة عباداته يمكن تصورها بنحو

 
ً
النحــو الأوّل: أن تكــون عباداتــه ذات ملاك قائــم فيها موجب للأمــر بها أمرا

، فالموجــود فيه ملاك الرجحــان لا ملاك الإلزام. وعليــه يكون خروج 
ً
اســتحبابيّا

ة وجوبهــا بالتخصّص.
ّ
عباداتــه من أدل

النحــو الثانــي: أن تكــون ذات مــاك إلزامــي كمــا هــو الحــال فــي عبــادات 

البالــغ، غايــة الأمــر أنّ حديــث »رفــع القلــم عــن الصبــي حتّــى يبلــغ« أوجــب 

 علــى وجوب العبــادات بالبالغيــن. وعليه يكــون خروجه منه 
ّ
تخصيــص ما دل

ــة الواجبــات للصبــي.
ّ
بالتخصيــص، وهــذا يعنــي شــمول إطــاق أدل

شرعيّة العبادات 
من الصبي المميّز

وب يصحّ إذا نوى)1(. كما أنّه لو كان مندوباً واســتيقظ قبل الغر

مســألة 2: يصــحّ الصــوم وســائر العبــادات مــن الصبــي المميّــز علــى 

ينــه عليهــا بــل التشــديد  الأقــوى مــن شــرعيّة عباداتــه، ويســتحب تمر

ق بيــن الذكــر والأنثــى في ذلــك كلّــه)2(. عليــه لســبعٍ، مــن غيــر فــر
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ين:  على الثاني بأمر
ّ
وقد يستدل

 لملاك 
ً
أوّلاً: أنّ لازم الأوّل أن يكــون صــوم الصبــي قبــل بلوغه بســاعة فاقــدا

 لــه، وهو أمــر يصعــب التصديق بــه، وهذا لا 
ً
يكــون بعــد بلوغــه واجدا الإلــزام و

 قبل 
ً
يلــزم على الثاني؛ لأنّ المتغيّــر هو الحكم، أي: الوجوب الــذي كان مرفوعا

يثبــت بعــده، وهــو أمــر اعتباري قــد تؤثّــر فيه عوامــل ومصالــح يمكن  البلــوغ و

. فيهــا مثل هــذا التغيّر

: أنّ حديــث رفــع القلــم المســوق مســاق الامتنــان لا معنــى لــه علــى 
ً
وثانيــا

الأوّل؛ إذ لا إلــزام علــى الصبي ولا في عبادته مــاك الإلزام حتّى يرفــع عنه التكليف 

 ثبــوت المقتضي 
ً
أو المؤاخــذة مــن بــاب الامتنــان، بــل مقتضى كــون الرفــع امتنانيّــا

 يكــون الرفــع من بــاب عــدم المقتضــي وليس فيــه امتنان.
ّ
إل والمــاك للعبــادة و

إذا نوقــش فــي امتنانيّــة الحديــث يمكــن أن يقال: إنّــه لا معنى للرفــع بناءً  و

علــى الأوّل؛ إذ لا إلــزام ولا مؤاخذة عليــه حتّى يرفع بالحديث، ومــن المعلوم أنّ 

الاســتحباب غير مرفــوع بالحديث بخلافه علــى الثاني.

نعــم، إذا قلنــا: إنّ مفــاد الحديــث الإخبــار عــن عــدم شــمول قلــم التكليف 

؛ لأنّ مفردة   لــأوّل لا للثانــي، لكنّــه خــاف الظاهــر
ً
 كان مناســبا

ً
للصبــي أساســا

 على عدم الشــمول بل هي تســتبطن الشــمول، فــا يصحّ بيان 
ّ
»الرفــع« لا تدل

عدم الشــمول باســتخدام مفــردة الرفع.

أقــول: بنــاءً على الثانــي _ كما هــو الظاهر _ قد يقــال: بأنّ حديــث رفع القلم 

 للتكليــف عــن الصبي فلا يبقــى دليل على شــرعيّة عباداته.
ً
إذا كان رافعــا

 هــو الوجــوب 
ً
ينــة كونــه امتنانيّــا وأجيــب عنــه: بــأنّ مــا يرتفــع بالحديــث بقر
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بيّة والمشــروعيّة؛ لأنّ رفعهــا ليس فيه امتنان بخلاف  والإلزام دون أصل المطلو

رفــع الإلزام.

 مــن الطلب والمنع من 
ً
وفيــه: أنّ الوجــوب والتكليف أمر بســيط وليس مركبا

التــرك _ مثلاً _ حتّى يدّعــى فيه ذلك، فإذا ارتفع لا يبقى شــيء.

وقد يجاب عنه: بأنّ دليل وجوب الصوم _ مثلاً _ له مدلولان:

1_ مدلــول مطابقــي، وهــو الحكــم الشــرعي بالوجــوب الذي هو أمر بســيط، 

كمــا تقدّم.

تابعــة  الصــوم؛ لأنّ الأحــكام  فــي  المــاك  ثبــوت  التزامــي، وهــو  2_ مدلــول 

والمفاســد. للمصالــح 

فــإذا ارتفــع المدلــول المطابقــي _ أي: الوجــوب _ بالحديــث يبقــى المدلــول 

الالتزامــي علــى حالــه؛ إذ لا دليــل علــى ارتفاعــه؛ لأنّ ارتفــاع الحكــم لا يســتلزم 

ارتفــاع ملاكــه؛ لاحتمــال أن يكــون ارتفاعــه لأجــل المانــع لا لعــدم المقتضــي 

والمــاك، وهــذا يكفــي لإثبــات المشــروعيّة.

وفيــه: أنّه مبنيٌّ على القــول بعدم تبعيّة الدلالــة الالتزاميّة للدلالــة المطابقيّة 

 فلا يتمّ.
ّ
إل في الحجيّــة و

يــب هــذا الوجه بنحــو آخر يســلم من هــذا الاعتــراض بأن  لكــن يمكــن تقر

 فهــو يقتضي بقــاء المــاك والمقتضي بعد 
ً
يقــال: إنّ الحديــث لمّــا كان امتنانيّــا

 لا يكــون فــي رفعــه امتنــان؛ لوضــوح عــدم المنّــة فــي رفــع 
ّ
إل ارتفــاع الحكــم و

الحكــم بارتفــاع ملاكه، فلأجــل المحافظة علــى نكتة الامتنان لا بــدّ من فرض 

بقــاء الملاك.

: ثمّ إنّه يمكن الاستدلال على شرعيّة عباداته بأمور
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 علــى اســتحباب العبــادة فإنّــه بإطلاقــه شــامل للصبــي، ومــن 
ّ
الأوّل: مــا دل

الواضــح أنّ الحديــث لا يرفــع الاســتحباب.

 علــى أمر الأوليــاء بأن يأمــروا صبيانهــم بالصوم بنــاءً على أنّ 
ّ
الثانــي: مــا دل

الأمر بالأمر بالشــيء أمر بذلك الشــيء باعتبــار أنّ الظاهر من حــال الآمر كونه 

.
ً
يثبــت بذلك أمر الشــارع بالصيام فيكون شــرعيّا  له، و

ً
يــدا مر

يــن الصبي علــى الصيام،  الثالــث: الروايــات الــواردة في مبدأ اســتحباب تمر

كما ســتأتي، بــل ورد فــي بعضها التعبيــر بوجوب الصــوم عليه.

ين الصبــي علــى الصوم،  ثــمّ إنّــه بعــد ذلك يقــع الــكلام فــي اســتحباب تمر

ومتــى يبــدأ ذلك؟

ة تجري على كلا القولين في المســألة السابقة، يبحث 
ّ
وهذه مســألة مســتقل

ين الصبــي علــى الصيام؟ ومتــى يبدأ  فيهــا عــن أنّ الولــي هل يســتحب لــه تمر

ذلــك حتّــى إذا قلنا بأنّ عباداته شــرعيّة؟

 عليــه الروايــات 
ّ
والظاهــر أنّــه لا خــاف فــي أصــل الاســتحباب _ كمــا تــدل

إنّمــا الــكلام في مبدئه، والســبب في هــذا الخلاف هو اختــاف الأخبار،  الآتيــة _ و

ففــي صحيحــة الحلبــي: »إنّا نأمــر صبياننــا بالصيــام إذا كانوا بني ســبع ســنين 

كثــر مــن ذلك أو  بمــا أطاقــوا مــن صيــام اليــوم فــإن كان إلــى نصــف النهــار أو أ

يطيقــوه، فمُروا  أقــل، فــإذا غلبهم العطش والغــرث أفطروا حتّى يتعــوّدوا الصوم و

صبيانكــم إذا كانــوا بني تســع ســنين بالصوم مــا أطاقوا مــن صيام، فــإذا غلبهم 

العطــش أفطــروا«))) التحديــد بما إذا كانوا بني تســع ســنين.

وظاهرها الفرق بين صبيانهم؟عهم؟ وبين صبيان غيرهم.

))) وسائل الشيعة 10 : 234، ب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.
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وفــي معتبــرة الســكوني »إذا أطــاق الغــام صــوم ثلاثــة أيّــام متتابعــة فقــد 

وجــب عليــه صــوم شــهر رمضــان«))) التحديــد بمــا إذا أطــاق صــوم ثلاثــة أيّام 

متتابعــة بنــاءً علــى إرادة الاســتحباب المؤكّــد مــن الوجــوب الــوارد فيهــا، وهــو 

 علــى اعتبــار البلــوغ فــي وجــوب الصــوم.
ّ
مقتضــى الجمــع بينهــا وبيــن مــا دل

عــن  منقــول  ذلــك  لأنّ  التقيّــة؛  علــى  يحمــل  و الوجــوب  إرادة  يحتمــل  و

قيــل. كمــا  حنبــل  أحمد بــن 

وفي موثقة سماعة))) التحديد بما إذا قوي على الصيام.

يــة بن وهــب))) التحديــد بما بينــه وبين خمس عشــرة  وفــي صحيحــة معاو

بع عشــرة سنة. ســنة وأر

يمكــن حمل هذا الاختــاف على اختــاف مراتب الفضل بلحــاظ مراتب  و

ما زاد فــي العمر وهكذا.
ّ
كّــد كل ها ثمّ يتأ

ّ
، فيثبت الاســتحباب فــي أقل العمــر

إنّ  يقــال:  هنــا  ومــن  بالصبــي،  الاختصــاص  الروايــات  هــذه  ظاهــر  إنّ  ثــمّ 

 مــع اختلافهما في وقت 
ً
ينة مفقودة خصوصا التعــدّي إلى الصبيّة يحتاج إلــى قر

يــن قبــل البلوغ فــي الصبيّة. الوجــوب، لكــن لا يبعــد ثبــوت أصل اســتحباب التمر

ه مــن جهة اشــتراكها مع 
ّ
وفــي المــدارك))) أنّــه ممّــا قطع بــه الأصحــاب، ولعل

الصبــي في مــاك الاســتحباب المصــرّح به فــي صحيحــة الحلبــي المتقدّمة.

المبــدأ؛ لاختصــاص أخبــاره  بلحــاظ  التعــدّي  الصبيّــة لا يصــحّ  فــي  نعــم، 

البلــوغ. فــي ســن  بعــد اختلافهمــا  إلغــاء الخصوصيّــة  ، ولا يمكــن  بالذكــر

))) وسائل الشيعة 10 : 235، ب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 236، ب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 10.

))) وسائل الشيعة 10 : 233، ب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) مدارك الأحكام 6 : 162.
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اشتراط فراغ الذمّة من الصوم الواجب في صحّة المندوب

)1( في هذه المسألة يوجد عدّة فروع:
الفــرع الأوّل: فــي أنّه يشــترط فــي صحّة الصــوم المنــدوب أن لا يكــون عليه 

صــوم واجب.

مســألة 3: يشــترط في صحّة الصــوم المندوب _ مضافاً إلــى ما ذكر _ 

أن لا يكــون عليــه صوم واجــب من قضاء أو نــذر أو كفــارة أو نحوها مع 

التمكــن من أدائــه، وأمّا مع عــدم التمكن منه كمــا إذا كان مســافراً وقلنا 

بجــواز الصــوم المنــدوب فــي الســفر أو كان فــي المدينــة وأراد صيــام 

ثلاثــة أيّــام للحاجــة فالأقــوى صحّتــه، وكــذا إذا نســي الواجــب وأتــى 

بالمنــدوب فإنّ الأقــوى صحّتــه إذا تذكّر بعد الفــراغ، وأمّــا إذا تذكّر في 

ثنــاء قطع ويجــوز تجديد النيّــة حينئــذٍ للواجب مع بقــاء محلّها كما  الأ

إن كان عليه  وال، ولو نــذر التطوّع على الإطلاق صــحّ و إذا كان قبــل الز

واجــب، فيجــوز أن يأتــي بالمنــذور قبلــه بعــد مــا صــار واجباً، وكــذا لو 

نــذر أيّامــاً معيّنــة يمكــن إتيان الواجــب قبلهــا، وأمّا لو نــذر أيّامــاً معيّنة 

لا يمكــن إتيــان الواجــب قبلهــا ففــي صحّتــه إشــكال من أنّــه بعــد النذر 

يضة غير جائز فــا يصحّ نذره،  يصيــر واجباً ومــن أنّ التطوّع قبــل الفر

إنّــه لا يجــوز بوصــف التطــوّع وبالنــذر يخــرج عــن  ولا يبعــد أن يقــال: 

. الوصــف، ويكفــي في رجحــان متعلّــق النــذر رجحانه ولــو بالنذر

وبعبارة أخرى: المانع هو وصــف الندب، وبالنذر يرتفع المانع)1(.

اشتراط فراغ 
الذمّة من الصوم 
الواجب في 
صحّة الصوم 
المندوب
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 عليــه الروايــات الــواردة فــي 
ّ
ولا إشــكال فــي الاشــتراط فــي الجملــة، وتــدل

القضــاء كمــا ســيأتي. نعــم، الــكلام يقــع فــي أنّ هــذا الاشــتراط هــل هــو ثابت 

بالنســبة إلــى جميع أقســام الصــوم الواجــب أو خصــوص بعض أقســامه؟ ولذا 

يقــع ذلــك فــي عــدّة بحوث: ينبغــي الــكلام فــي أقســام الصــوم الواجــب، و

البحث الأوّل: في ثبوت الاشتراط في الصوم القضائي.

البحث الثاني: في ثبوت الاشتراط في الصوم الاستئجاري.

البحث الثالث: في ثبوت الاشتراط في باقي أقسام الصوم.

أمّــا البحــث الأوّل: فالــكلام يقــع تــارةً فــي قضــاء شــهر رمضــان، وأخــرى في 

القضاء. مطلــق 

 
ً
أمّــا قضــاء شــهر رمضــان فالظاهــر ذهــاب المشــهور إلــى الاشــتراط، خلافــا

مــة فــي القواعــد 
ّ
للمنقــول عــن الســيد المرتضــى فــي المســائل الرسّــيّة والعل

والمحقّــق الكركــي في جامع المقاصــد وغيرهم))) حيث ذهبوا إلــى صحّة الصوم 

المنــدوب فــي المقام.

 للمشهور بعدّة روايات:
ّ
يستدل و

يّــة فــي التهذيبين، عن أبي جعفر؟ع؟ قال: »ســألته  1_ صحيحــة زرارة المرو

يد أن تقايــس، لو كان  ، قال: قبــل الفجر _ إلى أن قــال: _ أتر عــن ركعتي الفجــر

يضــة فابدأ  كنــت تتطــوّع؟ إذا دخل عليــك وقت الفر عليــك من شــهر رمضان أ

يضــة«))) ودلالتها واضحة. بالفر

 ،
ً
 علــى المطلــوب أيضا

ّ
وهنــاك روايــة أخــرى لــزرارة تشــبه الصحيحــة وتــدل

يف المرتضى 2 : 366 / قواعد الأحكام 1 : 384 / جامع المقاصد 3 : 87. ))) رسائل الشر

))) وسائل الشيعة 10 : 345، ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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وهــي موجــودة فــي الذكــرى))) للشــهيد الأوّل وروض الجنــان))) للشــهيد الثانــي 

والحبــل المتيــن))) للبهائــي، وقــد حكــم الشــهيدان بصحّتهــا))).

2_ صحيحــة الحلبي قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عن الرجل عليه من شــهر 

رمضــان طائفة، أيتطوّع؟ فقــال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شــهر رمضان«))).

3_ روايــة أبــي الصبــاح الكنانــي قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن رجل 

عليه من شــهر رمضــان أيّام، أيتطــوّع؟ فقــال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شــهر 

رمضان«))).

 الاشتراط بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان.
ّ
وهذه الروايات لا يستفاد منها إل

نعــم، ورد فــي الفقيــه قولــه: »وردت الأخبــار والآثــار عــن الأئمّــة؟عهم؟ أنّه لا 

يجــوز أن يتطــوّع الرجــل بالصيــام وعليــه شــيء من الفــرض، وممّــن روى ذلك 

الحلبــي وأبــو الصبــاح الكنانــي عــن أبــي عبــد الله؟ع؟«)))، وقــال فــي المقنــع: 

»اعلــم أنّه لا يجــوز أن يتطوّع الرجل وعليه شــيء من الفرض، كــذا وجدته في 

 الأحاديــث«))).
ّ
كل

وفي العبارة ثلاثة احتمالات:

))) ذكرى الشيعة 2 : 424.

))) روض الجنان : 184.

))) الحبل المتين 2 : 77.

))) مستدرك الوسائل 3 : 160، ب 46، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 346، ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 346، ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 136.

))) المقنع : 203.
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الأوّل: أن يكــون مــا ينقله الصــدوق عنهما غير ما تقدّم نقلــه عن التهذيبين، 

يقه إلــى الحلبي صحيح  يهما الصــدوق بإســناده عنهمــا، وطر فهمــا روايتــان يرو

الصــوم  مطلــق  لتشــمل  الاشــتراط  دائــرة  توســعة  فيثبــت  المشــيخة،  فــي  كمــا 

الواجب.

الثانــي: أن يكــون نفــس ما تقــدّم غاية الأمــر أنّه نقلهمــا بالمعنــى؛ لأنّه فهم 

منهمــا عــدم الاختصاص بقضاء شــهر رمضــان بإلغــاء الخصوصيّة.

 واجب 
ّ
 علــى التعميم لــكل

ّ
يّــد ذلــك مــا فــي التهذيــب))) حيــث اســتدل يؤ و

الــوارد فــي عبــارة المقنعــة بروايتــي الحلبــي والكنانــي الواردتيــن في قضاء شــهر 

مــة فــي المنتهى))).
ّ
رمضــان، وكذلك العل

الثالــث: أن يكــون المراد بالفــرض في عبــارة الفقيه والمقنــع خصوص صوم 

يكــون مرجع العبــارة إلى أنّــه لا يجــوز أن يتطوّع الرجــل وعليه  شــهر رمضــان، و

شــيء من صوم شــهر رمضان، وحينئذٍ يتّحــد مفادها مع الروايتيــن المتقدّمتين.

يّــد هــذا الاحتمــال افتــراض أنّ الـــ »لام« فــي »الفــرض« للعهــد، فــإنّ  يؤ و

المعهــود والمعــروف مــن الصــوم هــو صــوم شــهر رمضــان.

 إلــى أنّ عبارة الصــدوق في المقنع تســاعد على ذلــك، فإنّه قال في 
ً
مضافــا

بــاب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شــيء من شــهر رمضان: »اعلــم أنّه لا يجوز 

 الأحاديث«))).
ّ
أن يتطــوّع وعليه شــيء من الفرض، كذا وجدته فــي كل

ومنــه يتّضــح أنّ الاســتدلال بمــا ذكــره الصــدوق فــي الفقيــه لإثبات توســعة 

))) تهذيب الأحكام 4 : 276.

))) منتهى المطلب 9 : 339.

))) المقنع : 203.
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الاشــتراط بالنســبة إلى مطلق الفرض مبنــيٌّ على الاحتمال الأوّل علــى ما تقدّم 

 إلى احتمــال أن يراد من الفرض فيمــا ينقله الصدوق 
ً
ولكنّــه غيــر ثابت، مضافا

صــوم شــهر رمضان، بــل لا يخلو هــذا الاحتمال من قــرب للقرائــن المتقدّمة.

ثــمّ إنّ هــذه الروايــات كمــا يثبت بهــا قول المشــهور كذلــك يبطل بهــا القول 

 الذي ذهــب إليــه جماعة، كمــا عرفت.
ً
بعــدم الاشــتراط مطلقــا

ه في قضاء شــهر رمضــان، وأمّا غيره من القضــاء الواجب فقد اتّضح 
ّ
هــذا كل

ة الاشــتراط بقضاء شــهر رمضان 
ّ
الحــال فيــه ممّا تقــدّم باعتبــار اختصــاص أدل

ولا دليل على الاشــتراط فــي غيره، فيرجع إلــى مطلقات اســتحباب الصيام.

وأمّــا البحث الثاني: _ أي: الصوم الاســتئجاري _ فعدم الاشــتراط فيه واضح 

 على ما 
ً
بنــاءً علــى ما تقــدّم، وأمّــا بنــاءً علــى التعميم لمطلــق الفــرض اعتمــادا

؛ لأنّ 
ً
نقلــه الصــدوق فــي الفقيــه عــن الحلبــي فالظاهــر عــدم الاشــتراط أيضــا

 علــى المنــع من التطــوّع ممّــن عليه الفــرض مــا إذا كان الصوم 
ّ
الظاهــر ممّــا دل

 على الغيــر وكان الواجب على 
ً
 علــى المتطوّع بنفســه لا ما إذا كان واجبــا

ً
واجبــا

يــغ ذمّتــه من العمــل الذي اســتؤجر عليه كمــا في المقــام، وبذلك  المتطــوّع تفر

يختلــف الصــوم الاســتئجاري عن صــوم الكفارة أو الصــوم المنــذور أو نحوهما.

وأمّــا البحــث الثالــث: _ أي: ســائر أقســام الصوم الواجــب _ فيعــرف حكمها 

ممّــا تقدّم.

الفــرع الثانــي: في أنّ الاشــتراط هــل هو في حالــة التمكن مــن أداء الواجب 

 
ً
فقــط أو أنّــه ثابت حتّى في حالــة عدم التمكن مــن ذلك، كما إذا كان مســافرا

، أو كان في المدينــة وأراد صيام ثلاثة  وقلنــا بجواز الصــوم المندوب في الســفر

للحاجة؟ أيّام 
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نســب الأوّل))) إلــى ظاهــر جماعــة منهــم الشــهيد فــي الــدروس وصاحــب 

، وفي النســبة تأمّل؛  المــدارك، وعــن الســيد الخوئي؟ق؟))) نســبته إلــى المشــهور

لأنّ كلمــات الفقهــاء ليــس فيهــا قيــد التمكــن، ومقتضى ذلــك ثبوت الاشــتراط 

 إلــى الشــهيد وصاحــب المــدارك.
ّ
، ولــم ينســب الأوّل إل

ً
مطلقــا

 حــال، ففي المستمســك والمســتند للســيد الخوئي))) الاســتدلال 
ّ
وعلــى كل

عليــه بانصــراف الدليــل إلى فرض التمكــن باعتبــار أنّ المرتكز فــي الأذهان أنّ 

يغ الذمّة  منشــأ عدم مشــروعيّة التطوّع هــو أهميّة الفرض مــن التطــوّع، وأنّ تفر

مــن الواجب أهــم مــن الاشــتغال بالمســتحب، ومن الواضــح أنّ ذلــك يختص 

بصــورة التمكــن ولا مجال له مــع عدمه.

 من لم 
ّ
وفــي المقابــل ذهب صاحــب الجواهر إلى الثانــي، بل هو ظاهــر كل

ة.
ّ
 له بإطــاق الأدل

ّ
يأخــذ قيد التمكن في المســألة، واســتدل

وهــذا الدليــل إنّما يتــمّ إذا منعنــا الانصــراف المتقدّم، وفــي الجواهر))) إشــارة 

إلــى منعــه باحتمــال أن يكــون المانــع مــن التطــوّع هــو نفــس اشــتغال الذمّــة 

إن كان غيــر متمكــن مــن أدائــه لســفر ونحــوه. بالواجــب و

أقــول: هــذا هــو الصحيــح، فــإنّ الظاهــر أنّ الحكــم بالمنــع تعبّــد صــرف ولا 

دليــل علــى أنّ المــاك فيــه مــا ذكــر مــن أهميّــة الفــرض الموجــب للاختصــاص 

التمكــن. بصــورة 

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 427.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 506.

))) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 427 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

.506 : 21

))) جواهر الكلام 17 : 22.
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 يمكن 
ً
يشــهد لذلك التزامهــم بالمنع حتّــى إذا كان القضاء الواجب موسّــعا و

يــغ الذمّة من الواجب  ، حيــث لا ارتكاز على أهميّة تفر الإتيــان به في وقت آخر

من الاشــتغال بالمســتحب المضيّق بحيث يحكم ببطلان الصوم المســتحب.

كما يشــهد له اختصاص الحكم بقضاء شــهر رمضان على مــا هو الصحيح، 

فــإنّ الارتكاز المذكــور والأهميّة لا يفرق فيه بين أقســام الصوم الواجب بخلاف 

ما ذكــره فــي الجواهــر مــن المانــع؛ إذ يمكــن أن يكــون هــو خصــوص اشــتغال 

الذمّــة بقضــاء شــهر رمضــان دون غيــره مــن الصــوم الواجــب كمــا يســتفاد من 

ة.
ّ
الأدل

 لإثبــات اختصــاص المنــع بصــورة التمكــن مــن الواجــب 
ّ
نعــم، قــد يســتدل

يضة«))) إذ  يضة فابــدأ بالفر بقوله؟ع؟ فــي صحيحة زرارة: »إذا دخــل وقت الفر

يضة. ينــة الأمــر بالفر يســتفاد منــه الاختصاص بقر

وفيــه: أنّ هــذا _ لــو تــمّ _ فإنّما يمنــع من التمســك بإطلاق هــذه الصحيحة 

لإثبــات القول الثاني وأمّا ســائر روايــات الباب فلا مانع من التمســك بإطلاقها؛ 

لأنّ الموجــود فيهــا النهــي عــن التطــوّع دون الأمــر بالواجــب، وهــو لا يقتضــي 

الاختصــاص بالتمكــن، كمــا لا يخفى.

ومــن الواضــح أنّ اختصاص صحيحــة زرارة بصورة التمكــن لا يوجب تقييد 

إنّما نشــأ من  الإطــاق فــي ســائر الروايــات؛ لأنّ ذلــك لــم ينشــأ مــن التقييــد و

 إلى احتمــال أن يــراد من الأمر 
ً
يضــة وافتــراض التمكــن، هذا مضافــا الأمــر بالفر

يضــة المنــع من تقديــم النافلة. بالفر

))) وسائل الشيعة 4 : 228، ب 35 من أبواب المواقيت، ح 8.
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إن   و
ً
يضة أيضا  أن يقال: إنّ المســتفاد من ســائر الروايات الأمــر بالفر

ّ
اللهم إل

به. ح  يصرَّ لم 

وفيــه: منــع هــذه الاســتفادة؛ لعــدم الملازمــة بيــن النهــي عــن التطــوّع وبين 

إمــكان التفكيــك بينهمــا لبيــان تعميــم النهــي لصــورة عــدم التمكن. يضــة و الفر

ثــمّ إنّ المثــال المذكور في عبارتــي الدروس والمدارك هو صوم شــعبان لمن 

ين متتابعيــن ولم يبــق ســواه، فهنــا يلتــزم بصحّة المســتحب  عليــه صــوم شــهر

بنــاءً علــى القــول بالاختصــاص بالتمكــن، وأمّــا التمثيــل لذلــك بصوم المســافر 

، وأمّا إذا كان  كثــر فهــو كذلك إذا فرض عــدم تمكنه من الإقامة عشــرة أيّام أو أ

 بالصحّة بنــاءً على اشــتراط التمكن؟
ً
 مــن ذلك فهل يلتــزم أيضــا

ً
متمكنــا

يرات الســيد الخوئي؟ق؟ ذلك، وكأنّــه لا يكتفي بالتمكن  والذي يظهر من تقر

أنّــه يشــترط فــي  كان بواســطة قصــد الإقامــة، أي:  إذا  مــن الإتيــان بالواجــب 

التمكــن الموجب للمنــع من التطوّع أن يكــون بالفعل لا بالواســطة، وفي المثال 

 عليه إذا نــوى الإقامة.
ً
إن كان قــادرا المســافر غيــر قادر على الصــوم بالفعــل و

ينــة عليه بعد صــدق التمكن  ولا يخفــى ما فيــه؛ إذ لا موجب لمــا ذكر ولا قر

التمكــن  اشــتراط  أصــل  علــى  الدليــل  كان  إذا   
ً
خصوصــا الواجــب  أداء  مــن 

؛ لوضــوح أنّــه لا يفــرق بيــن القادر بالواســطة  الانصــراف المســتند إلــى الارتــكاز

كمــا لا يخفى. والقــادر بالفعــل، 

 إلــى أنّ هــذا المثال إنّمــا يصحّ مثــالاً للمســألة بناءً علــى القول 
ً
هــذا مضافــا

 فــي وجــوب صــوم قضــاء شــهر رمضان كمــا هو 
ً
بــأنّ عــدم الســفر ليــس شــرطا

 فيــه؛ لوضــوح صحّــة التطــوّع 
ً
الصحيــح، ولا يصــحّ علــى القــول بكونــه شــرطا
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، فلا يشــمله الدليل الــدال على أنّ  حينئــذٍ لعــدم وجوب القضاء على المســافر

مــن عليه القضــاء لا يجــوز لــه التطوّع.

الفــرع الثالــث: بنــاءً علــى اختصاص الاشــتراط بصــورة التمكن، فهــل ينتفي 

، فإذا  التمكــن فــي حالة نســيان الواجــب فيجــوز التطــوّع أو لا ينتفي فلا يجــوز

 بعد الفراغ منه صــحّ التطوّع على 
ّ
نســي الواجب وأتــى بالمندوب ولم يتذكّــر إل

الثاني؟ دون  الأوّل 

:  على الصحّة بأمور
ّ
يستدل

الأوّل: أنّ الناســي غيــر متمكــن مــن الإتيــان بما نســاه حــال نســيانه، وتقدّم 

اختصــاص المنــع مــن التطــوّع بالتمكــن مــن أداء الواجب.

 فلا 
ً
الثانــي: أنّ حديــث الرفع في مورد النســيان يرفع التكليف المنســيّ واقعا

يشــمله دليــل المنــع؛ لأنّ موضوعــه »مــن عليــه الفــرض« والناســي ليــس عليه 

فرض.

الثالــث: أنّ الشــرطيّة المســتفادة مــن النهي عن التطــوّع لمن عليــه الفرض 

النهــي  لاختصــاص  الناســي؛  تشــمل  ولا  بالمتذكّــر  مختصّــة  البــاب  ــة 
ّ
أدل فــي 

التكليفــي المولــوي بــه؛ لاســتحالة تكليــف الناســي.

أقول:

أمّا الأوّل فهو تام بناءً على الاختصاص، كما هو المفروض.

، بــل يرفــع 
ً
وأمّــا الثانــي فالصحيــح أنّ حديــث الرفــع لا يرفــع التكليــف واقعــا

تنجّــزه، أي: وصولــه إلــى مرحلــة اســتحقاق العقــاب علــى المخالفــة، فيكــون 

إن كان لا يعاقــب علــى مخالفتــه.  علــى الناســي والمضطــر و
ً
التكليــف ثابتــا

ة إرشــاد إلى الشــرطيّة 
ّ
وأمّــا الثالــث فالظاهــر أنّ النهــي عن التطــوّع في الأدل
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كمــا هــو الحــال فــي النهــي عــن لبــس مــا لا يــؤكل لحمــه فــي الصــاة أو عــن 

. القهقهة فيهــا، ومن الواضح أنّ الأوامــر والنواهي الإرشــاديّة لا تختص بالمتذكّر

؛ لأنّ المحال  يــن بالمتذكّــر يَّ  إلــى منع اختصــاص الأمر والنهــي المولو
ً
مضافــا

هــو اختصــاص التكليــف بالناســي أو العاجــز وأمّــا شــموله لــه وللمتذكّــر فــا 

. اســتحالة فيــه، كما هــو الحــال فــي شــموله للقــادر والعاجز

ومنه يظهر أنّ عدم الصحّة هو الأقرب في المقام.

ثــمّ إنّه بناءً على القــول بالصحّة، فهــل تختص بما إذا تذكّر بعــد الفراغ من 

الصوم التطوّعــي أو أنّها تثبت حتّــى إذا تذكّر في الأثناء؟

ذهب الماتن إلى الأوّل.

 لــه بأنّه إذا تذكّــر في الأثناء يصــدق أنّ عليه الفرض؛ لــزوال المانع 
ّ
واســتدل

 مــن الأداء فيشــمله دليل المنــع فيجب عليه 
ً
_ أي: النســيان _ مــع كونــه متمكنا

 حيــن الصوم 
ً
قطــع صومــه، وهــذا بخلاف مــا إذا تذكّر بعــد الفراغ؛ لكونه ناســيا

فلا يشــمله دليــل المنع فيصــحّ صومه.

ولا يخفــى أنّ هذا التفصيل إنّما يتمّ بنــاءً على القول بصحّة الصوم التطوّعي 

مــن الناســي للواجــب، وأمّا بنــاءً على ما هــو الصحيح مــن عدم الصحّــة _ كما 

تقدّم _ فلا فــرق بين الفرضين، كمــا لا يخفى.

ثــمّ إنّ الماتــن ذكــر فرض مــا إذا تذكّــر في الأثنــاء أنّه يجــوز له تجديــد نيّة 

، كمــا إذا تذكّر قبــل الــزوال وكان الواجب 
ً
هــا باقيــا

ّ
الصــوم الواجــب إذا كان محل

مثــل قضــاء شــهر رمضــان، علــى مــا تقــدّم. نعــم، لا يجــوز ذلــك إذا تذكّــر بعد 

ها.
ّ
الــزوال لفــوات محل

 وأنّ التفصيل بين مــا إذا تذكّر قبل 
ً
وظاهــره بطــان الصوم المنــدوب مطلقــا
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الــزوال ومــا بعــده إنّمــا هــو في تجديــد نيّــة الواجــب وعدمــه، وهو غيــر واضح 

بنــاءً علــى ما ذهــب إليــه مــن اختصــاص المنع بصــورة التمكــن مــن الواجب، 

بــل ينبغــي الحكــم بصحّة الصــوم المنــدوب فيمــا إذا تذكّر بعــد الــزوال؛ لأنّه لا 

يتمكــن مــن الإتيان بالواجــب حينئذٍ لفوات محل نيّته حســب الفرض فلا يشــمله 

المنع.

 وبعــده غيــر متمكــن فــا 
ً
كان ناســيا الــزوال  أنّ المتطــوّع قبــل  والحاصــل: 

يشــمله المنــع، فلمــاذا يحكــم ببطــان صومــه؟ وعليــه ينبغــي التفصيــل بيــن 

 بناءً على 
ً
الصورتيــن بلحــاظ كلا الحكميــن. نعم، يحكم ببطــان صومه مطلقــا

عــدم اعتبــار التمكــن كمــا هــو الصحيح.

إذا نذر الصوم المندوب وكان عليه صوماً واجباً

.
ً
 واجبا

ً
الفرع الرابع: إذا نذر الصوم المندوب وكان عليه صوما

والــكلام يقــع في صحّــة النــذر وانعقاده وفي جــواز الإتيــان بالصــوم المنذور 

: قبــل الإتيــان بالواجب، والمســألة لها ثــاث صور

الأولــى: أن ينــذر التطــوّع علــى الإطــاق مــن غيــر تعيين وقــت معيّــن، كما 

إذا نــذر صــوم يوم فــي هذا الشــهر مع فــرض تمكنه مــن الإتيــان بالواجب قبل 

. المنذور

الثانيــة: أن ينــذر التطوّع في يوم معيّــن مع فرض تمكنه كذلــك، كما إذا نذر 

فــي أوّل شــعبان صوم يوم النصف منه وكان عليه قضاء خمســة أيّــام من رمضان.

 ، الثالثــة: نفــس الســابقة مــع فرض عــدم تمكنــه من الواجــب قبــل المنذور

كمــا إذا نــذر صــوم يــوم غــد وكان عليه قضــاء رمضان.

إذا نذر الصوم 
ًالمندوب وكان 
 واجبا

ً
عليه صوما
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وظاهــر جماعــة أنّ صحّة الصوم وانعقــاده في الصورتين الأولــى والثانية ممّا 

إنّمــا الإشــكال فيهمــا يقــع في جــواز الإتيــان به قبــل الواجب  لا إشــكال فيــه، و

الثالثة. الصــورة  بخلاف 

وفــي المستمســك))) الاســتدلال للصحّــة فيهمــا بــأنّ اشــتغال الذمّــة بالصوم 

الواجــب إنّمــا يمنــع مــن صحّــة الصــوم التطوّعــي قبــل الواجــب، ولا يمنــع مــن 

 لشــرائط الصحّة مــن القدرة والرجحان.
ً
قه واجدا

ّ
صحّــة النذر بعد أن كان متعل

د بما  ق النــذر إن كان هو الصــوم التطوّعــي المقيَّ
ّ
واستشــكل عليــه بــأنّ متعل

، وأمّــا إذا لم يكن 
ً
 شــرعا

ً
بعــد الإتيــان بالواجب تمّ الدليــل؛ لوضوح كونه راجحا

قــه؛ لما تقــدّم من عدم مشــروعيّة 
ّ
؛ لعدم رجحــان متعل كذلــك فــا ينعقد النــذر

التطــوّع لمن عليــه الفرض.

وأجيب عنه بوجوه:

الوجــه الأوّل: أنّ عــدم صحّــة النــذر إنّمــا هــو فيمــا إذا كان الصــوم المنــذور 

 غير 
ً
 بــأن يكــون قبــل الواجــب لكونه غيــر مشــروع، وأمّــا إذا نذره مطلقــا

ً
ــدا مقيَّ

قه _ 
َّ
؛ لأنّ متعل ــدٍ بأن يكــون قبل الواجب _ كما هــو المفروض _ انعقد النــذر مقيَّ

.
ً
وهــو الجامع _ راجح شــرعا

بالصــوم  التطــوّع  أو  التطــوّع  صــوم  هــو  المشــروع  غيــر  أنّ  الثانــي:  الوجــه 

؛ لالتزام الشــخص به 
ً
المنــدوب، وبنفــس النذر يخــرج الصوم عن كونــه تطوّعيّا

 أنّه صوم تطوّع، فإذا خــرج بالنذر عن كونه 
ً
إلــزام نفســه بإتيانه، فلا يعدّ عرفــا و

ق وجوب الوفاء به، فالمشــروعيّة 
ّ
 كان مشــمولاً لدليل المشــروعيّة فيتعل

ً
تطوّعيّا

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 428.
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حصلــت مــن نفــس النــذر لا مــن حكمــه وهــو وجــوب الوفــاء بــه، بــل الحكم 

. مترتّب علــى تحقّــق المشــروعيّة بالنذر

يارة الإمام الحســين؟ع؟ ولنفرض أنّ نذره غير شــرعي لفقد  مثــاً: من نذر ز

يــارة لا يصدق عليه  أحد شــروط صحّته فــا يجب الوفاء به، فإنّــه إذا جاء بالز

 ما ألزم به نفســه.
ً
يارة بل يــراه العرف مؤدّيا  أنّه متطــوّع بالز

ً
عرفــا

ولا يــرد علــى هــذا الوجــه إشــكال الــدور الــذي يشــكل بــه فيمــا إذا ادّعــي 

أنّ المشــروعيّة تحصــل مــن الحكم بوجوب الوفــاء؛ لأنّ وجــوب الوفاء موقوف 

؛ وذلك لأنّ  علــى الرجحــان والمشــروعيّة، فــإذا توقفــا علــى الوجوب لــزم الــدور

المشــروعيّة بنــاءً على هذا الجــواب لم تحصل مــن الحكم بالوجــوب، بل من 

. ، فــا دور نفــس النذر

توقــف علــى رجحــان  إن  و بالنــذر  الوفــاء  بوجــوب  الحكــم  أنّ  والحاصــل: 

 أنّ رجحانــه ومشــروعيّته ليســت موقوفــة علــى الحكــم 
ّ
قــه إل

ّ
ومشــروعيّة متعل

؛ لمــا عرفــت مــن أنّــه يوجــب خروج  بالوجــوب، بــل علــى نفــس إنشــاء النــذر

ــة المشــروعيّة.
ّ
ــة المنع وتشــمله أدل

ّ
، فــا تشــمله أدل

ً
الصــوم عــن كونــه تطوّعيّا

ــق النذر هي 
ّ
ويعتــرض عليــه: بــأنّ المشــروعيّة والرجحــان المعتبــر فــي متعل

 ، ــق بقطع النظر عــن النذر
ّ
، فلا بــدّ من ثبوتها فــي المتعل المشــروعيّة لــولا النــذر

ولا تكفي المشــروعيّة الناشــئة منه.

 عليــه الدليل هــو اعتبــار أن يكــون الرجحان والمشــروعيّة 
ّ
وفيــه: أنّ مــا دل

ثابتــة بقطــع النظر عــن وجــوب الوفاء بالنــذر للــزوم الدور كمــا تقــدّم، ولا دليل 

، ولا يلزم   بقطــع النظر عن نفــس النــذر
ً
ــق راجحــا

ّ
علــى اعتبــار أن يكــون المتعل

. الدور
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ق 
َّ
 لمشــروعيّة المتعل

ً
: بأنّه كيف يكون إنشــاء النذر موجبا

ً
وقــد يعترض أيضــا

بعــد أن لم يكــن كذلك مع وضوح أنّ المراد المشــروعيّة والرجحان الشــرعيّان؟

 وبعــد ذلك 
ً
وفيــه: أنّ النــذر إنّمــا أوجــب إخــراج الصــوم عــن كونــه تطوّعيّــا

قه 
َّ
ــة المشــروعيّة، وهــذا معنــاه أنّ النــذر لــم يوجــب مشــروعيّة متعل

ّ
تشــمله أدل

إنّمــا المشــروعيّة تثبــت بدليلهــا، غايــة الأمــر أنّ النذر رفــع المانع من شــمول  و

ــق، وهــذا لا محــذور فيــه، كمــا لا يخفى.
َّ
دليــل المشــروعيّة للمتعل

ق 
َّ
 إلى أنّــه لا محذور في افتــراض أنّ الرجحان المعتبــر في متعل

ً
هــذا مضافا

 
ً
النــذر يأتــي مــن قبــل نفــس النــذر _ بــأن يكــون نفــس النــذر لا حكمــه موجبا

 _ غايــة الأمــر أنّــه بحاجــة إلــى دليل كمــا ادّعي 
ً
لصيــرورة غيــر الراجــح راجحــا

، ومنــه يظهر الفرق  ذلــك في نــذر الإحرام قبل الميقــات ونذر الصوم في الســفر

 
ً
 دليل على صحّتــه حتّى يكون كاشــفا

ّ
بينــه وبيــن نــذر المحرّمــات؛ إذ لم يــدل

، فــا يصحّ النقــض على ما ذكرنــاه بذلك. عن حــدوث الرجحــان بنفس النذر

ــق النــذر إذ يكفــي أن 
َّ
ونفــس الــكلام يجــري فــي القــدرة المعتبــرة فــي متعل

. والوجــه في ذلــك: أنّ الرجحــان والقــدرة إنّما  تكــون حاصلــة من نفــس النذر

. ــق حيــن الإتيان بــه لا حيــن النذر
َّ
يعتبــران فــي المتعل

وقد يُســأل بأنّه ما هو دليل المشــروعيّة الذي يشــمل الصــوم التطوّعي بعد 

؟
ً
خروجه عن كونــه تطوّعيّا

والجــواب: بأنّــه نفس دليل اســتحباب ذلك الصــوم، فإنّ النــذر إنّما يُخرج 

.
ً
 به لا أنّــه يُخرجه عن كونــه مندوبا

ً
الصــوم المنــدوب عن كــون الناذر متطوّعــا

 بعد ثبوت وجوب الوفاء بالنذر له.
ً
نعم، يصير واجبا

ى: أنّ موضــوع المنــع هو التطــوّع بالصــوم المندوب لمــن عليه  وبعبــارة أخــر
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إنّما يرفع التطــوّع به، فيخرج  القضــاء، والنــذر لا يرفع صفة الندب عــن الصوم و

يثبت له  يشــمله دليــل مشــروعيّة ذلــك الصــوم المنــدوب و عــن دليــل المنــع و

وجــوب الوفاء.

ومنــه يظهــر أنّ هذا الجــواب _ إذا تــمّ _ كما يثبت بــه صحّة النــذر وانعقاده 

كذلــك يثبــت به جواز الإتيــان بالمنذور قبــل الواجب؛ لعدم شــمول دليل المنع 

له كمــا أوضحناه.

وهذا الجواب يمكن أن يستفاد من عبارة المتن، فلاحظ.

أقــول: يمكن الخدشــة في هــذا الجــواب بأنّه يبتنــي على أن يكــون المنهيّ 

يد بــه الصوم  ، وأمّــا إذا أر
ً
عنــه فــي الروايــات التطــوّع بالصــوم أو الصــوم تطوّعــا

يكون قولــه فــي الرواية: »أيتطــوّع بالصــوم« بمعنــى »أيصوم   و
ً
المنــدوب شــرعا

« لــم يتمّ هــذا الجواب؛ لوضــوح أنّ مجرّد إلزام الإنســان نفســه 
ً
 مســتحبا

ً
صوما

 
ً
 شــرعا

ً
بالصــوم المنــدوب لا يوجــب زوال صفــة المنــدوب عنــه وصيرورتــه لازما

يشــمله المنع، وهذا  ة المنــع، بل يبقى على صفــة الندبيّة و
ّ
حتّــى يخــرج من أدل

بالبعيد. ليــس  الاحتمال 

 
ً
الوجــه الثالــث: أنّ صحّــة النــذر فــي المقــام باعتبــار أنّ النفــل يصيــر واجبا

بطــروّ النــذر عليــه غايتــه أنّــه واجــب بالعنــوان الثانــوي الطــارئ عليــه، فيكون 

، وبذلك يخرج عــن موضوع التطــوّع ممّن   ممّــن عليه فرض آخــر
ً
 صــادرا

ً
فرضــا

الفرض. عليــه 

 بطروّ النذر بســبب الحكم بوجــوب الوفاء 
ً
وفيــه: أنّ النفــل إنّما يصيــر فرضا

 موقوف على وجوب 
ً
؛ لأنّ صيرورتــه فرضا  فيلزم الدور

ً
 لا يكون فرضا

ّ
إل بالنــذر و
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 ،
ً
، والحــال أنّ وجــوب الوفــاء بــه موقوف على كــون الصــوم فرضا الوفــاء بالنــذر

 فلا يجــب الوفاء به.
ً
 لا يكــون مشــروعا

ّ
إل و

الوجــه الرابــع: أنّ صحّــة النــذر فــي المقــام إنّمــا هــي لثبــوت الرجحــان فــي 

ق بما هــو تطوّع فــي ذاتــه؛ لأنّ الصوم 
ّ
ــق النــذر فــي نفســه؛ لأنّ النــذر يتعل

ّ
متعل

. بقطــع النظــر عــن النــذر عبــادة في نفســه وجُنّــة مــن النار

 علــى المنع 
ّ
يضــة؛ لما دل نعــم، الإتيان بهــذه العبــادة ممنوع ممّــن عليه الفر

مــن التطــوّع منــه، والظاهر مــن دليــل المنــع اختصاصه بما هــو تطــوّع بالفعل؛ 

لظهــور القضايا بأســرها فــي الفعليّــة، فالممنــوع هو الصــوم الموصــوف بالتطوّع 

، وحيــث إنّ النذر 
ً
 وذاتــا

ً
 لا ما هــو كذلــك شــأنا

ً
فعــاً وحيــن الإتيــان بــه خارجــا

 
ً
يوجــب قلــب التطــوّع فرضــا  و

ً
ينــا يــل هــذا الوصــف تكو بوجــوده الخارجــي يز

 فــأيّ مانع مــن انعقــاده وصحّته بعــد ارتفــاع المانــع؟ غايته أنّ 
ً
بــا والنــدب وجو

مــن عليــه الفــرض قد أتــى بما هــو تطــوّع في حدّ نفســه وهــذا غيــر داخل في 

، كمــا عرفت.
ً
ينا دليــل النهــي؛ لاختصاصــه بالتطــوّع الفعلــي المنفــي تكو

 » ــة مشــروعيّة الصــوم ورجحانــه، مثــل »الصــوم جُنّة مــن النار
ّ
وفيــه: أنّ أدل

كمــا  الصحّــة،  لشــرط  الفاقــد  الصــوم  تشــمل  ولا  الصحيــح  بالصــوم  تختــص 

هوالحــال في ســائر العبادات، فإذا اشــترط الشــارع فــي صحّة الصــاة الطهارة 

ة مشــروعيّة الصلاة مشــروعيّة ورجحان 
ّ
_ مثــاً _ فلا يمكن أن نســتفيد من أدل

الصــاة بــدون الطهارة.

إلــى قولــه:   
ً
اســتنادا الذاتــي  الرجحــان  إثبــات  المقــام لا يصــحّ  فــي  وعليــه 

 للصوم الصحيــح، وهو في المقــام الصوم المندوب 
ّ
« إل »الصــوم جُنّة من النــار

ــد بأن يكون بعــد الفــرض إذا كان عليه فرض؛  لمــن ليس عليه فــرض أو المقيَّ
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ــق النذر في 
َّ
، ومتعل

ً
 تطوّعيّا

ً
لأنّ الشــارع نهى مــن عليه الفــرض أن يصوم صومــا

 بقطــع 
ً
المقــام هــو الصــوم التطوّعــي والنــاذر عليــه الفــرض، وهــو ليــس راجحــا

 لما كانــت حاجة إلى الاســتناد 
ّ
إل النظــر عــن النذر بــل منهيّ عنــه ومرجــوح، و

 بالفعل، 
ً
؛ لأنّه حينئــذٍ يكون راجحــا إلــى الرجحــان الذاتي لإثبــات صحّة النــذر

 بأن يكــون بعــد الفرض، فــإنّ رجحانــه فعليّ لعدم شــمول 
ً
ــدا كمــا لو نــذره مقيَّ

النهــي له.

ى: أنّ التزامــه بالرجحــان الذاتــي لتصحيــح النــذر دليــل علــى  وبعبــارة أخــر

 إلى شــمول دليل النهي 
ً
وجــود ما يمنع مــن الرجحان الفعلي وهو النهــي، مضافا

للمقــام، فــإنّ الموضــوع فيــه التطــوّع ممّن عليــه الفــرض وهو كما يصــدق على 

 .
ً
ــد بأن يكــون قبــل الفرض كذلــك يصدق علــى نــذره مطلقا نــذر الصــوم المقيَّ

. د بــأن يكون بعــد النذر  المقيَّ
ً
نعــم، لا يشــمل تخصّصــا

ق النذر في المقام؟
ّ
وعليه كيف يدّعى الرجحان الذاتي في متعل

 بقطع النظر 
ً
قه راجحــا

َّ
والحاصــل: أنّ المعتبــر في صحّة النــذر أن يكون متعل

ق فــي المقام ليس كذلــك، كما عرفت. ولا يصحّ الاســتدلال 
َّ
، والمتعل عــن النذر

«؛ لمــا تقــدّم مــن أنّــه ناظــر إلــى الصــوم  عليــه بمثــل »الصــوم جُنّــة مــن النــار

.
ً
الصحيــح فــا يشــمل المنهيّ عنه شــرعا

فــإن قيــل: إنّ المنهــيّ عنــه هــو الإتيــان بالصــوم الموصــوف بالتطــوّع حيــن 

الإتيــان بــه والصــوم المنــذور ليــس كذلــك.

قلنــا: إنّــه إنّما لا يكون كذلك بتوســط النذر ووجوب الوفــاء به؛ إذ به يخرج 

، ولكــن الــكلام والإشــكال في نفس 
ً
يكــون واجبا  بالتطــوّع و

ً
عــن كونــه متّصفــا
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ً
 تطوّعيّا

ً
قه بقطــع النظر عن النــذر صومــا

َّ
صحّــة هــذا النذر مــن جهة كــون متعل

.
ً
حتّى عنــد الإتيان بــه خارجا

بة الســابقة،  بة الثلاثــة الأخيرة من الأجو هــذا وقد تبيّن عــدم تماميّــة الأجو

وبقــي الجواب الأوّل.

وقــد يلاحــظ عليــه: بــأنّ دليل وجــوب الوفــاء بالنــذر لا يشــمل نــذر الصوم 

ين: ، وذلــك لأمر
ً
 ممّــن عليــه فرض فــا يقــع صحيحــا

ً
مطلقــا

الأوّل: أنّه مشمول للنهي الوارد في الروايات، كما سيأتي.

الثانــي: أنّ المفــروض أنّ بعــض حصــص الجامع منهــيّ عنه وغير مشــروع، 

ــق بالجامــع على إطلاقــه حتّى 
َّ
فكيــف يثبــت وجــوب الوفاء لهــذا النــذر المتعل

؟
ً
صحيحا يكــون 

ى: أنّه تارةً يكــون اختصــاص الحكم بإحدى حصــص الجامع  وبعبــارة أخــر

محــالاً ومورد إشــكال، وأخــرى يكــون ثبوت الحكــم لإحدى الحصــص محالاً.

ففــي الحالــة الأولــى يثبــت الإطــاق ولا يكــون محــالاً؛ وذلــك لأنّ المحــال 

ليــس أصل ثبــوت الحكم للحصــة، بل اختصاصه بها، فلا إشــكال في شــمول 

الحكــم لهــا بالإطــاق، كمــا إذا كان اختصاص الحكــم بالجاهل محــالاً فإنّه لا 

إشــكال في إطلاقــه له.

وأمّــا في الحالــة الثانية فيســتحيل الإطــاق؛ لأنّ المفــروض أنّ أصل ثبوت 

 بها أو شــاملاً 
ً
الحكــم للحصــة محــال، ولا فرق في ذلــك بين أن يكــون مختصّا

لهــا بالإطلاق.

مثــاً: إذا كان ثبــوت التكليــف بالصــاة للصبــي غيــر المميّــز أو المجنــون 

.
ً
محــالاً فــا محالــة يكــون إطلاقــه لــه محــالاً أيضا
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والمقــام من قبيــل الثانــي؛ لما عرفت مــن أنّ إحــدى حصّتي الجامــع منهيٌّ 

اســتحالة  الواجــب، ولازم ذلــك  قبــل  يكــون  بــأن   
ً
ــدا مقيَّ كان  مــا  عنهــا، وهــي 

؛ لأنّه مشــروط برجحان  ثبــوت الحكــم بوجــوب الوفاء لهــذه الحصة مــن النــذر

 عنــه. وعليــه فــا يمكــن ثبوت 
ً
 ومنهيّــا

ً
ــق، فــا يثبــت لمــا كان مرجوحــا

َّ
المتعل

إطــاق الحكــم بالنســبة إليــه فيكــون باطلاً.

كثــر النــذور المتعارفــة لأنّهــا تكــون  فــإن قلــت: إنّ لازم ذلــك عــدم صحّــة أ

مطلقــة عــادةً، كمــا إذا نذر صــاة ركعتين أو صوم يــومٍ في شــهر ذي الحجة فلا بدّ 

مــن الالتــزام ببطــان ذلــك؛ لاســتحالة ثبــوت الحكــم بوجــوب الوفــاء لبعــض 

بــة أو الصــوم في يــوم العيد. الحصــص المحرّمــة كالصــاة فــي الأرض المغصو

 
ً
قلنــا: إنّ مــا ذكرنــاه مــن الإشــكال يختــصّ بمــا إذا كان الإطــاق مقصــودا

للنــاذر بأن يتعهّــد بالإتيــان بالصوم المنــدوب ســواء كان قبل الإتيــان بالواجب 

ــة وجــوب الوفــاء بالنــذر هــو وجــوب الوفــاء بما 
ّ
أو بعــده؛ وذلــك لأنّ مفــاد أدل

 _ أي: حتّــى في الحصة 
ً
تعهّــد والتزم به الناذر نفســه، فــإذا التزم بصومــه مطلقا

المنهــيّ عنهــا _ اســتحال ثبوت إمضاء الشــارع لــه، وأمّــا إذا تعهّــد بصومه على 

نحــو الإهمــال من دون قصد الإطلاق فلا مانع من شــمول دليــل وجوب الوفاء 

لــه؛ إذ لا محــذور فــي إمضــاء تعهّــده إذا كان على نحــو الإهمال.

إن كانــت  ومنــه يظهــر عــدم ورود النقــض المتقــدّم؛ لأنّ النــذور المتعارفــة و

 
ً
 أنّ افتــراض أن يكــون الإطــاق مقصــودا

ّ
مطلقــة بلحــاظ الحصــص عــادةً إل

 والغالــب فيهــا الإهمــال، وعرفــت أنّــه لا محــذور في شــمول 
ً
للنــاذر نــادر جــدّا

الحكــم بوجــوب الوفــاء له.

يــن، فإن فرض أنّه نــذر الصوم المندوب  يق بين الأمر وعليــه لا بدّ مــن التفر
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مــع قصــد الإطلاق بلحــاظ الحصــص _ أي: نذره حتّــى إذا كان قبــل الفرض _ 

فهــذا مــورد الإشــكال، وأمّــا إذا لــم يقصــد ذلــك بــأن نــذره مهمــاً مــن ناحيــة 

الحصــص فلا محــذور فيه مــن هــذه الناحية.

لكــن مــن المعلــوم أنّ مجــرّد ذلــك لا يكفــي لإثبــات صحّــة النــذر وانعقاده 

؛ لأنّه داخــل في النهــي في الروايــات؛ لأنّ 
ً
فــي المقــام، أي: نــذر التطــوّع مطلقــا

المنهــيّ عنــه فيها هو التطــوّع ممّن عليه الفــرض، وهو يصدق علــى نذر الصوم 

د   الــذي هو محل الــكلام، كما يصــدق على نذر الصــوم المقيَّ
ً
المنــدوب مطلقا

بــأن يكون قبل الفــرض، فإنّ المنذور فيهمــا هو نفس المنهيّ عنــه، ومعه كيف 

ورجحانه؟ يحكم بصحّتــه 

 كما يكون 
ً
 إذا كان بعض حصصــه راجحا

ً
ودعــوى: أنّ الجامع يكــون راجحا

 بالقــدرة على بعض حصصه.
ً
مقدورا

غيــر تامّــة: إمّا لأنّ قيــاس الرجحان فــي المقام علــى القدرة مع الفــارق؛ لأنّ 

يني والوجدان يشــهد بأنّ القدرة علــى الجامع يكفي  القــدرة وصف حقيقــي تكو

يعي  فيهــا القــدرة علــى بعــض أفــراده، وأمّــا الرجحــان فهــو أمــر اعتبــاري تشــر

 للدليــل، ولا يكفــي فــي ثبوتــه للجامع 
ً
يكــون ثبوتــه لشــيء تابعــا بيّــة، و كالمطلو

مجــرّد ثبوتــه لبعــض أفــراده بدليل عــدم ثبوته للبعــض الآخر مــن أفــراده، فإنّ 

 لو كان 
ّ
إل ذلــك يكشــف عــن أنّ الخصوصيّــة الفرديّــة دخيلة فــي الرجحــان، و

 لتمــام الأفراد.
ً
الدخيــل هــو الجامع فقــط لــكان الرجحان ثابتــا

إمّــا لأنّ مــا ذكــر إذا تــمّ فإنّمــا ينفــع فــي غيــر المقــام، أي: عندمــا لا يكون  و

 عنــه، وعرفــت أنّ الجامــع فــي المقــام داخــل فــي النهي.
ً
الجامــع منهيّــا

ومنــه يظهر إمــكان الالتزام بصحّة النــذور المتعارفة؛ لأنّ فــرض الإهمال فيها 
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يدفــع الإشــكال مــن ناحيــة شــمول الحكــم بوجــوب الوفــاء لنــذر الجامــع على 

 عنــه، كمــا لا يــردُ الإشــكال من 
ً
نحــو الإطــاق مــع كــون بعــض حصصــه منهيّا

ناحيــة النهــي؛ لوضــح عــدم النهي عــن الجامــع المنذور فيهــا بخــاف المنذور 

فــي المقــام لشــمول النهي لــه، كمــا عرفت.

بــة إذا تمّت فهي تقتضــي صحّة النذر وانعقــاده في جميع  ثــمّ إنّ هذه الأجو

الصــور الثلاثــة المذكورة في المتــن، مثلاً: إذا قلنــا بكفاية الرجحــان الذاتي في 

صحّــة النذر أمكن الاســتناد إليــه لإثبات الصحّــة حتّى في الصــورة الثالثة التي 

ينحصــر مصداق الجامع المنــذور فيها بالفرد المنهيّ عنه، وهذا لا يســتلزم عدم 

الرجحــان الذاتــي؛ لأنّــك عرفت أنّ مقتضــى هذا الجــواب أنّ الرجحــان الذاتي 

بة. ، وهكــذا الحال في باقــي الأجو ق النذر
َّ
يجتمع مــع النهي عــن متعل

 جــواز الإتيان بالمنذور 
ً
بــة يثبت أيضا كمــا أنّه على تقديــر تماميّة هذه الأجو

 يخــرج المنذور عــن كونه 
ً
 ومنعقــدا

ً
قبــل الفــرض؛ لأنّــه إذا كان النــذر صحيحــا

، فيجــوز الإتيان بــه قبل الواجــب لعدم شــمول النهي له.
ً
يصيــر فرضا  و

ً
تطوّعــا

)1( وهــو واضــح بنــاءً علــى المختــار مــن اختصــاص المنــع بمــا إذا كان عليــه 
قضــاء شــهر رمضــان فقــط، وقــد تقــدّم الحديــث عنه.

تتمّة:

إذا كان عليه قضاء شهر رمضان، فهل يجوز له إيجار نفسه للصوم أو لا؟

جواز التطوّع 
بالصوم لمن 
كان عليه 

ًالصوم الواجب 
يّا استئجار

مســألة 4: الظاهــر جــواز التطــوّع بالصــوم إذا كان ما عليه مــن الصوم 

إن كان الأحوط تقديــم الواجب)1(. يّاً، و الواجــب اســتئجار



��������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3 140

الــكلام تــارةً يقــع فــي جــواز إيجــار نفســه للصــوم الواجــب وأخــرى يقع في 

جــواز إيجار نفســه للصــوم المســتحب.

أمّــا الأوّل فالظاهــر جواز ذلــك لقصور دليــل المنع عن شــموله؛ لأنّ موضوع 

يــد إيجــار نفســه عليه  دليــل المنــع التطــوّع، ومــن المعلــوم أنّ الصــوم الــذي ير

 بل هو واجــب على الغيــر وواجب علــى الأجيــر بالإجارة.
ً
ليــس تطوّعــا

ة عدم مشــروعيّة 
ّ
وأمّــا الثانــي فقد يقــال بعدم الجــواز بدعوى أنّ مفــاد الأدل

أداء التطــوّع ممّــن عليــه واجب ولــو كان التطــوّع عن غيره.

ــة عــدم مشــروعيّة أن يتطوّع 
ّ
؛ لأنّ المســتفاد مــن الأدل

ً
ولكنّــه ليــس واضحــا

الإنســان وعليــه واجــب، ومــن الواضــح أنّ الأجيــر لا يتطــوّع بصومه المســتأجر 

ــة شــاملة له، 
ّ
عليــه بــل يأتــي بمــا هــو واجــب عليــه بالإجــارة، فــا تكــون الأدل

بــل حتّــى إذا قلنــا: إنّ مفــاده عــدم مشــروعيّة الإتيــان بالصــوم المنــدوب ممّن 

عليــه الفــرض _ كما تقدّم _ يتــمّ ما ذكرناه من عدم الشــمول؛ لأن المــراد الإتيان 

بالمنــدوب عــن نفســه لا المنــدوب ولو عــن غيره.

 عدم مشــروعيّة الصوم 
ّ
ة للمقام لا يقتضي إل

ّ
 إلى أنّ شــمول الأدل

ً
هــذا مضافا

المســتأجر عليــه لا عدم جــواز الإجارة عليــه؛ إذ لا محــذور في الالتــزام بصحّة 

الإجــارة مع لــزوم تأخير أداء الصوم المســتأجر عليه عــن أداء الواجب.

نعم، لو كان المســتأجر عليــه التقديم على أداء الواجب أمكن الاستشــكال 

في صحّــة الإجارة. End Of Frame11



 فصل فصل

في شرائط وجوب الصومفي شرائط وجوب الصوم

 وجوب الصومطفصل في شرائ     
186 _ 141





: وهي أمور

الأوّل والثانــي: البلــوغ والعقــل)1(، فــا يجــب علــى الصبــي والمجنون 

إلّ أن يكمــا قبــل طلــوع الفجــر دون مــا إذا كمــا بعــده فإنّــه لا يجــب 

)2( إن لــم يأتيــا بالمفطــر عليهمــا و

الأوّل والثاني: 
البلوغ والعقل

اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الصوم

ت عليــه الروايات 
ّ
)1( لأنّ التكليــف مرفــوع عــن الصبــي وعــن المجنون كمــا دل

الكثيــرة، ومنها حديث رفع القلم المعروف المرويّ بطرق متعدّدة ليســت ســالمة 

الضعف. عن 

 بملاحظــة 
ً
يقيــن _ خصوصــا نعــم، اشــتهار روايتــه والاســتدلال بــه بيــن الفر

يضاف  الواقعــة التي ورد فيها الحديــث _ قد يوجب حصول الوثــوق بصدوره، و

 على هذا المضمون بألســنة أخــرى، وهي موجودة في البــاب الرابع 
ّ
إليــه مــا دل

من أبــواب مقدمــة العبادات من الوســائل.

)2( أمّــا مــع إتيان المفطــر فواضــح؛ لبطلان صومــه بذلك والإمســاك في بعض 
.
ً
، ولا دليــل على وجوب الإمســاك فيــه تأدّبا

ً
 شــرعا

ً
الوقــت ليــس صوما

 فصل
في شرائط وجوب الصوم
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 قبــل الفجــر 
ً
 للصــوم ندبــا

ً
يــا وأمّــا إذا لــم يــأت بالمفطــر فــإن لــم يكــن ناو

فــي  _ كمــا   
ً
إجماعــا تكــون  كادت  عظيمــة  شــهرة  المشــهور  بــل  فالمعــروف 

الوجــوب. عــدم  الجواهــر))) _ 

بــأنّ الصــوم الشــرعي هــو الإمســاك فيمــا بيــن طلــوع الفجــر  لــه   
ّ
يســتدل و

وغــروب الشــمس، والبالــغ بعــد طلــوع الفجر غيــر قادر علــى ذلك فلا يشــمله 

الصوم. وجــوب  دليــل 

نعــم، هــو قــادر علــى الإمســاك فــي بعــض هــذا الوقــت ولا يمكــن اســتفادة 

بــه نظير ما  ــة العامّــة، ولا يوجــد دليل خــاص على وجو
ّ
وجــوب ذلــك من الأدل

 على وجوب الإمســاك على المســافر الــذي يقدم بلده قبل الــزوال مع عدم 
ّ
دل

. تنــاول المفطر

 له 
ّ
وفــي المقابــل ذهــب ابن حمــزة فــي الوســيلة))) إلــى الوجــوب، واســتدل

الصوم. بإطــاق دليــل 

وفيــه: مــا عرفت من أنّ الإمســاك مــن حين البلــوغ ليس هو الصــوم المأمور 

كتفاء به. ة فلا تشــمله، كما لا دليــل آخر علــى الا
ّ
بــه فــي الأدل

 لجماعة))) ذهبوا إلى الوجوب وعدم القضاء.
ً
)1( خلافا

 لهــم فــي المستمســك))) بــأنّ إفطــار البالــغ في أثنــاء الصــوم يكون 
ّ
واســتدل

))) جواهر الكلام 17 : 2.

))) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 147.

))) الخلاف 2 : 203 / مدارك الأحكام 6 : 193.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 431.

إن نوى الصبي الصوم ندباً)1( بل و



145������������������������������������������������������������������������������ وصلا  وجوبطفصل في شرائ

 للمصلحــة الملزمة لــولا الصبا وهــو حرام فيجــب عليه الصــوم، وحديث 
ً
يتــا تفو

الرفــع إنّمــا يرفع الإلــزام قبــل البلوغ وأمّــا بعــده فدليل الإلــزام بحاله.

والمســتفاد مــن كلامــه أنّ عبــادة الصبــي كعبــادة البالــغ _ بناءً على شــرعيّة 

 غايــة الأمر أنّ الشــارع 
ً
 بها شــرعا

ً
ٍ منهمــا مأمــورا

ّ
عباداتــه _ مــن حيــث كــون كل

 
ً
رفــع الإلــزام بها عــن الصبي لمصلحــةٍ اقتضت ذلك، لكــن هذا الرفــع ليس رفعا

 بالصبــا، أي: مادام الصبــا وعدم البلوغ، فهــو يختصّ بما قبل 
ً
دا  بــل مقيَّ

ً
مطلقــا

يكون هــو الدليل  البلــوغ، فــا رفــع للإلزام بعــد البلوغ فيشــمله دليــل الإلــزام، و

على مــا ذكره مــن المصلحــة الملزمة.

أقــول: يمكــن أن يكــون مســتنده فيما ذكــره هو مــا تقــدّم في بحث شــرعيّة 

ــة وجوب العبادات للصبــي وأنّ خروجه 
ّ
عبادات الصبي من شــمول إطلاق أدل

يدّعــى أنّ الحديث  منهــا إنّمــا هــو بالتخصيــص باعتبــار حديــث رفــع القلــم، و

يقتضــي رفــع الإلــزام عــن الصبــي مــادام الصبــا، فــإذا بلــغ بقي خطــاب الإلــزام على 

يتها. يترتّــب عليه وجــود المصلحة الملزمــة التي يحــرم تفو حالــه وكان شــاملاً له، و

ويلاحــظ علــى ذلــك: أنّــه لا إشــكال ولا خــاف فــي أنّ موضــوع الرفــع هــو 

الصبــي وأنّه يرتفــع بالبلوغ بمعنــى أنّ الصبي إذا بلغ فلا رفع فــي حقّه بل تثبت 

التكاليــف عليــه، لكن مــا يثبت بذلــك هو توجّــه التكليــف بالعبــادة التامّة إليه 

بعــد البلــوغ كســائر البالغيــن، ولا يثبت بــه اتّصــاف العبــادة الصــادرة منه حال 

الصبــا والتي بلــغ في أثنائهــا بالوجــوب؛ لأنّ اتّصافها بــه إمّا مــن ناحية خطاب 

 علــى كفاية 
ّ
إمّــا مــن ناحية خطــاب خاص يــدل الإلــزام المختــص بالبالغيــن و

 كما في المســافر الذي يقــدم بلده قبل الــزوال، وكلاهما 
ً
الناقــص واعتبــاره تامّــا

لا يوجــب الاتّصاف.
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أمّــا الأوّل فــأنّ موضوعه العبــادة التامّــة، والبالغ فــي الأثناء غير قــادر على 

الإتيــان بهــذه العبادة تامّةً، فلا يشــمله هذا الخطاب بالنســبة إلــى تلك العبادة 

إن كان يشــمله بالنســبة إلى ما يأتي مــن العبادات. و

وأمّا الثاني فلعدم وجوده في المقام.

نعــم، يثبــت بما ذكر وجــود المصلحــة الملزمة فــي عبادة الصبــي بعد فرض 

ة لــزوم العبادات لــه، وذلك:
ّ
شــمول إطلاق أدل

 ومقتضــاه ثبــوت المقتضــي 
ً
كــون حديــث رفــع القلــم امتنانيّــا إمّــا بدعــوى 

والمــاك بعــد رفــع الإلــزام؛ لأنّ رفعــه لعــدم المــاك والمقتضــي لا امتنــان فيــه.
 _ إذ لا معنــى 

ً
يعا إن كان هــو الإلــزام تشــر إمّــا لأنّ المرفــوع فــي الحديــث و و

 أنّ رفع الإلــزام ليس لأجل عدم 
ّ
ينــي _ إل لرفــع الملاك الــذي هو أمر واقعي تكو

وجــود المــاك والمقتضــي فــي عبــادة الصبــي؛ لأنّ ذلــك يســتلزم عدم شــمول 
ر لهــذا الشــمول إذا كانــت عبــادة الصبي  إطــاق خطــاب الإلــزام لــه؛ إذ لا مبــرّ
خاليــة مــن ملاك الإلــزام، ومعــه لا معنــى للرفــع حينئــذٍ؛ إذ لا إلــزام ولا ملاك ولا 
مؤاخــذة حتّــى ترفــع، والمفــروض شــمول الخطــاب لــه. وعليــه لا بــدّ أن يكون 
رفــع الإلــزام عنه بالحديــث لأجل وجــود المانــع من الإلــزام مع ثبــوت المقتضي 
والمــاك، والمانــع في المقام هــو مصلحة التســهيل والإرفاق، ومــن الواضح أنّه 
 رفــع مــا ينافيــه وهو الحكــم بالإلــزام، وأمّــا مصلحة الفعــل فبقاؤها 

ّ
لا يقتضــي إل

 لرفعها 
ً
مــن دون الإلــزام بالفعــل لا ينافي التســهيل والإرفاق حتّــى يكون موجبــا

يلهــا من حــدّ اللــزوم إلى حــدّ الرجحان. أو حتّــى لتنز
وعليــه يثبــت الإجزاء فــي المقــام إذا أتــمّ العبــادة بعد بلوغــه؛ لكونهــا وافية 

بالغــرض والمــاك، وهــل يجــب عليــه الإتمام؟

يت المصلحــة الملزمة حرام وهــو يتحقّق  ظاهــر المستمســك ذلــك؛ لأنّ تفو
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بالإفطار بعــد بلوغه.

ولا يخفــى أنّ المفــروض في كلامــه كون عبــادة الصبي إذا أتمّهــا قبل البلوغ 

واجــدة للمصلحــة الملزمــة كعبــادة البالــغ، ومــع ذلــك فهــي غيــر واجبــة عليــه 

يــت المصلحــة الملزمــة، والــكلام في هــذه العبــادة التي  يجــوز لــه تركهــا وتفو و

شــرع فيها حال الصبــا والتي كان يجوز لــه تركها، فهل بلوغه فــي أثنائها يوجب 

ينقلب الجــواز إلــى حرمة التــرك ووجــوب الإتمام؟  فــي الحكــم و
ً
تغييــرا

 مع قيــام الدليل على ذلك، وقــد عرفت عدمه، 
ّ
 عندنــا إل

ً
هــذا ليس واضحا

يــت المصلحــة  يــد إثباتــه بمــاك حرمــة تفو  إلــى أنّ الوجــوب الــذي ير
ً
مضافــا

الملزمــة عقليّ، والكلام في الوجوب الشــرعي واتّصاف هــذه العبادة بالوجوب، 

ولا يثبــت ذلك بمــا ذكره.

ــه بنــاءً علــى مــا هــو الصحيــح فــي المســألة مــن أنّ المــراد بالرفــع 
ّ
كل هــذا 

، أي: رفــع الأمــر الثابــت، وأمّــا إذا منعنــا مــن ذلك  فــي الحديــث معنــاه الظاهــر

باعتبــار عــدم إمــكان الالتــزام بــه فــي النائم بــل فــي الصبــي والمجنــون إذا لم 

يــن _ لعدم إمــكان توجّه التكليــف إليهم وعدم كون مــا يصدر منهم  يكونــا مميّز

عبــادة ذات مصلحــة ملزمــة _ فــأيّ شــيء يرفــع حينئــذٍ؟ فــا بــدّ مــن تفســير 

الرفــع بمعنــى يمكــن انطباقه علــى الجميــع، مثل الإخبــار عن عدم شــمول قلم 

، فإنّــه بناءً على 
ً
التكليــف لهولاء وأنّهم غير مشــمولين بتكاليف الشــارع أساســا

ذلك ســوف تختلف النتائج، فــا يثبت الوجوب ولا الإجزاء؛ لأنّ عدم الشــمول 

يمكــن أن يكــون لعــدم وجــود الملاك فيمــا يصــدر منهم مــن أفعال.
نعــم، إذا فرض شــمول خطــاب الإلزام بالصــوم للبالغ فــي أثنــاء الصوم ثبت 
ذلــك، لكنّــك عرفــت أنّ الشــمول غير معقــول؛ لأنّ الصــوم الواجب هــو الصوم 

التــام، وهــو غير قــادر عليه.
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)1( لا يخفــى مــا فيه، فإنّه مــع الإتمام لا وجــه للقضاء؛ لأنّــه إن كان هو الوظيفة 
إن لم يكن هــو الوظيفة فلم يَفُته شــيء حتّى يقضيه. فقــد جاء بــه ولا قضاء، و

يــد القضــاء علــى تقدير عــدم الإتمام فيرجــع إلــى أنّ مقتضى  يمكــن أن ير و

إن لم يفعــل فالقضاء. الاحتيــاط هــو الإتمــام و

)2( لإطلاق الدليل.

)3( لأنّــه مقتضــى شــرطيّة عــدم الجنــون فــي الوجــوب، فمــع حصوله فــي أيّ 
 كمــا في عــدم الحيض، مــن دون فرق 

ً
جــزءٍ مــن الوقت لا يكــون الصــوم واجبا

بيــن حصولــه في جــزءٍ من الصــوم وبقائــه إلــى الغــروب أو حصوله ثــمّ ارتفاعه 

بــأن صار عاقــاً بعــد ذلك فــي الوقت.

)4( لتحقّق شرط الوجوب بالنسبة إلى صوم ذلك اليوم.

اشتراط عدم الإغماء في وجوب الصوم

)5( لا إشــكال فــي قيــام الدليــل علــى اشــتراط التكليــف بالعقل ولم يقــم دليل 
على اشــتراطه بعــدم الإغماء، ومن هنا وقع الخلاف في هذا الاشــتراط، ومنشــأ 

تمــام والقضــاء إذا كان الصوم  لكــن الأحوط مع عــدم إتيــان المفطــر الإ

ق في الجنــون بين الإطباقــي والأدواري إذا كان  واجبــاً معيّنــاً)1(، ولا فر

)2( ولو فــي جزءٍ منــه)3(، وأمّــا لــو كان دور جنونه  يحصــل في النهــار

فــي الليــل بحيث يفيــق قبل الفجــر فيجــب عليه)4(.

الثالــث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم)5( الثالث: عدم 
الإغماء
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الخــاف _ مــع أنّه يكفي في نفي الاشــتراط عدم وجود الدليــل _ هو الاختلاف 

فــي أنّ الإغماء هل هو مرتبة من مراتب فقدان العقل _ فيشــمله دليل اشــتراط 

التكليــف بالعقــل _ أو أنّه ليس كذلك فــا دليل على اشــتراط التكليف به.
إنّ  وقلنــا:  لذلــك،  التعــرّض  الصــوم  فــي فصــل شــرائط صحّــة  تقــدّم  وقــد 
الصحيــح هــو الأوّل بمعنــى أنّ المجنــون والمغمى عليه بــل والســكران بمرتبته 
الشــديدة يشــتركون في زوال الشــعور والالتفات الموجب لقبــح التكليف عقلاً؛ 
ــف، ومــن 

ّ
إنّمــا هــو بداعــي إيجــاد الداعــي للتحــرّك عنــد المكل لأنّ التكليــف 

 مــع الشــعور والالتفــات، ومــع عدمهمــا يســتحيل 
ّ
الواضــح أنّ هــذا لا يكــون إل

إيجــاد الداعــي للتحــرّك، فيســتحيل التكليــف.
 إلــى أنّ المغمــى عليــه كالمجنــون غير قــادر علــى الامتثال في 

ً
هــذا مضافــا

العبــادات المشــروطة بالقصــد والنيّــة المتوقفة علــى القصــد والالتفات.

)1( لما تقدّم من أنّه مقتضى الاشتراط.

)2( مــراده مــا إذا أفــاق بعــد الإغمــاء فيكــون مــن قبيــل مــا لــو بلــغ الصبي في 
الأثنــاء مع ســبق نيّــة الصوم، وقــد عرفــت أنّ الماتــن؟ق؟ ذهب هنــاك إلى عدم 
الوجــوب واحتــاط فــي المقام، مــع أنّ مقتضــى ما ذهــب إليه من عــدم وجوب 
الصــوم مع الإغمــاء _ ولو في جزءٍ من النهــار _ الالتزام بعدم وجــوب الإتمام في 
المقــام؛ لأنّــه إذا لــم يتّصــف الصوم الــذي حصل الإغمــاء في أثنائــه بالوجوب 

فمــا الدليــل على وجــوب الإتمام؟

الصــوم قبــل  نــوى  لــو كان  نعــم   ،)1( النهــار فــي جــزءٍ مــن  ولــو حصــل 

إتمامــه)2(. فالأحــوط  الإغمــاء 
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 الاحتيــاط للخــروج عــن مخالفــة مــن ذهــب إلى وجــوب الإتمــام في 
ّ
ولعــل

هــذا الفــرض، كمــا نقل عــن جماعــة))).

وأمّــا دعــوى: أنّ الاحتيــاط مــن جهة دعــوى الإجمــاع في الخــاف))) على 

صحّــة الصــوم مــن المغمى عليــه مع ســبق النيّة.

فهي مدفوعة: بأنّ الصحّة لا تستلزم وجوب الإتمام، كما هو واضح.

اشتراط عدم المرض في وجوب الصوم

 
ّ
يدل ــه ضروري كمــا فــي المستمســك)))، و

ّ
)1( بــا خــاف ولا إشــكال، بل لعل

خَرَ()))، 
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ ى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
وْ عَل

َ
مْ مَرِيضًا أ

ُ
عليــه قوله تعالى: )فَمَنْ كَانَ مِنْك

خَرَ())).
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ ى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
وْ عَل

َ
وقولــه: )وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أ

يب الاستدلال بها بوجهين: يمكن تقر و

يض والمســافر من  الوجــه الأوّل: ظهــور الآية فــي أنّها فــي مقام اســتثناء المر

مُ 
ُ

يْك
َ
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
وجــوب الصوم المســتفاد مــن قولــه تعالــى: )يَا أ

به عليهما. يَامُ()))، ومقتضــى الاســتثناء عــدم وجو الصِّ

))) جمل العلم والعمل : 93 / المقنعة : 352 / الخلاف 2 : 201.

))) الخلاف 2 : 201.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 432.

))) سورة البقرة : 184.

))) سورة البقرة : 185.

))) سورة البقرة : 183.

ر معه الصائم)1( الرابع: عــدم المرض الذي يتضرّ الرابع: عدم 
المرض
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خَرَ(، فإنّــه ظاهر في أنّ وظيفة 
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ الوجــه الثاني: قوله تعالــى: )فَعِدَّ

 لا الأداء، وتقــدّم فــي بحث شــرائط الصحّة 
ً
يــض والمســافر القضــاء تعيينــا المر

الاعتــراض على الاســتدلال بالآية مع جوابــه، فراجع.

ة على وجوب الإفطار على المريض.
ّ
 إلى الروايات المتعدّدة الدال

ً
هذا مضافا

)1( لفوات وقت النيّة))).

إن نســب القــول بالوجوب إلى المشــهور)))،  )2( الظاهــر أنّ المســألة خلافيّــة و
وادّعــي عليه الإجماع)))؛ لذهــاب جماعة إلى عدم الوجوب، منهم الشــيخ في 

الاقتصــاد)))، والحلبــي فــي الكافــي)))، وابن زهــرة في الغنيــة)))، وابــن حمزة في 

الوســيلة على ما حكي))).

ــع والخامــس مــن البــاب الأوّل، والحديــث  ــه الصــوم، الحديــث الراب ــواب مــن يصــحّ من ))) لاحــظ أب

الرابــع  والحديــث   ، التاســع عشــر البــاب  مــن  الأوّل  والحديــث   ، الثامــن عشــر البــاب  مــن  الثانــي 

ين. والخامــس مــن البــاب العشــر

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 432.

))) مدارك الأحكام 6 : 196 / مفاتيح الشرائع 1 : 240.

))) الاقتصاد الهادي : 293.

))) الكافي في الفقه : 182.

))) غنية النزوع : 148.

))) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 8 : 329.

تمــام)1(، وأمّا  وال ولم يفطــر لم يجــب عليه النيّــة والإ ولو بــرئ بعد الــز

إن كان  لــو بــرئ قبله ولــم يتنــاول مفطــراً فالأحوط أن ينــوي ويصــوم و

وجوبه)2(. عــدم  الأقوى 
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 للوجوب بوجهين:
ّ
 حال، فقد يستدل

ّ
وعلى كل

إلــى  الوجــه الأوّل: دعــوى أنّ القاعــدة الأوّليّــة تقتضــي امتــداد وقــت النيّــة 

 لبقاء وقت 
ً
 معيّنــا

ً
الــزوال، فإنّــه حينئــذٍ تجب عليه النيّــة والصــوم إذا كان واجبا

 غيــر معيّن.
ً
يجــوز لــه ذلــك إذا كان واجبــا النيّــة، و

وفيــه: مــا تقــدّم فــي مباحــث النيّــة مــن أنّــه لا دليــل علــى الامتــداد بنحــو 

؛ لأنّ  مطلــق، وأنّ القاعــدة الأوّليّة تقتضي انتهاء وقــت نيّة الصوم بطلــوع الفجر

تأخيرهــا عنــه يســتلزم وقــوع بعــض الواجب بنحــو غيــر عبــادي، فيبطل.

يلحق  نعــم، قــام الدليل على الامتداد إلــى الزوال في الصوم غيــر المعيّن _ و

، وأمّا باقي أقســام 
ً
إلــى الغــروب إذا كان مســتحبا  _ و

ً
بــه القضــاء ولــو كان معيّنا

 المســافر إذا قدم إلى بلــده قبل الزوال، 
ّ
الصــوم فــا دليل على الامتــداد فيها إل

سيأتي. كما 

يــض بالمســافر إذا قــدم بلــده قبــل الــزوال ولــم  الوجــه الثانــي: إلحــاق المر

يتنــاول المفطــر فــي وجــوب الصــوم عليــه وتجديــد النيّــة لقولــه؟ع؟: »إن قدم 

يعتــدّ بــه«)))، وذلــك: قبــل زوال الشــمس فعليــه صيــام ذلــك اليــوم و

يــض أعــذر من  يّــة كمــا عــن المــدارك))) باعتبــار أنّ المر إمّــا بدعــوى الأولو

المســافر أو اشــتراكهما فــي العــذر علــى الأقــل.

يفهــم ممّــا ورد فــي المســافر  إمّــا بدعــوى أنّ الصــوم لــه حقيقــة واحــدة، و و

وكــذا الناســي والجاهــل بالموضــوع إذا تذكّــر أو علــم بــه قبــل الــزوال أنّ هــذه 

. الحقيقــة الواحــدة لا تتقــوّم بكــون النيّــة قبــل الفجــر

))) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

))) مدارك الأحكام 6 : 196.



153����������������������������������������������������������������������������� وصلا  وجوبطفصل في شرائ

يفهم من  ، و إمّــا بدعــوى أنّ هــذه المــوارد تشــترك فــي كونهــا مــن الأعــذار و

تعدّدهــا عــدم وجود خصوصيّة لها، فيعــمّ الحكم مطلق ذوي الأعــذار ومنه المقام.

ويدفــع الأوّل: بأنّــه يتــمّ إذا ثبــت أنّ مــاك الحكــم فــي المســافر هــو وجــود 

، وهــو غيــر ثابت. العــذر

 إلــى أنّ ثبــوت ذلــك فــي الناســي والجاهــل محــل 
ً
ويدفــع الثانــي: _ مضافــا

كلام تقــدّم فــي مباحــث النيّــة، وكــذا في كــون الصــوم له حقيقــة واحــدة _ بأنّ 

 يوجــب ثبوت الامتداد لطبيعــي الصوم، مع 
ً
هــذه الموارد لا تبلغ مــن الكثرة حدّا

أنّ ذلــك يســتلزم الالتزام بالامتداد حتّــى في صورة العلم والعمــد، كما لا يخفى، 

وهــو ممّا لــم يلتزم بــه أحد.
ويدفــع الثالــث: بمــا تقــدّم مــن أنّ ثبــوت هــذا الحكــم فــي الناســي بــل في 
الجاهــل بالموضــوع غيــر معلــوم، ومن عــدم العلم بأنّ مــاك الحكم هــو العذر 

.
ً
 وعدما

ً
بحيث يــدور الحكــم مــداره وجــودا

ومنه يعرف عدم وجود دليل تام على الوجوب في المقام.
ــه لذهاب المشــهور إليــه، بــل ظاهرهــم المفروغيّة 

ّ
نعــم، الاحتياط فــي محل

يض إذا  وا على صحّــة الصوم فــي الناســي بصحّة صــوم المر
ّ
منــه حيــث اســتدل

بــرئ قبل الــزوال ونــوى الصــوم، فراجع.
 إذا برئ 

ً
يض يضرّه الصــوم واقعا ثــمّ إنّ ظاهــر المتن أنّ محل الــكلام في مر

. قبل الزوال ولــم يتناول المفطر
يض كان  يحتمــل _ كما في المستمســك))) _ أن يكون محل الــكلام في مر و
لا يضرّه الصوم بشــهادة أنّه أمســك وبرئ غايتــه أنّه كان يعتقد أنّــه يضرّه، فلمّا 

برئ في الأثناء انكشــف خطؤه.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 432.
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والظاهــر أنّ مــا ذكرنــاه مــن عــدم الوجــوب وعــدم الصحّــة ثابــت فــي كلا 

كانــا يفترقــان مــن  إن  الفرضيــن مــن جهــة الإخــال بالنيّــة مــن أوّل الوقــت و

جهــات أخــرى لا مجــال للتعــرّض لهــا.

ــة علــى 
ّ
ــت عليــه الروايــات المســتفيضة الدال

ّ
)1( ادّعــي عليــه الإجمــاع)))، ودل

يمــة حتّــى إذا حصــل  وجــوب الإفطــار عليهمــا، وأنّ ســقوط الصــوم عنهمــا عز

ذلــك لهمــا فــي آخــر النهــار)))، وقــد تقــدّم التعــرّض لذلــك فــي شــرائط صحّــة 

الصــوم، فراجــع.

اشتراط الحَضَر في وجوب الصوم

)2( لا إشــكال ولا خــاف بيننــا فــي عــدم وجــوب الصــوم علــى المســافر وأنّ 
ت 
ّ
يمــة، ودل خر وأنّ ســقوط الصــوم عنه عز

ُ
وظيفتــه الإفطــار والصــوم في أيّــام أ

))) مدارك الأحكام 6 : 200.

))) راجع: وسائل الشيعة 10، ب 25 وب 26 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

إن كان  الخامــس: الخلــو مــن الحيــض والنفــاس، فــا يجــب معهمــا و

.)1( حصولهمــا فــي جزءٍ مــن النهــار

، فــا يجــب على المســافر الــذي يجب عليــه قصر  الســادس: الحَضَــر

والمتــردّد  عشــراً  كالمقيــم  التمــام  وظيفتــه  كان  مــن  بخــاف  الصــاة 

ثلاثيــن يومــاً والمُــكاري ونحــوه والعاصــي بســفره، فإنّــه يجــب عليــه 

التمــام؛ إذ المــدار فــي تقصيــر الصوم علــى تقصيــر الصلاة، فكلّ ســفر 

يوجــب قصــر الصــاة يوجــب قصــر الصــوم وبالعكــس)2(.

الخامس: الخلو 
من الحيض 

والنفاس

السادس: 
الحَضَر
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يفة والروايــات الكثيرة. عليــه الآيــة الشــر

، بل خصوص المســافر  نعــم، من لا يجب عليه الصوم ليس مطلق المســافر

 
ً
الــذي يجــب عليه قصر الصــاة، وأمّا مــن كانت وظيفتــه التمام كالمقيم عشــرا

 والمُكاري والعاصي بســفره فإنّه يجــب عليهم الصوم.
ً
أو المتــردّد ثلاثين يوما

 علــى ذلــك بالملازمة بين قصــر الصلاة وقصــر الصوم وبيــن إتمام 
ّ
واســتدل

ية بن وهــب: »هذا واحدٌ  إتمام الصوم المســتفادة مــن صحيحة معاو الصــاة و

إذا أفطــرت قصّــرت«)))، ومعتبرة ســماعة: »وليس يفترق  إذا قصّــرت أفطــرت، و

.(((» ، فمن قصّــر فليفطر التقصير والإفطــار

ين: أقول: لا يخفى أنّ هناك أمر

الأوّل: الملازمة بين قصر الصلاة وبين قصر الصوم، وبالعكس.

الثاني: الملازمة بين إتمام الصلاة وبين إتمام الصوم، وبالعكس.

يثبــت بالملازمــة الأولــى عــدم وجــوب الصــوم على المســافر الــذي يجب  و

يثبــت بالثانية وجــوب الصــوم علــى المســافر إذا وجب  عليــه قصــر الصــاة، و

ين فــي المتن. عليــه إتمــام الصــاة، كالمذكور

والكلام في أنّه هل يمكن استفادة كلتا الملازمتين من الصحيحة؟

إذا أفطــرت قصّــرت« لا  لا شــك فــي أنّ قولــه؟ع؟: »إذا قصّــرت أفطــرت، و

 
ً
 وبيــن الإفطــار ولا بيــن الإفطــار خارجا

ً
يــراد بــه الملازمــة بيــن التقصيــر خارجا

؛ لوضوح أنّ المســافر إذا ترك الصلاة لعــذر أو بدونه يجب عليه  وبيــن التقصير

، بــل المراد  الإفطــار كمــا أنّــه إذا تــرك الإفطــار بــأن صــام يجــب عليــه التقصيــر

))) وسائل الشيعة 10 : 184، ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 184، ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.
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الإفطــار  بيــن  وكــذا   ، الإفطــار وبيــن  للمســافر  كوظيفــة  التقصيــر  بيــن  الملازمــة 

، فــإذا كانــت وظيفــة المســافر التقصير وجب  كوظيفــة للمســافر وبيــن التقصيــر

. عليــه الإفطــار كمــا أنّــه إذا كانــت وظيفتــه الإفطار وجــب عليــه التقصير

ومنــه يظهر أنّه لا إشــكال في اســتفادة الملازمــة الأولى مــن الصحيحة، فإذا 

 الدليــل علــى أنّ وظيفــة المســافر التقصيــر أمكــن إثبــات وجــوب الإفطــار 
ّ
دل

 علــى أنّ وظيفتــه الإفطــار أمكــن إثبــات التقصير 
ّ
عليــه بالملازمــة، وكــذا إذا دل

عليــه بهــذه الملازمة.

وأمّــا الملازمــة الثانيــة فقــد يقــال بإمكان اســتفادتها مــن الصحيحــة، وذلك 

يبين: بتقر

يــب الأوّل: دعــوى التمســك بمفهــوم الشــرط لقولــه؟ع؟: »إذا قصّــرت  التقر

«، أي: إذا لــم تكن وظيفتــك التقصير  أفطــرت« وهــو: »إذا لــم تقصّر فــا تفطــر

بــل الإتمــام فلا تفطــر بل يجــب عليــك الصــوم، وتثبــت الملازمة.

وفيه: منع دلالتها على المفهوم، وذلك:

إن  يّة و
ّ
إمّــا بإنــكار دلالة الجملة الشــرطيّة علــى المفهوم بنحــو الســالبة الكل

كان ثبــت بهــا المفهــوم بنحــو الســالبة الجزئيّــة، وهــو غيــر نافع لإثبــات وجوب 

 مــن كانــت وظيفته إتمــام الصلاة.
ّ
الصيــام على كل

إمّــا لأنّ »إذا« ليســت مــن أدوات الشــرط التــي تفيــد تعليــق الجــزاء على  و

إنّما هــي ظرفيّة مفادها ثبوت   على الانتفاء عنــد الانتفاء، و
ّ
الشــرط بحيث تدل

الجزاء عنــد تحقّق الشــرط فقط.

 علــى المفهوم إذا تقــدّم فيها 
ّ
إمّــا لمــا قيل مــن: »أنّ الجملة الشــرطيّة تدل و

الجــزاء على الشــرط، لا العكس«.
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يــب الثانــي: دعوى التمســك بعكس النقيــض لقولــه؟ع؟: »إذا أفطرت  التقر

المســافر  موضوعــه  الأصــل  لأنّ  «؛  تفطــر فــا  تقصّــر  لــم  »إذا  وهــو:  قصّــرت« 

، والمســافر المقيم عشــرة أيّام  الــذي وظيفته الإفطــار ومحموله وجوب التقصير

_ مثــاً _ لا يجــب عليــه التقصيــر فهــو خارج عــن حكــم المحمول، فــإن كان لا 

إن كان يجب  يجــب عليــه الإفطــار يكــون خروجــه مــن الأصــل بالتخصّــص، و

يــراد بعكس النقيض إثبــات التخصّص  عليــه الإفطار فخروجــه بالتخصيص، و

ونفــي التخصيــص، فيثبــت وجــوب الصــوم علــى مــن يجــب عليــه التمــام فــي 

الصــاة وهــو المطلوب.

بيــن  كبــرى أصوليّــة، وهــي دوران الأمــر  المقــام يدخــل فــي  أنّ  ولا يخفــى 

التخصيــص والتخصّــص فيمــا إذا ورد عــامٌّ ثــمّ علــم بعــدم ثبــوت حكمــه لفرد 

وشــكّ في أنّــه من أفــراد العامّ وقــد خــرج بالتخصيــص أو أنّه ليس مــن أفراده 

 بالتخصّص، فهــل يمكن التمســك بأصالة العمــوم لإثبات 
ً
حتّــى يكون خارجــا

التخصّــص ونفــي التخصيــص أو لا؟

 بالمطابقة على ثبوت 
ّ
 القائــل بذلك إلى دعــوى أنّ العام كما يــدل

ّ
يســتدل و

 بالالتــزام علــى أنّ مــن لا يثبــت لــه الحكــم 
ّ
الحكــم لجميــع أفــراده كذلــك يــدل

 
ً
إن كان مدلــولاً التزاميّا ليس مــن أفراده، وهو المســمّى بعكس النقيــض، وهو و

 أنّ المفــروض حجيّــة مثبتات ظهــور العام لكونــه أمارة.
ّ
للعــام إل

وعليــه ثبــت في المقــام عــدم التقصير للمســافر المقيم عشــرة أيّــام، فيثبت 

عــدم كونــه ممّــن يجب عليــه الإفطار فــي جملــة: »إذا أفطــرت قصّرت«.

إثبــات  و التخصيــص  لنفــي  بالعــام  التمســك  جــواز  عــدم  الصحيــح  لكــن 

ــه.
ّ
ــق فــي محل

َ
كمــا هــو محقّ التخصّــص، 
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بــن وهــب،  يــة  إثباتهــا بصحيحــة معاو يمكــن  الثانيــة لا  فالملازمــة  وعليــه 
وبالتالــي لا يصــحّ إثبــات وجــوب الصيــام علــى المســافر المقيــم عشــرة أيّــام 

الصحيحــة. إلــى   
ً
اســتنادا

ة على وجــوب الصوم على 
ّ
نعــم، يمكن الاســتناد إلى الملازمــة الأخرى الدال

المقيــم وســائر مــن ذكر في المتــن، فراجع الوســائل البــاب الخامس عشــر من 
أبــواب صلاة المســافر الوارد فــي المقيــم، والحديث الثالــث الوارد فــي المتردّد 
، والحديــث الأوّل من البــاب الثامــن منه الوارد في المســافر ســفر 

ً
ثلاثيــن يومــا

معصيــة، والحديــث الأوّل مــن البــاب الحادي عشــر منه الــوارد فــي المُكاري، 
وغيرهــا مــن الروايات الــواردة في هــذه الأبواب.

)1( تقــدّم الــكلام عنــه فــي الفصــل الســابق، وذكرنــا أنّ الصحيح هــو التفصيل 
إتمام الصــوم في الثاني. يجــب الإفطار في الأوّل و بيــن تبييت نيّة الســفر وعدمه، و

وال إذا كان مسافراً وحضر بلده قبل الز

قــال:  بصيــر  أبــي  بموثقــة  عليــه   
ّ
واســتدل  ، والمشــهور المعــروف  هــو  كمــا   )2(

»ســألته عن الرجل يقدم من ســفر في شــهر رمضــان، فقال: إن قــدم قبل زوال 
يعتــدّ به«)))، وموثقة ســماعة قال: »ســألته،  الشــمس فعليــه صيام ذلــك اليوم و

))) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

 
ً
إذا كان مسافرا
وحضر بلده قبل 

الزوال

وال  الــز قبــل  فــإن كان   ، الســفر إلــى  إذا كان حاضــراً فخــرج   :1 مســألة 

إن كان بعده وجب عليه البقــاء على صومه)1(،  ، و وجــب عليه الإفطــار

إذا كان مســافراً وحضــر بلــده أو بلــداً يعــزم علــى الإقامــة فيــه عشــرة  و

وال ولم يتنــاول المفطــر وجب عليــه الصوم)2( أيّــام، فــإن كان قبل الــز
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عــن الرجل كيــف يصنع إذا أراد الســفر إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشــمس 
إن قــدم مــن ســفره قبــل زوال الشــمس فعليــه صيــام  ، و

ً
كل ظاهــرا أفطــر ولا يــأ

ذلك اليــوم إن شــاء«))).

ودلالتهما واضحة.

نعــم، لــم يفرض فيهمــا عدم تنــاول المفطر الذي هو الشــرط الثانــي للحكم 

 علــى 
ّ
بوجــوب الصــوم لكــن يمكــن أن يقيّــد إطــاق هــذه الروايــات بمــا دل

اشــتراط ذلــك، كما ســيأتي.

 بصحيحــة يونس قــال: »قال في المســافر الــذي يدخل 
ً
 لــه أيضــا

ّ
واســتدل

كل بقيّــة  كل قبــل دخولــه، قــال: يكــفّ عــن الأ أهلــه فــي شــهر رمضــان وقــد أ

يومــه وعليــه القضــاء، وقــال: في المســافر يدخــل أهله وهــو جنب قبــل الزوال 

كل فعليــه أن يتــمّ صومــه ولا قضــاء عليــه، يعنــى إذا كانــت جنابته  ولــم يكــن أ

مــن احتــام«)))، وهــي مضمــرة كما فــي الكافي حســب المطبــوع على النســخ 

المخطوطة.

نعــم، إذا كان الموجــود »قــال« مــرّة واحــدة _ كما في بعض نســخ الوســائل 

المطبوعــة))) _ فالروايــة مقطوعة.

أو  يونــس  مــن  بـ »الاحتــام«  الروايــة  فــي  »الجنــب«  تفســير  أنّ  والظاهــر 

كل« بعد  ينــة قولــه: »ولم يكــن أ الكلينــي لا مــن الإمــام؟ع؟، وهــو الصحيح بقر

يد تعمّــد الجنابة، كما لا يخفى. قولــه: »وهو جنــب«؛ إذ لا فائدة في بيانه إذا أر

))) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7.

))) الكافي 4 : 123، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 190، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.
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ينة واضحــة على ذلك؛ لأنّ   إلــى أنّ قوله: »وعليه أن يتــمّ صومه« قر
ً
مضافــا

الجنابة العمديّــة تضرّ بالصوم.

 برواية أحمد بن محمد البزنطي قال: »ســألت أبا الحسن؟ع؟ 
ً
 أيضا

ّ
واســتدل

 قبــل الــزوال، قال: 
ً
عــن رجــل قــدم من ســفر في شــهر رمضان ولــم يطعم شــيئا

واضحة. ودلالتهــا  يصوم«)))، 

 علــى التخيير بيــن الصوم 
ّ
وفــي مقابــل ذلــك هنــاك روايات قيــل أنّهــا تــدل

، وهــي ثلاثة: والإفطــار

وايــة الأولــى: صحيحــة رفاعــة قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن الرجل  الر

يقبل في شــهر رمضان من ســفر حتّى يرى أنّه ســيدخل أهله ضحــوة أو ارتفاع 

، إن شــاء صام  ، قــال: إذا طلــع الفجر وهو خــارج لم يدخل فهــو بالخيار النهــار

.(((» أفطر إن شاء  و

ــت علــى التخيير بينهما لكــن لا ظهور لها في أنّــه بعد الدخول 
ّ
إن دل وهــي و

إلــى أهلــه حتّــى تنافــي مــا تقــدّم، بــل ظاهرهــا أنّ التخييــر قبــل الدخــول؛ لأنّ 

الســؤال عن شــخص خارج عــن أهله يــرى أنّه ســيدخل قبل الــزوال، فأجاب 

الإمــام؟ع؟ بأنّــه يتخيّر بينهمــا إذا طلع الفجــر وهو خارج لم يدخــل، في مقابل 

مــا إذا طلع الفجر وهــو داخل إلى أهلــه، فإنّه لا يتخيّر بل يجــب عليه الصيام.

وعليه فلا تكون منافية لما تقدّم.

 المــراد بــه التخييــر بيــن تنــاول الطعــام وبين الإمســاك 
ّ
وأمّــا التخييــر فلعــل

عنــه؛ لأنّ الأوّل يقتضــي الإفطــار والثانــي يقتضي الصيــام إذا دخل قبــل الزوال.

))) وسائل الشيعة 10 : 190، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 189، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.
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ّ
، ولعل ــة عــدم جــواز الصوم فــي الســفر

ّ
يمكــن أن يكــون اســتثناءً مــن أدل و

يّــد الأوّل. افتــراض أنّــه يرى أنّــه ســيدخل قبل الــزوال يؤ

وايــة الثانيــة: صحيحة محمد بن مســلم قال: »ســألت أبــا جعفر؟ع؟ عن  الر

الرجــل يقــدم من ســفر في شــهر رمضــان فيدخــل أهله حيــن يصبــح أو ارتفاع 

، إن شــاء  ؟ قــال: إذا طلــع الفجر وهو خارج ولــم يدخل أهله فهو بالخيار النهــار

.(((» إن شــاء أفطر صــام و

 علــى التخيير بعــد الدخــول فتنافي مــا تقــدّم؛ وذلك 
ّ
وقــد ادّعــي أنّهــا تــدل

لأنّ الســؤال فيهــا عن رجل مســافر دخل أهله قبــل الزوال، فأجــاب الإمام؟ع؟ 

« والضمير  بقولــه: »إذا طلــع الفجــر وهــو خــارج ولم يدخــل أهلــه فهــو بالخيــار

الظاهــر »هــو« يعــود إلى المســافر الــذي فرض فــي الســؤال أنّه رجع إلــى أهله 

قبــل الــزوال، فيكون محصّــل الجــواب: أنّ المســافر إذا دخل أهله قبــل الزوال 

، في مقابل  وكان قــد طلع عليــه الفجر وهو خارج ولــم يدخل أهله فهو بالخيــار

مــا إذا طلــع عليــه الفجــر وهــو داخــل إلــى أهله الــذي يجــب عليه الصــوم، ولا 

ين. خيــار له بلا إشــكال؛ لأنّه حاضر من أوّل الوقت فيشــمله خطــاب الحاضر

ين: ومنه يظهر أنّ التخيير يثبت عند اجتماع أمر

أحدهمــا: الدخــول قبــل الزوال فــي مقابل الدخــول بعد الــزوال، وهذا فرض 

في نفس الســؤال.

والثانــي: أن يطلــع الفجر وهو خــارج ولم يدخــل أهله في مقابل مــا إذا طلع 

الفجــر وهو داخل إلــى أهله، وهــو المذكور في جــواب الإمام؟ع؟.

))) وسائل الشيعة 10 : 190، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.
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ــة على وجوب الصوم 
ّ
وبهــذا تكون الصحيحة منافية للروايات الســابقة الدال

فــي نفس مــورد الصحيحة؛ وذلك لأنّ مــورد الروايات الســابقة »من دخل أهله 

قبــل الــزوال«، والمــراد خصــوص مــن طلــع الفجــر عليه وهــو خارج لــم يدخل 

 قبل ذلــك، أي: أنّه حين 
ً
أهلــه؛ لأنّ مــن دخل أهلــه قبل الــزوال يكون مســافرا

 ولــم يقدم أهلــه، وهو نفس مــورد الصحيحة.
ً
طلــوع الفجــر كان خارجا

وايــة الثالثة: صحيحة محمد بن مســلم الأخرى، عــن أبي عبد الله؟ع؟ _ في  الر

يــد الإقامة بهــا فعليه   قبــل طلــوع الفجر وهــو ير
ً
حديــث _ قــال: »فــإذا دخــل أرضا

إن شــاء صام«))). إن دخل بعد طلــوع الفجر فلا صيــام، و صــوم ذلــك اليــوم، و

يــد الإقامة فيهــا بين دخولــه إليها   ير
ً
وظاهرهــا التفصيــل فيمــن يدخــل أرضا

قبــل طلــوع الفجــر فيجــب عليــه الصيــام وبيــن دخولــه بعــد طلــوع الفجر فلا 

إن شــاء صام. صيــام عليــه، و

، أي: لا يتعيّــن عليــه الصيــام فيمكنــه أن يصــوم وأن  يفهــم منهــا التخييــر و

، وموردهــا مــن دخل بعــد طلــوع الفجــر وهــو يتطابق مــع مــورد الروايات  يفطــر

الســابقة، أي: مــن دخــل قبــل الــزوال، فيحصــل التنافــي بينهمــا.

لأنّ  المطلــق؛  العمــوم  بــل  التبايــن،  ليســت  بينهمــا  النســبة  إنّ  يقــال:  وقــد 

« وهــو يشــمل بإطلاقه من  موضــوع الصحيحــة: »مــن دخــل بعد طلــوع الفجر

دخــل قبل الــزوال ومــن دخل بعــده، فــي حيــن أنّ موضــوع الروايات الســابقة 

خصــوص مــن دخل قبــل الــزوال، ومقتضــى القاعدة في هــذا التعــارض العمل 

يكون المراد  بالأخــص في مورده وحمــل المطلق على من دخــل بعد الــزوال، و

إن شــاء صــام« الصــوم التأدّبي غيــر اللازم. مــن الصــوم في قولــه: »و

))) وسائل الشيعة 10 : 189، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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يــح بالاعتداد بــه وعــدم القضاء كمــا هــو المتعارف  يشــهد لــه عــدم التصر و

ــة على الصــوم الشــرعي المســقط للقضاء.
ّ
فــي الروايــات الدال

إخراج ما  ويلاحــظ عليه: أنّ حمــل الصحيحة على مــن دخل بعد الــزوال و

؛ لأنّ صورة الدخــول قبل الزوال 
ً
إذا دخــل قبل الــزوال فيها خلاف الظاهر جــدّا

 ،» إن دخــل بعــد طلــوع الفجــر هــي بمثابــة القــدر المتيقّــن مــن قولــه؟ع؟: »و

فكيــف يصــحّ إخراجها منــه؟ وعليه يحصــل التنافي.

يحتمــل اختصــاص  الإقامــة، و يــد  ير مــن  مــورد الصحيحــة  إنّ  وقــد يقــال: 

الحكــم بالتخييــر إذا دخــل قبــل الــزوال رعايــةً لحالــه؛ لأنّــه مســافر فــي الواقع 

وهــذا الاحتمــال يمنــع مــن التعــدّي مــن مــورد الصحيحــة _ أي: المقيــم _ إلــى 

صاحــب الوطــن، وبذلــك يرتفــع التنافــي.

أقــول: التعــدّي حتّــى مع قطــع النظر عمّــا ذكر غير صحيــح؛ لأنّهمــا عنوانان 

متغايــران، ولا دليــل علــى اتّحادهما فــي جميع الأحــكام بحيــث إذا ثبت حكمٌ 

، مــع وضوح أنّ اشــتراكهما فــي بعض الأحكام لا يســتلزم  لأحدهمــا ثبــت للآخر

الاشــتراك في جميعها.

ية بعشــرة أيّام وجب  نعــم، ورد في صحيحة زرارة قولــه: »من قدم قبل الترو

يل  عليــه إتمام الصــاة وهو بمنزلــة أهل مكــة«)))، ولكنّــه لا يكفي لإثبــات التنز

 بلحاظ الحكم بإتمــام الصلاة.
ٌ
يــل ؛ لاحتمال أنّه تنز بلحــاظ جميع الآثــار

 إلــى أنّــه ينفــع لإثبــات أحــكام أهل مكــة للمقيــم لا العكــس كما في 
ً
مضافــا

الكلام. محــل 

وعليــه يرتفــع التنافــي بالنســبة إلــى مــن دخل أهلــه ووطنــه الذي هــو مورد 

، ح 10. ))) وسائل الشيعة 8 : 501، ب 15 من أبواب صلاة المسافر
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الروايات الســابقة فيعمل بها فيه. نعــم، يحصل التنافي بالنســبة إلى المقيم إذا 

يل المســتفاد مــن الصحيحة. قلنــا بــأنّ أحــكام ذي الوطن تثبــت للمقيم بالتنز

 حــال، فالتنافــي حاصــل بيــن الروايــات الســابقة وبيــن صحيحة 
ّ
وعلــى كل

محمد بن مســلم الأولــى على الأقل، وقد عالج المشــهور هــذا التعارض بحمل 

 علــى التخيير علــى كونه قبل الدخــول إلى البلد وجعــل صحيحة رفاعة 
ّ
مــا دل

 على هــذا الحمل.
ً
المتقدّمة شــاهدا

 علــى التخيير 
ّ
 فلا بدّ مــن طرح ما دل

ّ
إل ، و أقــول: إن صــحّ هــذا الحمل فهــو

 عن الســيد ابن زهــرة على 
ّ
لإعــراض الأصحــاب عنــه؛ إذ لم ينقــل الخــاف إل

، بل ادّعــى أنّ ظاهر  مــا قيل، وفــي الحدائق))) أنّه لــم يقف على قائــل بالتخيير

الأصحــاب الاتّفاق على وجــوب الصيام.

قــال:  فــي الأوّل موثقــة ســماعة   عليــه 
ّ
يــدل و القاعــدة،  كمــا هــو مقتضــى   )1(

»ســألته عــن الرجل كيــف يصنع إذا أراد الســفر إلــى أن قال: إن قــدم بعد زوال 

إن قدم من ســفره قبل زوال الشــمس فعليه  ، و
ً
كل ظاهــرا الشــمس أفطــر ولا يــأ

صيــام ذلــك اليوم إن شــاء«)))، ومعتبرة محمد بن مســلم قال: »ســألت أبا عبد 

الله؟ع؟ عــن الرجــل يقــدم مــن ســفر بعــد العصــر فــي شــهر رمضــان فيصيــب 

امرأتــه حين طهُرت مــن الحيض أيواقعها؟ قــال: لا بأس بــه«)))، ومفهوم موثقة 

))) الحدائق الناضرة 13 : 399.

))) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7.

))) وسائل الشيعة 10 : 193، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

إن كان بعده أو تناول فلا)1( و
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أبــي بصيــر قال: »ســألته عــن الرجل يقــدم من ســفر في شــهر رمضــان، فقال: 

يعتدّ بــه«))). إن قــدم قبــل زوال الشــمس فعليــه صيــام ذلك اليــوم و

وفــي الثانــي معتبــرة يونس قــال: »قال في المســافر الــذي يدخــل أهله في 

كل بقيّة يومــه وعليه  كل قبــل دخوله، قــال: يكــفّ عــن الأ شــهر رمضــان وقــد أ

القضــاء«)))، وروايــة الزهــري، عن علــي بن الحســين؟ع؟ _ في حديــث _ قال: 

كل أوّل النهــار ثــمّ قــدم أهلــه أمــر بالإمســاك بقيّــة يومــه وليس  »المســافر إذا أ

بفرض«))).

 له بموثقة ســماعة قال: »ســألته عن مســافر دخل أهلــه قبل زوال 
ّ
)1( اســتدل

، ولا يواقع في 
ً
كل يومه ذلــك شــيئا كل، قــال: لا ينبغــي له أن يــأ الشــمس وقــد أ

شــهر رمضــان إن كان له أهــل«)))، ومعتبرة يونــس المتقدّمة))).

كل، فــإذا كانت  أمّــا موثقة ســماعة فقــد فرض فيهــا الدخول قبل الــزوال والأ

يــن، ولا يصحّ   عليه في صــورة اجتمــاع الأمر
ّ
ــة علــى الاســتحباب فهي تــدل

ّ
دال

. كل عــن الآخر الاســتدلال بها فــي حالة انفــراد الأ

وأمّــا معتبــرة يونــس فموردهــا مَــن تنــاول قبــل الدخــول وتشــمل بالإطــاق 

الدخــول قبــل الزوال وبعــده، فتكون دليــاً على الاســتحباب فيمن تنــاول قبل 

))) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 192، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 192، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 192، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

)1( إن استحب له الإمساك بقيّة النهار و
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يّة على الاســتحباب فيمن دخل   بالأولو
ّ
إن دخــل قبل الزوال، وتــدل الدخــول و

، كمــا لا يخفى. إن لــم يتنــاول المفطر بعد الــزوال و

ين  ٍ مــن الأمر
ّ
يّــة يثبت الاســتحباب فــي كل وبهــذه المعتبــرة بضميمــة الأولو

.
ً
 والدخــول بعــد الــزوال مطلقا

ً
كل مطلقــا ، أي: الأ

ً
منفــردا

 على 
ّ
ومنــه يظهر مــا فــي كلام الســيد الخوئــي؟ق؟))) من عــدم وجود ما يــدل

الاســتحباب بالنســبة إلى مــن دخل بعــد الزوال.

ولا يخفــى أنّ معتبــرة يونــس إذا فــرض ظهورها في الوجــوب فلا بدّ مــن حملها 

 علــى الجواز فــي صــورة الدخول بعــد الزوال 
ً
يحا  صر

ّ
؛ لوجــود ما يــدل علــى الجــواز

يّد الاســتحباب روايــة الزهري))). يؤ ، وهــو موثقة محمد بــن مســلم)))، و
ً
مطلقــا

ــة أحكام المســافر _ مثل: »إذا ســافر قبــل الزوال 
ّ
)1( وذلــك لأنّ الســفر في أدل

إذا ســافر بعــد الــزوال أتــمّ صومه« وغيــر ذلــك _ يتحقّق بالخــروج من  ، و أفطــر

البلــد، ولا يتوقف علــى الخروج من حــدّ الترخّــص ولا يتحقّق بالخروج مــن المنزل.

كما أنّ الخروج من الســفر يتحقّق بالدخول إلــى البلد ولا يكفي فيه الوصول 

إلــى حــدّ الترخّــص ولا يتوقــف على الوصــول إلــى المنزل، فــإذا خرج مــن بلده 

 وتثبت لــه جميع أحــكام المســافر كوجوب الإفطــار إذا خرج 
ً
 عرفــا

ً
عُــدّ مســافرا

قبــل الــزوال ووجوب إتمــام الصوم إذا خــرج بعد الــزوال وغير ذلك.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 20.

))) وسائل الشيعة 10 : 193، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 192، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

وال أو بعــده لا  وع فــي الســفر قبــل الــز والظاهــر أنّ المنــاط كــون الشــر

وج عن حــدّ الترخّص، وكذا فــي الرجــوع المناط دخــول البلد)1( الخــر
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 إذا وصل إلى 
ّ
نعــم، قــام الدليــل على أنّ قصــر الصلاة لا يشــرع للمســافر إل

حــدّ الترخّص وكــذا الإفطار للملازمة بينهمــا على ما تقدّم، لكــن ذلك من باب 

التخصيــص لا التخصّــص بمعنى أنّه مســافرٌ لا يجب عليه التقصيــر والإفطار لا 

. ، فتترتّب عليه ســائر أحكام المســافر
ً
أنّه ليس مســافرا

 ،
ً
 وصــار حاضرا

ً
كمــا أنّــه إذا وصــل بلــده من ســفره خرج عــن كونــه مســافرا

فتثبــت له أحــكام الحاضر من الســفر كوجوب تجديــد النيّة والصــوم إذا حضر 

قبــل الزوال ولــم يتناول المفطــر وعــدم التجديد والإفطــار إذا حضر بعــد الزوال 

وغيــر ذلك.

وفــي المقابــل قــد يقــال: إنّ المنــاط في الشــروع فــي الســفر حــدّ الترخّص؛ 

لدلالــة الروايات على اشــتراط وجوب القصــر والإفطار بخفــاء الأذان والجدران 

 ودخولاً.
ً
خروجــا

مثــل صحيحــة محمــد بــن مســلم قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: الرجل 

؟ قــال: إذا توارى مــن البيــوت«))). يــد الســفر )فيخــرج( متــى يقصّــر ير

عــن  »ســألته  قــال:  عبــد الله؟ع؟  أبــي  عــن  ســنان،  بــن  الله  عبــد  وصحيحــة 

إذا كنت في  ، قــال: إذا كنــت فــي الموضع الذي تســمع فيــه الأذان فأتــمّ، و التقصيــر

إذا قدمت من ســفرك فمثــل ذلك«))). ، و الموضــع الذي لا تســمع فيــه الأذان فقصّر

وصحيحــة حمّــاد بن عثمــان، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »إذا ســمع الأذان 

وغيرها.  (((» المسافر أتمّ 

، ح 1. ))) وسائل الشيعة 8 : 470، ب 6 من أبواب صلاة المسافر

، ح 3. ))) وسائل الشيعة 8 : 472، ب 6 من أبواب صلاة المسافر

، ح 7. ))) وسائل الشيعة 8 : 473، ب 6 من أبواب صلاة المسافر
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 وأنّه ينتهــي بحدّ 
ً
فــإنّ المســتفاد منهــا كونهــا في مقــام بيان حــدّ البلد شــرعا

ة أحكام المســافر ومبيّنة للمراد منها.
ّ
كمــة على أدل الترخّــص، وبذلك تكون حا

وعليــه فالصائــم إذا خرج مــن حدّ الترخّص قبــل الزوال وجــب عليه الإفطار 

إن خرج  يجــب عليــه إتمام الصــوم إذا خــرج منه بعــد الــزوال و لا قبــل ذلــك، و

مــن البلد قبــل الزوال.

وفيــه: أنّ لســان هــذه الروايات ليس لســان الحكومة؛ إذ لا يظهــر منها كونها 

، بــل ظاهرها وجــوب إتمام الصــاة إلــى أن يصل إلى  فــي مقــام تحديد الســفر

الترخّــص،  إلــى حــدّ  بالوصــول  القصــر  اشــتراط وجــوب  أي:  الترخّــص،  حــدّ 

، أي: أنّهــا تُخرج هذا المســافر  ــة أحكام المســافر
ّ
وبذلــك تكــون مخصّصة لأدل

ــة لا مــن الموضوع.
ّ
مــن الحكم في تلــك الأدل

 إلــى أنّ الفهــم العرفــي يســاعد علــى ذلــك؛ لأنّــه يــرى صــدق 
ً
هــذا مضافــا

إن لــم يصل إلــى حــدّ الترخّص، كمــا يرى  المســافر علــى الخــارج مــن البلــد و

صدقــه علــى الوارد حتّــى إذا وصل إلى حــدّ الترخّص، وهذا يســتلزم مــا ذكرناه 

التخصيص. مــن 

ــه مراعــاةً للاحتماليــن فــي المســألة فيما إذا خــرج من البلد قبــل الزوال 
ّ
)1( لعل

 بعــده، فإنّــه بنــاءً علــى أنّ المناط هــو البلد 
ّ
ولــم يخــرج عن حــدّ الترخّــص إل

 أو مع تبييت النيّة، وبناءً علــى أنّه حدّ الترخّص 
ً
يجــب عليه الإفطار إمّا مطلقــا

يجــب عليه إتمــام الصــوم، والاحتياط يكــون بالصيام مــع القضاء.

وج  وال والخر وع قبل الــز لكــن لا يتــرك الاحتيــاط بالجمــع إذا كان الشــر

عــن حــدّ الترخّــص بعــده، وكــذا فــي العــود إذا كان الوصــول إلــى حــدّ 

ل بعــده)1(. وال والدخــول فــي المنز الترخّــص قبــل الــز
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)1( تقــدّم الكلام عن الملازمة بيــن قصر الصلاة والإفطــار والملازمة بين إتمام 
ية بن  الصــاة والصــوم، وقــد عرفــت أنّ الملازمــة الأولــى ثابتــة بصحيحــة معاو

وهب المتقدّمــة وغيرها.

نتيجــة  ثبتــت  نعــم،  بالصحيحــة.  ثابتــة  غيــر  فهــي  الثانيــة  الملازمــة  وأمّــا 

الملازمــة في بعض المــوارد بالنصّ الخــاص، مثل المقيم والمُــكاري ونحوهما، 

علــى ما تقــدّم.

 حال، يستثنى من الملازمة موارد:
ّ
وعلى كل

؛ إذ يجوز  بعــة، فإنّ الإفطــار فيها لا يــازم التقصيــر كــن الأر المــورد الأوّل: الأما

لــه الإتمــام، فيكــون اســتثناءً مــن الشــرطيّة الثانيــة »إذا أفطــرت قصّــرت«؛ إذ 

. يجــب عليــه الإفطــار ولا يجــب عليــه التقصير

وقــد يقــال: إنّها اســتثناء مــن الملازمــة الثانيــة بين إتمــام الصــاة والصيام؛ 

.
ً
لأنّ الإتمــام فيهــا لا يــازم الصــوم؛ لتعيّــن الإفطار عليــه لكونه مســافرا

موارد استثنيت 
من الملازمة بين 
إتمام الصلاة 
والصوم

الصــاة والصــوم، وقصرهــا  إتمــام  بيــن  التــازم  قــد عرفــت  مســألة 2: 

، لكــن يســتثنى مــن ذلــك مــوارد: والإفطــار

أحدها: الأماكــن الأربعة، فإنّ المســافر يتخيّــر فيها بين القصــر والتمام 

. في الصلاة، وفــي الصوم يتعيّــن الإفطار

وال، فإنّــه يتعيّــن عليه  الثانــي: مــا مرّ مــن الخــارج إلى الســفر بعــد الــز

البقــاء علــى الصــوم مــع أنّــه يقصّر فــي الصلاة.

وال يجب  الثالــث: مــا مــرّ من الراجــع من ســفره، فإنّــه إن رجــع بعد الــز

.)1( تمــام مع أنّــه يتعيّــن عليــه الإفطار عليــه الإ
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وفيــه: علــى تقديــر ثبــوت هــذه الملازمــة فإنّمــا هــي بيــن وجــوب الإتمــام 

بعة لا يجب  كــن الأر والصيــام لا بين جــواز الإتمام والصيام، والمســافر فــي الأما

 
ً
 مــن الملازمة موضوعا

ً
إنّما يجوز لــه ذلك، فيكون خارجا عليه إتمــام الصلاة و

منها. اســتثناءً  وليس 

المــورد الثاني: المســافر مــن بلده بعد الــزوال، فإنّه يجب عليــه إتمام الصوم 

يقصّــر في صلاتــه بنــاءً علــى المعروف مــن أنّ المــدار في  _ علــى مــا تقــدّم _ و

القصــر والإتمــام بملاحظــة وقــت الأداء لا وقــت الوجــوب، وهــذا اســتثناء مــن 

الشــرطيّة الأولــى »إذا قصّــرت أفطرت«.

المــورد الثالــث: الراجــع من ســفره إلى بلــده، فإنّــه إذا رجع بعد الــزوال يجب 

مــن  اســتثناءً  فيكــون   ، القصــر عليــه  يجــب  ولا  الصــوم  وعــدم  الإفطــار  عليــه 

الشــرطيّة الثانيــة »إذا أفطــرت قصّــرت«.

يمكــن التأمّــل في كونــه اســتثناءً؛ لأنّ موضــوع الملازمة الإفطار في الســفر  و

، ومــن الواضــح أنّ لــزوم الإفطار بعــد الرجوع  لا مطلــق الإفطــار ولــو فــي الحضر

إلى بلــده خارج عــن الملازمة.

 فــا يجــوز لــه الإفطار حتّــى إذا وصــل إلى حدّ 
ّ
إل )1( إذا خــرج قبــل الــزوال، و

وتجاوزه. الترخّــص 

فــي  النصــوص  وردت  إنّمــا  و المســألة،  فــي  نــصّ  وجــود  عــدم  والظاهــر 

عدم جواز 
الإفطار قبل 
الوصول إلى حدّ 
الترخّص

مســألة 3: إذا خــرج إلــى الســفر في شــهر رمضــان لا يجوز لــه الإفطار 

إلّ بعــد الوصول إلــى حــدّ الترخّص)1(
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ــت علــى أنّــه لا يجــوز لــه أن يقصّــر صلاتــه إلّ بعد الوصــول إلى 
ّ
الصــاة))) ودل

الترخّــص. حــدّ 

؛ لأنّــه مســافر بعد  ومــن هنــا قــد يقــال: إنّ مقتضــى القاعــدة جــواز الإفطــار

خروجــه مــن بلــده علــى مــا تقدّم مــن أنّ عــدم وجــوب القصــر عليه مــن باب 

التخصيــص لا التخصّــص، وأنّه مســافرٌ لا يجب عليه القصر للنصوص المشــار 

.  علــى وجوب الإفطــار على المســافر
ّ
إليهــا، فيشــمله مــا دل

إتمام  وا على الحكم في المســألة بالملازمة بين إتمــام الصلاة و
ّ
نعم، اســتدل

، وادّعوا اســتفادتها من صحيحة  الصيــام أو بين انتفــاء التقصير وانتفــاء الإفطار

ــت علــى إتمــام الصلاة 
ّ
يــة بــن وهــب المتقدّمــة، وحيــث إنّ النصــوص دل معاو

قبــل الوصــول إلى حــدّ الترخّص وعــدم القصر فيجب إتمــام الصيــام، ولا يجوز 

الإفطار للملازمــة المذكورة.

لكنّــك عرفــت الإشــكال فــي اســتفادة هــذه الملازمــة مــن الصحيحــة وأنّ 

، وهي  مفادهــا الملازمة بين التقصيــر والإفطار وبين انتفــاء الإفطار وانتفــاء التقصير

المقام. لا تشــمل 

. أمّا الأوّل فلأنّ موضوعها من وجب عليه التقصير

، وهــو غير محرز فــي المقام؛ لأنّه  وأمّــا الثانــي فلأنّ موضوعهــا انتفاء الإفطار

الكلام. محل 

، ومقتضى القاعــدة جوازه  والحاصــل: لا دليــل تامَّ علــى عدم جــواز الإفطــار

؛ لذهاب   أنّه بالرغم من ذلك لا بــدّ من الاحتياط بعــدم الإفطار
ّ
كمــا عرفــت، إل

. الجواز إلى عدم  المشــهور 

. ))) راجع: وسائل الشيعة 8 : 470، ب 6 من أبواب صلاة المسافر
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)1( تقــدّم ذلــك فــي المســألة )11( مــن فصــل كفــارة الصــوم، والظاهــر ارتبــاط 
مســألة الكفــارة بالمســألة الســابقة، فإن قلنــا بعدم جــواز الإفطار تعيّــن الالتزام 

إن قلنــا بجواز  تها، و
ّ
بوجــوب الكفــارة إن أفطر قبــل حدّ الترخّــص؛ لإطــاق أدل

الإفطــار فلا كفارة كمــا هو واضح، وحيث إنّنا نحتاط في المســألة الســابقة فلا 

.
ً
بدّ مــن الاحتيــاط في المقــام أيضا

)2( تقــدّم الــكلام عن ذلــك مفصّلاً فــي المســألة )25( من فصل كفــارة الصوم 
وانتهينــا إلى لزوم مراعاة الاحتياط بترك الســفر إذا كان لمجرّد التشــهّي أو الفرار 

الصوم. من 

حكم السفر اختياراً في الواجب المعيّن غير صوم رمضان

النصــوص  القاعــدة، وأخــرى بلحــاظ  تــارةً بلحــاظ مقتضــى  الــكلام  يقــع   )3(
الخاصــة.

يق بين فرضين ثبوتيّين: أمّا الأوّل فلا بدّ من التفر

دون  الواجــب  فــي   
ً
شــرطا الســفر  وعــدم  الحضــر  يؤخــذ  أن  الأوّل:  الفــرض 

 بقطع النظر عن الحضر إذا تحقّقت شــرائطه، 
ً
الوجــوب، فيكون الوجوب فعليّــا

حكم السفر 
 في شهر 

ً
اختيارا

رمضان وغيره من 
الصوم الواجب

وقد مرّ ســابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله)1(.

مســألة 4: يجــوز الســفر اختيــاراً فــي شــهر رمضــان بــل ولــو كان للفرار 

)2(، وأمّــا غيره مــن الواجــب المعيّن فالأقــوى عدم  مــن الصــوم كما مــرّ

ورة، كمــا أنّــه لــو كان مســافراً وجــب عليــه الإقامــة  جــوازه إلّ مــع الضــر

الإمــكان)3(. تيانــه مع  لإ
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، فيجب عليه  قــه وهو الصــوم المشــروط بالحضــر
ّ
وهــو يدعــو إلى الإتيــان بمتعل

 
ً
، فــا يجوز لــه الســفر إذا كان حاضرا الإتيــان به وهــو يتوقف على عدم الســفر

.
ً
وتجــب عليه الإقامــة إذا كان مســافرا

تعليــق  بمعنــى  والوجــوب  الواجــب  فــي   
ً
شــرطا يؤخــذ  أن  الثانــي:  الفــرض 

( فــا يجــب تحصيلــه، 
ً
وجــوب الصــوم علــى الحضــور )صُــم إن كنــت حاضــرا

.
ً
كان مســافرا إذا  الإقامــة  تجــب  ولا   

ً
كان حاضــرا إذا  الســفر  فيجــوز 

، والكلام  وأمّــا الثاني فقــد وردت عــدّة روايات فــي الصــوم المعيّن المنــذور
يقــع فــي دلالتها علــى جواز الســفر وفي إمــكان التعــدّي مــن موردها إلــى باقي 

أقســام الصوم المعيّــن، وهي:
وايــة الأولــى: رواية عبد الله بن جندب قال: »ســأل أبــا عبد الله؟ع؟ عباد  الر
بــن ميمــون _ وأنا حاضر _ عن رجل جعل على نفســه نذر صــوم وأراد الخروج 
فــي الحج، فقال عبد الله بن جندب: ســمعت مــن زرارة، عن أبي عبد الله؟ع؟ 
أنّــه ســأله عن رجل جعل على نفســه نذر صــوم يصومه فمضى فيــه )فحضرته 
يــق، فإذا رجع  يارة أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: يخرج ولا يصــوم في الطر نيّــة( فــي ز

ذلك«))). قضى 
 في 
ً
وقــد رواهــا صاحــب الوســائل هنــا نقــاً عــن التهذيــب)))، ورواها أيضــا

أبــواب النذر والعهــد))) نقلاً عن الكافي)))، وكذا رواها الشــيخ في التهذيب نقلاً 
عنه فــي أبواب النــذور))).

))) وسائل الشيعة 10 : 197، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) تهذيب الأحكام 4 : 333، ح 1048.

))) وسائل الشيعة 23 : 313، ب 13 من كتاب النذر والعهد، ح 1.

))) الكافي 7 : 457.

))) تهذيب الأحكام 8 : 306، ح 1139.
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 مــن الشــيخ وصاحــب الوســائل يوجد 
ٌّ
وروايــة الكافــي التــي نقلهــا عنــه كل

ملاحظتان: فيهــا 

الأولــى: أنّ الإســناد المشــار إليــه )وبهذا الإســناد( يراد بــه الإســناد الموجود 

، ولازمه  فــي الحديــث رقــم )15( الواقــع قبلهــا والــذي ينتهي بإســحاق بن عمّــار

روايــة إســحاق بــن عمّــار عن عبــد الله بــن جنــدب، وهــو لا يخلو مــن غرابة؛ 

لاختــاف الطبقــة وعدم وجــود أيّ روايــة يروي فيها إســحاق عن عبــد الله بن 

جندب.

الثانيــة: أنّ الروايــة مرســلة؛ لأنّ الموجــود فيها: »ســمعت مــن رواه، عن أبي 

عبــد الله« وهــو الموجــود فــي التهذيــب فــي بــاب النــذور نقــاً عنه، وكــذا في 

.
ً
الوســائل في كتــاب النــذر والعهــد نقلاً عنــه أيضا

يــادات الصــوم)))، وكــذا في الوســائل في  نعــم، الموجــود فــي التهذيــب في ز

المقــام: »ســمعت من زرارة« لكــن ذلك لا يُخرجهــا عن الإرســال؛ لأنّ زرارة من 

الطبقــة الرابعــة، ومــن البعيــد أن يــروي عنه عبــد الله بن جندب الــذي هو من 

الطبقة السادســة، ولــم يعهد رواية أصحاب هــذه الطبقة عن زرارة بلا واســطة، 

 وجود ســقط في الســند.
ً
يّا فمــن المحتمل قو

جنــدب«  بــن  الله  »عبــد  أنّ  بافتــراض  الأولــى  الملاحظــة  دفــع  يمكــن  و

بهمــا فــي الكتابــة ولوجــوده فــي ســند  تصحيــف »عبــد الله بــن جبلــة«؛ لتقار

الروايــة الســابقة على هــذه الرواية فــي الكافــي، فيكون المراد بالإســناد المشــار 

يــد، عــن يحيى بــن المبارك،  إليــه هــو: »محمد بــن يحيــى، عن يعقــوب بن يز

يهــا عن عبد الله  عــن عبد الله بن جبلــة«، وكأنّ الرواية ليحيــى بن المبارك يرو

))) تهذيب الأحكام 4 : 333، ح 1048.
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بــن جبلــة، فــأراد الكليني التنبيــه على عــدم وجود إســحاق بن عمّار في ســند 

يحيــى بــن  هــذه الروايــة، فقــال: »وبهــذا الإســناد عــن عبــد الله بــن جبلــة« و

 عن عبــد الله بــن جبلة.
ً
المبــارك يــروي كثيــرا

يمكــن تفســير الروايــة بــأن يكــون فاعــل »قــال« و»ســأله« و»ســأل« هــو  و

يحيــى بــن المبــارك، أي: أنّــه قــال: »إنّ عبــاد بــن ميمــون ســأل عبــد الله بــن 

جبلــة _ وأنــا حاضر _ عــن رجل... فقــال عبد الله بــن جبلة: ســمعت... الخ«.

نعــم، يبقــى إشــكال الإرســال حتّــى إذا فرضنــا أنّ الموجــود: »ســمعت مــن 

 فــي الطبقة السادســة وتوفّي حدود ســنة 
ً
زرارة«؛ لأنّ عبــد الله بــن جبلــة أيضــا

)219(، وزرارة توفّــي ســنة )150( فكيــف يــروي عنــه؟!

 إلى عدم ثبوت وثاقة يحيى بن المبارك.
ً
هذا مضافا

وأمّــا الدلالة: فقيــل: إنّها واضحــة في موردهــا، أي: الصوم المنــذور المعيّن؛ 

لأنّــه الذي يتوهّــم عدم جواز الســفر فيه.

إنّما ناقــش في التعدّي من  يظهر من الســيد الخوئي؟ق؟))) تســليم دلالتها و و

موردهــا إلــى مطلــق الصــوم المعيّــن، بخلاف الســيد الحكيــم؟ق؟))) الــذي يظهر 

منه إمــكان التعدّي.

أن  يمكــن  مــا  الروايــة  فــي  يوجــد  لا  إذ  التعــدّي؛  إمــكان  عــدم  والصحيــح: 

يســتفاد منــه تعميــم الحكم بجواز الســفر إلــى غيــر موردها، بل قــد يناقش في 

دلالتهــا حتّــى فــي الصــوم المعيّــن بالنذر فــي غيــر موردهــا، أي: الســفر للحج 

يــارة الإمــام الحســين؟ع؟ ممّا يعنــي حصول التزاحــم، بمعنى أنّــه إذا صام  أو لز

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 27.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 440.
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يارة، فــإذا فرضنــا أهميّتهما مــن الصوم النــذري أمكن  يفــوت عليــه الحــج أو الز

أن يكــون جواز الســفر لأجل إدراك مــا هو أهم عند التزاحم، بمعنى أنّ الشــارع 

إن كان لــو لــم يفعــل ذلــك وصــام كان  يطلــب منــه صــرف قدرتــه فــي الأهــم و

.  ووفــاءً بالنذر
ً
صومــه صحيحــا

 
ً
قــه حين الأداء لكونــه مفوّتا

ّ
نعــم، إذا قلنا ببطــان النذر لعــدم رجحان متعل

ينة  ، لكــن الظاهر صحّة النــذر بقر للأهــم فلا يكــون صومه حينئــذٍ وفــاءً بالنذر

ف ترك 
ّ
الأمــر بالقضــاء، ومرجع ذلــك إلى أنّ الشــارع رعايــةً للأهم ســمح للمكل

. المنــذور والإتيــان به فــي وقت آخر

 حال، مع احتمال أن يكون جواز الســفر لرعايــة الأهم مع التزاحم 
ّ
وعلــى كل

_ الــذي هــو مــورد الروايــة _ كيــف يمكــن التعــدّي إلــى مطلــق الصــوم المعيّــن 

بالنــذر مــع عــدم التزاحــم كما هــو المقصود فــي المقام فضــاً عن باقي أقســام 

الواجب؟! الصــوم 

يار _ في حديــث _ قال: »كتبت إليه _  وايــة الثانيــة: صحيحة علي بن مهز الر

 من الجمعة 
ً
 نذر أن يصوم يومــا

ٌ
يعنــي إلى أبي الحســن؟ع؟ _ : يا ســيّدي رجل

يق أو   ما بقــي، فوافق ذلــك اليوم يوم عيــد فطر أو أضحــى أو أيّام التشــر
ً
دائمــا

ســفر أو مرض، هل عليــه صوم ذلك اليــوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا ســيّدي؟ 

يصوم يــوم بدل  هــا و
ّ
فكتــب إليــه: قد وضــع الله عنــه الصيام فــي هــذه الأيّام كل

يوم إن شــاء الله«))).

وقــد نقلهــا في الوســائل في أبــواب النــذر والعهد عــن الكافي)))، لكن ســند 

))) وسائل الشيعة 23 : 310، ب 10 من كتاب النذر والعهد، ح 1.

))) الكافي 7 : 456، ح 12.
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الروايــة فــي الكافــي يختلف عــن الســند المذكور فــي الوســائل الذي هو ســند 

لروايــة أخرى.

يب   حــال، فالروايــة صحيحــة الســند، والاســتدلال بها يكــون بتقر
ّ
وعلــى كل

أنّ المســتفاد مــن جــواب الإمــام؟ع؟ عدم وجــوب الصــوم المنذور فــي الموارد 

 ، ، فلا يجــب على المســافر الإقامة لأداء الصــوم المنذور المذكــورة ومنها الســفر

وهــذا يعني أنّ الحضر وعدم الســفر من شــرائط الوجوب، فلا يجــب إبقاؤه إذا 

.)
ً
 )مســافرا

ً
( كما لا يجب إيجــاده إذا كان معدوما

ً
 )حاضــرا

ً
كان موجــودا

بــل قد يقال بالتعــدّي إلى باقي أقســام الصوم المعيّن؛ لأنّ الله ســبحانه قد 

، لكن اســتفادة  وضــع طبيعيّ الصيــام في هذه الأيّام لا خصــوص المعيّن بالنذر

، وغاية مــا يســتفاد منها عــدم وجــوب الإقامة 
ً
ذلــك مــن الروايــة ليــس واضحــا

 مــع قولــه؟ع؟: »قــد وضــع الله عنــه 
ً
بالنســبة إلــى النــاذر دون غيــره خصوصــا

الصيــام« لا »قــد وضــع الله الصيام في هــذه الأيّــام«، فلاحظ.

 نذرت 
ً
وايــة الثالثــة: موثقــة زرارة قــال: »إنّ أمّي كانــت جعلت عليها نــذرا الر

لله فــي بعــض ولدهــا في شــيء كانت تخافــه عليه أن تصــوم ذلك اليــوم الذي 

 ، يقــدم فيــه عليهــا، فخرجــت معنا إلــى مكة، فأشــكل علينــا صيامها في الســفر

؟ فســألت أبــا جعفــر؟ع؟ عــن ذلــك، فقــال: لا تصوم  فلــم نــدرِ تصــوم أو تفطــر

، إنّ الله قــد وضع عنهــا حقّه في الســفر وتصوم هي مــا جعلت على  فــي الســفر

نفســها، فقلــت لــه: فمــاذا إن قدمــت إن تركــت ذلــك؟ قــال: لا، إنّي أخــاف أن 

ترى فــي ولدهــا الذي نــذرت فيه بعــض ما تكــره«))).

يــب أنّ المســتفاد منهــا هــو أنّ الله ســبحانه قــد أســقط حقّــه المجعول  بتقر

))) وسائل الشيعة 23 : 313، ب 13 من كتاب النذر والعهد، ح 2.
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من قبلــه عنها فوضع عنها صوم شــهر رمضان، فكيف بالحــقّ الذي جعلته هي 

علــى نفســها؟! فإنّــه أولــى بالســقوط. وقوله؟ع؟: »وتصــوم هي مــا جعلت على 

نفســها« كأنّه اســتفهام اســتنكاري، أي: وكيف تصوم ما جعلت على نفسها في 

الســفر والحــال أنّ الله ســبحانه قد أســقط عنها ما جعله هو ســبحانه؟!

ومــن الواضح أنّ وضع الصــوم عنها يعني عــدم إيجابه عليها وعــدم تكليفها 

 من 
ً
 بعدم الســفر وكون الســفر مانعا

ً
به مشــروطا به، وهذا يســتلزم أن يكون وجو

وجــوب الصوم. وعليــه لا يكون الحضر ممّــا يجب تحصيله؛ لكونه من شــرائط 

.
ً
 ولا تجب الإقامة إن كان مســافرا

ً
الوجــوب، فيجوز الســفر إن كان حاضرا

 صــوم هــو حــقّ لــه 
ّ
كل بــل قــد يقــال: إنّ مقتضــى إطــاق الروايــة ســقوط 

 
ّ
ســبحانه وتعالــى لا خصوص صوم شــهر رمضان، وأنّ ذلك يســتلزم ســقوط كل

صــوم يجعلــه الإنســان على نفســه.

وفيــه: أنّ مفــاد الروايــة هــو أنّ الســفر مانــع مــن وجــوب الصــوم، وظاهرهــا 

المفروغيّــة عــن جواز الســفر باعتبار عدم التنبيــه على عدم جواز الســفر ولزوم 

 علــى مانعيّة الســفر من وجــوب الصوم 
ّ
الاقتصــار علــى مقدار الضــرورة، فتــدل

 علــى المانعيّــة في المــورد الذي 
ّ
، فــا تدل فــي المــورد الــذي يجوز فيه الســفر

يشــك في جــواز الســفر فيه.

الروايــة أنّ وجــوب الصــوم لا يمنــع مــن الســفر أمكــن  كان مفــاد  لــو  نعــم، 

، فيجوز  التمســك بإطلاقهــا لإثبــات أنّ وجوب مطلق الصــوم لا يمنع من الســفر

إنّمــا  الســفر فــي جميــع أقســام الصــوم المعيّــن، لكــن الروايــة ليســت كذلــك و

مفادهــا أنّ الســفر يمنــع مــن وجوب الصــوم بعــد الفراغ عــن جوازه، فــا يصحّ 

 من وجــوب الصوم في مورد يشــك في 
ً
التمســك بهــا لإثبات كون الســفر مانعــا
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جــواز الســفر فيــه، بل مقتضــى إطلاق دليــل الوجوب عــدم مانعيّة الســفر فيه 

. يحرم الســفر  مــن صحّــة الصــوم، فيجــب الحضــر مقدمةً لــه و
ً
إن كان مانعــا و

المعيّــن  الصــوم  فــي مطلــق  الســفر  إثبــات جــواز  أنّ  تقــدّم:  وتحصّــل ممّــا 

. ، نعــم، يثبت بهــا الجواز فــي الصــوم المنذور
ً
بالروايــات الســابقة مشــكل جدّا

وعليــه فمقتضى إطــاق دليل الوجوب عدم الاشــتراط وعدم مانعيّة الســفر 

مــن الوجــوب، فيجــب الحضــر أو الإقامــة مقدمــةً لتحصيــل الواجــب، وهــذا 

.
ً
يجــري في الصــوم الواجــب بالإجــارة أيضا

نعــم، يمكــن إثبــات الاشــتراط بلحــاظ مقتضــى القاعــدة إذا فرضنــا الإجارة 

قــة علــى الحضــر بأن تــمّ إنشــاؤها علــى نحــو التعليق وقلنــا بصحّــة ذلك، 
ّ
معل

، لكــن   بالحضــر
ً
 ومشــروطا

ً
قــا
ّ
فإنّــه حينئــذٍ يكــون وجــوب الوفــاء بالإجــارة معل

التعليــق فــي العقــود باطــل بلا خــاف فــا تصــحّ الإجــارة معه.

، فلا يمكن  وأمّــا بلحــاظ النصوص فقد عرفــت اختصاصها بالصوم المنــذور

الاســتدلال بها على الاشــتراط في الصوم الواجــب بالإجارة.

إنّــه إذا قلنــا بعــدم اختصــاص الروايــات وأنّهــا تشــمل طبيعــيّ الصــوم  ثــمّ 

يثبت الاشــتراط في جميع أقســام الصوم المعيّن، فهل تشــمل الصوم الواجب  و

بالإجارة؟

لاً بأنّ المســتأجر ملك العمل 
ّ
اختار الســيد الخوئــي؟ق؟))) عدم الشــمول معل

فــي ذمّة الأجيــر بمجرّد العقــد من غير إناطة بالحضر حســب الفــرض، فكيف 

يرخّــص الشــارع في تضييع هــذا الحقّ وعدم تســليم المال إلــى مالكه؟!

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 30.
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ً
ى: النصوص ناظرة إلى ما تضمّــن الحكم المحض وما كان حقّا وبعبــارة أخر

لله تعالــى إمّــا ابتــداءً كوجوب صوم شــهر رمضــان أو بواســطة الجعــل والالتزام 

.  على أنّه مشــروط بالحضر وســاقط عند الســفر
ّ
، وتدل كوجــوب الوفــاء بالنذر

وأمّــا مــا كان مشــتملاً على حــقّ الناس _ كمــا في الإجــارة _ فــإنّ النصوص 

 إليها.
ً
لا تشــمله؛ لأنّهــا ليســت ناظــرة إليه، فلا يمكــن إثبات الاشــتراط اســتنادا

 حــال، فالصحيح عدم جواز الســفر في الصــوم الواجب بالإجارة، 
ّ
وعلى كل

. كمــا هو الحال في غيره من أقســام الصــوم المعيّن عدا الصــوم المنذور

)1( تقــدّم الــكلام عــن ذلــك فــي المســألة )25( مــن فصل مــا يوجــب الكفارة، 
وانتهينــا إلــى لــزوم الاحتياط بتــرك الســفر إذا كان لمجــرّد التشــهّي أو للفرار من 

الصوم.

 لــه بصحيحة عبد الله بن ســنان 
ّ
)2( كمــا هو المشــهور علــى ما قيل، واســتدل

قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل يســافر فــي شــهر رمضــان ومعــه 

؟ فقــال: ســبحان الله، أمــا يعــرف هذا  يــة لــه أفلــه أن يصيــب منهــا بالنهــار جار

كل  يلاً، قلــت: أليس لــه أن يأ  طو
ً
حرمــة شــهر رمضــان، إنّ له فــي الليل ســبحا

ي من 
ّ
كراهة التمل

الطعام والشراب 
للمسافر في نهار 

رمضان

الظاهــر كراهــة الســفر فــي شــهر رمضــان قبــل أن يمضــي  مســألة 5: 

ون يومــاً إلّ فــي حــجٍّ أو عمــرة أو مــال يخاف تلفــه أو أخ  ثلاثــة وعشــر

يخــاف هلاكــه)1(.

لــه  يجــوز  مــن  كلّ  بــل  رمضــان  شــهر  فــي  للمســافر  يكــره   :6 مســألة 

والشــراب)2( الطعــام  مــن  التملّــي  الإفطــار 
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؟ قــال: إنّ الله تبــارك وتعالــى قد رخّص للمســافر فــي الإفطار  يقصّــر يشــرب و و

، ولم يرخّص   لموضــع التعب والنصــب ووعث الســفر
ً
والتقصيــر رحمــةً وتخفيفا

لــه فــي مجامعــة النســاء فــي الســفر بالنهــار فــي شــهر رمضــان، وأوجــب عليه 

قضــاء الصيــام ولم يوجب عليه قضاء تمــام الصلاة إذا آب من ســفره، ثمّ قال: 

 القــوت وما 
ّ
كل إل إنّــي إذا ســافرت في شــهر رمضــان مــا آ والســنّة لا تقــاس، و

الري«))). كل  أشــرب 

 أنّه يمكن إلغاء خصوصيّة الســفر والتعدّي إلى 
ّ
إن كان الســفر إل وموردها و

؛ وذلك باعتبــار أنّ المســتفاد من الصحيحة  ســائر موارد الترخيص فــي الإفطار

 لحرمــة شــهر رمضــان وأنّ الكراهــة لأجــل ذلــك مــن دون 
ً
ــي منافيــا

ّ
كــون التمل

يض والحائض والشــيخ والشــيخة وغيرهم  ، فيتعدّى إلى المر خصوصيّة للســفر

، كما أنّــه يمكن التعــدّي إلى باقــي المفطرات لما  ممّــن يرخّــص له في الإفطــار

ذكرناه.

 إلــى إمــكان دعــوى ظهــور الصحيحــة فــي أنّ مــوارد الترخيص 
ً
هــذا مضافــا

التــي يكــون الترخيــص فيها مــن باب التخفيــف والتوســعة يُستحســن الاقتصار 

فــي المخالفــة على مقــدار الضرورة، ومــن الواضــح أنّ هذا لا يختص بالمســافر 

 مــن يرخّص له فــي الإفطار مــن بــاب التخفيف.
ّ
بــل يشــمل كل

يــد بالكراهــة معناها الاصطلاحي بــل كون الترك أولــى من الفعل؛  نعــم، لا نر

كثــر مــن ذلــك،   علــى أ
ّ
لأنّ فعــل الإمــام؟ع؟ المنقــول فــي الصحيحــة لا يــدل

فلاحظ.

))) وسائل الشيعة 10 : 206، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.
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)1( ذهــب إلــى ذلك مــن القدمــاء الشــيخان الكليني فــي الكافــي)))، والصدوق 

 للشــيخ المفيد في 
ً
ين، خلافا فــي الفقيه والمقنع)))، وهو المشــهور بيــن المتأخر

المقنعة))) والشــيخ الطوســي في كتابي الأخبار وفي المبســوط والنهاية))) حيث 

يم، واســتظهر ذلــك ابن حمزة في الوســيلة))). ذهبــا إلى التحر

والظاهر أنّ هذا الخلاف ناشئ من اختلاف الروايات، فإنّها على طائفتين:

، وهي عديدة:  على الجواز
ّ
الطائفة الأولى: ما دل

يــد قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل  1_ صحيحــة عمــر بــن يز

يســافر فــي شــهر رمضــان ألــه أن يصيــب مــن النســاء؟ قــال: نعــم«))).

2_ موثقــة أبــي العبــاس، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الرجل يســافر ومعه 

يــة في شــهر رمضــان هل يقــع عليهــا؟ قال: نعــم«))). جار

والتعبيــر عنهــا بالصحيحــة كما في بعــض الكلمات خــاف الاصطلاح؛ لأنّ 

ياد والحســن بن محمــد بن ســماعة الواقعين فــي الســند واقفيّان  حميــد بــن ز

))) الكافي 4 : 135.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 144، ح 1986 / المقنع : 198.

))) المقنعة : 352.

))) تهذيب الأحكام 4 : 240 / الاستبصار 2 : 105 / المبسوط 1 : 285 / النهاية : 162.

))) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 149.

))) وسائل الشيعة 10 : 205، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 206، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

كراهة الجماع 
للمسافر في نهار 

رمضان

إن كان الأقــوى  وكــذا يكــره لــه الجمــاع فــي النهــار بــل الأحــوط تركــه و

جــوازه)1(.
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 _ عن 
ً
إن كانــا ثقتيــن، وقولــه: »عــن غيــر واحــد« يــراد بــه _ كمــا تقــدّم مــرارا و

 للاطمئنــان عادةً.
ً
يــن يكــون نقلهم موجبــا جماعــة وأشــخاص كثير

3_ روايــة محمــد بــن ســهل، عــن أبيه قــال: »ســألت أبــا الحســن؟ع؟ عن 

، قــال: لا بــأس«))). رجــل أتــى أهله فــي شــهر رمضان وهــو مســافر

والمــراد بــه ســهل بــن اليســع الأشــعري كمــا صــرّح بــه الحميــري فــي قــرب 

الإســناد))) عنــد نقــل الروايــة، وهــو ثقة.

نعــم، ابنــه )محمد( الــراوي عنه لم يصــرّح بوثاقته، واســتفاد بعضهــم وثاقته 

 مــع كون أحمد بن 
ً
يه جماعة، خصوصا من قول النجاشــي))) بأنّ له كتــاب يرو

محمد بن عيســى أحــد رواة كتابه.

4_ روايــة الهاشــمي قــال: »ســألت أبــا الحســن _ يعنــي موســى؟ع؟ _ عــن 

الرجــل يجامــع أهلــه فــي الســفر وهــو فــي شــهر رمضــان، قــال: لا بأس بــه«))).

5_ موثقــة داود بــن الحصيــن قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل 

ية أيقــع عليهــا؟ قــال: نعــم«))). يســافر فــي شــهر رمضــان ومعــه جار

:
ً
، وهي عديدة أيضا  على عدم الجواز

ّ
الطائفة الثانية: ما دل

1_ صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة)))، ودلالتها واضحة.

يته في شــهر رمضان  2_ روايتــه الأخــرى قال: »ســألته عن الرجل يأتــي جار

))) وسائل الشيعة 10 : 205، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) قرب الإسناد : 340، ح 1247.

))) رجال النجاشي : 367، الرقم 996.

))) وسائل الشيعة 10 : 205، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 207، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7.

))) وسائل الشيعة 10 : 206، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.
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، فقال: مــا عرف هــذا حقّ شــهر رمضــان؟! إنّ له فــي الليل  بالنهــار فــي الســفر

يلاً«))).  طو
ً
ســبحا

 مــن الأولى 
ً
وهــي علــى تقدير كونهــا رواية أخــرى له _ وليســت جــزءً مقتطعا

 بإبراهيم بن إســحاق الأحمــر المنصوص 
ً
يــق آخر _ غير تامّة ســندا يّــةً بطر مرو

ضعفه. على 

3_ روايــة محمــد بن مســلم، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »إذا ســافر الرجل 

مٌ  في شــهر رمضــان فلا يقرب النســاء بالنهار في شــهر رمضــان، فإنّ ذلــك محرّ

عليه«))).

والصحيــح في ســندها مــا فــي الاســتبصار))) والوســائل والوافي ونســخة من 

كمــا فــي المعجــم)))، أي: »عــن محمــد، عــن العــاء« لا مــا فــي  المخطوطــة 

يشــهد له ســند الصــدوق في العلل)))  التهذيــب »عن محمد بن أبي العلاء«، و

لنفــس الروايــة، والمراد بمحمد هذا محمــد بن عبد الله بن هلال كما في ســند 

الصــدوق، ولــم يصرّح بوثاقتــه، بل لم يذكر فــي الكتب الرجاليّــة. نعم، وقع في 

أســناد كثير مــن الروايات.

وفي مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين ذكرت عدّة وجوه:

، وحاصلــه: حمــل المانعــة علــى  الوجــه الأوّل: مــا هــو المعــروف والمشــهور

الشــديدة. الكراهــة 

))) وسائل الشيعة 10 : 206، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 207، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8.

))) الاستبصار 2 : 105، ح 341.

))) معجم رجال الحديث 15 : 286، الرقم 10034.

))) علل الشرائع : 386، ح 1.
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وقــد يعتــرض على ذلك: بــأنّ المنع في هــذه الروايــات لم يرد بلســان النهي 

حتّــى يحمــل علــى الكراهة، بــل ورد بلســان: »ولــم يرخّص لــه« و»فــإنّ ذلك 

 فيهــا حتّــى يدّعــى بأنّ 
ً
يــحٌ فــي الحرمــة وليــس ظاهــرا مٌ عليــه« وهــو صر محــرّ

، بــل المقــام يدخل في   فــي الجــواز
ً
روايــات الجــواز تقــدّم عليــه؛ لكونهــا نصّــا

التعارض. بــاب 

وقــد يقــال: بــأنّ عمــدة الروايــات المانعة صحيحــة ابن ســنان والــوارد فيها: 

يم علــى نحــو لا يقبــل الحمل   فــي التحر
ً
»ولــم يرخّــص لــه«، وهــو ليــس نصّــا

 
ً
 جدّا

ً
ق به النهي وكان شــديدا

ّ
علــى الكراهة الشــديدة؛ وذلك لأنّ الفعــل إذا تعل

 
ً
غيــر واصــل إلى حــدّ الحرمــة أمكن أن يقــال: إنّ الفعــل غير مرخّص به شــرعا

، فيصحّ أن يقــال: إنّــه مرخّص فيه، 
ً
 عاديّــا

ً
فــي مقابل الفعــل المنهــيّ عنه نهيــا

 أنّــه قــد يمنع مــن الصراحــة والنصوصيّة في 
ّ
إن كان خــاف الظاهــر إل وهــذا و

الصحيحة.

الوجــه الثانــي: مــا ذكــره الشــيخ فــي التهذيــب))) وحاصلــه: حمــل الروايــات 

بــة فــي الليل؛  بــة فــي النهــار وحمــل المجــوّزة علــى المقار المانعــة علــى المقار

زة، فإنّهــا مطلقــة مــن حيــث  ــدة بالنهــار بخــاف المجــوِّ
وذلــك لأنّ الأولــى مقيَّ

الزمــان فيمكــن حملهــا علــى الليل.

بــة في الليل يســتلزم افتراض  وفيــه: أنّ حمــل الروايات المجــوّزة على المقار

بــة في الليــل وهو بعيد  ذيــن ســألوا الإمام؟ع؟ عن حكــم المقار
ّ
جهالــة الــرواة ال

يَامِ  ةَ الصِّ
َ
يْل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
؛ لوضوح الجــواز للصائم الحاضــر لقولــه تعالــى: )أ

ً
جــدّا

))) تهذيب الأحكام 4 : 242.
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؟ فلا تكون قابلــة للحمل المذكور بل  مْ())) فكيــف بالمســافر
ُ

ى نِسَائِك
َ
فَثُ إِل الرَّ

، وتعــارض الروايــات المانعة. بــة بالنهار هي نــص في المقار

زة على من   فــي التهذيــب))) من حمــل المجــوِّ
ً
الوجــه الثالــث: مــا ذكره أيضــا

غلبتــه الشــهوة وخــاف علــى نفســه الوقــوع فــي الحــرام، وحمــل المانعــة علــى 

غيره.

وفيه: أنّه جمع تبرّعي لا شاهد له.

لأنّهــا  زة؛  المجــوِّ الأخبــار  مــع  فالترجيــح  التعــارض  اســتقرار  بعــد  يقــال:  قــد 

الأصحــاب. بيــن  روايــةً  المشــهورة 

 مشــهورة بينهــم، فصحيحة ابن ســنان رواها 
ً
وفيــه: أنّ الأخبــار المانعــة أيضا

ء الطائفة وأصحــاب الكتب وأهل 
ّ
الشــيخان الكليني والصدوق نقلاً عــن أجل

العلم.

وقد يقال: بسقوط الأخبار المانعة عن الحجيّة؛ لإعراض المشهور عنها.

ين ولكــن ليس من الواضح   بين المتأخر
ً
إن كان مشــهورا وفيــه: أنّ الجواز و

يم  أنّــه كذلك بيــن المتقدّمين؛ لمــا عرفت من ذهاب الشــيخ المفيد إلــى التحر

وكذلك الشــيخ الطوســي وبعض تلامذته.

وعليــه لا بدّ من تطبيــق القواعد في بــاب التعارض وهي تقتضي التســاقط، 

فيرجع إلــى الأصل، وهو يقتضــي الإباحة.

))) سورة البقرة: 187.

))) تهذيب الأحكام 4 : 242، ح 709.

End Of Frame12



 فصل فصل

في موارد جواز الإفطارفي موارد جواز الإفطار

الإفطا موارد جواز فصل في     
238 _ 187





وردت الرخصة في إفطار شــهر رمضان لأشخاص)1( بل قد يجب)2(:

)1( الــكلام فيمــن وردت الرخصــة لهــم فــي الإفطار وهم الشــيخ والشــيخة وذو 
العطــاش والحامــل المُقــرب والمُرضعة قليلــة اللبن.

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ 
َّ
ى ال

َ
وقــد وردت الروايات المعتبرة بــأنّ قولــه تعالــى: )وَعَل

طَعَامُ مِسْكِينٍ())) يــراد به هؤلاء الأشــخاص.

 لجماعــة أنّ الصوم 
ً
)2( كمــا إذا اســتلزم الصــوم الضــرر المحــرّم، وظاهــره وفاقــا

 
ً
 _ يكون مشــروعا

ً
علــى هــؤلاء إذا لم يســتلزم الضــرر أو غيــره _ ممّا يكــون حراما

.  ولا يجــب الإفطار
ً
وجائــزا

وممّــن ذهب إلــى ذلك صاحــب الحدائــق؟ق؟))) بل ذكــر بأنّ الصــوم أفضل 

مْ( الوارد بعد 
ُ

ك
َ
نْ تَصُومُوا خَيْرٌ ل

َ
 بقوله تعالى: )وَأ

ّ
من الإفطار والفداء، واســتدل

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(.
َّ
ى ال

َ
قوله: )وَعَل

وذهب آخرون))) إلى عدم مشروعيّة الصوم وتعيّن الإفطار والفداء على هؤلاء.

))) سورة البقرة : 184.

))) الحدائق الناضرة 13 : 421.

))) جواهر الكلام 17 : 150.

 فصل
في موارد جواز الإفطار
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وأجــاب الســيد الخوئــي؟ق؟))) _ الذي اختــار الثاني _ عن اســتدلال صاحب 

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
هَا ال يُّ

َ
الحدائــق بــأنّ في العدول مــن الخطــاب فــي قولــه تعالــى: )يَا أ

فِدْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
)وَعَل قولــه:  فــي  الغيبــة  إلــى  يَامُ()))  الصِّ مُ 

ُ
يْك

َ
عَل تِبَ 

ُ
ك

طَعَامُ مِسْكِينٍ())) دلالــة علــى أنّ المــراد مــن المعــدول إليه طائفــة أخرى غير 

، وأنّ  يض أو مســافر المخاطبيــن بالصيــام المنقســمين إلى حاضر صحيــح ومر

الصوم ليــس وظيفــة لغيرهم.

مْ( كاشــف 
ُ

ك
َ
نْ تَصُومُوا خَيْرٌ ل

َ
 إلى الخطاب في قوله: )وَأ

ً
وعليه فالعود ثانيا

 كان مقتضى الســياق التغيير 
ّ
إل عــن رجوع هذه الفقــرة إلى مــن خوطــب أوّلاً، و

يكون المــراد بالآيــة أنّ  بلســان الغيبــة، بــأن يقــال: »وأن يصومــوا خيــرٌ لهــم« و

يعود نفعــه إليكم. التكليــف بالصــوم أداءً وقضــاءً خيــرٌ لكم و

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ 
َّ
ى ال

َ
وعليه لا بدّ من الأخذ بظاهر قولــه تعالى: )وَعَل

مِسْكِينٍ( في الوجوب التعيينــي، فلا يصحّ الصوم من هؤلاء.

ويلاحظ عليه:

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ( خطاب لا 
َّ
ى ال

َ
أوّلاً: أنّ قوله تعالــى: )وَعَل

ذين يطيقونــه منكم، أي: مــن الخاطبين.
ّ
غيبــة؛ لأنّ المراد وعلــى ال

: أنّ العدول من الخطاب إلى الغيبة وبالعكس _ المســمّى بالالتفات _ 
ً
وثانيا

أمــر متعارف في الكتاب وغيره.

نْ تَصُومُوا 
َ
: أنّ الأنســب لمــا قالــه بمقتضى الســياق تقديــم قولــه: )وَأ

ً
وثالثــا

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 36.

))) سورة البقرة : 183.

))) سورة البقرة : 184.
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ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(.
َّ
ى ال

َ
مْ( علــى آيــة: )وَعَل

ُ
ك

َ
خَيْرٌ ل

الالتــزام  ينافــي  لا  للفــداء  التعيّنــي  الوجــوب  فــي  الآيــة  ظهــور  أنّ   :
ً
ورابعــا

بمشــروعيّة الصــوم، وأنّ الإفطــار رخصــة إذا حمــل علــى التعييــن علــى تقديــر 

. كمــا هــو الظاهــر  
ً
الإفطــار وعــدم الصــوم لا مطلقــا

تَصُومُوا  نْ 
َ
)وَأ قولــه:  رجــوع  الســياق  إنّ مقتضــى  يقــال:  أن  يمكــن  وعليــه 

فِدْيَةٌ طَعَامُ  ذِينَ يُطِيقُونَهُ 
َّ
ال ى 

َ
)وَعَل إلــى الجملــة الأخيــرة، أي:  إمّــا  مْ( 

ُ
ك

َ
خَيْرٌ ل

إلــى مــا قبلهــا مــن الجمــل إذا أمكــن ذلــك. إمّــا إليهــا و مِسْكِينٍ( فقــط و

يكون دليلاً على مشــروعيّة   حــال، فالرجوع إلى الأخيــرة متيقّن، و
ّ
وعلى كل

. الصوم بالنســبة إلى هــؤلاء بل على أفضليّتــه من الإفطار
مُ 

ُ
يْك

َ
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ إلــى إطــاق قولــه تعالــى: )يَا   

ً
هــذا مضافــا

يع مــن الكتابــة، فإنّــه يشــمل بإطلاقــه جميع  يَامُ( بنــاءً علــى إرادة التشــر الصِّ
ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(؛ لأنّ 

َّ
ى ال

َ
الأصنــاف، ولا ينافيــه قولــه: )وَعَل

 علــى عدم مشــروعيّة الصيــام لهــؤلاء بعد ما 
ّ
 لا يدل

ً
إيجــاب الفــداء ولــو تعيينــا

.
ً
عرفــت مــن حمــل التعييــن علــى كونه علــى تقديــر عــدم الصــوم لا مطلقا

، بل لا 
ً
 جــدّا

ٌ
والحاصــل: أنّ اســتفادة عــدم مشــروعيّة الصــوم لهؤلاء مشــكل

يبعد اســتفادة المشــروعيّة.
 على ذلــك بعــض الروايات، مثــل صحيحة محمــد بن مســلم الأولى 

ّ
يــدل و

قال: »ســمعت أبا جعفــر؟ع؟ يقول: الحامــل المُقــرب والمُرضع القليلــة اللبن لا 
حــرج عليهما أن تفطرا في شــهر رمضــان؛ لأنّهمــا لا يطيقان الصــوم، وعليهما أن 
 يوم يفطر فيــه بمدّ من طعــام، وعليهما قضاء 

ّ
 واحــد منهما فــي كل

ّ
يتصــدّق كل

 يــوم أفطرتا فيه، تقضيانــه بعد«))).
ّ
كل

))) وسائل الشيعة 10 : 215، ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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وصحيحتــه الثانية قال: »ســمعت أبا جعفر؟ع؟ يقول: الشــيخ الكبير والذي 

 واحد 
ّ
يتصــدّق كل بــه العطــاش لا حــرج عليهمــا أن يفطــرا في شــهر رمضــان، و

إن لم يقدرا فلا شــيء   يــوم بمدّ مــن طعام، ولا قضــاء عليهمــا، و
ّ
منهمــا فــي كل

عليهما«))).

وأمّــا الروايــات الآمــرة بالتصــدّق _ مثــل صحيحة عبــد الله بن ســنان _ فهي 

يفة الظاهرة فــي التعيين المحمــول على تقديــر الإفطار  يــد علــى الآية الشــر لا تز

وعــدم الصوم، مــع أنّه فرض الضعف عــن الصوم فيها، وهو ظاهر فــي أنّ ترتّب 

الأمــر بالتصــدّق على ترك الصــوم، فلاحظ.

جواز الإفطار للشيخ والشيخة

)1( الرخصــة فــي الإفطار _ أي: عــدم حرمته _ في صورة التعذّر لا إشــكال فيها؛ 
ة 
ّ
، وكذلــك في صــورة الحرج والمشــقّة؛ لأدل لحكــم العقــل بقبح تكليــف العاجز

 إلى النصــوص الآتية.
ً
نفي الحــرج مضافا

فِدْيَةٌ طَعَامُ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
)وَعَل بقولــه تعالــى:   علــى ذلــك 

ّ
وقــد يســتدل

يــب أنّ المــراد بمــن يطيــق الشــيء مــن يلحقــه مــن الصــوم  مِسْكِينٍ())) بتقر

الإطاقــة وهي الكلفة والمشــقّة، فيراد مَــن »يطيقونه« من يقدرون عليه بمشــقّة 

وجهد، فيشــمل الشــيخ والشــيخة.

))) وسائل الشيعة 10 : 209، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) سورة البقرة : 184.

كان  أو  الصــوم  عليهمــا  ر 
ّ

تعــذ إذا  والشــيخة  الشــيخ  والثانــي:  الأوّل 

)1( الإفطــار لهمــا  فيجــوز  ومشــقّة،  حرجــاً 
الأوّل والثاني: 

الشيخ والشيخة
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أقول: في تفسير الآية احتمالات وآراء:
يستشــهد على ذلــك ببعض  الأوّل: أنّ المــراد مطلــق القــدرة على الشــيء، و
الروايــات مثــل ما ورد فــي الصبي مــن أنّه »يصــوم إذا أطاقــه«)))، ومثــل ما ورد 
فــي الحامل المُقــرب والمرضــع القليلة اللبــن من أنّهمــا »لا يطيقان الصــوم«)))، 
ــف بما يطيق)))، ومثــل ما ورد في 

ّ
يض من أنّه يكل ومثــل مــا ورد في صــاة المر

كثر مــن ذلــك«))) وغير  الحــج مــن أنّه »فــرض مــرّة واحــدة والنــاس يطيقــون أ
ذلــك كثير فــي الروايات وغيرها، فيقال: »فلان يطيق الســفر إلــى الحج، وفلان 

يراد بــه القدرة. لا يطيقــه« و

يستشــهد  الثانــي: أن يراد القدرة على الشــيء مع المشــقّة لا مطلق القدرة، و

يّين، كما فــي مفــردات الراغب))) مــن أنّ الطاقة اســم  لــه ببعــض كلمــات اللغو

ا 
َ
نَا مَا ل

ْ
ل ا تُحَمِّ

َ
لمقــدار ما يمكــن أن يفعله الإنســان بمشــقّة، فقولــه تعالــى: )وَل

نَا بِهِ())) أي: مــا يصعــب علينا مزاولته، وليس معناه لا تحمّلنا ما لا قدرة 
َ
طَاقَةَ ل

به. لنا 

الثالــث: أنّ المــراد القــدرة على الشــيء مع المشــقّة الشــديدة والحــرج، أي: 

 له بما ســيأتي.
ّ
، واســتدل إعمــال الجهــد والقــدرة بحيــث تتعقــب بالعجز

ومــن الواضــح أنّ الأوّل يواجــه إشــكالاً حاصلــه: أنّ مفــاد الآيــة حينئــذٍ هــو 

))) وسائل الشيعة 10 : 236، ب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 215، ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 5 : 481، ب 1 من أبواب القيام.

به وشرائطه. ))) وسائل الشيعة 11 : 19، ب 3 من أبواب وجو

))) مفردات ألفاظ القرآن : 532، مادة »طوق«.

))) سورة البقرة : 286.
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 عليه بمقتضى هذا 
ً
إن كان قــادرا فين و

ّ
جــواز الإفطــار والفداء على جميــع المكل

، وهذا ممّــا لا يمكن الالتــزام به. التفســير

 
ً
وكذلــك الحــال علــى الثاني؛ لوضــوح أنّ الصــوم فيه مشــقّة عــادةً خصوصا

فين، فيلزم بنــاءً على هذا التفســير عدم وجوب 
ّ
في أشــهر الصيف لعمــوم المكل

به بمن  يختــص وجو فيــن، و
ّ
الصــوم وجــواز الإفطــار والفداء علــى معظــم المكل

 ممّــا لا يمكــن الالتزام به.
ً
 عليــه من دون أيّ مشــقّة، وهــذا أيضا

ً
كان قــادرا

ــه لأجل ذلك ذهب جماعة إلى أنّ الآية منســوخة بقولــه تعالى: )فَمَنْ 
ّ
ولعل

 فــي بدايــة 
ً
يَصُمْهُ())) بدعــوى أنّ الصــوم لــم يكــن واجبــا

ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
شَهِدَ مِنْك

يــن بينه وبيــن الإفطار والفداء على التفســير  الدعــوة، بل كان المســلمون مخيّر

يصعــب عليه على الثاني،   لمن يشــقّ عليه الصوم و
ً
الأوّل، أو التخييــر كان ثابتا

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ())) بآية )فَمَنْ شَهِدَ 
َّ
ى ال

َ
ثمّ نسخت آية )وَعَل

يَصُمْهُ(.
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
مِنْك

ص من 
ّ
إنّما ادّعــاه بعــضٌ للتخل والظاهــر أنّــه لا دليــل معتبر علــى النســخ و

إشــكال أنّ حمــل الآية على ظاهرهــا _ أي: الاحتمــال الأوّل أو الثاني _ يلزم منه 

فيــن أو معظمهــم، كمــا أنّ حملها على 
ّ
عــدم وجــوب الصــوم علــى جميــع المكل

 ، إن كان لا يلــزم منــه ذلك لكن فيه إشــكال مخالفــة الظاهر فيــن و
ّ
بعــض المكل

والنســخ يرفع هذا الإشــكال.

وممّن ذهب إلى النسخ الشيخ المفيد في المقنعة))) والسيد في الانتصار))).

))) سورة البقرة : 185.

))) سورة البقرة : 184.

))) المقنعة : 294.

))) الانتصار : 194.
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: ص من الإشكال المذكور
ّ
ونحن نذكر الوجوه التي ذكرت للتخل

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ الإطاقة غير  الوجــه الأوّل: مــا ذكر فــي تقر

الطاقــة، ومعنى الإطاقة المُكنة مع المشــقّة، أي: إعمال الجهــد وغاية مرتبة التمكّن 

بحيــث تتعقــب بالعجز وهو المعبّــر عنه بالحرج كما في لســان العــرب وغيره.

يّيــن، ففــي الصحــاح:   فــي كلمــات اللغو
ً
وفيــه: أنّ مــا ذكــره ليــس موجــودا

»الطــوق: الطاقــة، وقــد أطقــت الشــيء إطاقــةً وهو فــي طوقــي، أي: وُســعي... 

الخ«))).

، وأطاقــه 
ً
وفــي القامــوس: »الإطاقــة القــدرة علــى الشــيء، وقــد طاقــه طوقــا

وعليــه، والاســم الطاقــة«))).

ذِينَ يُطِيقُونَهُ 
َّ
ى ال

َ
وفــي مفردات الراغب ما تقــدّم بإضافة قوله: »وقولــه: )وَعَل

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ())) ظاهــره يقتضــي أنّ المطيــق له يلزمه فديــةٌ أفطر أو لم 

.(((»  مع شــرط آخر
ّ
، لكن أجمعــو أنّه لا يلزمــه إل يفطــر

وفي لســان العــرب: »الطوق والإطاقة القدرة على الشــيء، والطــوق الطاقة، 

 وأطاقــه إطاقة وأطــاق عليه، والاســم الطاقــة، وهو فــي طوقي 
ً
وقــد طاقــه طوقــا

أي فــي وســعي«، ثــمّ قــال: »والطــوق والطاقــة أي: أقصــى غايتــه، وهــو اســم 

لمقــدار مــا يمكن أن يفعلــه بمشــقّة منه«))).

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 34.

))) الصحاح 4 : 519.

))) تاج العروس 13 : 311.

))) سورة البقرة : 184.

))) مفردات ألفاظ القرآن : 533.

))) لسان العرب 10 : 232.
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وهــذه الكلمــات كمــا تــرى لا يســتفاد منهــا الاحتمــال الثالــث، بــل الأوّل أو 

 قــد يحتمل فيــه ذلك.
ً
الثانــي حتّــى لســان العــرب. نعــم، مــا ذكــره فيــه أخيــرا

يــق بيــن الطاقــة والإطاقة،   حــال، ليــس في هــذه الكلمــات التفر
ّ
وعلــى كل

وظاهــر الــكلام الأخير في لســان العرب أنّه في مقام تفســير الطاقــة لا الإطاقة، 

فلاحظ.

وقــد تقدّم ذكر بعض المــوارد التي اســتعملت فيها المادّة فــي مطلق القدرة، 

أي: المعنى الأوّل.

الوجــه الثانــي: أن يقــال: بتقديــر »كان« فــي معنــى الآيــة، فيكــون: »وعلــى 

 على ذلك بمرســلة ابن 
ّ
يســتدل ذيــن كانــوا يطيقونه فديــة طعام مســكين«، و

ّ
ال

بكيــر الــواردة فــي مقــام تفســير الآيــة، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ في قــول الله؟عز؟: 

يطيقــون  كانــوا  ذيــن 
ّ
»ال قــال:  مِسْكِينٍ()))  طَعَامُ  فِدْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
)وَعَل

 يوم مــدّ«))).
ّ
الصــوم وأصابهــم كبــر أو عطــاش أو شــبه ذلــك فعليهــم لــكل

إن كانــت مرســلة فــي الكافــي))) إلّ أنّها مســندة فــي الفقيــه)))؛ إذ  والروايــة و

يقــه إليه صحيــح فتكــون تامّة  ، وطر يهــا الصــدوق بإســناده عــن ابــن بكيــر يرو

.
ً
سندا

وهــذا واضــح بنــاءً علــى أنّ الموجود فــي الفقيــه »أنّه ســأل الصــادق؟ع؟« 

كمــا فــي الوســائل، وأمّــا إذا كان »أنّــه سُــئل الصــادق؟ع؟« كمــا هــو الموجــود 

))) سورة البقرة : 184.

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

))) الكافي 4 : 116، ح 5.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 133، ح 1949.
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فــي الفقيــه المطبــوع وفــي روضــة المتقيــن))) وفــي جامــع أحاديث الشــيعة فقد 

، فيكون ابن بكير قد روى الســؤال والجواب عن 
ً
يقال: إنّ الرواية مرســلة أيضــا

شــخص مجهــول كما هو الحــال في روايــة الكافي، لكــن الظهور الأوّلــي للعبارة 

لا يســاعد علــى ذلك بــل علــى أنّ ابــن بكير يشــهد بــأنّ الإمام؟ع؟ سُــئل عن 

 في مجلس الإمام؟ع؟ وســمع الســؤال 
ً
كــذا وأنّه أجاب بكــذا بأن يكون حاضرا

والجــواب منــه؟ع؟، فتكون الرواية مســندة لا مرســلة.

يّد الاحتمال الأوّل، كما لا يخفى. نعم، رواية الكافي تؤ

ثــمّ إنّــه قــد يستشــكل في ســند الروايــة بنــاءً علــى أنّها مســندة فــي الفقيه، 

فيقــال: إنّــه بعــد فــرض وحــدة الروايــة فأمرهــا يــدور بيــن أن تكــون مســندة أو 

إمّــا رواهــا مباشــرة عــن الإمــام؟ع؟ أو رواهــا عنــه  ابــن بكيــر  مرســلة، أي: أنّ 

بواســطة مجهولة، فتســقط عن الاعتبار لعدم إحراز كونها مســندة، وأمّا احتمال 

.
ً
تعــدّد الروايــة فهــو بعيدٌ جدّا

أقــول: احتمــال التعدّد ليس بــذاك البُعد بمعنى أنّ هذا التفســير للآية صدر 

مــن الإمام؟ع؟ مرّتين، إحداهمــا روى ابن بكير ما صدر عنه؟ع؟ بالواســطة ثمّ 

كيد  ســمعه من الإمام مباشــرةً فــي الثانيــة، وتكون روايتــه لمن بعده لغــرض التأ

. ســيّما وأنّ هذا التفســير لا يخلو من مخالفة للظاهر

إن كان خلاف الظهور   حال، فاحتمال الإرســال في رواية الفقيــه و
ّ
وعلــى كل

يّده، فالاعتماد عليها مشــكل.  أنّ رواية الكافي تؤ
ّ
الأوّلــي إل

يع الصوم  يفة تكفّلت في البداية تشــر الوجــه الثالــث: أن يقال: إنّ الآية الشــر

))) روضة المتّقين 3 : 373.
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يض فجعلت حكمــه القضاء، ثمّ  فين، ثمّ اســتثنت المســافر والمر
ّ
لجميــع المكل

 آخــر وهو الذي يطيــق الصوم فجعلــت حكمه الفديــة، وحيث إنّ 
ً
ذكــرت صنفا

 في 
ً
فيــن يوجــب المشــقّة والكلفــة خصوصــا

ّ
الصــوم بالنســبة إلــى غالــب المكل

ينة المقابلــة لا بدّ أن يــراد بالصنف الثالث مــا يكون الصوم  أشــهر الصيــف فبقر

 كان داخلاً في الصنــف الأوّل ولما 
ّ
إل  للمشــقّة الشــديدة والحــرج، و

ً
فيــه موجبا

 فــي قباله.
ً
كان صنفا

ينــة علــى أنّ المــراد مــن الصنــف  والحاصــل: أنّ المقابلــة بيــن الأصنــاف قر

الثالــث مَــن يطيــق الصــوم بمشــقّة شــديدة وحرج.

 للشــيخ والشــيخة 
ً
به ثابتا وهذا الوجه يقتضي أن يكون جواز الإفطار أو وجو

 بأن كان فيه مشــقّة 
ّ
إل يــن إذا كان فيه حرج ومشــقّة شــديدة، و وباقــي المذكور

وكلفــة فقــط فــا يمكــن إثبات ذلــك الحكــم لهــم، بل يكــون حكمهــم وجوب 

 لدخولهم فــي الصنف الأوّل.
ً
الصوم تعيّنــا

ة على جــواز الإفطار 
ّ
وقــد يقــال: إنّ هذا ينافي ما ســيأتي مــن الروايــات الدال

إن لم يكن في صومهم مشــقّة شــديدة. بــه مــع الفدية على هــؤلاء و أو وجو

توضيح ذلك: أنّ الروايات على طوائف:

 من غيــر تقييد بالمشــقّة 
ً
 علــى جــواز الإفطار مطلقــا

ّ
الطائفــة الأولــى: مــا دل

الشــديدة، مثــل صحيحة محمد بن مســلم الأولى قال: »ســمعت أبا جعفر؟ع؟ 

يقــول: الشــيخ الكبيــر والــذي بــه العطــاش لا حــرج عليهمــا أن يفطــرا في شــهر 

 يــوم بمــدّ مــن طعــام، ولا قضــاء 
ّ
 واحــد منهمــا فــي كل

ّ
يتصــدّق كل رمضــان، و

عليهمــا، فــإن لم يقــدرا فلا شــيء عليهمــا«))).

))) وسائل الشيعة 10 : 209، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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ذِينَ 
َّ
ى ال

َ
وصحيحتــه الثانيــة، عــن أبــي جعفــر؟ع؟: »فــي قــول الله؟عز؟: )وَعَل

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ())) قــال: الشــيخ الكبيــر والذي يأخذه العطاش، 

ينَ مِسْكِينًا())) قال: من مرض أو  مْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ
َ
وعن قولــه؟عز؟: )فَمَنْ ل

عطاش«))).

 علــى جوازه مــع التقييــد بالضعف عن الصــوم، مثل 
ّ
الطائفــة الثانيــة: مــا دل

روايــة الهاشــمي قــال: »ســألت أبــا الحســن؟ع؟ عــن الشــيخ الكبيــر والعجــوز 

 يوم 
ّ
الكبيــرة التــي تضعــف عــن الصوم في شــهر رمضــان، قال: تصــدّق فــي كل

حنطــة«))). بمدّ 

إن عبّر عنها فــي بعض الكلمــات))) بالصحيحــة إلّ أنّ الظاهر  هــذه الروايــة و

 
ّ
أنّهــا ليســت كذلــك؛ إذ لا دليل على وثاقــة عبد الملك بــن عتبة الهاشــمي، ولعل

ذلك نشــأ مــن الاعتقاد بأنّه عبــد الملك بن عتبــة النخعي الثقــة؛ لأنّ الراوي عنه 

علــي بن الحكــم وهو من أصحــاب الإمام الجــواد؟ع؟، ومن البعيــد أن يروي عن 

الهاشــمي الذي هو مــن أصحاب الباقر والصــادق؟عهما؟ كما ذكره النجاشــي))).

وفيــه: أنّ روايــات علي بن الحكم عن الهاشــمي عن الكاظــم؟ع؟ كثيرة، ولا 

توجــد لــه أيّ روايــة عن الإمــام الباقر؟ع؟ حتّــى بعنــوان عبد الملك بــن عتبة، 

كمــا أنّــه لا توجد لــه أيّ رواية بعنوان الهاشــمي عن الإمــام الصادق؟ع؟.

))) سورة البقرة : 184.

))) سورة المجادلة : 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 210، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 322 / مدارك الأحكام 6 : 294.

))) رجال النجاشي : 239، الرقم 635.
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ومثــل صحيحة عبد الله بن ســنان قال: »ســألته عن رجــل كبير ضَعُف عن 

 يوم بما يجزي من طعام مســكين«))).
ّ
صوم شــهر رمضان، قال: يتصــدّق كل

ومثــل صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن رجل 

كبيــر يضعــف عن صــوم شــهر رمضــان، فقــال: يتصــدّق بما يجــزي عنــه طعام 

 يــوم«))).
ّ
مســكين لــكل

ومقتضــى القاعــدة تقييــد الأولــى بالثانيــة، والنتيجــة عــدم وجــوب الصــوم 

إن لم يســتلزم الحرج بــل يكفي مطلق الضعف  عليهــم مع الضعف عن الصوم و

ولــو كان ما يتعــارف حصولــه من الصــوم عادةً.

وفيــه: أنّ روايــات الطائفة الثانية ليــس فيها ما يقتضي تقييــد الحكم بصورة 

د بهــا المطلقــات. نعم، فــرض الضعــف عن الصــوم وقع في  الضعــف حتّــى تقيَّ

الســؤال لا فــي جواب الإمــام؟ع؟ وهــو لا يوجب تقييــد الحكــم، ومقتضى ذلك 

يثبت جواز الإفطار لهؤلاء حتّــى إذا لم يوجب  بقــاء المطلقات على إطلاقهــا، و

الصيام لهــم الضعف.

لكــن الإنصــاف منــع الإطــاق فــي هــذه الروايــات؛ لأنّ الضعف عــن الصوم 

مفتــرض في نفــس افتراض الشــيخ الكبيــر وذي العطــاش، فإنّ الصوم يســبب 

 أنّ هذا لا يدفع إشــكال المنافــاة بين الوجه 
ّ
لهــم الضعف بل المشــقّة عــادةً، إل

إن كانت مقيّدة بالمشــقّة والكلفــة لكنّها مطلقة  الثالــث وبيــن الروايات؛ لأنّهــا و

مــن ناحيــة الحرج والمشــقّة الشــديدة، وهو ينافي هــذا الوجه.

يتعيّن الأخذ  ص من الإشــكال المتقــدّم، و
ّ
هــذه هي الوجــوه المذكــورة للتخل

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 212، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.
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، ومقتضــاه الالتــزام بجــواز 
ً
ــة عليــه ســندا

ّ
بالوجــه الثانــي إذا تمّــت الروايــة الدال

 لإطــاق الرواية.
ً
إن لــم يكــن صومهم حرجيّــا الإفطــار و

يتعيّــن حينئــذٍ الأخــذ بالثالث  لكنّــك عرفــت الإشــكال فــي ســند الروايــة، و

ومقتضــاه اختصــاص الحكم بجــواز الإفطار بصورة الحرج والمشــقّة الشــديدة، 

ة نفي العســر 
ّ
يكفي فيــه أدل ولكــن الحكــم حينئــذٍ لا يحتــاج إلى دليل خــاص و

والحــرج، ولا خصوصيّة للشــيخ والشــيخة.

ة نفي الحرج 
ّ
 أو مع الإفطار لا يثبــت بأدل

ً
نعــم، الحكم بوجوب الفدية مطلقــا

ة نفي 
ّ
يحتــاج إلى دليــل، وهذا الوجه في تفســير الآية يصلح لذلك، وهــو كأدل و

الحــرج يقتضي تقييد جــواز الإفطار لهما بما إذا كان في صومهما عســر وحرج.

نعــم، عرفــت أنّ بعــض الروايــات مطلقــة مــن هــذه الناحيــة، وســيأتي فــي 

البحــث عــن وجــوب الفــداء مــا يتّضــح بــه الحــال.

 عليه 
ّ
)1( أمّــا أصــل وجــوب الفــداء عليهما فهو المشــهور شــهرة عظيمة، وتــدل

الآية والنصــوص المتقدّمــة وغيرها.

 لــه بروايــة الكرخي قــال: »قلت 
ّ
نعــم، عــن الحلبي))) الاســتحباب، واســتدل

لأبي عبد الله؟ع؟: رجل شــيخ لا يســتطيع القيام إلى الخــاء لضعفه، ولا يمكنه 

الركــوع والســجود، فقــال: ليومئ برأســه إيمــاء _ إلى أن قــال: _ قلــت: فالصيام؟ 

قــال: إذا كان فــي ذلك الحدّ فقــد وضع الله عنــه، فإن كانت له مقــدرة فصدقة 

))) الكافي في الفقه : 182.

وجوب الفدية 
على الشيخ 
والشيخة في 
صورة المشقّة

ر أيضــاً 
ّ

لكــن يجــب عليهمــا فــي صــورة المشــقّة بــل فــي صــورة التعــذ

يــوم)1( كلّ  بــدل  التكفيــر 
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إن لم يكن له يســار ذلك فلا شــيء   يــوم أحبّ إلــيّ، و
ّ
مــدّ مــن طعام بــدل كل

عليــه«)))، لظهــور قوله؟ع؟: »أحــبّ إليّ« في عــدم الوجوب والاســتحباب.

، بــل فــي صــورة 
ً
ويلاحــظ عليــه: أنّ الحلبــي لا يقــول بالاســتحباب مطلقــا

العجــز فقــط كمــا يظهــر مــن محكــيّ كلامــه فــي المختلــف)))، فراجــع.

 
ّ
؛ إذ ليــس فــي ســندها مــن يخــدش فيــه إل

ً
والظاهــر تماميّــة الروايــة ســندا

والكرخــي. الطيالســي 

ء عنــه 
ّ
 أنّ روايــة الأجــا

ّ
إن لــم ينصّــوا علــى وثاقتــه إل أمّــا الطيالســي فهــو و

يــاد _ الــذي روى عنه   مثــل محمــد بــن علي بــن محبــوب، وحميد بــن ز
ً
كثيــرا

أصــولاً كثيــرة كمــا ذكــره الشــيخ فــي رجالــه))) _ وســعد بن عبــد الله الأشــعري، 

ية بــن حكيــم، وعلي بن الحســن بــن فضّال  وعلــي بــن إبراهيــم القمــي، ومعاو

يكفــي فــي إثبــات ذلك.

وفــي رســالة أبي غالب الــزراري))) ذكر أنّ جــدّه أبا طاهر مــن رواة الحديث، 

وأنّــه لقــي محمــد بــن خالــد الطيالســي وروى عنــه كتــاب عاصــم بــن حميــد 

وكتاب ســيف بن عميــرة على أنّه يكفينا ســند الصدوق للروايــة، فإنّه رواها في 

يقه إليــه صحيح في  يــاد الكرخــي، وطر الفقيــه بإســناده عــن إبراهيــم بن أبــي ز

المشــيخة)))، وهــو خال من الطيالســي.

))) وسائل الشيعة 10 : 212، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 10.

))) مختلف الشيعة 3 : 543.

))) رجال الشيخ الطوسي : 441، الرقم 6304.

))) رسالة أبي غالب الزراري : 148.

))) من لا يحضره الفقيه 4 : 463.

بحث رجالي في 
توثيق الطيالسي
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يق صحيــح كما يظهر  وأمّــا الكرخــي فهــو ممّن روى عنــه ابن أبي عميــر بطر

يق الصــدوق إليه في المشــيخة)))، فراجع. مــن طر

وأمّــا الدلالة فقد يقــال: إنّ »أحبّ إليّ« ليس لها ظهور في الاســتحباب كما 

بيّة كمــا هي موجودة في  ــه لكون مفادها الأعــم، فإنّ المحبو
ّ
فــي الحدائق، ولعل

المســتحبات كذلــك موجودة فــي الواجبات، ولذا يصــحّ أن يقــال: »إنّ الطاعة 

أحبّ إلى الشــارع وكذا تــرك المعاصي«، كما يصحّ أن يقــال: »إنّ صلاة النافلة 

إليه«. أحبّ 

لكــن الظاهــر دلالتهــا علــى عــدم الوجــوب والاســتحباب؛ لأنّ التعبيــر عــن 

يــك المخاطــب علــى نحــو  يــد تحر ؛ لأنّ مــن ير
ً
الوجــوب بذلــك ليــس متعارفــا

، فلا يقــال: »صلاة الظهر أحــبّ إليّ« بل  الإلــزام لا يســتخدم عادةً هــذا التعبير

 للغــرض بناءً علــى أنّــه للأعم، كمــا تقدّم، وهــذا بخلاف 
ً
يتا قــد يُعــدّ ذلــك تفو

يت  مــا إذا أراد الاســتحباب فإنّ اســتخدام هذا التعبيــر متعارف وليــس فيه تفو

للغــرض، كمــا لا يخفى.

ــة الوجوب، فهــل تقدّم هــذه الرواية 
ّ
وعليــه تكــون هــذه الرواية معارضــة لأدل

ة على الاســتحباب، أو يقال بتعــدّد الموضوع 
ّ
أو يجمــع بينهمــا بحمل تلك الأدل

ــة الوجــوب؟ احتمالات ســيأتي 
ّ
لأنّــه العاجــز فــي هــذه الروايــة والقــادر فــي أدل

بيــان مــا هــو الصحيح منهــا في البحــث الآتي.

ة 
ّ
وأمّــا وجوب الفدية في صورة المشــقّة والحــرج فهو القدر المتيقّــن من أدل

م بين الفقهاء.
ّ
الوجوب والمســل

))) من لا يحضره الفقيه 4 : 463.
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ر
ّ

وجوب الفدية على الشيخ والشيخة في صورة التعذ

يبدو أنّ المســألة خلافيّة بين  ، و إنّما الــكلام في وجوبها في صورة التعذّر و

يــن، فقــد ذهــب جماعة منهــم إلى الوجــوب وقالــوا بوجوبها  القدمــاء والمتأخر

 كالعمانــي ابن أبــي عقيل وابن الجنيــد على ما في المختلــف والصدوق 
ً
مطلقــا

مــة في 
ّ
فــي المقنــع والشــيخ فــي كثيــر مــن كتبــه وابــن البــرّاج والمحقّــق والعل

ــي وغيرهم))).
ّ
بعــض كتبه والشــهيد في الــدروس وابن فهــد الحل

وذهــب آخــرون منهم إلى عدم الوجــوب وقالوا بالتفصيــل، فتجب في صورة 

، مثل المفيــد في المقنعة والســيد  المشــقّة ولا تجــب في صــورة العجز والتعــذّر

مــة في بعــض كتبــه والمحقّق والشــهيد 
ّ
ر والعل

ّ
فــي الانتصــار وابن زهــرة وســا

الثانييــن وغيرهم))).

 للثاني بوجوه:
ّ
استدل

الوجه الأوّل: الأصل، وهو يتوقف على عدم وجود دليل على الوجوب.

الوجه الثاني: مناســبة الفدية للقدرة، وقد أشــار إليه الشــيخ فــي التهذيب))) 

فــي مقــام توجيــه مــا ذهــب إليــه المفيــد مــن التفصيــل، وحاصلــه: أنّ الكفــارة 

يض عن  متفرّعــة على وجــوب الصوم؛ لأنّهــا بدل عمّا فــات من الواجــب وتعو

مصلحتــه، وهذا لا يتحقّق مــن العاجز لعدم الوجوب، فلا تكون ذمّته مشــغولة 

بالفعــل حتّــى يتحقّق هــذا المعنى فيه.

))) مختلــف الشــيعة 3 : 542 / المقنــع : 194 / الاقتصــاد الهــادي : 294 / المبســوط 1 : 285 / 

المهــذّب 1 : 196 / المعتبــر فــي شــرح المختصــر 2 : 717 / منتهــى المطلــب 9 : 406.

يّــة : 97 / مختلــف الشــيعة  ))) المقنعــة : 351 / الانتصــار : 193 / غنيــة النــزوع : 140 / المراســم العلو

3 : 543 / جامــع المقاصــد 3 : 80 / مســالك الأفهــام 2 : 85.

))) تهذيب الأحكام 4 : 237.

وجوب الفدية 
على الشيخ 
والشيخة في 
صورة التعذّر
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وقــد أجــاب عنه الشــيخ بمــا يرجع إلــى عــدم الدليل علــى انحصــار الفدية 

بصــورة إمــكان التكليــف والقــدرة بــل يمكــن فرضهــا فــي صــورة العجــز وعــدم 

إمــكان التكليــف بــدلاً عــن المصلحــة التــي لا يقــدر على اســتيفائها.

 إلــى أنّ هذه المناســبة لا تصل إلى حــدّ الدليل حتّــى يرفع اليد 
ً
هــذا مضافــا

.
ً
ة على الوجــوب مطلقا

ّ
بهــا عن المطلقــات الدال

يمــة، لظهورها فــي الاختصــاص بصورة القــدرة مع  الوجــه الثالــث: الآيــة الكر

يــن _ إمّا  المشــقّة إمّــا باعتبــار أنّ الخطــاب في هذه الآيــات متوجّــه إلى القادر

بــا مشــقّة أو معهــا وأنّــه يجــب الصــوم علــى الأوّل إمّــا أداءً أو قضــاءً، وتجب 

إمّا للوجه  ين دون غيرهــم _ و الفديــة على الثاني، فهي ناظرة إلــى وظيفة القادر

المتقدّم. الثالــث 

قــد يقال: بــأنّ هذا وحــده لا يثبــت بــه المطلــوب؛ لأنّ غاية ما يثبــت به هو 

، وهو لا يكفــي لإثبات عــدم الوجــوب ولا يعارض ما  عــدم شــمول الآية للعاجــز

.
ً
 علــى الوجوب فيــه إذا كان تامّا

ّ
دل

مــة في المختلــف))) _ بأن 
ّ
نعــم، إذا ادّعــي المفهــوم في الآيــة _ كما عن العل

 على الوجوب 
ّ
ــة على عدم وجوبها علــى العاجز كانت منافية لمــا دل

ّ
كانــت دال

فيــه، لكــن دلالتها علــى المفهوم غيــر واضحة؛ لأنّ مــا يتصور لها مــن مفهوم هو 

مفهــوم اللقب، وهو ممّــا لا يلتزم به.

 علــى نفــي الوجــوب عــن 
ّ
إن كانــت لا تــدل يمــة و وقــد يقــال: إنّ الآيــة الكر

 عليه 
ّ
 أنّ مــا تدل

ّ
 علــى الوجوب علــى القادر مع المشــقّة إل

ّ
إنّمــا تدل العاجــز و

يكفــي لإثبــات المطلــوب؛ لأنّ وجــوب الفدية علــى العاجــز إذا لم يثبــت بالآية 

))) مختلف الشيعة 3 : 543.
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فــا يثبــت بغيرهــا مــن الروايــات؛ لأنّهــا ناظرة إلــى الآيــة وفي مقــام بيــان المراد 

منهــا، فــا يثبت بهــا الحكم لمــا لا تشــمله الآية.

يمة،  بــة إثبات أنّ جميع روايــات الباب ناظرة إلــى الآية الكر ولا يخفــى صعو

 آخر ممّن تجــب عليه الفدية 
ً
وأيّ مانــع مــن افتــراض أنّ الروايات تضيف فــردا

مــع عدم شــمول الآية له؟

الوجــه الرابــع: صحيحــة محمــد بن مســلم، عــن أبــي جعفر؟ع؟: »فــي قول 

الكبيــر  الشــيخ  قــال:  مِسْكِينٍ()))  طَعَامُ  فِدْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
)وَعَل الله؟عز؟: 

ينَ  سِتِّ فَإِطْعَامُ  يَسْتَطِعْ  مْ 
َ
ل )فَمَنْ  قولــه؟عز؟:  وعــن  العطــاش،  يأخــذه  والــذي 

مِسْكِينًا())) قــال: مــن مــرض أو عطاش«))) بدعــوى ظهورها فــي أنّ موضوع 

الفديــة هــو الطاقــة، أي: القــدرة مــع المشــقّة والحــرج.

وفــي مقــام تقييــم هــذا الوجــه لا بــدّ مــن ملاحظــة جميــع روايــات البــاب 

ولا يصــحّ ملاحظــة روايــة واحــدة والاســتدلال بهــا، وعليــه نقــول: إنّ الروايــات 

إلــى طوائــف: المرتبطــة بالمقــام يمكــن تقســيمها 

 علــى وجــوب الفديــة على مــن ضعف عــن الصوم، 
ّ
الطائفــة الأولــى: مــا دل

مثــل صحيحة الحلبــي))) وصحيحة عبد الله بن ســنان))) ورواية عبد الملك بن 

عتبة الهاشــمي))).

))) سورة البقرة : 184.

))) سورة المجادلة : 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 210، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 212، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.
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والخوئــي)))  الحكيــم  والســيدان  الحدائــق  صاحــب  منهــم  جماعــة  يــرى  و

اختصــاص هــذه الطائفة بالقادر مع المشــقّة وأنّها لا تشــمل العاجز بدعوى أنّ 

المتبــادر منها. ذلك هــو 

 عليــه الســيد الخوئــي بــأنّ الضعف فــي مقابل القــوّة لا فــي مقابل 
ّ
واســتدل

إنّمــا يقابلهــا العجــز دون الضعــف، ولــذا يقــال: »فــانٌ ضعيــف فــي  القــدرة و

«، بــل هــو قــادر مع المشــقّة. مشــيه« _ مثــاً _ ولا يقــال: »عاجــزٌ

 بيــن مــا ذكــره مــن المثــال وبيــن أن يقــال: »ضعف عن 
ً
وفيــه: أنّ هنــاك فرقــا

يّيــن علــى أنّ معناه  المشــي« ومــا نحــن فيه مــن الثانــي، وقــد نــصّ بعــض اللغو

ين. والأظهــر الإطلاق؛ إذ يقال  العجــز عنه كما فــي المصباح المنير ومجمــع البحر

.
ً
 باعتبــار أنّ ذلك عجــز عن الفعــل عرفا

ً
ذلــك في صــورة الحــرج والمشــقّة أيضــا

. فالصحيح أنّ الروايات شاملة للعاجز

 على وجوبها على من لا يســتطيع الصــوم، مثل رواية 
ّ
الطائفــة الثانيــة: ما دل

 لا يســتطيع الصيام 
ً
أبــي بصير قال: »قال أبو عبــد الله؟ع؟: أيّما رجل كان كبيرا

 يــوم أفطــر فيه 
ّ
أو مــرض مــن رمضــان إلــى رمضــان ثــمّ صــحّ فإنّمــا عليه لــكل

 مســكين«))).
ّ
فديــة إطعام، وهــو مدّ لكل

 علي بــن أبي حمزة 
ّ
؛ إذ لا يوجد من يتأمّــل فيه إل

ً
والظاهــر أنّهــا تامّة ســندا

يق  ه إمــكان الاعتماد على رواياتــه إذا وصلت بطر
ّ
البطائنــي، وقــد ذكرنا في محل

 مثلــه، على كلام في 
ً
صحيــح، واســتثنينا من ذلك مــا إذا كان الراوي عنه واقفيّا

ه.
ّ
هذا الاســتثناء مذكور في محل

))) الحدائــق الناضــرة 13 : 419، مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 444 / المســتند فــي شــرح العــروة 

الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 22 : 41.

))) وسائل الشيعة 10 : 213، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 12.
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 حال، فالــراوي عنه في المقام القاســم بن محمــد الجوهري، وهو 
ّ
وعلــى كل

ثقــة؛ لرواية بعض المشــايخ الثلاثة عنه.

نعــم، ذكــر الشــيخ في موضــع مــن رجالــه))) أنّــه واقفي، ولــم يذكــر ذلك في 

الفهرســت))) ولا فــي رجالــه عندمــا ذكــره فــي مواضــع أخــرى)))، كمــا لــم يذكــره 

النجاشــي))) ولا غيــره.

والمظنــون أنّ الشــيخ أخــذ ذلــك مــن الكشــي، فإنّــه نقــل عــن نصــر بــن 

 ،(((»
ً
الصبــاح: »أنّ الجوهــري لم يلق أبــا عبد الله؟ع؟... وقالــوا: إنّــه كان واقفيّا

 على 
ّ
 على نســبة الوقــف إليه في ذلــك الزمان، كما أنّهــا تدل

ّ
وهــذه العبارة تدل

تشــكيك الكشــي ونصر بن الصبــاح في هذه النســبة وأنّهــا لم تثبــت عندهما، 

 نســبة الوقــف إليه من جهة توقفــه عند حدوث فتنة الوقف كما هو شــأن 
ّ
ولعل

كثيــر من الــرواة إلــى أن اتّضحت الأمــور وتبيّن الخطأ لهــم، أو من جهــة روايته 

عــن البطائني فــي العديد مــن الروايــات، أو غير ذلك.

والحاصــل: أنّــه لــم يثبــت كــون الجوهــري مــن الواقفــة علــى نحــو يمنع من 

العمــل برواياتــه عــن البطائنــي، فلاحظ.

ومثــل روايــة أبــي بصيــر الثانيــة، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلــت لــه: 

الشــيخ الكبيــر لا يقــدر أن يصــوم، فقــال: يصــوم عنــه بعض ولــده، قلــت: فإن 

))) رجال الشيخ الطوسي : 342، الرقم 5095.

))) الفهرست : 201، الرقم 574.

))) رجال الشيخ الطوسي : 273، الرقم 3936 / 436، الرقم 6244.

))) رجال النجاشي : 315، الرقم 862.

))) رجال الكشي : 378، ح 853، الرقم 282.
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لــم يكن لــه ولد؟ قــال: فأدنى قرابته، قلــت: فإن لم يكــن قرابة؟ قــال: يتصدّق 

 يــوم، فــإن لــم يكن عنــده شــيء فليس عليــه«))).
ّ
بمــدّ فــي كل

 من جهة يحيى بن المبارك.
ً
وهي غير تامّة سندا

وأمّــا دلالــةً فلعدم التــزام الفقهاء بمــا فيها من صــوم الولــد وذي القرابة عنه، 

ولــذا حملوهــا على ضرب مــن الاســتحباب أو ردّ علمها إلــى أهلها؟عهم؟.

وقد يقال: إنّ ذلك لا يمنع من الاستدلال بذيلها الدال على وجوب الفدية.

 إلى أنّ وحدة الســياق تمنع مــن التبعيض فــي الحجيّة _ أنّ 
ً
وفيــه: _ مضافــا

مــا يثبت بذلك هــو وجوب الفدية علــى تقدير عدم صــوم ولــده أو قرابته، وأمّا 

إذا صــام عنــه بعضهم فلا تجب الفديــة وهذا ليس هو المطلــوب، أي: وجوب 

إن صــام عنــه هــؤلاء لا في  الفديــة عليــه فــي طــول عــدم صيامــه هــو للعجــز و

طــول عدم صيــام هؤلاء.

مثــل  ذلــك،  منــه  يفهــم  أو  الآيــة  مقــام شــرح  فــي  ورد  مــا  الثالثــة:  الطائفــة 

صحيحــة محمد بن مســلم الأولــى)))، والاســتدلال بقوله؟ع؟: »لا حــرج عليهما 

أن يفطــرا« بدعــوى شــمولها للعاجز بالإطــاق بدعــوى أنّ التعبير برفــع الحرج 

 أنّــه يحســن بالإضافــة إلــى 
ّ
إن كان لا يحســن فــي مــورد يختــص بالتعــذّر إل و

«، فإنّه لا  العنــوان الشــامل لــه، فيقال: »لا حــرج على من بلغ الســتين أن يفطــر

. مجــال لدعــوى اختصاصــه بالقادر

 للفعــل، فيقال 
ً
يــم ثابتا أقــول: إنّ نفــي الحــرج إنّما يصحّ عندمــا يكون التحر

كل الميتــة« وهكــذا، فيفيد نفــي حرمة  _ مثــاً _ : »الجائــع لا حــرج عليــه أن يــأ

))) وسائل الشيعة 10 : 213، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 11.

))) وسائل الشيعة 10 : 209، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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الفعــل عنه ونفي مــا يترتّب عليهــا من الإثم والضيــق، والظاهــر أنّ هذا يختص 

يم   على الفعــل وعلــى تركــه، أي: من يمكــن أن يشــمله تحر
ً
بمــن يكــون قــادرا

الفعــل، ولا يشــمل العاجــز عن التــرك المضطــر إلى الفعــل كما في المقــام، فلا 

. يســتفاد وجــوب الفدية علــى العاجز

يّــده قولــه فــي ذيلها: »فإن لم يقــدرا فلا شــيء عليهما« بنــاءً على إرادة  يؤ و

عــدم القدرة علــى الصوم لا علــى الفدية كما احتملــه بعضهم.

ثــمّ علــى تقديــر الإطــاق فقــد يستشــكل فــي الاســتدلال كمــا عــن الســيد 

 عــن العــاء بــن 
ً
الخوئــي؟ق؟)))؛ لأنّ هــذه الصحيحــة وردت بســند آخــر أيضــا

يمة،   للآيــة الكر
ً
يــن، عن محمد بن مســلم، عن أبي جعفر؟ع؟ لكن تفســيرا رز

فيظهــر من ذلــك أنّ الإمام؟ع؟ لم يكن بصــدد بيان حكم جديــد، بل في مقام 

ذكــر مــا ورد فــي الآية التــي عرفت عــدم الإطــاق لها.

ذيــن يطيقونه فــي الآية 
ّ
 مــراده أنّ الروايــة فــي مقــام بيــان مصاديــق ال

ّ
ولعــل

وأنّــه الشــيخ وذو العطــاش، وليســت فــي مقــام شــرح الآيــة وبيــان المــراد منهــا 

، فــا يثبت بها  ــر ــر علــى المفسَّ كمــة على الآيــة حكومة المفسِّ حتّــى تكــون حا

 عليــه الآية، فــإذا كانت الآيــة مختصة 
ّ
وجــوب الفديــة فيمــا هو أوســع ممّا تــدل

ينة  بالقــادر _ كمــا هــو المفــروض _ فــا إطــاق للروايــة لغيــره، أي: أنّ ذلــك قر

متصلــة تمنــع مــن الإطلاق.

يمة. ومنه يظهر الحال في باقي الروايات الناظرة إلى الآية الكر

 علــى عــدم وجــوب الفديــة إمّا فــي صــورة العجز أو 
ّ
الطائفــة الرابعــة: مــا دل

، كروايــة الكرخــي المتقدّمة.
ً
مطلقــا

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 41.
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هذه هي عمدة روايات الباب.

وقــد ذكــر الســيد الحكيم؟ق؟ فــي المستمســك))) فــي مقــام الجمع بيــن هذه 

الطوائــف أنّــه يمكــن الاستشــهاد بروايــة الكرخــي على القــول بالتفصيــل وعدم 

 على 
ّ
، فإنّهــا تقيّد مــا دل الوجــوب في صــورة العجز بنــاءً علــى ظهورها فــي العاجز

، كما أنّها توجــب حمل ما   فيحمــل على القــادر دون العاجــز
ً
وجــوب الفديــة مطلقا

 علــى وجوبها في خصــوص العاجز على الاســتحباب، وبذلك يثبــت التفصيل.
ّ
دل

 بينها 
ً
منا إطــاق روايــة الكرخي يمكــن حملهــا على العاجــز جمعــا

ّ
ولــو ســل

 علــى وجوبهــا في القــادر مع المشــقّة.
ّ
وبيــن ما تقــدّم ممّــا دل

كبــرى انقــاب النســبة؛ لأنّ   علــى 
ً
وكلامــه الأخيــر يمكــن أن يكــون مبنيّــا

 على 
ّ
روايــة الكرخي بنــاءً على إطلاقهــا تكون معارضــة بنحو التباين مع مــا دل

 علــى وجوبها على خصــوص القادر 
ّ
، فــإذا لاحظنا مــا دل

ً
وجــوب الفديــة مطلقا

 مــن روايــة الكرخــي فيخصّصهــا وتحمــل علــى 
ً
مــع المشــقّة كان أخــص مطلقــا

 فتخصّصها 
ً
 علــى وجوبها مطلقــا

ّ
 ممّــا دل

ً
، وحينئــذٍ تكــون أخص مطلقا العاجــز

. يحمــل على القادر مع المشــقّة، وبذلك يثبــت التفصيل على جميــع التقادير و

 ودلالةً على الاســتحباب، 
ً
 تماميّــة روايــة الكرخي ســندا

ً
أقــول: عرفت ســابقا

 
ً
؛ لأنّ الإنســان الكبيــر إذا بلــغ به الضعــف حدّا والظاهــر أنّهــا مختصــة بالعاجــز

 عــن الصيام.
ً
بحيــث لا يســتطيع القيــام ولا الركوع والســجود يكون عــادةً عاجزا

وفــي مقابل هذه الروايــة توجد مطلقات وجــوب الفدية وهي أخبــار الطائفة 

الفديــة علــى  ــة علــى وجــوب 
ّ
الدال أبــي بصيــر الأولــى   معتبــرة 

ً
الأولــى، وأيضــا

، فهــل يجــري فيهــا ما ذكــره فــي المستمســك مــن الجمع؟ خصــوص العاجــز

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 445.
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يمكــن أن يلاحــظ علــى مــا ذكــره بنــاءً علــى اختصــاص روايــة الكرخــي  و

 علــى الوجــوب فــي خصوص 
ّ
بالعاجــز _ كمــا هــو الظاهــر _ بــأنّ حمــل مــا دل

العاجــز _ أي: معتبــرة أبــي بصيــر _ على الاســتحباب إنّما يتــمّ إذا كانــت رواية 

 في الاســتحباب أو أظهر مــن المعتبرة، ولا يخفى أنّ رواية الكرخي 
ً
الكرخي نصّا

 أنّ ظهورهــا فيــه ليس 
ّ
إن اســتفدنا منهــا الاســتحباب إل ليســت كذلــك؛ لأنّنــا و

أقــوى من ظهــور المعتبــرة فــي الوجوب إن لــم نقــل بالعكس.

ومنــه يظهر أنّ التعارض مســتقرّ بين هاتين الروايتين، ومــن دون علاج هذا 

التعــارض لا مجــال لتخصيــص مطلقــات وجــوب الفدية بروايــة الكرخــي؛ لأنّها 

م علــى المطلقات؟ مبتــاة بالمعــارض في موردهــا، فكيف يعمل بهــا وتقدَّ

وحينئــذٍ إن لم يمكــن تقديم إحدى الروايتين على الأخــرى بأحد مرجّحات 

 
ّ
باب التعارض يحكم بالتســاقط والرجــوع إلى المطلقات الفوقانيّــة وهي ما دل

، كما أنّنا نصل إلــى نفس هذه النتيجــة إذا قدّمنا المعتبرة 
ً
علــى الوجــوب مطلقا

علــى رواية الكرخــي، كما هو واضح.

يثبــت حينئذٍ  نعــم، إذا قدّمنــا روايــة الكرخــي تكــون مخصّصة للمطلقــات و

التفصيــل، لكــن لا دليل على هــذا التقديم، بل قد يقــال بتقديم المعتبــرة؛ لأنّها 

أظهر فــي الوجوب مــن روايــة الكرخي في الاســتحباب.

بــل قيل بســقوط روايــة الكرخــي عــن الحجيّــة بالإعــراض وهو مبنــيٌّ على 

، وحينئذٍ لا  اســتفادة الإطــاق منهــا، وعرفت مــا فيه مــن أنّها مختصــة بالعاجــز

 
ّ
إلى ما دل إعــراض عنها لاحتمال اســتناد القائليــن بالتفصيل إلى هذه الروايــة و

. على وجــوب الفدية علــى القادر

 حال، فالأقرب ما عليه المشهور من وجوب الفدية على العاجز.
ّ
وعلى كل
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، وذهــب جماعة إلــى التفصيل بين 
ً
)1( ذهــب المشــهور إلــى كفاية المــدّ مطلقا

القــدرة علــى المدّيــن فتجــب وبيــن عــدم القــدرة عليهمــا فيكفــي المــدّ، منهــم 

الشــيخ في التهذيب والمبســوط والنهايــة، وابن حمزة في الوســيله، وابن البرّاج 

فــي المهذّب، والطبرســي فــي مجمــع البيان، وابــن زهرة فــي الغنيــة، وغيرهم)))، 

.
ً
ولا قائل بوجــوب المدّيــن مطلقا

إنّ معظــم الروايــات تصــرّح بكفايــة المــدّ، مثــل صحيحــة محمــد بــن  ثــمّ 

مســلم))) ورواية الهاشــمي))) ومرســلة ابــن بكيــر))) ومعتبرة الكرخــي))) وصحيحة 

أبــي بصيــر))) وروايتــه الأخــرى))).

ــة على وجوب 
ّ
وفــي مقابل ذلــك صحيحة محمد بن مســلم الأخرى))) الدال

المدّيــن، وتوجــد بعض الروايــات المطلقة، مثــل صحيحة الحلبــي))) وصحيحة 

عبد الله بن ســنان)1)).

))) تهذيــب الأحــكام 4 : 239، ح 698 / المبســوط 5 : 177 / النهايــة : 569 / الوســيلة إلــى نيــل 

الفضيلــة : 151 / المهــذّب 1 : 169 / غنيــة النــزوع : 141 / مســتند الشــيعة 10 : 384.

))) وسائل الشيعة 10 : 209، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 212، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 10.

))) وسائل الشيعة 10 : 213، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 12.

))) وسائل الشيعة 10 : 213، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 11.

))) وسائل الشيعة 10 : 210، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 212، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 9.

)1)) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

تحديد الفدية

بمدّ من طعام، والأحوط مدّان)1(
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مــن  المجــزي  المقــدار  باعتبــار  المــدّ  علــى  يمكــن حملهــا  الأخيــرة  وهــذه 

يمــة. الكر الآيــة  فــي  الحــال  هــو  كمــا  التصــدّق، 

وأمّــا روايــة المدّيــن فهــي تشــترك مــع صحيحــة محمــد بــن مســلم الأولــى 

ــة علــى كفايــة المــدّ _ في الــراوي المباشــر عن الإمــام؟ع؟ وفيمــن يروي 
ّ
_ الدال

إن كان الموجود في  ، و
ً
عنه وفــي الإمام المســؤول وهو الإمام الباقــر؟ع؟ ظاهــرا

التهذيــب))) المطبــوع الإمــام الصــادق؟ع؟، بخــاف الاســتبصار))).

ومــن هنا يطــرح احتمال الاتّحــاد مع تعــدّد النقل فــي مقابل التعــدّد، وظاهر 

ينة مــا ذكروه من وجــوه الجمع العرفي بينهمــا من الحمل  الأصحــاب التعــدّد بقر

علــى الاســتحباب وغيــره، فإنّــه مــع افتــراض وحــدة الروايــة وتعــدّد النقــل يقــع 

التعــارض بيــن النقليــن للروايــة الواحــدة، ومــع عــدم المرجّــح لا يثبــت أيّ مــن 

النقليــن ولا مجــال لإعمــال الجمــع العرفي؛ لأنّــه مختص بمــا إذا أحرزنــا صدور 

 _ مــع التنافــي والتعارض، وأمّــا الكلام الواحــد الصادر من 
ً
كلاميــن _ ولــو تعبّدا

الإمــام؟ع؟ المــردّد بيــن أن يكــون الموجــود فيــه »مــدّ« أو »مدّان« فــا يجري 

فيــه قواعــد الجمــع العرفــي ولا قواعد بــاب التعارض.

إجمــال  ولازم وحــدة الروايــة مــع عــدم المرجّــح عــدم ثبــوت كلا النقليــن و

ة 
ّ
الروايــة من هــذه الناحيــة، وحينئذٍ يمكــن الرجوع إلــى الروايات الأخــرى الدال

علــى كفايــة المــدّ وهذا بخــاف فــرض التعــدّد؛ فــإن الروايات الأخــرى تدخل 

 ولا مجال 
ً
 فــي المعارضة، ومــع عدم المرجّح والتســاقط تســقط هي أيضــا

ً
طرفــا

إليها. للرجــوع 

))) تهذيب الأحكام 4 : 238، ح 698.

))) الاستبصار 2 : 104، ح 339.
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لكــن ظاهــر  الروايــة،  وحــدة  يــرى  أنّــه  البروجــردي؟ق؟  الســيد  عــن  ينقــل  و

التعــدّد. البنــاء علــى   _ تقــدّم  كمــا  الأصحــاب _ 

ثــمّ علــى تقديــر التعــدّد فقد ذكر الشــيخ فــي التهذيــب))) أنّــه يجمــع بينهما 

بحمــل روايــة المدّين على القــادر عليهما وحمــل روايات المدّ علــى غير القادر 

عليهمــا، وجمــع بينهمــا فــي الاســتبصار))) بحمل روايــة المدّين علــى ضرب من 

الاستحباب.

والجمــع الأوّل مرجعه إلــى تقييد روايات المدّ بما إذا لــم يقدر على المدّين، 

ينة،  وهــو تصــرّفٌ فــي هــذه الروايــات الكثيــرة بــا شــاهد ومخالفــةٌ لظاهرها بــا قر

كثر. بخــاف الجمع الآخر فإنّــه جمع عرفي في موارد دوران الواجــب بين الأقل والأ

نعم، عرفــت ذهاب جماعة من الفقهــاء إلى التفصيل الــذي يقتضيه الجمع 

الأوّل، والظاهــر أنّه لا دليل عليه عدا هــذا الجمع، فلاحظ.

)1( لــم يرد ذكر الحنطة في شــيء من الروايات عدا رواية عبد الملك الهاشــمي 
 إليها 

ً
، ولا بــأس بالالتزام بالاســتحباب اســتنادا

ً
المتقدّمــة وهــي غيــر تامّة ســندا

ة الســنن.
ّ
بناءً على التســامح في أدل

 على 
ّ
 عليــه بعمــوم مــا دل

ّ
)2( نســب ذلــك إلــى المشــهور جماعــة)))، واســتدل

الفوائت. قضــاء  وجــوب 

))) تهذيب الأحكام 4 : 238، ح 698.

))) الاستبصار 2 : 104، ح 339.

))) مستند الشيعة 10 : 384.

ما لو عرض 
التمكن بعد 
العجز عن 
الصيام

والأفضــل كونهمــا مــن حنطــة)1(، والأقــوى وجــوب القضــاء عليهما لو 

نــا بعــد ذلك)2(.
َ
تمكّ
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:  على عدم الوجوب بأمور
ّ
واستدل

الأمــر الأوّل: دعــوى قصــور المقتضي لعــدم صدق الفــوت؛ لأنّه إنّمــا يتحقّق 

إمّــا فوت ملاكهــا الملزم. يضة المأمــور به و يــن إمّا فــوت الفر بأحــد أمر

والأوّل منتــفٍ فــي المقام بحســب الفرض بنــاءً على عدم مشــروعيّة الصيام 

، وأمّــا بنــاءً على جــواز الصــوم وأنّ الإفطــار رخصة فلأنّــه يرجع  وتعيّــن الإفطــار

إلــى التخييــر بين الصــوم وبين الفــداء، ومع دفــع الفديــة _ كما هــو المفروض _ 

. لــم يفــت منه شــيء بعد فــرض الإتيان بأحــد فــردي التخيير

وأمّــا الثانــي فلعدم إحــراز وجود المــاك في الصــوم بعد ســقوط الأمر حتّى 

يق معرفــة وجود الملاك منحصر بالأمر الشــرعي،  يصــدق الفــوت بتركه؛ لأنّ طر

يق لإحرازه. ومع ســقوطه لا طر

؛ إذ يمكــن إحــراز وجــود الملاك فــي بعض  ويلاحــظ عليــه: منــع الانحصــار

يق، فإنّه مع ســقوط الأمر  المــوارد بمناســبات الحكــم والموضوع مثل إنقــاذ الغر

بــه بســبب العجــز أو غيــره لا يصــحّ أن يقــال: إنّنــا لا نحــرز وجــود المــاك فيه 

بحيــث نحتمــل أن يكون الإنقاذ مــع القدرة ذا مصلحــة ومع العجــز لا يكون كذلك، 

بــل يكــون ســقوط الأمر مــن جهة العجــز لا من جهــة عــدم الملاك فــي الفعل.

يّــد ذلــك في المقــام قولــه؟ع؟: »لا حــرج عليهمــا أن يفطــرا« في بعض  يؤ و

الروايــات))) فــإنّ هــذا التعبير يناســب مــا إذا كان الصــوم ذا مصلحــة وملاك ولا 

يناســب مــا إذا لم يكن كذلــك، فيقال: »لا حرج فــي ترك الإنقــاذ« ولا يقال: »لا 

حــرج في تــرك الظلم« مثلاً.

الأمــر الثانــي: دعــوى ظهــور الآيــة فــي نفــي القضــاء؛ لأنّهــا تضمّنت تقســيم 

))) وسائل الشيعة 10 : 209، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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فيــن إلــى مــن يجــب عليــه الأداء ومــن يجــب عليــه القضــاء ومــن يجب 
ّ
المكل

عليــه الفديــة، والتفصيــل قاطــع للشــركة.

وفيــه: أنّــه إنّمــا يتــمّ إذا كان موضــوع وجــوب الفــداء فــي الآية »مــن يطيق 

 في شــهر 
ً
الصــوم فــي شــهر رمضــان«، فيكفــي فــي الحكــم كــون الصــوم حرجيّا

رمضــان ســواء اســتمرّ الحــرج بعــده أو ارتفــع، وحينئــذٍ يقــال بدلالــة الآيــة على 

عــدم وجــوب القضــاء حتّــى إذا ارتفــع الحــرج وتمكّــن مــن الصــوم باعتبــار أنّ 

التفصيــل قاطــع للشــركة، وأمّــا إذا كان موضوعــه »مــن يطيق مطلــق الصوم في 

؛ لأنّ الآية حينئذٍ لا تشــمل مــن يتمكن من  رمضــان وغيــره« فلا يتمّ فيــه ما ذكر

 على وجــوب الفديــة وبالتالي على عــدم القضاء، 
ّ
الصــوم بعــد ذلك حتّى تــدل

بــل تختــص بمــن لا يتمكــن من الصــوم في شــهر رمضــان وغيره.

والثاني هو المناســب لتطبيق الآية على الشــيخ والشــيخة فــي الروايات؛ لأنّ 

، بل هــو الظاهر 
ً
 عليهما في شــهر رمضــان فقط بــل مطلقا

ً
الصــوم ليــس حرجيّــا

مــن قولــه تعالــى: )يُطِيقُونَهُ()))، فإنّ الظاهر عــود الضمير إلــى »الصيام« في 

يَامُ())) والمــراد بــه طبيعــيّ الصوم الذي  مُ الصِّ
ُ

يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
قولــه قبــل ذلــك: )ك

به في  به في شــهر رمضان علــى الحاضر الصحيــح، ووجو ــت الآية على وجو
ّ
دل

يض. خــر على المســافر والمر
ُ
أيّام أ

 حال، لا ظهور للآية في الأوّل فلا يصحّ الاستدلال بها.
ّ
وعلى كل

نعــم، يلاحــظ أنّ الروايات كمــا ورد فيها تطبيق الآية على الشــيخ والشــيخة 

 تطبيقهــا علــى الحامــل المُقــرب والمرضعــة القليلــة اللبــن، ومن 
ً
ورد فيهــا أيضــا

))) سورة البقرة : 184.

))) سورة البقرة : 183.
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 عليهما 
ً
الواضــح أنّ حرجيّــة الصــوم عليهمــا مؤقّتــة، أي: ليــس الصــوم حرجيّــا

 بل في فتــرة الحمــل والرضــاع فقط.
ً
مطلقــا

ومقتضــى ما ذكــره دلالة الآية على عدم وجوب القضــاء عليهما، وهو خلاف 

 علــى وجــوب القضــاء عليهمــا كمــا ســيأتي، كمــا أنّــه يســتلزم اختــاف 
ّ
مــا دل

الفــداء بلحــاظ المصاديق. موضوع 

والشــيخة وعلــى  الشــيخ  الآيــة علــى  إنّ مقتضــى تطبيــق  يقــال:  قــد  نعــم، 

الحامــل والمرضعــة هــو كــون موضــوع الفــداء معنــى يشــمل الجميع وهــو كون 

 فــي فترة انطبــاق العنوان، وهــذا يقتضي أن يكــون الموضوع في 
ً
الصــوم حرجيّا

الحامــل والمرضعــة الحرجيّةَ المؤقّتة، وفي الشــيخ والشــيخة الحرجيّة الدائمة.

إشــكال  أنّ   
ّ
إل الموضــوع  اختــاف  اســتلزام  إشــكال  يدفــع  كان  إن  و وهــذا 

 علــى وجــوب القضــاء علــى الحامــل والمرضعــة علــى حاله.
ّ
مخالفتــه لمــا دل

الأمــر الثالــث: الروايــات، مثل صحيحــة محمد بن مســلم))) وهــي ظاهرة في 

عــدم القضاء، ومثــل معتبرة أبــي بصير)))، فــإنّ حصر مــا يجب عليهمــا بالفداء 

ظاهــر في عــدم وجوب القضــاء عليهما.

واستشــكل فــي دلالتهمــا بدعوى الانصــراف إلى غيــر المتمكن مــن القضاء 

بحكــم الغلبة، فلا تشــمل محــل الكلام.

ه.
ّ
وفيه: أنّ الغلبة لا توجب الانصراف، كما قرّر في محل

ينة عليــه، وهي   إلــى دعوى وجــود قر
ً
يمكــن أن يكــون الانصــراف مســتندا و

 
ً
أنّ نفــي القضــاء عنهما وكذا الأداء إنّمــا هو باعتبار كون الصيــام عليهما حرجيّا

))) وسائل الشيعة 10 : 209، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 213، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 12.
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يمــة، فــإنّ موضــوع الفداء فيهــا هو مــن يطيــق الصيام،  إليــه تشــير الآيــة الكر و

، والمــراد بــه مطلــق الصوم كمــا تقــدّم؛ 
ً
أي: مــن يكــون الصيــام عليــه حرجيّــا

 إلــى الصيام في قوله تعالى: 
ً
لكون الضميــر في قوله تعالى: )يُطِيقُونَهُ( راجعا

ت الآية على أنّ هذا الصيام يجب في شــهر 
ّ
يَامُ(، حيث دل مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
)ك

يض،  خر على المســافر والمر
ُ
يجــب في أيّام أ رمضان علــى الحاضر الصحيح و

يفهــم منه أنّ مــن لا يتمكن مــن الصوم الأدائــي والصوم القضائي يســقط عنه  و

وجــوب الصــوم وتجــب عليــه الفدية، فالحــرج والمشــقّة هــو ملاك نفــي الأداء 

والقضاء عن الشــيخ والشــيخة.

 على نفي القضاء لا يشــملهما إذا تمكنــا من الصيام بعد 
ّ
وعليــه يقــال: إنّ ما دل

يختص بمــا إذا لم يتمكّنا من القضــاء بعد ذلك. ذلــك الذي هو محــل الكلام، و

لا يقال: إنّ نفي القضاء عمّن لا يتمكن منه لغو ومستهجن.

 لا عــدم القدرة 
ً
لأنّــا نقــول: إنّ المــراد من عــدم التمكن كــون الصيــام حرجيّا

.
ً
يّــة ولا اســتهجان فــي نفي وجــوب فعــل إذا كان حرجيّا عليــه، ولا لغو

نعم، قــد يقال: إنّ نفي القضــاء في الصحيحة لا يختص بالشــيخ الكبير بل 

يشــمل ذا العطــاش، والغالب فيــه التمكن من الصيام بعد ذلــك من دون حرج 

 عليه 
ً
ينة وجــوب القضاء عليــه؛ لعدم كونــه حرجيّا ومشــقّة، ومقتضى هــذه القر

ينة. بعــد ذلك، وهذا قد يمنــع من تماميّة هــذه القر

 إلــى صحيحــة محمــد بــن 
ً
وعليــه فالظاهــر عــدم وجــوب القضــاء اســتنادا

ــه؛ لذهاب 
ّ
إن كان الاحتياط في محل مســلم ومعتبــرة أبــي بصيــر المتقدّمتيــن و

المشــهور إلــى الوجــوب كمــا ذكــره جماعــة، علــى تشــكيك فــي ذلــك لذهــاب 
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جماعــة مــن القدمــاء إلى عــدم الوجــوب مثل الصــدوق فــي المقنع))) والشــيخ 

فــي الاقتصــاد))) وابن حمــزة في الوســيلة))) وهو الموجــود في فقــه الرضا؟ع؟))) 

يه. ونســبه فــي المختلــف))) إلــى رســالة علي بــن بابو

جواز الإفطار لذي العطاش

)1( بــل يجــوز لــه الإفطــار لمــا تقــدّم فــي الشــيخ والشــيخة مــن كــون الإفطــار 
ــة نفــي الحــرج.

ّ
 عليــه الآيــة والروايــات وأدل

ّ
يمــة، وتــدل رخصــة لا عز

)2( لما تقدّم في الشيخ والشيخة، فراجع.

)3( الوجــوب فــي مقابــل عدمــه هو الأشــهر بينهــم؛ إذ لم ينســب القــول بعدم 
ين.  إلــى بعــض المتأخر

ّ
الوجــوب إل

 فــي مقابــل التفصيل الآتــي هو المشــهور بين 
ً
نعــم، القــول بالوجــوب مطلقــا

 لجماعــة قالوا بالتفصيــل بين صورة 
ً
يــن على ما قيــل، خلافا القدمــاء والمتأخر

، فــإن تمكن وجــب عليه  رجــاء زوال المــرض _ فــا يجــب التصــدّق بــل يصبر

القضــاء فقــط _ وبين صورة اليــأس من الزوال فيجــب عليه التصــدّق، كما عن 

))) المقنع : 194.

))) الاقتصاد الهادي : 294.

))) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 151.

))) فقه الرضا؟ع؟ : 211.

))) مختلف الشيعة 3 : 545.

)1( ســواء كان بحيــث لا يقدر  الثالــث: من بــه داء العطــش، فإنّــه يفطر

على الصبــر أو كان فيــه مشــقّة)2(، ويجب عليــه التصدّق)3(
الثالث: من به 

داء العطش
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المفيد في المقنعة)))، والســيد في جمــل العلم)))، وابن زهرة فــي الغنية)))، وابن 

يــس في الســرائر))) وغيرهم. إدر
ثمّ إنّ الكلام يقع في مقامين:

المقــام الأوّل: فــي وجــوب التصــدّق عليــه في صــورة العجــز وعــدم المقدرة 
كمــا يجــب عليه فــي صــورة المشــقّة وعدمه.

فقــد تقــدّم ذهــاب المشــهور إلــى الوجــوب علــى الشــيخ العاجــز ووافقنــاه 
 على الوجــوب في خصــوص العاجز _ وهــو معتبرة 

ّ
علــى ذلك؛ لوجــود ما يــدل

 علــى عدم الوجــوب فيه _ وهــو معتبــرة الكرخي _ 
ّ
أبــي بصيــر _ ووجــود ما يدل

وعالجنــا هــذا التعــارض، وانتهينــا إلــى القــول بالوجوب إمّــا للتســاقط والرجوع 
ة على 

ّ
إلــى المطلقــات الــواردة في الشــيخ الكبيــر إذا ضعف عــن الصــوم والدال

، ومن الواضــح أنّ هذا لا  إمّا لتقديــم معتبرة أبي بصيــر لكونها أظهر الوجــوب، و
. يجــري في المقــام؛ لاختصاص هــذه الروايــات بالشــيخ الكبير

ومــن هنــا يمكــن أن يقــال بعــدم الوجــوب علــى ذي العطــاش فــي صــورة 
روايــات: ثــاث  العطــاش ورد فيــه  ؛ وذلــك لأنّ ذا  العجــز

1_ صحيحــة محمــد بن مســلم قال: »ســمعت أبــا جعفر؟ع؟ يقول: الشــيخ 
يتصدّق  الكبيــر والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شــهر رمضان، و
إن لــم يقدرا   يــوم بمدّ مــن طعــام ولا قضاء عليهمــا، و

ّ
 واحــد منهمــا فــي كل

ّ
كل

فلا شــيء عليهما«))).

))) المقنعة : 351.

))) جمل العلم والعمل : 92.

))) غنية النزوع : 140.

))) السرائر 1 : 400.

))) وسائل الشيعة 10 : 209، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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ذِينَ 
َّ
ى ال

َ
2_ صحيحتــه الأخرى، عن أبي جعفر؟ع؟: »في قــول الله؟عز؟: )وَعَل

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ())) قــال: الشــيخ الكبيــر والذي يأخذه العطاش، 

ينَ مِسْكِينًا())) قال: من مرض أو  مْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ
َ
وعن قولــه؟عز؟: )فَمَنْ ل

عطاش«))).

، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »في  3_ مرســلة ابــن بكيــر

ذيــن كانوا 
ّ
ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ())) قــال: ال

َّ
ى ال

َ
قــول الله؟عز؟: )وَعَل

 يوم مدّ«))).
ّ
يطيقــون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شــبه ذلك فعليهم لــكل

ينــة قوله؟ع؟ فيها: »لا  أمّا الأولى فقد تقدّم الإشــكال في شــمولها للعاجز بقر

حرج عليهما أن يفطرا«.

وأمّــا الثانيــة والثالثــة فهمــا ناظرتــان إلــى الآيــة، فــا يثبــت بهمــا الحكم في 

، علــى ما تقدّم  دائرة أوســع ممّــا يثبت بالآيــة، وعرفت أنّ الآية لا تشــمل العاجز

.
ً
سابقا

وعليــه فــا يصحّ الاســتدلال بهــذه الروايات علــى الوجوب في صــورة العجز 

القدرة. وعدم 

المقــام الثانــي: في وجــوب التصدّق عليه فــي صورة رجاء الــزوال كما يجب 

عليــه فــي صورة اليــأس من الــزوال، والظاهــر أنّه لا مانــع من التمســك بإطلاق 

به حتّى فــي صورة رجــاء زوال الداء. هــذه الروايات لإثبــات وجو

))) سورة البقرة : 184.

))) سورة المجادلة : 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 210، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) سورة البقرة : 184.

))) وسائل الشيعة 10 : 211، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.
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وأمّــا القــول بالتفصيــل فالظاهــر مــن كلام بعــض مــن قــال بــه))) الاســتدلال 

 كســائر المرضى 
ً
يضا عليــه بــأنّ ذا العطــاش إذا كان يرجــو زوال مرضه يكون مر

خَرَ()))، 
ُ
أ امٍ  يَّ

َ
أ مِنْ  ةٌ  فَعِدَّ ى سَفَرٍ 

َ
عَل وْ 

َ
أ )وَمَنْ كَانَ مَريضًا  تعالــى:  فيشــمله قولــه 

فيجــب عليــه القضــاء إذا تمكــن ولا يجــب عليــه التصــدّق، وســيأتي التعــرّض 

لذلــك فــي البحــث الآتي.

إنّمــا يجب في صورة  )1( عرفــت أنّ التصــدّق لا يجــب في صورة عــدم القدرة و
الحــرج والمشــقّة، والظاهــر كفايــة المــدّ على مــا تقدّم فــي بحث الشــيخ الكبير 

فــإنّ الدليل واحــد، فراجع.

)2( لإطلاق النص، كما تقدّم.

وجوب القضاء على ذي العطاش إذا تمكّن منه بعد ذلك

ــت الآية علــى وجوب 
ّ
يــض الــذي دل )3( بنــاءً علــى اندراجــه فــي عنــوان المر

المستمســك))) _  فــي  _ كمــا  الانــدراج  عــدم  يدّعــى  قــد  لكــن  عليــه،  القضــاء 

يرات الســيد  لقُــرب دعــوى انصراف الآيــة إلى غيره، بــل قد يقــال _ كما في تقر

))) السرائر 1 : 400.

))) سورة البقرة : 185.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 448.

وجوب القضاء 
على ذي 
العطاش إذا 
تمكن منه بعد 

ذلك

وال  ق بيــن مــا إذا كان مرجــوّ الز ، والأحــوط مــدّان)1(، مــن غير فــر بمــدٍّ

بعــد  ــن 
َ
إذا تمكّ القضــاء عليــه  الأقــوى وجــوب  بــل  أم لا)2(، والأحــوط 

)3 ذلك)
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يــض   لا تشــمل ذا العطــاش؛ لأنّ المــراد بالمر
ً
الخوئــي؟ق؟))) _ بــأنّ الآيــة أساســا

يــادة مرضه أو طــول برئــه وذو العطاش ليــس كذلك؛  فيهــا مــن يضــرّه الصوم بز

إنّما يقــع من ناحيتــه في الحرج والمشــقّة،  لأنّــه لا يتضــرّر مــن ناحية الصــوم، و

يض. ولــذا يدخــل فــي آيــة الإطاقة لا فــي آيــة المر

يستشــهد لذلــك بروايــة داود بــن فرقد، عــن أبيه، عــن أبي عبــد الله؟ع؟:  و

، فقــال: إن كان من مرض فــإذا برء   شــهر
ّ
»فيمــن تــرك صوم ثلاثــة أيّام فــي كل

 يــوم مدّ«))).
ّ
إن كان مــن كبــر أو عطــش فبدل كل فليقضــه، و

: ســل أبــا عبد الله؟ع؟  وبروايتــه عــن أخيــه قــال: »كتب إلــى حفص الأعور

عــن ثلاث مســائل، فقــال أبو عبــد الله؟ع؟: ما هــي؟ فقــال: عن بــدل الصيام 

، فقال أبو عبــد الله؟ع؟: من مرض أو كبــر أو عطش؟   شــهر
ّ
ثلاثــة أيّــام من كل

إن كان  ، فقــال: إن كان من مــرض فإذا قــوي فليصمــه، و
ً
فقــال: ما ســمّى شــيئا

 يــوم مــدّ«))) حيــث وقعــت المقابلــة فيهــا بيــن 
ّ
كبــر أو عطــش فبــدل كل مــن 

المــرض والعطــش ممّا يفهــم منــه المغايرة.

كمــا يشــهد لــه صحيحــة محمــد بــن مســلم)))، حيــث جُعــل ذو العطــاش 

يض، كمــا أنّ عطف العطــاش على المرض   للشــيخ الكبير ومقابــاً للمر
ً
مرادفــا

في الذيل كاشــف عــن المغايرة.

 
ً
 خلافــا

ً
أقــول: الاستشــهاد بالأولــى يصــحّ حتّــى إذا كانــت غيــر تامّــة ســندا

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 47.

))) وسائل الشيعة 10 : 432، ب 10 من أبواب الصوم المندوب، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 435، ب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 210، ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.
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إن كان  للســيد الخوئــي؛ لأنّ وقــوع المقابلة في كلام الــراوي لا يمنع من ذلــك و

بــيّ أصيــل، وحالــه حال الشــعراء  ؛ لأنّــه كلام صــدر منــه كعر
ً
 بــل كاذبــا

ً
ضعيفــا

ذيــن يُستشــهد بكلامهــم مع عــدم ثبــوت وثاقتهم.
ّ
ال

نعم، الوارد فيها »العطش« لا »العطاش« والكلام في الثاني.

 أن يقــال: إنّ المراد بــه العطاش؛ لأنّ العطش كمــا يمكن أن يكون 
ّ
اللهــم إل

لا مــن مرض كذلك يمكــن أن يكون من مرض العطاش، وفــي المقام قد يكون 

ينــة على الثانــي، فإنّ صــوم ثلاثــة أيّام في الشــهر غيــر معيّنة،  مــورد الروايــة قر

، وهــذا يناســب العطاش  ففــرض تركهــا لعطــش يــراد بــه تركهــا في تمــام الشــهر

الــذي يواجه المشــكلة فــي تمام الشــهر بخلاف العطــش عادةً.

يض  إن كان لغةً من أقســام المر  حــال، فالظاهــر أنّ ذا العطاش و
ّ
وعلــى كل

 له وفــي مقابله، كما 
ً
 له لكن الظاهــر من الروايات اعتباره قســيما

ً
وليــس قســيما

يمــة؛ لأنّ الروايــات المقيّــدة جعلته  عرفــت، بــل هذا هــو الظاهر مــن الآيــة الكر

كالشــيخ الكبيــر مــن الذين يطيقــون الصيــام، ومن الواضــح أنّه فــي الآيات في 

يض الــذي يجب عليــه القضاء. مقابــل المر

ومــن هنــا لا مجــال للاســتدلال بالآيــة علــى وجــوب القضــاء عليــه، فيمكن 

التمســك بالصحيحــة لنفــي القضــاء عنــه بــا معارض.

وهــذا واضــح فــي ذي العطاش مــع اليأس مــن البرء، وأمّــا مــع احتماله فقد 

يــض إذا بــرئ مــن مرضــه؛ لأنّــه يكــون حينئــذٍ كســائر  يقــال باندراجــه فــي المر

ذيــن يــزول مرضهــم فــي نفــس الشــهر أو بعــده وحكمهــم القضــاء، 
ّ
المرضــى ال

بخــاف صــورة اليــأس مــن البرء.

ى: أنّ الملاحــظ فــي نصــوص المقام أنّ آيــة الإطاقة لــم تطبّق  وبعبــارة أخــر
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 علــى الشــيخ الكبيــر وذي العطــاش، وأمّــا الحامــل المُقــرب والمرضعة 
ّ
فيهــا إل

القليلــة اللبــن فلم يــرد فيهما هــذا التطبيق.
أبــا  نعــم، ورد فــي صحيحــة محمــد بــن مســلم المتقدّمــة قــال: »ســمعت 
اللبــن لا حــرج عليهمــا  القليلــة  والمرضــع  المُقــرب  الحامــل  يقــول:  جعفــر؟ع؟ 
أن تفطــرا فــي شــهر رمضــان؛ لأنّهمــا لا تطيقــان )لا يطيقــان( الصــوم وعليهما أن 
 يوم تفطر فيه بمدّ مــن طعام، وعليهما قضاء 

ّ
 واحــدة منهما في كل

ّ
تتصــدّق كل

 يــوم أفطرتا فيــه تقضيانه بعد«)))، ولكــن قوله: »لأنّهما لا تطيقــان الصوم« لا 
ّ
كل

 أنّ الوارد فيها »أنّهمــا لا تطيقان« لا 
ً
يســتفاد منه تطبيــق الآية عليهما، خصوصــا

»أنّهمــا تطيقــان« كما فــي الآية.
 
ً
ومــن هنا يمكــن أن يقــال: إنّ آية الإطاقة تشــمل مــن يكون الصــوم حرجيّا
 أداءً وقضــاءً في مقابــل القســمين الأوّل الــذي يجب عليــه الأداء 

ً
عليــه مطلقــا

 عليه 
ً
والثانــي الــذي يجــب عليه القضــاء، ولا تشــمل من يكــون الصوم حرجيّــا

في شــهر رمضان خاصــة دون ما بعده، وهذا يناســب تطبيق الآية على الشــيخ 
.
ً
 ومســتمرا

ً
الكبيــر وذي العطــاش إذا كان مرضه دائما

وهكــذا الحال في الروايــات التي ذكر فيها ذو العطاش فــإنّ نظرها إلى الآية، 
 علــى إرادة المرض المســتمر الــذي لا يرجى 

ّ
واقتــران ذكــره بالشــيخ الكبير يدل

بــرءه، وأمّــا مــن يصاب بهــذا المرض ثمّ يــزول عنه في الشــهر أو بعــده فالظاهر 
يض فيجــب عليه  ــة لــه، ولا يبعــد دخوله فــي آيــة المر

ّ
عــدم شــمول هــذه الأدل

القضــاء، وهذا الوجــه لا بأس بــه لتوجيه التفصيــل المتقدّم.

بــه بناءً على   في مســألة التصدّق، فإنّ وجو
ً
وعليــه لا بــدّ من التفصيــل أيضا

هذا الوجه يختــص بالمرض المســتمر دون المرض الزائل.

))) وسائل الشيعة 10 : 215، ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1 / الكافي 4 : 117، ح 1.
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ثــمّ إنّ مــا ذكرنــاه يقتضي التفصيــل في ذي العطــاش بين مــا إذا كان مرضه 

إذا فرض   وبين مــا إذا كان زائلاً، فــالأوّل تجب عليه الفديــة _ و
ً
 ومســتمرا

ً
دائمــا

 يجــب عليه القضاء على الأحــوط كما هو الحال 
ً
 نادرا

ً
 فرضا

ً
زوال مرضــه اتّفاقــا

فــي الشــيخ الكبير على مــا تقدّم _ والثانــي يجب عليــه القضاء فقط.

وأمّــا التفصيــل بيــن اليــأس مــن البــرء وبيــن رجائــه واحتمالــه فهــو ممّــا لا 

يقيّة لاســتمرار   إذا أخذ اليأس والرجاء على نحو الطر
ّ
يقتضيــه الوجه الســابق إل

. المــرض وانقطاعــه، كما هــو الظاهر

 وهــو المنســوب إلى 
ً
وأمّــا مــا ذهب إليــه الماتن مــن وجــوب القضــاء مطلقا

يض.  لــه بعمومات قضــاء الفوائــت وبآيــة المر
ّ
المشــهور))) فيســتدل

صــة بصحيحــة محمــد بــن مســلم  وفيــه: مــا تقــدّم، فــإنّ العمومــات مخصَّ

 ،
ً
المتقدّمــة، وقد عرفت عدم شــمول الآية لذي العطاش إذا كان مرضه مســتمرا

.
ً
إن كان لا يبعــد شــمولها لــه إذا كان مرضــه مؤقتا و

ي في المهذّب))) 
ّ
)1( ظاهــر المحقّق في المعتبر))) الوجوب، وكذا ابن فهــد الحل

. والمحقّق الثاني في شــرح القواعد)))، والقول بعدم الوجوب هو الأشــهر

وروايات الباب عبارة عن روايتين:

))) مستند الشيعة 10 : 385.

))) المعتبر في شرح المختصر 2 : 718.

))) المهذّب البارع 2 : 89.

))) جامع المقاصد 3 : 80.

ورة)1(. كما أنّ الأحــوط أن يقتصر على مقدار الضر
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العطــاش  يصيبــه  الرجــل  »فــي  عبــد الله؟ع؟:  أبــي  عــن   ، عمّــار موثقــة   _1

حتّــى يخاف على نفســه، قال: يشــرب بقــدر ما يمســك رمقه ولا يشــرب حتّى 

يــروى«))).

2_ معتبــرة المفضّــل بن عمر قــال: »قلت لأبــي عبــد الله؟ع؟: إنّ لنا فتيات 

 وبنــات( لا يقــدرون علــى الصيــام مــن شــدّة مــا يصيبهــم مــن 
ً
 )فتيانــا

ً
وشــبّانا

بوا بقــدر ما تــروى به نفوســهم ومــا يحــذرون«))). العطــش، قــال: فليشــر

يــق الكليني)))؛  يق الصدوق والشــيخ بل حتّى بطر والأولــى تامّة الســند بطر

 
ً
إن كان مردّدا لأنّ مــن يروي عنه »محمد بن أحمــد« صاحب نوادر الحكمــة و

مــن جهــة اختــاف النســخ بيــن »أحمــد بــن الحســن« بــن علــي بــن فضّــال 

وبيــن »أحمــد بــن الحســين« بــن ســعيد المعــروف بدنــدان وبيــن »محمد بن 

روايــة  لنــدرة  الثانــي  اســتبعاد  يمكــن  أنّــه   
ّ
إل الخطــاب،  أبــي  الحســين« بن 

إن كان  يــن، وهمــا ثقتــان و محمد بــن أحمــد عنــه بخــاف روايتــه عــن الآخَر

الأقــرب الأوّل لكــون الروايــة عــن الفطحيّــة.

؛ لأنّ إســماعيل بن مــرار والمفضّل   علــى الظاهــر
ً
كمــا أنّ الثانيــة تامّة ســندا

ثقتان عندنــا.

نعــم، الموجــود فــي موثقــة عمّــار حســب الكافي وكــذا الوســائل نقــاً عنه: 

»العطــاش«، لكــن الموجــود فــي التهذيب نقــاً عن الكافــي وكذا فيه بإســناده 

ه 
ّ
عــن عمّــار وفي الفقيــه وفــي بعــض الكتــب الاســتدلاليّة))): »العطــش«، ولعل

))) وسائل الشيعة 10 : 214، ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 214، ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 133، ح 1948 / تهذيب الأحكام 4 : 240 / الكافي 4 : 117.

))) المعتبر في شرح المختصر 2 : 718 / منتهى المطلب 9 : 411 / مدارك الأحكام 6 : 298.
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ينة ذيــل الموثقة الظاهر في أنّه يرتوي إذا شــرب ولــذا نهت عنه،  الصحيــح بقر

فــي حين أنّ ذا العطاش لا يرتوي إذا شــرب.

مــع أنّه يمكن القــول أنّ النقل عــن الكافي مختلف فتســقط روايته من هذه 

يرجع إلى روايــة الفقيه والتهذيب. الناحية لتعــارض النقل، و

وأمّا معتبرة المفضّل بن عمر فهي أجنبيّة عن محل الكلام كما هو واضح.

إن كان أحوط  ومنــه يظهــر عــدم وجــود دليــل علــى الوجــوب فــي المقــام و

 عــن مخالفــة مــن ذكرنا.
ً
خروجــا

جواز الإفطار للحامل المُقرب

ة نفي الضــرر وصحيحة محمد بن 
ّ
 عليه أدل

ّ
)1( بلا إشــكال ولا خــاف)))، وتدل

مســلم المتقدّمة قال: »ســمعت أبا جعفــر؟ع؟ يقول: الحامل المُقــرب والمرضع 

القليلــة اللبــن لا حــرج عليهمــا أن تفطرا في شــهر رمضــان؛ لأنّهمــا لا تطيقان )لا 

 يــوم تفطر فيه 
ّ
 واحدة منهمــا في كل

ّ
يطيقــان( الصــوم وعليهمــا أن تتصــدّق كل

 يــوم أفطرتا فيه تقضيانــه بعد«))).
ّ
بمدّ مــن طعام، وعليهمــا قضاء كل

 لــه بإطــاق الصحيحــة المتقدّمــة؛ لأنّهــا لا تقــدر علــى الصــوم في 
ّ
)2( اســتدل

هــذه الصورة كمــا لا تقدر عليــه في الصورة الســابقة، بــل ادّعى الســيد الخوئي 

 بها في المقام.
ّ
اختصاصهــا بهــذه الصورة كما ســيأتي، ولا يعلم لماذا لم يســتدل

))) مستند الشيعة 10 : 387 / جواهر الكلام 17 : 151.

))) وسائل الشيعة 10 : 215، ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

الرابع: الحامل الرابع: الحامل المُقرب التــي يضرّها الصوم)1( أو يضرّ حملها)2(
المُقرب
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نعــم، ســيأتي احتمــال أنّ الصحيحة ليســت ناظــرة إلى مســألة التضــرّر من 

الصــوم بــل إلى مســألة الحــرج والمشــقّة، فلاحظ.

 بإدخاله في بــاب التزاحم بين الصــوم وبين حفظ الحمل 
ً
 لــه أيضا

ّ
واســتدل

يقــدّم الثاني لأهميّته. من الضرر لعدم إمــكان الجمع بينهما، و

 إذا كان الخوف على 
ً
يبــا )1( أمّــا وجــوب التصدّق عليهــا فهو محل اتّفــاق))) تقر

 
ٌ
الولــد، وأمّــا إذا كانــت تخــاف على نفســها ففيه خــاف بين الأصحــاب، فقول

ٍ منهما جماعة 
ّ
بــه)))، وقد ذهب إلــى كل  بعدم وجو

ٌ
))) وقول بــه عليهــا أيضاً بوجو

ين. من المتقدّميــن والمتأخر

 علــى الأوّل بإطــاق الصحيحــة المتقدّمة كمــا في المستمســك)))، 
ّ
واســتدل

ومنع الســيد الخوئي؟ق؟))) من إطلاقهــا وادّعى اختصاصها بصــورة الخوف على 

يظهــر مــن بعضهــم أنّهــا إمّــا مطلقــة أو مختصــة بصــورة الخــوف علــى  الولــد، و

النفس.

فــي  بالمُقــرب  الحامــل  بتقييــد  مدّعــاه  علــى  الخوئــي؟ق؟  الســيد   
ّ
واســتدل

 فــي وجــوب التصــدّق لم 
ً
الصحيحــة بــأنّ الخــوف علــى النفــس لــو كان كافيــا

))) جواهر الكلام 17 : 152.

ــر فــي شــرح المختصــر 2 : 718 / تذكــرة الفقهــاء 6 :  ــة : 151 / المعتب ))) الوســيلة إلــى نيــل الفضيل

.217

))) الاقتصاد الهادي : 295 / إصباح الشيعة : 143 / الدروس 1 : 292.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 449.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 53.

 فتفطر وتتصدّق)1(
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ينة  ، وهــذا يكون قر
ً
يكــون التقييد حينئــذٍ لغوا يكــن فرق بيــن المُقرب وغيرها و

يمنــع مــن التمســك بالإطلاق. علــى التقييــد و

 ،
ً
وفيــه: أنّــه بنــاءً علــى الاختصــاص بالخــوف على الولــد يرد مــا ذكــره أيضا

 في وجــوب التصدّق لــم يكن فرق 
ً
فيقــال: إنّ الخــوف علــى الولد لــو كان كافيا

وغيرها. المُقــرب  بين 

 بولدها بخلاف 
ً
ا إن قيــل: إنّ المُقــرب تكــون مظنّةً لأن يكــون الصوم مُضــرّ و

غيــر المُقرب فإنّها عادةً ليســت مظنّــةً لذلك.

 فيما لــو كان الخوف علــى النفس، فــإنّ المُقرب 
ً
قلنــا: إنّ هــذا يجري أيضــا

عــادةً تكــون مظنّةً للخــوف على نفســها بخلاف غيــر المُقرب.

 مع ما ذكــره، فيقال: لــو كان الخوف على 
ً
بل يمكن توســعة إشــكاله انســياقا

 فــي وجــوب التصــدّق لــم يكن فــرق بيــن الحامــل وغيرهــا وكان 
ً
النفــس كافيــا

، وهو كمــا ترى.
ً
التقييــد بها لغــوا

 بالنســبة لها 
ً
يّا  ضرر

ً
والصحيــح: أنّ التقييــد بالمُقــرب إنّمــا هو لكــون الصوم غالبــا

ينة علــى الاختصاص. كمــا أنّه كذلك بالنســبة إلى ولدهــا، فالتقييد بالمُقــرب ليس قر

عنــوان  أنّ  بدعــوى  النفــس  علــى  الخــوف  بصــورة   للاختصــاص 
ّ
واســتدل

 أنّ قوله: »لأنّهمــا لا تطيقان الصوم« 
ّ
 لهما إل

ً
إن كان عامّــا »الحامــل المُقرب« و

إمّا الحرج والمشــقّة،  ؛ لأنّ المراد به إمّا العجز و ظاهــر في الاختصاص المذكــور

إنّمــا تخاف أن  والحامــل المُقــرب إذا كانــت لا تخاف على نفســها من الصوم و

يتضــرّر حملهــا فقط لا يقــال لها: إنّهــا عاجزة عــن الصــوم أو أنّه حرجــيّ عليها، بل 

 لتضــرّر غيرها.
ً
إنّما يكــون صومهــا موجبا هــي قــادرة عليه، ولا حــرج عليها منــه و

، ومن 
ً
يوجب تضرّرهــا أيضا وفيــه: إن تضــرّر الحمل ينعكس علــى الحامل و
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 على 
ً
يق بينهما بحســب العادة، أو يقال: إنّ الصــوم يكون حرجيّا الصعــب التفر

الحامــل إذا كان يوجــب تضــرّر الحمــل؛ لأنّ تضــرّره لــه تبعات ولــوازم تنعكس 

.
ً
يوجــب الحرج لها إن لم يســبب تضرّرهــا أيضا عليهــا و

يكــون دليــاً علــى وجــوب التصدّق  وعليــه لا يبعــد الإطــاق فــي الروايــة و

.
ً
المُقــرب مطلقا علــى الحامــل 

يمكــن أن يقال: إنّ الرواية ليســت ناظرة إلى مســألة الضرر لا بالنســبة إلى  و

الحامل نفســها ولا بالنســبة إلى حملها، لأنّ ذلك يســتلزم:

، وهــو لا يتناســب 
ً
 عليهــا إذا كان الضــرر بليغــا

ً
أوّلاً: أن يكــون الإفطــار واجبــا

مــع لســان رفــع الحــرج )فلا حــرج عليهما( فــي الامتنــان ورفــع الإثم فــي الفعل، 

 أنّه في إيجاب الشــيء لا يصــحّ التعبير عن ذلــك بـ »لا حرج 
ً
وقــد تقدّم ســابقا

.
ً
عرفا منــه«  عليك 

: أن تكون الحامل المُقرب أســوء حالاً من الرجــل والمرأة غير الحامل 
ً
وثانيا

وكــذا الحامــل غير المُقرب، فإنّ هــؤلاء إذا كان يضرّهم الصوم يجــب عليهم القضاء 

دون التصــدّق بخلاف الحامل المُقرب فإنّه يجــب عليها التصدّق والقضاء.

وعليــه تكون الروايــة ناظرة إلى الحرج الــذي تقع فيه الحامل المُقرب بســبب 

الصــوم لأنّهــا تخــرج عــن وصفها الطبيعــي بســببه، ولازم ذلــك اختصــاص الرواية 

 عليهــا، فإنّــه حينئذٍ يجــب عليها 
ً
 والصوم حرامــا

ً
بمــا إذا لــم يكــن الإفطــار واجبــا

الجمــع بيــن التصدّق والقضــاء، وأمّــا إذا كان كذلــك فيجب عليهــا القضاء فقط.

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّه مع تســليم الإطــاق في  ثــمّ إنّــه ورد فــي تقر

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 53.
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 من الكتاب والســنّة 
ّ
يب أنّ النســبة بين هــذه الرواية وبيــن ما دل الروايــة فلا ر

 القضــاء عمــوم مــن وجــه؛ لشــمول الثاني 
ّ
يــض لا يجــب عليــه إل علــى أنّ المر

للحامــل المُقرب وغيرها مــع اختصاصها بصورة الخوف على النفس، وشــمول الأوّل 

لمــا إذا كان الخــوف علــى النفــس أو الحمل مــع الاختصــاص بالحامــل، ففي مورد 

الاجتمــاع _ أي: الحامــل المُقرب _ إذا خافت على نفســها يتعارض الإطلاقان، 

فــإنّ مقتضــى إطــاق الأوّل وجــوب التصــدّق ومقتضــى إطــاق الثانــي عــدم 

بــه، فيتســاقطان، فلا يبقــى دليل على وجــوب التصدّق فــي محل الكلام. وجو

يــض للحامل المُقــرب وهو غيــر تام؛  وفيــه: أنّــه مبنــيٌّ على شــمول آيــة المر

يــض والحامــل المُقرب ليســت كذلك. لأنّ الموضــوع فيهــا المر

 الدليــل على أنّ 
ّ
نعــم، هــي تخاف الضــرر علــى نفســها إذا صامت، وقــد دل

 بالفعل إذا خــاف المرض والضــرر من الصوم يســقط عنه 
ً
يضــا مــن لا يكــون مر

.
ً
 لا موضوعا

ً
يض حكمــا  بالمر

ً
يكــون ملحقــا يجب عليــه القضاء و الصــوم و

يــض الفعلــي، ولا إطــاق لها بالنســبة إلــى غير  وعليــه فالآيــة تختــص بالمر

إطــاق الروايــة بنحــو  يــض حتّــى يقــال بوقــوع التعــارض بيــن إطلاقهــا و المر

العمــوم مــن وجه.

فــإن قلــت: إنّ المعارضــة بنحو العمــوم من وجه تقــع بين هــذه الرواية وبين 

يــض إذا تضــرّر من   علــى وجــوب القضــاء علــى غيــر المر
ّ
ذلــك الدليــل الــدال

يختص بالخــوف على النفس،  الصوم، فإنّه يشــمل بإطلاقــه الحامل المُقرب و

والروايــة تختــص بالحامل المُقرب وتشــمل الخوف على النفــس والخوف على 

الحمــل، ومادة الاجتمــاع الحامل المُقــرب إذا خافت على نفســها.

قلنــا: مــن غيــر المعلــوم وجــود إطــاق فــي ذلــك الدليــل بحيــث يشــمل 
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، عن أبي  يــز الحامــل المُقــرب، فــإنّ عمدة الدليــل على ذلك هــو صحيحة حر

«))) الواردة  مَــد أفطــر عبــد الله؟ع؟ قــال: »الصائــم إذا خــاف على عينيــه من الرَ

مَــد، فلاحظ. مَــد، وموضوعهــا مــن يخــاف على عينيــه مــن الرَ فــي الرَ

)1( مــراده نفــي كون التصدّق مــن مؤونتها علــى زوجها، وليس المــراد لزوم كون 
.
ً
يا التصــدّق مــن مالها بحيــث إنّ زوجها لو تصــدّق عنها لم يكــن مجز

بــه عليها ســواء خافت على  )2( للصحيحــة المتقدّمــة، ومقتضــى إطلاقهــا وجو
نفســها أو علــى حملهــا، كما هــو الحال فــي التصدّق.

عــدم  وســاّر)))  يــه)))  بابو بــن  علــي  إلــى  ونســب   ، المشــهور ذهــب  إليــه  و

المقنــع))). فــي  الصــدوق  مــن  الظاهــر  وهــو  الوجــوب، 

وقيــل: إنّ مســتند عــدم الوجــوب روايــة محمد بــن جعفر قــال: »قلت لأبي 

ين فوضعــت ولدهــا  الحســن؟ع؟: إنّ امرأتــي جعلــت علــى نفســها صــوم شــهر

 يــوم بمدّ على 
ّ
وأدركهــا الحبــل فلــم تقوِ علــى الصوم، قــال: فلتصدّق مــكان كل

مســكين«))) الظاهــرة في عــدم وجــوب القضاء.

؛ فــإنّ محمد بن جعفر مجهول فــي هذه الطبقة 
ً
لكــن الرواية غير تامّة ســندا

ولا يعرف من هو.

))) وسائل الشيعة 10 : 218، ب 19 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) مختلف الشيعة 3 : 548.

يّة : 97. ))) المراسم العلو

))) المقنع : 194.

))) وسائل الشيعة 10 : 216، ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

من مالهــا)1( بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك)2(.
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ــه مــن جهــة روايــة ابن 
ّ
نعــم، عبّــر بعــض الفقهــاء عنهــا بالصحيحــة)))، ولعل

مســكان الــذي هــو مــن أصحــاب الإجمــاع عنــه فــي المقــام، ولكنّــه لا ينفــع 
ــه.
ّ
لإثبــات التوثيــق، علــى مــا ذكرنــاه فــي محل

بــل غيــر تامّة دلالــةً؛ لأنّ موردهــا الصــوم المنذور ونحــوه، ولا وجــه للتعدّي 
إلــى صــوم شــهر رمضــان مــع أنّ دلالتها علــى عــدم القضــاء إنّما هــو بالإطلاق 
ــة علــى وجــوب القضــاء تتقــدّم عليهــا لأنّهــا بيــان 

ّ
المقامــي، والصحيحــة الدال

به، فلا يصحّ أن يقال: إنّ الإمام؟ع؟ ســكت فــي تلك الرواية عن القضاء،  لوجو
مــع وضــوح أنّ الأئمّــة المتعدّديــن بمثابــة الإمــام الواحد، كمــا لا يخفى.

بخــاف   
ً
مطلقــا القضــاء  بوجــوب  هنــا  التــزم  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  إنّ  ثــمّ 

بــه عليهــا فــي صــورة الخــوف علــى الولــد فقــط،  التصــدّق)))، فإنّــه التــزم بوجو
ً علــى ذلــك بدعــوى اختصــاص الصحيحــة بهــذه الصــورة، على مــا تقدّم.

ّ
مســتدل

ومــن هنا يقــع الســؤال بــأنّ الصحيحــة إذا كانت مختصــة بهذه الصــورة فلا 
بــدّ مــن اختصــاص الحكميــن الوارديــن فيهــا _ أي: التصــدّق والقضــاء _ بهذه 

 فــا بــدّ من الالتــزام بالإطــاق فيهما.
ّ
إل الصــورة، و

جواز الإفطار للمرضعة القليلة اللبن

 لوحــدة الدليل، 
ً
يبا )1( الــكلام فيهــا هو نفس الــكلام في الحامــل المُقــرب تقر

وعرفــت أنّه مطلــق يشــمل صورتي الخــوف على النفــس والخوف علــى الولد.

))) مستند الشيعة 10 : 388 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 450.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 51.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 53.

بن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد)1(
َ
الخامس: الخامس: المرضعة القليلــة اللّ

المرضعة القليلة 
اللبن
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)1( لإطلاق الدليل.

)2( على ما تقدّم.

يــار قــال: »كتبت إليــه _ يعنــي علي بن   لــه بمكاتبــة علــي بــن مهز
ّ
)3( اســتدل

محمــد؟ع؟ _ أســأله عــن امــرأة ترضــع ولدهــا وغيــر ولدهــا فــي شــهر رمضــان، 

فيشــتدّ عليهــا الصــوم وهــي ترضــع حتّــى يغشــى عليهــا ولا تقــدر علــى الصيام، 

أترضــع وتفطــر وتقضي صيامهــا إذا أمكنهــا أو تدع الرضــاع وتصوم؟ فــإن كانت 

كانــت  إن  مــن يرضــع ولدهــا فكيــف تصنــع؟ فكتــب:  اتّخــاذ  ممّــن لا يمكنهــا 

إن كان ذلك لا  ممّــن يمكنها اتّخــاذ ظئر اســترضعت لولدها وأتمّــت صيامهــا، و

يمكنهــا أفطرت وأرضعــت ولدها وقضت صيامهــا متى ما أمكنهــا«)))، وصحيحة 

محمد بــن مســلم المتقدّمــة.

يــق ابــن  ؛ لعــدم معلوميّــة طر
ً
أمّــا المكاتبــة فالظاهــر أنّهــا غيــر تامّــة ســندا

يــس إلى كتاب مســائل الرجال الذي نقل عنه هذه الرواية في مســتطرفاته،  إدر

مــع أنّ الاســتدلال بهــا يبتنــي علــى أن يكــون موضــوع المكاتبــة ومحــل الكلام 

، ومقتضــى الاســتدلال بالصحيحــة الســابقة في محــل الــكلام أن يكون 
ً
واحــدا

))) وسائل الشيعة 10 : 216، ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

مســتأجرة)1(،  أو  برضاعــه  متبرّعــة  أو  لهــا  الولــد  يكــون  أن  بيــن  ق  فــر ولا 

ويجــب عليهــا التصــدّق بالمــدّ أو المدّيــن أيضــاً مــن مالهــا والقضــاء بعــد 

ذلــك)2(، والأحــوط بل الأقوى الاقتصــار على صورة عدم وجــود من يقوم 

مقامهــا فــي الرضــاع تبرّعــاً أو بأجــرة مــن أبيــه أو منهــا أو من متبــرّع)3(.
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كــون  محــل الــكلام صــورة الحــرج والمشــقّة الشــديدة؛ لمــا تقــدّم مــن قــرب 

. الصحيحــة ناظــرة إلــى هــذه الصــورة لا إلــى مســألة الضرر

وعليه يختلــف موضوع المكاتبة عن محل الــكلام وموضوع الصحيحة؛ لأنّ 

موضــوع المكاتبــة صــورة إضــرار الصوم بهــا كما يظهــر من قولــه فيها: »فيشــتدّ 

عليهــا الصــوم وهي ترضع حتّى يغشــى عليهــا ولا تقدر علــى الصيام«.

والحاصــل: أنّه لا إشــكال فــي دلالة المكاتبة علــى التقييد بعــدم المندوحة، 

إنّمــا الإشــكال فــي صحّــة الاســتدلال بهــا فــي المقــام مــن جهــة الســند ومن  و

جهــة الدلالة؛ لمــا عرفت مــن أنّ موضوعها إضــرار الصوم بالمرضعــة، في حين 

 له بالصحيحة الســابقة هــو مــا إذا كان الصوم 
ّ
أنّ محــل الــكلام الذي يســتدل

 وذا مشــقّة.
ً
حرجيّا

وأمّا الصحيحة فقد يقرّب الاستدلال بها بوجهين:

الوجــه الأوّل: ما أشــار إليه الســيدان الحكيــم والخوئي؟قهما؟))) مــن أنّ قوله في 

الصحيحــة: »لأنّهمــا لا تطيقــان الصــوم« ظاهــر فــي التقييــد؛ لأنّ عــدم الإطاقة 

 في مــوارد الانحصــار وعــدم المندوحة، وأمّــا مع وجــود المندوحة 
ّ
لا يصــدق إل

والتمكــن مــن إرضاعــه لا يقــال لهــذه المرضعــة أنّهــا لا تطيــق الصــوم، بــل هي 

قــادرة عليــه بالأخــذ بالمندوحة.

ة 
ّ
، ومقتضى الأدل  الصحيحة على الترخيص لهــا في الإفطــار

ّ
وعليــه فلا تــدل

وجوب الصــوم عليها لتمكنها منه، والســقوط يحتــاج إلى دليل.

))) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 451 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

.57 : 22
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كونهــا مرضعــة لا تطيــق  أنّ المرضعــة بوصــف  وفيــه: أنّ ظاهــر الصحيحــة 

الصــوم، وهــذا حاصــل حتّــى مــع وجــود المندوحــة، كمــا لا يخفــى.

 علــى أنّه يرخّص 
ّ
ى: أنّ موضــوع الصحيحة »المرضعــة« وتدل وبعبــارة أخــر

لها في الإفطــار لأنّها لا تطيق الصوم، ومعنى ذلــك أنّ المرضعة بوصف الإرضاع 

لا تكــون قــادرة علــى الصيــام، فالترخيــص ثابت لهــا باعتبــار عــدم تمكنها من 

الصــوم في حــال الإرضاع، وهــذا متحقّق حتّــى مع وجــود المندوحة.

الوجــه الثانــي: ما ذكره فــي المستمســك))) مــن أنّ قوله؟ع؟ فــي الصحيحة: 

»لا حــرج عليهمــا أن تفطرا« يشــير إلــى التقييد؛ لأنّــه مع المندوحــة لا حرج في 

الصوم.

وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ نفي الحرج يــراد به نفــي الإثــم والحرمة، ولا يــراد به 

الحــرج بمعنــى المشــقّة الشــديدة، بل لا معنــى لذلك، كمــا لا يخفى.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 451.

End Of Frame13
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: وهي أمور

ف نفسه
َ
ؤية المكلّ الأوّل: ر

التواتر الثاني: 

ولــو  العلــم  يفيــد  مــا  كلّ  حكمــه  وفــي  للعلــم،  المفيــد  الشــياع  الثالــث: 

بمعاونــة القرائــن، فمــن حصل لــه العلم بأحــد الوجوه المذكــورة وجب 

الحاكــم  وردّ  شــهد  إن  و بــل  أحــد،  يوافقــه  لــم  إن  و بــه  العمــل  عليــه 

شــهادته.

الرابــع: مضــي ثلاثين يومــاً من هلال شــعبان أو ثلاثين يومــاً من هلال 

رمضــان، فإنّــه يجب الصوم معه فــي الأوّل والإفطار فــي الثاني)1(.

طرق ثبوت 
الهلال

ؤية  الأوّل: ر
المكلّف نفسه
الثاني: التواتر

الثالث: الشياع 
المفيد للعلم

الرابع: مضي 
ثلاثين يوماً من 
هلال شعبان أو 

رمضان بعة الأولــى المذكورة فــي المتن لمّا كانــت ترجع إلى  )1( لا يخفــى أنّ الأمــور الأر
 باعتبارهــا مناشــئ لحصوله _ ولــذا نصّ فــي المتن 

ّ
العلــم ولا خصوصيّــة لهــا إل

بعة _ فلا بحــث فيها؛ لأنّه   ما يفيد العلم ولو بغيــر الأمور الأر
ّ
علــى التعميم لــكل

إذا حصــل العلــم بثبــوت الهلال بــأيّ واحد من هــذه الأمور ثبــت ذلك ووجب 

 حجة.
ّ
إليه تنتهي حجيّــة كل ترتيــب الأثــر عليــه؛ لأنّ العلم حجة بذاتــه و

 فصل
ق ثبوت هلال رمضان وشوال  في طر

للصوم والإفطار
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ية الهلال بواســطة  ية لــم يتعرّضوا له، وهو رؤ نعــم، يوجد بحث يرتبــط بالرؤ

آلــة مكبّــرة، فــإنّ الهــال تــارةً يُــرى بالعيــن المجــرّدة وأخــرى لا يُرى بهــا لكنّه 

ية؟ وســيأتي التعــرّض لذلك   مثــاً، فهل تكفي هــذه الرؤ يُــرى بواســطة المنظار

فــي نهاية هــذا البحث.

ؤية الهلال حجيّة البيّنة على ر

)1( الظاهــر أنّ أصــل المســألة _ أي: الحجيّة _ فــي الجملة ممّــا لا خلاف فيها 
 مِــن شــاذ لا يُعــرف مَــن هــو، أشــار إليــه المحقّــق دون غيره فــي كتابه 

ّ
بيننــا إل

الشــرائع))) بقولــه: »وقيل«.

 فــي المقام _ كما هو 
ً
نعــم، هناك خــاف فــي أنّ البيّنة هل هي حجــة مطلقا

 _ أو أنّها ليســت كذلك بل هي حجــة في الجملة. المنســوب إلى المشــهور

واختلف القائلون بالثاني على أقوال:

ــة، وهــو مختــار 
ّ
 إذا كان فــي الســماء عل

ً
القــول الأوّل: حجيّــة البيّنــة مطلقــا

الشــيخ فــي المبســوط وأبي الصــاح الحلبي فــي الكافــي وابن زهرة فــي الغنية 

))) شرائع الإسلام 1 : 181.

عنــد  شــهدا  ســواء  عدليــن  خبــر  وهــي  الشــرعيّة،  البيّنــة  الخامــس: 

 شــهادتهما، 
َ

الحاكم وقُبِل شــهادتهما أو لم يشــهدا عنده أو شــهدا ورُدّ

ثــر من  فــكلّ مــن شــهد عنــده عــدلان يجــوز بــل يجــب عليــه ترتيــب الأ

مــن  أو  البلــد  مــن  البيّنــة  تكــون  أن  بيــن  ق  فــر ولا   ، الإفطــار أو  الصــوم 

الســماء وعدمهــا)1(. فــي  العلّــة  وبيــن وجــود  خارجــه، 

الخامس: البيّنة 
الشرعيّة
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وابــن حمــزة في الوســيلة))).

ــة وكانــت مــن خــارج 
ّ
القــول الثانــي: حجيّــة البيّنــة إذا كان فــي الســماء عل

البلــد، اختــاره الشــيخ فــي التهذيبيــن وابــن البــرّاج فــي المهــذّب))).

ة أو 
ّ
يــن، أي: وجــود عل القــول الثالــث: حجيّــة البيّنــة إذا تحقّــق أحــد الأمر

كــون البيّنــة مــن خــارج البلــد، وهو مختــار الشــيخ في الخــاف))).

 فــي أوّل شــهر رمضان، 
ً
القــول الرابــع: حجيّــة شــهادة العــدل الواحــد مطلقــا

ر فــي المراســم))).
ّ
وهــو مختار ســا

إليهــا مــن خــال  تأتــي الإشــارة  يــن  المتأخر لبعــض  أقــوال أخــرى  وهنــاك 

البحــث.

ثــمّ إنّ هــذا الخــاف ناشــئ من اختــاف الأخبــار فــي المقــام، وعمدتها ما 

، وهــي عديدة:
ً
 علــى حجيّــة البيّنــة مطلقا

ّ
دل

منها: ما ورد بعنوان قضاء اليوم إذا شهد بذلك البيّنة، مثل:

1_ روايــة الحلبــي الأولى، عن أبــي عبد الله؟ع؟ _ فــي حديث _ قال: »قلت: 

 أن 
ّ
 أقضــي ذلك اليوم؟ فقــال: لا، إل

ً
ين يوما أرأيت إن كان الشــهر تســعة وعشــر

يشــهد لــك بيّنــة عدول، فــإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهــال قبل ذلــك فاقض ذلك 

اليوم«))).

))) المبسوط 1 : 267 / الكافي في الفقه : 181 / غنية النزوع : 135 / الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 222.

))) المهذّب 1 : 189.

))) الخلاف 2 : 172.

يّة : 96. ))) المراسم العلو

))) وسائل الشيعة 10 : 264، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9.
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»قلــت:  عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال:  أبــي  عــن  الحلبــي،  موثقــة   _2

 أن 
ّ
 أقضي ذلــك اليوم؟ قــال: لا، إل

ً
ين يومــا أرأيت إن كان الشــهر تســعة وعشــر

يشــهد بذلك بيّنة عدول، فإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهلال قبل ذلــك فاقض ذلك 

اليوم«))).

ة، 
ّ
3_ صحيحــة عبد الله بن ســنان قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن الأهل

، قلت: إن  إذا رأيته فأفطــر ة الشــهور فــإذا رأيت الهــال فَصُــم، و
ّ
فقــال: هي أهل

 أن تشــهد بيّنة 
ّ
 أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إل

ً
ين يوما كان الشــهر تســعة وعشــر

عدول، فإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهلال قبــل ذلك فاقض ذلــك اليوم«))).

يــد الشــحّام، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن  4_ روايــة المفضّــل وز

 ، إذا رأيتــه فأفطر ، فــإذا رأيت الهــال فصــم، و ة الشــهور
ّ
ــة، فقــال: هــي أهل

ّ
الأهل

 أقضي ذلك اليــوم؟ فقال: لا، 
ً
ين يومــا قلت: أرأيت إن كان الشــهر تســعة وعشــر

 أن يشــهد لــك بيّنــة عــدول، فإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهلال قبــل ذلك فاقض 
ّ
إل

ذلك اليــوم«))).

بيــع، عــن الصــادق جعفر بــن محمد؟ع؟  5_ روايــة أبــي أحمــد عمر بــن الر

 أن يشــهد لك عدول أنّهم رأوه، فإن شــهدوا فاقض 
ّ
 أنّه قال: »إل

ّ
وذكــر مثله، إل

ذلــك اليوم«))).

6_ صحيحــة منصــور بــن حــازم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ أنّــه قــال: »صــم 

))) وسائل الشيعة 10 : 266، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 17.

))) وسائل الشيعة 10 : 267، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 19.

))) وسائل الشيعة 10 : 262، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 267، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 20.
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يته، فإن شــهد عندكم شــاهدان مرضيّــان بأنّهمــا رأياه  يــة الهــال وأفطــر لرؤ لرؤ

فاقضــه«))).

، عــن أبي عبد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن اليوم الذي  7_ صحيحــة أبي بصير

 أن يثبــت شــاهدان عــدلان مــن 
ّ
يقضــى مــن شــهر رمضــان، فقــال: لا يقضــه إل

«)))، وغيرها. جميــع أهل الصــاة متــى كان رأس الشــهر

ومنها: ما ورد بعنوان النقل عن عليّ؟ع؟، مثل:

كان  ؟ع؟ 
ً
أبــي عبــد الله؟ع؟: »إنّ عليّــا الأولــى، عــن  الحلبــي  1_ صحيحــة 

 شــهادة رجليــن عدليــن«))).
ّ
يقــول: لا أجيــز فــي الهــال إل

؟ع؟ كان يقــول: لا 
ً
2_ صحيحتــه الثانيــة، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »إنّ عليّــا

 شــهادة رجلين عدليــن«))).
ّ
يــة الهــال إل أجيز فــي رؤ

3_ صحيحتــه الثالثــة، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »قال علــيّ؟ع؟: لا تقبل 

 شــهادة رجليــن عدلين«))).
ّ
ية الهلال إل شــهادة النســاء في رؤ

4_ صحيحــة حمّــاد بــن عثمــان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قــال أميــر 

 شــهادة رجلين 
ّ
المؤمنيــن؟ع؟: لا يجوز شــهادة النســاء فــي الهلال ولا يجــوز إل

عدليــن«))).

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 286، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 288، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 288، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.
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؟ع؟ 
ً
، عــن أبيــه؟عهما؟: »إنّ عليّا 5_ معتبــرة شــعيب بــن يعقــوب، عــن جعفــر

 رجليــن«))).
ّ
قــال: لا أجيــز في الطــاق ولا فــي الهــال إل

أبــي عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديــث  بــن الحصيــن، عــن  ومنهــا: موثقــة داود 

 شــهادة رجلين عدلين، ولا 
ّ
يل _ قال: »لا يجوز شــهادة النســاء فــي الفطر إل طو

بــأس فــي الصوم بشــهادة النســاء ولو امــرأة واحــدة«))).

وروايــة عبــد الله بن ســنان، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســمعته يقول: لا 

ية أو يشــهد شــاهدا عــدلٍ«))).  للرؤ
ّ
تصــم إل

ومرفوعــة أحمــد بــن محمــد بــن عيســى فــي نــوادره، عــن أبيــه، رفعــه قال: 

 
ّ
»قضــى رســول الله؟ص؟ بشــهادة الواحد واليمين فــي الدين، وأمّا الهــال فلا إل

عدلٍ«))). بشــاهدَي 

وهذه الروايــات لكثرتها واســتفاضتها توجب الوثوق بصــدور مضمونها، على 

.
ً
أنّ فيهــا الكثير ممّا هو صحيح ســندا

وفي مقابل ذلك توجد عدّة روايات:

وايــة الأولــى: روايــة محمد بــن قيس، عن أبــي جعفر؟ع؟ قال: »قــال أمير  الر

المؤمنيــن؟ع؟: إذا رأيتــم الهــال فأفطــروا أو شــهد عليــه عــدل )واشــهدوا عليه 

 من وســط النهــار أو آخره فأتمّوا 
ّ
إن لم تروا الهلال إل عــدولاً( من المســلمين، و

( ثمّ أفطــروا«)))، 
ً
إن غــمّ عليكم فعــدّوا ثلاثيــن ليلة )يومــا الصيــام إلــى الليــل، و

))) وسائل الشيعة 10 : 289، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 291، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 15.

))) وسائل الشيعة 10 : 292، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16.

))) وسائل الشيعة 10 : 292، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 17.

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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 بها علــى حجيّة شــهادة العــدل الواحد فــي هلال شــهر رمضان 
ّ
حيــث اســتدل

، على مــا تقدّم. ر
ّ
وعــدم اشــتراط شــهادة العدلين، وهــو مختار ســا

؛ لأنّ المراد بمحمــد بن قيس هــو ابن قيس   علــى الظاهــر
ً
وهــي تامّة ســندا

ينة رواية يوســف بن عقيل  البجلــي الذي قــال عنه النجاشــي: »ثقةٌ عيــنٌ« بقر

عنــه، فإنّه أحــد رواة كتابه »القضايــا« المعروف.

نعــم، الموجود فــي الفقيــه))) وموضع من التهذيــب))) وفي الموضــع الأوّل من 

الوســائل))): »أو شــهد عليــه عــدل من المســلمين«، لكــن الموجود فــي موضع 

آخر فــي التهذيب: »وأشــهدوا عليه عدولاً من المســلمين«)))، كمــا أنّ الموجود 

: »أو تشــهد عليه بيّنة عدول مــن المســلمين«)))، والموجود في  في الاســتبصار

الموضــع الثاني في الوســائل نقلاً عن التهذيب: »أو شــهد عليــه بيّنة عدل من 

المسلمين«))).

ومــع هــذا الاختــاف في نقــل الروايــة يصعب الاســتدلال بهــا علــى المدّعى 

ينة  علــى أنّ العدل يطلق علــى الواحد وعلــى المتعدّد، فيحمل علــى الثاني بقر

الروايات الســابقة.

وايــة الثانيــة: مــا رواه الحســن، عن القاســم بن عــروة، عن أبــي العباس،  الر

ية أن  يــة، وليــس الرؤ ية والفطــر للرؤ عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »الصــوم للرؤ

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 123، ح 1911.

))) تهذيب الأحكام 4 : 158، ح 440.

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) تهذيب الأحكام 4 : 177، ح 491.

))) الاستبصار 2 : 64، ح 207.

))) وسائل الشيعة 10 : 288، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.
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يــراه واحد ولا اثنان ولا خمســون«)))، ورواه الصدوق بإســناده، عن القاســم بن 

عــروة، عــن الفضل بن عبــد الملــك مثله))).

، فــإنّ المراد بـ »الحســن« هو الحســن بن علــي بن فضّال 
ً
وهــي تامّة ســندا

إن لم ينــصّ علــى وثاقتــه؛ لرواية   و
ً
الثقــة، كمــا أنّ القاســم بــن عــروة ثقــة أيضــا

 إلى أنّ الشــيخ 
ً
ابــن أبــي عميــر))) والبزنطــي))) عنه بســند صحيح، هــذا مضافــا

المفيــد))) وثّقة فــي المســائل الصاغانيّة.

 بهذه الرواية على عدم كفاية البيّنة في ثبوت الهلال.
ّ
ثمّ إنّه استدل

وفيــه: أنّ الروايــة ناظــرة إلى حيثيّــة العــدد وأنّه لا اعتبــار به، وهــذا لا ينافي 

 ،  على أنّ انضمــام حيثيّة أخرى )العدالــة( إلى العدد يكفي فــي الاعتبار
ّ
مــا دل

فــا تنافي مــا تقدّم مــن الروايات.

وايــة الثالثــة: روايــة إســماعيل، عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن، عــن حبيب  الر

يــة الهــال دون  الخزاعــي قــال: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: لا تجــوز الشــهادة فــي رؤ

إنّمــا تجــوز شــهادة رجليــن إذا كانــا مــن خارج  خمســين رجــاً عــدد القســامة، و

ية  ــة فأخبــرا أنّهمــا رأيــاه وأخبــرا عــن قــوم صامــوا للرؤ
ّ
المصــر وكان بالمصــر عل

يــة«)))، وظاهرهــا أنّ حجيّــة البيّنــة ليســت على الإطــاق» بل لها  وأفطــروا للرؤ

شــروط ثلاثــة لا تكــون حجــة مــع انتفائهــا أو انتفــاء بعضها.

))) وسائل الشيعة 10 : 290، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 123، ح 1910.

، ح 2. ))) الكافي 4 : 100، باب وقت الإفطار

))) تهذيب الأحكام 2 : 27، ح 78.

))) مصنّفات الشيخ المفيد 3 : 71 / 3 : 72.

))) وسائل الشيعة 10 : 290، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13.
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 من جهة »حبيب« الراوي عن الإمام؟ع؟؛ 
ّ
والرواية لا خدشــة في ســندها إل

.
ً
لأنّ إســماعيل يراد به إســماعيل بن مــرار وهو ثقة على الظاهر كمــا ذكرناه مرارا

إن كان الخثعمي  وأمّــا حبيب فإن كان الخزاعي أو الجماعي فهــو مجهول، و

يــق لإثبــات أنّه الأخيــر بعد  فهــو ثقــة كما نــصّ عليــه النجاشــي)))، لكنّــه لا طر

 أن يدّعــى انصرافه إلى 
ّ
 بيــن الثقة وغيره. اللهــم إل

ً
تعدّد النسَــخ، فيكــون مردّدا

الأخيــر لكونه المعــروف وصاحب كتــاب، فلاحظ.

وغيــر صالحــة  الدلالــة  قاصــرة  بأنّهــا  فيهــا)))  استشــكل  فقــد  الدلالــة  وأمّــا 

يــل فــي أمر الهــال علــى العلــم أو العلمي،  للمعارضــة؛ لأنّ ظاهرهــا لــزوم التعو

وعــدم جواز الاتّــكال على الاحتمــال أو التظنّي؛ إذ في فرض اســتهلال جماعة 

ــة لــو ادّعــى الهــال حينئذٍ رجــان قــد يطمأنّ 
ّ
يــن وليــس فــي الســماء عل كثير

بخطأهمــا، فــا تكــون مثــل هــذه البيّنــة مشــمولة لدليــل الحجيّــة؛ لأنّ حجيّة 

البيّنة كســائر الأمارات مشــروطة بعدم القطع والاطمئنان بعــدم المطابقة للواقع، 

ة على حجيّــة البيّنة في نفســها.
ّ
وهــذا المفــاد لا ينافــي الروايــات الســابقة الدال

وقــد يلاحــظ: بــأنّ مــا ذكــر لا يتلائم مــع قولــه؟ع؟ فيهــا: »لا تجوز الشــهادة 

يــة الهــال دون خمســين رجــاً عــدد القســامة« لظهــور كونه فــي مقام  فــي رؤ

بعيــن رجــاً لا تكفي في ذلــك، وهذا  التحديــد، ومقتضــاه أنّ شــهادة تســعة وأر

 من 
ّ
لا يمكــن تفســيره بمــا ذكــر مــن حصــول الاطمئنــان بالخطــأ إذا شــهد أقــل

خمســين ولو بواحد ولــذا لا يكون حجة، وعــدم حصول الاطمئنــان بالخطأ إذا 

شــهد خمســون ولذا يكــون حجة.

))) رجال النجاشي : 141، الرقم 368.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 66.
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كمــا أنّ ما في ذيلهــا من حجيّــة البيّنة بالشــروط الثلاثة وعــدم حجيّتها إذا 

 بحصــول الاطمئنــان بالخطــأ في 
ً
 أحــد الشــروط لا يمكــن تفســيره أيضــا

ّ
اختــل

الثانــي وعدم حصولــه فــي الأوّل، فلاحظ.

وايــة الرابعــة: صحيحــة محمد بن مســلم، عن أبــي جعفر؟ع؟ قــال: »إذا  الر

إذا رأيتموه فأفطــروا، وليــس بالــرأي ولا بالتظنّي ولكن  رأيتــم الهــال فصومــوا، و

ينظر  يــة ليــس أن يقــوم عشــرة فينظــروا فيقول واحــد هو ذا هــو و يــة، والرؤ بالرؤ

ة فأتمّ شــعبان 
ّ
إذا كانــت عل لاف، و تســعة فــا يرونــه، إذا رآه واحــد رآه عشــرة آ

 قال: 
ّ
ثلاثيــن، وزاد حمّــاد فيــه: وليــس أن يقــول رجــل: هــو ذا هــو، لا أعلــم إل

ــة فيجب إتمام 
ّ
ولا خمســون«)))، وهــي ظاهــرة في أنّــه إذا كانت في الســماء عل

، ومقتضــى إطلاقهــا وجوب ذلــك حتّى مــع شــهادة البيّنة 
ً
شــعبان ثلاثيــن يومــا

ية. علــى الرؤ

يرات درســه بنفس  وأجــاب عن ذلــك الســيد الخوئــي؟ق؟))) على ما فــي تقر

الجواب المتقــدّم عن الروايــة الثانية.

لكــن الظاهــر أنّ الجــواب الســابق لا يجــري فــي المقــام؛ لأنّ تلــك الروايــة 

ظاهــرة فــي النظــر إلى حيثيّــة العدد فقــط على مــا تقــدّم، وأمّا هــذه الصحيحة 

فهــي ناظرة إلــى مــا إذا كان في قبــال البيّنة قرائــن على الخطأ فــي مورد صدق 

الملازمــة على مــا ذكروه فــي الروايــة الثالثة.

ومنــه يظهــر أنّ مــا ذكــر كجــواب عــن الروايــة الثالثــة يصحّ فــي هــذه الرواية 

دون الروايــة الثانيــة علــى مــا أوضحناه.

))) وسائل الشيعة 10 : 289، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 68.
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، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال:  وايــة الخامســة: صحيحــة أبي أيــوب الخــزاز الر

يضة من  يــة الهــال؟ فقــال: إنّ شــهر رمضــان فر »قلــت لــه: كم يجــزي فــي رؤ

يــة الهــال أن يقــوم عــدّة فيقــول  فرائــض الله فــا تــؤدّوا بالتظنّــي، وليــس رؤ

إذا رآه مائة  يقول الآخرون: لــم نــره، إذا رآه واحد رآه مائــة، و واحــد: قد رأيتــه، و

 من 
ّ
ة أقــل

ّ
يــة الهــال إذا لــم يكــن فــي الســماء عل رآه ألــف، ولا يجــزي فــي رؤ

ــة قبلت شــهادة رجليــن يدخلان 
ّ
إذا كانــت في الســماء عل شــهادة خمســين، و

 على عــدم قبــول البيّنة لإثبــات الهلال إذا 
ّ
«)))، وهــي تدل يخرجــان مــن مصر و

ــة وكان الشــاهدان يدخلان 
ّ
ــة وقبولهــا إذا كان فيها عل

ّ
لــم يكن فــي الســماء عل

. يخرجــان مــن مصر و

وأجــاب عــن ذلــك فــي المستمســك))) بمــا تقدّم مــن الجــواب عــن الرواية 

الثالثة.

يــرد عليــه: مــا أوردنــاه علــى تلــك الروايــة؛ لظهــور قولــه؟ع؟: »ولا يجــزي  و

 من شــهادة خمســين« في 
ّ
ة أقل

ّ
يــة الهــال إذا لم يكن فــي الســماء عل فــي رؤ

يق على  بة تفســير هذا التفر التحديد والإجزاء بشــهادة خمســين، وعرفت صعو

أســاس حصــول الاطمئنــان بالخطأ وعدمــه، فراجع.

هــذه عمــدة الروايــات التــي اعتبــرت منافيــة للروايــات الســابقة، وقــد ظهــر 

 _ والتي يمكــن جعلهــا منافيــة لمــا تقــدّم من 
ً
أنّ الروايــة الوحيــدة التامّــة ســندا

بــة حملها علــى صورة  ؛ لمــا عرفــت مــن صعو الروايات _ هــي صحيحــة الخــزاز

حصــول الاطمئنــان بالخطــأ.

))) وسائل الشيعة 10 : 289، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 454.
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وعليــه فمقتضى الصناعة حملها على ظاهرهــا، أي: عدم الحجيّة في صورة 

ة بشــرط أن يكون الشــاهدان 
ّ
ة والحجيّة فــي صورة وجود العل

ّ
عــدم وجــود العل

. يخرجــان من مصر يدخلان و

ة علــى حجيّة 
ّ
ومــن الواضــح أنّ هــذا المفــاد ينافــي الروايــات الســابقة الدال

.
ً
مطلقا البيّنــة 

إذا نوقــش فــي إطــاق بعضهــا بدعــوى عــدم كونهــا في مقــام البيــان من  و

ــة وعدمها، أو كــون البيّنة مــن الداخل أو 
ّ
جهــة هذه الحــالات _ أي: وجود العل

الخارج _ فــا شــك فــي تماميّة الإطــاق فــي البعض الباقــي، كمــا لا يخفى.

 حــال، بنــاءً علــى التعــارض قــد يقــال بالتســاقط؛ لعــدم إمــكان 
ّ
وعلــى كل

ة على الحجيّة علــى صورة وجود 
ّ
الجمــع العرفي بحمــل الروايات الســابقة الدال

ــة وكــون البيّنــة مــن الخــارج؛ لكونــه حمــاً لهــذه الروايــات الكثيــرة علــى 
ّ
العل

ة، فيقــع التعارض 
ّ
 فــي صورة عــدم وجــود العل

ً
، وبذلك تكــون نصّا الفــرد النــادر

ية الهلال  يرجــع إلى عمومــات حجيّة البيّنة علــى الإطلاق فــي رؤ والتســاقط و

وغيــره، مثل رواية مســعدة بــن صدقة والنبــوي الوارد فــي القضاء، على ما ســيأتي.

بة لا تصل إلى التســاقط؛ لأنّ النســبة بين المتعارضين هي  فإن قيل: إنّ النو

يــة الهلال   علــى حجيّــة البيّنة في رؤ
ّ
العمــوم المطلــق؛ لأنّ تلــك الروايــات تدل

ة أو 
ّ
 على عدم الحجيّــة في صورة عدم وجــود العل

ّ
، وهــذه الروايات تــدل

ً
مطلقــا

كــون البيّنة مــن الداخل، فلا بــدّ من التخصيــص، فتحمل تلــك الروايات على 

.
ً
غيــر هذه الحــالات، والنتيجة التفصيل في اعتبــار البيّنة لا الاعتبــار مطلقا
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قلنا:

أوّلاً: مــا تقــدّم مــن عــدم إمكان هــذا الحمــل؛ لأنّــه حمــل للروايــات الكثيرة 

علــى الفــرد النــادر والبعيد.

تلــك  بــل مــن وجــه؛ لأنّ  العمــوم المطلــق  النســبة ليســت هــي  أنّ   :
ً
وثانيــا

 أنّها مختصّــة بصورة 
ّ
إن كانــت مطلقة مــن ناحية هــذه الحــالات إل الروايــات و

إن كانت مختصة بهــذه الحالات  كــون البيّنــة عادلة، وهــذه الروايات الأخيــرة و

 أنّهــا تشــمل البيّنة العادلــة وغير العادلة، ومــادة الاجتماع البيّنــة العادلة في 
ّ
إل

ــة وكون البيّنــة من الداخل، فــإنّ مقتضى إطــاق الأولى 
ّ
حالــة عــدم وجود العل

الحجيّــة، في حيــن أنّ مقتضــى إطلاق الأخــرى عــدم الحجيّة.

 علــى حجيّة البيّنــة على الإطلاق 
ّ
وأمّــا مســألة وجود مطلقــات فوقانيّة تدل

 عليها بوجوه:
ّ
فقد اســتدل

بالبيّنــات  بينكــم  أقضــي  »إنّمــا  القضــاء:  فــي  الــوارد  النبــوي  الأوّل:  الوجــه 

يكــون التعدّي إلى  والأيمــان«))) لظهورهــا في حجيّــة البيّنة في بــاب القضاء، و

ســائر المــوارد بوجــوه يأتــي التعــرّض لها.

الوجــه الثانــي: رواية مســعدة بــن صدقة، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »ســمعته 

 شــيء هــو لــك حــال حتّــى تعلــم أنّــه حــرام بعينــه فتدعــه مــن قبــل 
ّ
يقــول: كل

يته وهــو ســرقة، أو المملوك  نفســك، وذلــك مثل الثــوب يكــون عليك قد اشــتر

، أو امرأة تحتــك وهي أختك 
ً
ه حــرٌّ قد باع نفســه أو خُدع فبيع قهــرا

ّ
عنــدك لعل

هــا على هذا حتّى يســتبين لــك غير ذلــك أو تقوم به 
ّ
أو رضيعتــك، والأشــياء كل

))) الكافي 7 : 414، باب أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان، ح 1.
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ــت علــى أنّ اليــد في الثــوب، وأصالــة عدم تحقّق النســب 
ّ
البيّنــة«))) حيــث دل

أو الرضــاع فــي المــرأة، والإقــرار علــى العبوديّــة فــي العبــد حجــة معتبــرة لا بــدّ 

 أن يعلــم بخلافهــا أو تقوم بــه البيّنة، فتكــون ظاهرة 
ّ
مــن العمــل على طبقهــا إل

 فــي إثبــات الموضوعــات الخارجيّــة فــي الحديث 
ً
فــي أنّ البيّنــة حجــة شــرعا

مــن الملكيّــة والأختيّــة والحرمة، وحيــث إنّ كلمة »الأشــياء« الــواردة فيها جمع 

ها« 
ّ
كيده بكلمــة »كل  مــع تأ

ً
ــى بـ »الــام« وهو من ألفــاظ العمــوم، خصوصا

ّ
محل

أمكــن التعــدّي منها إلى ســائر الموضوعات التــي تترتّب عليها أحكام شــرعيّة.

 من الروايات علــى حجيّة البيّنة في المــوارد المختلفة 
ّ
الوجــه الثالث: مــا دل

وهــي كثيــرة، ومــع إلغــاء خصوصيّة تلــك المــوارد يمكن اســتفادة حجيّــة البيّنة 

الإطلاق. على 

الوجه الرابع: دعوى الإجماع على اعتبار حجيّة البيّنة بين الأصحاب.

فــي مختلــف  بالبيّنــة  العمــل  علــى  الســيرة  قيــام  دعــوى  الخامــس:  الوجــه 

يّــة عامّــة لا تختــصّ بمــورد دون مــورد، وحيث لــم يردع  المــوارد بنــكات ارتكاز

عنهــا الشــارع بــل ورد ما يعــزّز ذلك عنــه أمكن استكشــاف الإمضاء الشــرعي.

هذه هي أهم الوجوه المذكورة أو التي يمكن أن تذكر في المقام.

ولنبدأ بتقييم هذه الوجوه، فنقول:

أمّــا الوجه الأوّل: فقد عرفت أنّ الاســتدلال به في المقــام يحتاج إلى التعدّي 

يبــه بعــدّة  مــن مــورده _ أي: القضاء _ إلــى ســائر المــوارد، وهــو مــا يمكــن تقر

يبات: تقر

))) وسائل الشيعة 17 : 89، ب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.
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يّــة القطعيّــة؛ لأنّ جعل البيّنة حجّــة في باب القضاء  يــب الأوّل))): الأولو التقر

والمخاصمــات وتقديمهــا على مــا في قبالها مــن الحجج _ كقاعــدة اليد وغيرها 

 _ يســتلزم جعلهــا حجة في ســائر الموارد التــي لا يكون  ممّــا يســتند إليه المنكر

لهــا معــارض، أو يكون من قبيــل أصالة العدم كمــا في محل الــكلام، أو أصالة 

الطهارة عنــد قيام البيّنة على النجاســة.

ونوقــش فيهــا بما حاصلــه))): أنّ بــاب القضــاء يتميّــز بخصوصيّة وهــي أنّه 

هــا اختلال 
ّ
 الخصومــة والمرافعــة فيــه؛ لأنّ فــي بقائها وعــدم حل

ّ
لا بــدّ مــن حــل

 جعــل البيّنة 
ّ
للنظــام، وهــذه الخصوصيّــة غير موجودة في ســائر المــوارد، فلعل

حجــة في بــاب القضــاء لأجــل هــذه الخصوصيّــة، فكيف يمكــن التعــدّي إلى 

ســائر الموارد الفاقــدة لها؟

يمكــن دفــع هــذه المناقشــة بمــا ذكــره الســيد الأســتاذ؟ق؟))) من أنّ مــا ذكر  و

يســتلزم جعــل مــا يكــون حجــة وتفصل بــه الخصومــة في بــاب القضــاء، لكن 

هــذا وحــده لا يعيّــن أنّ مــا يكــون حجــة لفصــل الخصومــة هــو بيّنــة المدّعي 

 لقــول المنكــر مــن القواعــد والأصــول؛ لأنّ فصل 
ً
فــي مقابــل مــا يكــون مطابقــا

ٍ منهمــا، فــا تكــون هــذه الخصوصيّــة هــي الموجبــة 
ّ
الخصومــة يتحقّــق بــكل

لتقديــم بيّنــة المدّعــي، بــل الخصوصيّــة في كونهــا أرجح فــي نظر الشــارع من 

يقيّة إلــى الواقــع وحينئذٍ يتّجــه التعــدّي؛ لأنّ هذه  جهــة أقوائيّــة الكشــف والطر

الخصوصيّــة محفوظــة في ســائر المــوارد.

))) مصباح الفقيه 8 : 167.

))) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 2 : 261.

))) بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 80.
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إن  يّة بــأنّ جعل الحجيّــة لبيّنــة المدّعي و نعــم، يمكن المناقشــة فــي الأولو

يقيّة لكن  كان يكشــف عــن كونها أقوى بنظر الشــارع مــن حيث الكشــف والطر

إلــزام الشــارع بالأخذ بها فــي باب القضاء لا يســتلزم إلزامه بالأخذ بها في ســائر 

المــوارد؛ لاحتمال أن يكون اهتمام الشــارع بالأغراض الواقعيّة فــي موارد النزاع 

كبر مــن اهتمامه بها في غيرهــا، فيجعل الحجيّة فــي باب القضاء  والخصومــة أ

الموارد. دون سائر 

يــب الثانــي: وهــو مبنــيٌّ علــى حمــل البيّنــة فــي النبــوي علــى المعنــى  التقر

يكون دليــاً عليه، فيقــال: حيــث إنّ النبوي  اللغــوي بمعنى مــا يبيّن الشــيء و

فــي مقام إنشــاء جعــل الحجيّــة للبيّنــة في بــاب القضــاء فالمســتفاد من ذلك 

وجــود حجتيــن فــي بــاب القضــاء: إحداهمــا مجعولــة فــي بــاب القضــاء وهي 

الحجيّــة القضائيّــة للبيّنــة، والأخــرى الحجيّــة المأخــوذة في موضــوع الحجيّة 

 عليهــا نفــس كلمــة »البيّنــة« بمعناهــا اللغــوي، وهذه 
ّ
الأولــى، وهــي التــي تــدل

الحجيّــة لا بــدّ أن تكــون غيــر الحجيّــة المجعولــة فــي نفــس النبــوي بــل هــي 

حجة في نفســها، وحيث إنّ النبــي؟ص؟ طبّق ذلك على شــهادة عادلين فيثبت 

أنّهــا حجــة فــي نفســها لا مجعولة فــي بــاب القضاء.

 
ً
وفيــه: أنّ النبوي ليس له إطــاق بلحاظ الحجيّة الثانية؛ لأنّه ليس مســوقا

 عنهــا في موضوع الكلام المســوق لبيان الحجيّة 
ً
إنّما أخذت مفروغا لبيانهــا، و

فــي باب القضــاء، فكأنّه قــال: »ما يكــون حجة فهــو حجة في بــاب القضاء« 

ومعه كيف يمكن التمســك بالإطلاق.

يع البيّنة فــي بــاب القضاء   فــي مقــام تشــر
ً
هــذا مــع أنّ النبــوي ليــس ظاهرا

القضــاء  بــاب  فــي  أنّــه  النبــوي  بــل ظاهــر  اللغــوي،  المعنــى  إرادة  بنــاءً علــى 
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 بالحجــة والدليل، وهــذا لا يتضمّن جعل 
ّ
والخصومــة لا يثبــت كلام المدّعي إل

حجيّــة لشــيء أصلاً. نعــم، لو كان مفــاده: »جعلــت الحجيّة في بــاب القضاء 

 أنّه ليــس كذلــك، كمــا لا يخفى.
ّ
لمــا هــو حجة« صــحّ مــا ذكــر إل

يف بعد ضمّ الصغرى المتحصلة  يــب الثالث: أن يقال: إنّ النبوي الشــر التقر

 على أنّ شــهادة 
ّ
مــن تطبيــق النبــي؟ص؟ البيّنــة على شــهادة العادليــن إليه يــدل

إن لم يكــن لها إطلاق  العادليــن بيّنــة وممّا يتّضــح به الشــيء، وهذه الدلالــة و

 ينعقــد لها ظهــور في 
ً
يّــة حجيّــة البيّنــة عقلائيّــا فــي نفســها لكــن بضــمّ ارتكاز

إمضــاء مــا عليــه العقلاء مــن حجيّــة البيّنــة، وبذلك يكســب الدليــل الإطلاقَ 

يّة ينشــأ لها  ــة التي تتكفّل قضايا ارتكاز
ّ
من إطــاق الارتكاز الممضى؛ لأنّ الأدل

.
ً
 لدائرته ســعةً وضيقا

ً
ظهــور في إمضــاء الارتكاز بنحــو يكــون مفادها تابعــا

 _ المســتلزم 
ً
يّة حجيّــة البيّنة عقلائيّا ويلاحظ عليــه: أنّه مع افتــراض ارتكاز

مســتوى  علــى  ولــو   
ً
الارتــكاز خارجــا هــذا  طبــق  علــى  العقــاء  لجــري  عــادةً 

التوقّــع والاحتمال _ كفــى ذلــك في حصــول المطلوب على أســاس عــدم الردع 

 بــا حاجة 
ً
الشــرعي، ومنــه يستكشــف الإمضــاء وبالتالــي حجيّــة البيّنــة مطلقا

إلــى النبــويّ أصلاً.

مه هــو وجــود ارتكاز 
ّ
لكــن الــكلام فــي صحّــة هــذا الافتــراض، فإنّ مــا نســل

كانــت موجبــة للاطمئنــان  إذا  البيّنــة  عقلائــي وســيرة عقلائيّــة علــى حجيّــة 

 فــي مثــل ذلــك؛ لأنّ 
ً
 فــا وضــوح فــي ارتــكاز الحجيّــة عقلائيّــا

ّ
إل والوثــوق، و

مرجــع الحجيّة مع عــدم الاطمئنان والوثــوق إلى الحجيّة التعبّديّــة للبيّنة، وهي 

يد  غيــر مقبولــة فــي الارتــكازات والبنــاءات العقلائيّــة، ومــن الواضــح أنّ مــا نر

يب. إثباتــه في المقام هــو الحجيّة التعبّديّة للبيّنــة، ولا يمكن إثباتهــا بهذا التقر
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يكون  نعــم، يمكن دعوى ارتــكاز الحجيّة التعبّديّــة للبيّنة عند المتشــرعة و

 عــن التلقّــي مــن الشــارع وعــن الدليــل الشــرعي، لكــن لا وضــوح فــي 
ً
كاشــفا

؛ لعدم ثبــوت وجود هــذا الارتــكاز والعمل بالبيّنــة عندهم  إطــاق هذا الارتــكاز

فــي جميــع المــوارد، والمتيقّــن من ذلــك ثبوته فــي بعــض الموارد.

 حــال، فالتعــدّي من النبوي الــوارد في القضــاء إلى ســائر الموارد 
ّ
وعلــى كل

 عندنا.
ً
ليس واضحــا

ثــمّ إنّــه يناقــش فــي الاســتدلال بالنبــوي بــأنّ المــراد بالبيّنــات فيــه المعنى 

المتشــرعيّة  ولا  الشــرعيّة  الحقيقــة  ثبــوت  لعــدم  الشــرعي؛  المعنــى  لا  اللغــوي 

لكلمــة »البيّنــة«. وعليــه فــإذا وردت فــي كلام النبــي؟ص؟ أو المعصــوم؟ع؟ فلا 

بــدّ من حملها علــى المعنــى اللغوي، كما هــو الحال في الآيــات القرآنيّــة الوارد 

فيهــا هــذه الكلمة.

وعليــه فمعنــى النبــوي: أنّه؟ص؟ يقضــي بما هو حجــة وما يتبيّن به الشــيء، 

ولا يفهــم من ذلــك حجيّة شــهادة العادلين.

نعــم، إذا ضممنــا إلى ذلك ما ثبت من الخارج مــن أنّ النبي؟ص؟ كان يقضي 

بشــهادة عادليــن أمكن أن يســتنتج مــن ذلك أنّهــا حجة على نحــو الإطلاق لا 

فــي بــاب القضــاء فقــط؛ لأنّ ضــمّ الصغرى إلــى الكبــرى يفهــم منه أنّ شــهادة 

العادليــن ممّا يســتبين بها الشــيء مهما كان ذلك الشــيء.

 ما يكــون حجة ودليلاً بحســب النظر 
ّ
وفيــه: أنّ لازم مــا ذكــر الالتزام بــأنّ كل

العرفــي أو الشــرعي يكــون حجــة فــي بــاب القضــاء؛ لأنّ المفــروض أنّ المــراد 

بالبيّنــات فــي النبــوي مطلــق الحجــة، كمــا أنّ المفــروض أنّ قضــاء النبــي؟ص؟ 

ينة على  بشــهادة العادليــن مجــرّد تطبيق على أحــد مصاديق المعنى وليــس قر
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 مــا يكون 
ّ
إرادتــه مــن البيّنــات، ومــن الواضــح أنّ لازم ذلــك جــواز القضاء بكل

دليــاً وحجــة بنظر العــرف أو بنظر الشــارع، وهــذا ممّــا لا يمكن الالتــزام به.

والالتــزام  النبــي؟ص؟  مــن  التطبيــق  هــذا  يجعــل  أن  المقــام  فــي  والمتعيّــن 

ينة علــى إرادة المعنــى الاصطلاحي مــن البيّنات  بالقضــاء بشــهادة عادليــن قر

فــي النبــوي، وهــذا لا يتوقــف علــى ثبــوت الحقيقــة الشــرعيّة، كمــا لا يخفــى.

لكــن الظاهــر أنّ هــذا لا يكفي لإثبــات إطلاق الحجيّــة؛ لما تقــدّم من ظهور 

يع حجيّة  النبــوي فــي المفروغيّــة عن حجيّــة البيّنة وعــدم كونه فــي مقام تشــر

 شــهادة 
ّ
إنّمــا هــو فــي مقــام بيــان أنّــه لا يعتبــر فــي بــاب القضــاء إل البيّنــة، و

عادليــن، وعليــه فلا يمكــن إثبات إطلاق الحجيّــة بنفس النبوي بــل لا بدّ من 

. دليــل آخر

ً علــى حجيّــة البيّنــة بالمعنــى الشــرعي 
ّ
إن كان دال والحاصــل: أنّ النبــوي و

 علــى المفروغيّة عنها لكــن لا إطلاق له ليتمســك به 
ّ
بمعونــة التطبيــق بل يــدل

لإثبــات الحجيّــة في جميــع الموارد.

وأمّا الوجه الثاني: أي: رواية مسعدة، فقد نوقش في الاستدلال بها:

أوّلاً: بضعــف الســند مــن جهــة مســعدة بن صدقــة لعدم ثبــوت وثاقتــه، وما 

ذكــر من وجــوه إثبات وثاقته _ مثل وروده في أســانيد تفســير علي بــن إبراهيم، 

يــاد المنصــوص علــى وثاقته _ غير تام. ومثــل دعوى اتّحــاده مع مســعدة بن ز

إنّمــا  أمّــا الأوّل فلمنــع الكبــرى بنحــو تشــمل جميــع مــن ورد فــي الســند، و

هــي على تقديــر تماميّتهــا مختصّة بمن يــروي عنهم علــي بن إبراهيم مباشــرةً، 

 إلــى أنّ الكبــرى المدّعاة مختصة بــرواة الشــيعة ولا تشــمل غيرهم؛ لأنّ 
ً
مضافــا

بحث رجالي في 
توثيق مسعدة بن 

صدقة
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قولــه فــي المقدمــة: »مشــايخنا وثقاتنــا« لا يصــدق على غيرهــم، مع العلــم بأنّ 

مســعدة بــن صدقــة عامّــيّ أو بتريّ علــى ما ذكــر في ترجمتــه))).

بيــن   
ً
كان موجــودا إن  و الجهــات  بعــض  فــي  الاشــتراك  فــأنّ  الثانــي  وأمّــا 

ياد _ مثــل الاشــتراك فــي الاســم والطبقــة  مســعدة بــن صدقــة ومســعدة بــن ز

 أنّ غاية مــا يوجبه ذلــك هو الظن 
ّ
والــراوي عنهمــا وهــو هارون بــن مســلم _ إل

بالاتّحــاد وهــو غيــر كاف لإثبــات التوثيــق.

: بمــا تقدّم من عــدم ثبــوت الحقيقة الشــرعيّة والمتشــرعيّة للبيّنة في 
ً
وثانيــا

شــهادة عادليــن، فيراد بها فــي النصوص الشــرعيّة مطلق الحجــة والدليل، وأمّا 

مــا هــو الحجــة والدليــل؟ وهــل شــهادة العادليــن منهــا أو لا؟ فهــذا لا يفهم من 

هــذه الرواية.

مه في هذه 
ّ
منا ما ذكــر في النبــوي المتقدّم فلا نســل

ّ
وفيــه: أنّنــا حتّى إذا ســل

 أن لا تســتقر للبيّنة 
ً
يّــة عن الصــادق؟ع؟، ومــن البعيــد جــدّا الروايــة؛ لأنّهــا مرو

حقيقة متشــرعيّة في المعنى الجديد، أي: شــهادة عادليــن، باعتبار كثرة تداول 

اســتعمال لفظ »البيّنة« بين المســلمين فــي الفترة الممتدّة مــن زمان النبي؟ص؟ 

إلى زمــان الصادق؟ع؟.

وهــذا مــع أنّــه يلــزم ممّــا ذكــر أن لا يكــون هناك فــرق واضــح بين الاســتبانة 

والبيّنــة، فــإنّ المعنــى اللغــوي للبيّنة هو ما يســتبين به الشــيء وهــو المراد من 

الاستبانة.

 أن يفرّق بينهما على أســاس أنّ الاســتبانة في الأوّل تكون بنفســها 
ّ
اللهــم إل

وبالعلــم الوجداني، وفــي الثاني تكون بالحجــة المعتبرة.

))) رجال الشيخ الطوسي : 146، الرقم 1609.
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ولا يخفــى مــا فيه؛ لأنّ الاســتبانة فــي الأوّل حصلــت بالعلم الوجدانــي لا أنّ 

ٍ منهما حاصلة بالغير إمّــا العلم أو الحجة 
ّ
الشــيء يســتبين بنفســه، فهي في كل

المعتبرة.

وأمّــا مــا ذكــر لتأييــد الحمــل علــى المعنــى اللغــوي مــن أنّــه لــو كان المــراد 

؛ لإمــكان ثبوت الأشــياء بغير هذين 
ً
البيّنة الشــرعيّة فــا يكون الحصــر حاصرا

كم. الحا الإقــرار وحكــم  ين مثــل  الأمر

 بــل إضافــي، فــا ينافــي 
ً
ففيــه: أنّ الحصــر فــي أمثــال ذلــك ليــس حقيقيّــا

يــن. ثبــوت الأشــياء بغيــر هذيــن الأمر

والحاصل: أنّ الاستدلال بالرواية في المقام غير تام.

ة علــى حجيّة 
ّ
وأمّــا الوجــه الثالــث: فالظاهــر أنّــه تــام؛ لكثــرة الروايــات الدال

البيّنــة في المــوارد المختلفة بــل في المفروغيّــة عن ذلك ممّا يــورث الاطمئنان 

 
ً
إن كان موجودا بعــدم خصوصيّة في تلــك الموارد، فــإنّ احتمال الخصوصيّــة و

 
ً
 أنّ احتمال دخل خصوصيّات المــوارد المتفرّقة جميعا

ّ
فــي مورد أو مورديــن إل

وأنّ  الخصوصيّــة  بعــدم  والوثــوق  يحصــل الاطمئنــان  ، و
ً
ليــس احتمــالاً عرفيّــا

البيّنــة حجــة في جميــع الموارد.

يبــه أنّ الظاهــر مــن كلمــات الفقهــاء  وأمّــا الوجــه الرابــع: أي: الإجمــاع، فتقر

ون بالبيّنــة في مختلف المســائل بل 
ّ
المتفرّقــة في أبــواب الفقه _ حيث يســتدل

يظهــر منهــا المفروغيّــة عــن ذلك _ اتّفاقهم علــى حجيّــة البيّنة علــى الإطلاق، 

إن  ، و  فهو كاشــف عــن تلقّي معقده بدليــل معتبر
ً
وهــذا الإجماع إن كان تعبّديّا

 للوثوق 
ً
 كان ســببا

ً
 إلــى روايــة مســعدة بن صدقــة الضعيفــة ســندا

ً
كان مســتندا
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ً
 إلــى النبــوي المتقــدّم الضعيــف دلالــةً كان مؤكّــدا

ً
إن كان مســتندا بصدورهــا، و

يّــة من روايــات القضاء.
ّ
لصحّــة اســتظهار الكل

يّة الإجمــاع لضعف ســند الروايــة ولضعف دلالة  وفيــه: أنّــه مبنيٌّ علــى جابر

الروايــة، والأوّل لا نلتــزم بــه، والثانــي نلتــزم بــه فــي حــدود المنــع عــن الفتــوى 

بالخــاف والالتــزام بالاحتيــاط.

بة فرض اســتناد  ؛ لصعو
ً
والصحيح: أن نســتبعد احتمال كون الإجماع مدركيّا

 هــؤلاء الفقهــاء المختلفيــن في الزمــان والمكان والمــدارس التــي ينتمون لها 
ّ
كل

يكون حجة.  و
ً
وغيــر ذلك إلــى هذه الوجوه الضعيفــة، فيتعيّن أن يكون تعبّديّــا

وأمّا الوجه الخامس: وهو السيرة، فقد تقدّم ما فيه، فراجع.

 علــى حجيّــة البيّنــة علــى الإطــاق، 
ّ
وقــد ظهــر ممّــا تقــدّم: وجــود مــا يــدل

يمكــن الرجوع إليــه على تقديــر حصول التعــارض في روايات ثبــوت الهلال،  و

كمــا ظهــر أنّ الصحيــح في المســألة مــا عليــه المشــهور مــن حجيّــة البيّنة في 

ــة أو لا، وســواء كان الشــاهدان مــن 
ّ
 ســواء كان فــي الســماء عل

ً
الهــال مطلقــا

الداخــل أو مــن الخارج.

كســائر الأمــارات ثابتــة فــي صــورة الشــك  كانــت حجيّــة البيّنــة  إنّــه لمّــا  ثــمّ 

يــق مع العلــم بالخطأ  وعــدم العلــم بالخلاف _ لعــدم معقوليّــة جعــل الحجيّة للطر

أو  العلــم  صــورة  تشــمل  لا  دليلهــا  مــن  المســتفادة  للواقع _ فالحجيّــة  والمخالفــة 

، وعــدم الشــمول ليــس على أســاس 
ً
الاطمئنــان بالخطــأ والاشــتباه ولــو كان نوعيّــا

.
ً
ة الحجيّة أساســا

ّ
التخصيــص بل هو من بــاب التخصّص وعدم الدخــول في أدل

وعليــه فــي المقــام لا بــدّ مــن أن تكــون حجيّــة البيّنة فــي الهلال لا تشــمل 

يحصــل ذلــك فــي صــورة عــدم  صــورة حصــول العلــم أو الاطمئنــان بالخطــأ، و
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ية مع فرض الاســتهلال من قبل جماعات  ة في الســماء تمنع من الرؤ
ّ
وجــود عل

 للملازمة المشــار إليها في الروايات الســابقة بقوله: 
ً
يــن بحيث يكون موردا كثير

إذا رآه مائة رآه ألف«، فــإنّ دعوى اثنين من بين هذا  »إذا رآه واحــد رآه مائة، و

يته مــن الباقين ممّــا يوجب الاطمئنــان بخطئهما  يةَ الهــال وعدم رؤ الجمــع رؤ

عــادةً حتّى إذا كانــا عادلين.

وهــذا الاطمئنــان بالخطأ يزول بزوال واحــد من القيود المذكــورة، كما إذا كان 

 ، ين قليلاً أو كان الشــاهدان من بلد آخر
ّ
ة أو كان عدد المســتهل

ّ
في الســماء عل

كما لا يخفى.

 حال، لا بدّ من مراعاة ما ذكرناه من العمل بالبيّنة في الهلال.
ّ
وعلى كل

نعم، لا يشــترط في ذلــك حصول الاطمئنــان بالمطابقة وعــدم الخطأ بل ولا 

الظن بذلك كســائر الأمــارات المعتبرة.

)1( لا يخفــى أنّ ظاهــر العبــارة اعتبــار التوافــق وقادحيّــة الاختلاف فــي القبول 
، وهذا ممّــا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ بعض صور الاختلاف ممّا لا إشــكال 

ً
مطلقــا

 فــي عــدم قدحــه فــي قبــول البيّنــة، مثــل الاختــاف فــي الأوصــاف غير 
ً
فقهيّــا

المتضــادة كمــا إذا قــال أحدهمــا: »رأيــت الهــال وكانــت فتحتــه إلــى الأعلى« 

«، كما لا إشــكال فــي أنّ بعض صور الاختلاف 
ً
: »رأيته وكان مطوّقا وقــال الآخر

يقــدح في الشــهادة، كما ســيأتي، فلا يمكــن الالتزام بــأنّ مطلــق الاختلاف في 

الأوصــاف يمنــع من قبول الشــهادة.

وعليــه لا بدّ مــن الكلام عــن المعيار الواقعي فــي قبول الشــهادة وعدمه في 

صورة الاختلاف فــي الأوصاف.

في اشتراط توافق 
الشاهدين في 
الأوصاف

نعم، يشــترط توافقهما في الأوصاف، فلــو اختلفا فيها لا اعتبار بها)1(.
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يظهــر مــن الســيد فــي المستمســك))) أنّ المعيــار فــي القبــول وعدمــه هــو: 
حكايــة الشــهادتين عــن أمــر خارجــي واحــد، وحكايتهمــا عــن أمر متعــدّد في 
الخــارج، والأوّل يكــون فــي الأوصــاف المختلفــة غيــر المتضــادة، والثانــي فــي 
الأوصــاف المتضــادة، فــإنّ التضــاد يمنع مــن الحكاية عــن أمر خارجــي واحد.

: كــون الوصف من  يرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ المعيار هو يظهــر مــن تقر و

الأمــور المقارنــة غير الدخيلــة في حقيقة الهــال، وكونه دخيلاً فــي حقيقته.

فــي  كان  إذا  الاختــاف  فــإنّ   ، الآخــر إلــى  أحدهمــا  إرجــاع  يمكــن  أقــول: 

يتــه فــوق قطعة مــن الغيــم أو تحتهــا _ لا يمنع من  الأوصــاف المقارنة _ مثــل رؤ

يكون المشــهود به فــي إحداهما  حكايــة الشــهادتين عن أمر واحــد خارجي، و

نفــس المشــهود به فــي الأخرى، فإنّــه مع إمــكان صدقهما يكون وجــود الهلال 

 عليــه بينهمــا، واختلافهمــا يكــون في أمــر غير 
ً
 متّفقــا

ً
فــي الليلــة الكذائيّــة أمــرا

.
ً
دخيــل فــي الموجــود خارجا

كمــا أنّ الاختــاف إذا كان فــي الأوصــاف الدخيلة _ مثــل كــون فتحتــه إلى 

كيتين عن  الأعلــى أو إلــى الأرض _ فإنّــه فــي مثــل ذلــك تكــون الشــهادتان حا

ين متضادين،  متعــدّد في الخارج؛ لأنّ الشــيء الواحد لا يمكن أن يتّصــف بأمر

. بل الشــيء مــع أحــد الوصفين غيــره مع الوصــف الآخر
والصحيــح: أنّ المعيــار فــي عــدم الأخــذ بالبيّنــة فــي صــورة الاختــاف فــي 
الأوصــاف المتضــادة ليــس التضــاد بالأوصــاف، بــل هــو الحكايــة عــن متعــدّد 
 واحد منهمــا بالموصوف 

ّ
فــي الخــارج الذي يحصــل في حالة كــون شــهادة كل

مبنيّــةً علــى اتّصافــه بالوصــف بحيــث لا شــهادة له مــع عــدم الاتّصاف.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 455.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 71.
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كذلــك يحصــل فــي  كمــا يحصــل فــي الأوصــاف المتضــادة  وهــذا المعيــار 

 بوصــف 
ً
يــد فــي المســجد متّصفــا يــة ز كمــا إذا شــهد برؤ الأوصــاف المقارنــة، 

يته مبنيّــةً على   اللبــاس الكذائــي، وكانــت شــهادته برؤ
ً
ن مثــل كونه لابســا مقــار

يتــه، فإنّــه حينئــذٍ تكون الشــهادتان  ذلــك الاتّصــاف بحيث لــولاه لما شــهد برؤ

؛ لأنّ الشــهادة المبنيّة علــى التوصيف 
ً
كيتيــن عــن متعدّد فــي الخــارج أيضــا حا

مــع فرض الاختــاف في الوصف تعنــي أنّ ما يشــهد به أحدهما غير ما يشــهد 

بــه الآخــر فــا يصــدق قيــام البيّنــة علــى شــيء واحــد، وهــذا بخــاف مــا إذا 

 واحد منهما يشــهد 
ّ
كانت الشــهادتان غيــر مبنيّتين علــى التوصيف، أي: أنّ كل

بالموصــوف بقطــع النظر عــن التوصيف، بل حتّــى على تقدير الاشــتباه والخطأ 

 واحد منهما شــهادتان: شــهادة بالموصوف وشــهادة بالوصف، 
ّ
فيه، فيكون لكل

فإنّه حينئذٍ لا مانع من الأخذ بشــهادتهما بالموصــوف؛ لاتّفاقهما عليه، فيصدق 

قيــام البيّنــة عليــه وحكايتهمــا عن أمــر خارجــي واحد لا عــن متعدّد.

 كما يحصل في الأوصــاف المقارنة كذلك يحصــل في الأوصاف 
ً
وهــذا أيضــا

 _ مث لاً_ 
ً
يدا  بكونه ز

ً
ية إنســان في المســجد متّصفا المتضادة، كما إذا شــهد برؤ

وفرضنا أنّ شــهادته بأصل وجود إنســان في المســجد ليســت مبنيّــة على كونه 

يــد وأنّ الموجــود هو عمــرو فإنّــه لا يرفع  ، بحيــث لــو ثبت اشــتباهه فــي ز
ً
يــدا ز

يقول: إنّ الاشــتباه فــي التطبيق. اليد عن شــهادته بوجود الإنســان و

 أو دخيــاً فــي حقيقة الموصــوف ليس 
ً
والحاصــل: أنّ كــون الوصــف مقارنــا

هــو المعيــار فــي قبــول الشــهادة وعــدم قبولهــا، بــل المعيــار هــو عــدم ابتنــاء 

الشــهادة بالموصوف على الاتّصــاف بالوصف الكذائــي أو ابتناؤها عليه، فتقبل 

الشــهادة فــي الأوّل ولا تقبــل فــي الثاني.
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يتــه فــي  )1( إذا كان المــراد طبيعــيّ الليــل كان لازمــه أنّ أحدهمــا إذا شــهد برؤ
 لإثباته في ليلة الســبت، 

ً
ليلــة الجمعــة والآخر فــي ليلة الســبت كان ذلك كافيــا

وهــو ممّــا لا يلتزم به؛ إذ لا يثبت بذلك أنّ الســبت أوّل أيّام شــهر رمضان؛ لعدم 

إن اتّفقا علــى أنّ الســبت من أيّام شــهر رمضان. اتّفاقهمــا علــى ذلــك و

يته   _ بحيــث لو شــهد أحدهمــا برؤ إذا كان المــراد الليــل فــي مقابــل النهار و

قبــل الغــروب بدقائــق والآخــر بعــده لــم تقبــل البيّنة _ فهــو غيــر واضــح؛ لعدم 

ية فــي الليل. الدليــل علــى اعتبــار كــون الرؤ

إن اختلفا في  يتــه في ليلــة واحــدة و والظاهــر أنّ المقصــود التوافــق على رؤ

فيها. يــة  الرؤ زمان 

 عليه عــدّة روايــات، مثل 
ّ
)2( بــا خــاف)))، بــل ادّعــي الإجماع عليــه، وتــدل

؟ع؟ كان يقول: لا أجيز في 
ً
صحيحــة الحلبي، عن أبــي عبد الله؟ع؟: »إنّ عليّــا

 شــهادة رجليــن عدلين«))).
ّ
الهلال إل

وصحيحــة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »قال أمير المؤمنين؟ع؟: 

 شهادة رجلين عدلين«))).
ّ
لا تجوز شــهادة النســاء في الهلال، ولا يجوز إل

ياض المسائل 15 : 330. ))) ر

))) وسائل الشيعة 10 : 286، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

هل يثبت الهلال 
بشهادة النساء؟

يعتبــر  ولا  كفــى،  الآخــر  وأطلــق  أحدهمــا  وصــف  أو  أطلقــا  لــو  نعــم، 

ؤية فــي الليل)1( ولا  ؤية مــع توافقهمــا علــى الر اتّحادهمــا في زمــان الر

النســاء)2( بشــهادة  يثبــت 
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وصحيحــة محمــد بن مســلم قــال: »لا تجوز شــهادة النســاء في الهــال«))) 

وغيرهــا ممّــا ورد في هذا البــاب))) وفــي كتاب الشــهادات))).

بــن  داود  موثقــة  وهــي  تقــدّم،  لمــا  معارضــة  كونهــا  يدّعــى  روايــة  هنــاك  نعــم، 

يل _ قــال: »لا يجــوز شــهادة  الحصيــن، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديــث طو

 شــهادة رجليــن عدليــن، ولا بأس في الصوم بشــهادة النســاء 
ّ
النســاء فــي الفطــر إل

ولــو امــرأة واحدة«))) الظاهرة في التفصيل بين هلال شــهر رمضان وشــهر شــوال 

بإمــكان الاعتماد على شــهادة النســاء ولو كانت واحــدة فــي الأوّل دون الثاني.

لكــن الوارد فيهــا نفي البــأس في الصــوم، وهو لا يناســب الحجيّــة التعبّديّة 

إنّمــا يناســبه الإلــزام بالصــوم، ولذا لا  للشــهادة كمــا هــو المقصــود فــي المقــام و

 
ً
 من أجل الشــهادة، خصوصا

ً
يبعــد حمله على نفــي البأس في الصــوم احتياطا

 
ً
 مــن حملها علــى ذلك جمعا

ّ
يــح الموثقة بكفايــة امرأة واحــدة، ولا أقل مــع تصر

 بعــد عــدم إمــكان حمــل تلــك الروايات 
ً
ــة الســابقة خصوصــا

ّ
بينهــا وبيــن الأدل

علــى غير هــال شــهر رمضان.

كتفــاء به في  )1( بــا خــاف))) إلّ مــا يظهــر مــن ســاّر فــي المراســم))) مــن الا

))) وسائل الشيعة 10 : 286، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 27 : 350، ب 24 من كتاب الشهادات، ح 10 و ح 19.

))) وسائل الشيعة 10 : 291، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 15.

))) جواهر الكلام 16 : 362.

يّة : 96. ))) المراسم العلو

عدم كفاية 
الشاهد الواحد 
ولو مع ضمّ 
اليمين

ولا بعدل واحد)1(
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، وتقــدّم التعــرّض لذلــك والاســتدلال له بصحيحــة محمد  الصــوم دون الإفطــار

 كمــا في موثقة 
ً
يحتمل حملــه على الصــوم احتياطا بن قيــس والجواب عنــه، و

المتقدّمة. داود 
ــة على اعتبار 

ّ
 علــى عدم كفاية العــدل الواحد النصــوص الكثيرة الدال

ّ
يدل و

؟ع؟ كان 
ً
العــدد، مثــل صحيحة الحلبــي، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إنّ عليّا

 شــهادة رجليــن عدلين«))).
ّ
يقــول: لا أجيز في الهلال إل

أميــر  »قــال  قــال:  عبــد الله؟ع؟  أبــي  عــن  عثمــان،  بــن  حمّــاد  وصحيحــة 
 شــهادة رجلين 

ّ
المؤمنيــن؟ع؟: لا يجوز شــهادة النســاء في الهــال، ولا يجوز إل

عدليــن«))).
ية  وصحيحــة منصــور بن حــازم، عن أبي عبــد الله؟ع؟ أنّــه قال: »صــم لرؤ
رأيــاه  بأنّهمــا  مرضيّــان  شــاهدان  عندكــم  شــهد  فــإن  يتــه،  لرؤ وأفطــر  الهــال، 

فاقضــه«))).
، عن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن اليــوم الذي  وصحيحــة أبــي بصيــر
 أن يثبــت شــاهدان عــدلان مــن 

ّ
يقضــى مــن شــهر رمضــان، فقــال: لا يقضــه إل

«)))، وغيرها من روايات هــذا الباب. جميــع أهل الصــاة متــى كان رأس الشــهر

كتفاء به كما في  ــه لدفــع احتمال أنّ ضمّه إلــى العدل الواحد يوجــب الا
ّ
)1( لعل

الدين. دعوى 

))) وسائل الشيعة 10 : 286، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

ولو مع ضمّ اليمين)1(.
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ت على ذلــك في دعوى الدين وهــي مختصة بذلك 
ّ
وفيــه: أنّ النصــوص دل

كتفــاء بذلك في  ولا تشــمل المقــام، بــل بعض تلــك النصوص صــرّح بعــدم الا

الهــال، مثــل صحيحــة محمــد بن مســلم، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »كان 

يميــن صاحــب الدين،  رســول الله؟ص؟ يجيــز فــي الديــن شــهادة رجل واحــد و

 شــاهدي عــدل«))).
ّ
ولــم يجز فــي الهلال إل

 إلــى أنّ المــراد باليمين فــي تلك النصــوص يمين المدّعــي في موارد 
ً
مضافــا

الخصومــة لا يميــن الشــاهد الذي هو محــل الكلام.

في ثبوت الهلال بحكم الحاكم

)1( كمــا هــو ظاهر الأصحــاب على ما فــي الحدائــق)))، وهو مقيّد فــي كلماتهم 
بمــا إذا لــم يعلم خطــؤه ولا خطأ مســتنده، وهناك قــولان آخران:

أحدهمــا: التفصيــل فــي المســتند، فــإذا كان مســتند الحكــم البيّنــة ولــم يعلــم 

خطــؤه يثبــت به الهــال، بخلاف ما إذا كان مســتنده غيــر البيّنة أو عُلِــمَ خطؤه))).

.((( والثاني: عدم اعتباره في الهلال مطلقاً

 لاعتبــاره في المقــام بعــدّة روايات، مثــل مقبولة عمر بــن حنظلة))) 
ّ
واســتدل

))) وسائل الشيعة 27 : 264، ب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح 1.

))) الحدائق الناضرة 13 : 258.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 462.

))) مستند الشيعة 10 : 419.

))) وسائل الشيعة 27 : 136، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

حكم الحاكم)1( السادس: حكم السادس: 
الحاكم
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وهــذه  يعقــوب)))،  بــن  إســحاق  رواه  الــذي  والتوقيــع  أبــي خديجــة)))  ومعتبــرة 

إنّما يدّعى اســتفادة اعتبــار حكم الحاكم  الروايــات لم تــرد في محل الــكلام، و

منها بشــكل عــام، وقــد تعرّضنــا لذلك فــي مباحــث القضاء.

وهنــاك روايــة واحــدة واردة في محــل الكلام، وهــي رواية محمــد بن قيس، 

عــن أبي جعفر؟ع؟ قال: »إذا شــهد عند الإمام شــاهدان أنّهما رأيــا الهلال منذ 

 أمر الإمــام بإفطار ذلــك اليــوم إذا كانا شــهدا قبل زوال الشــمس، 
ً
ثلاثيــن يومــا

إن شــهدا بعد زوال الشــمس أمر الإمــام بإفطار ذلــك اليوم وأخّــر الصلاة إلى  و

ــى بهم«))).
ّ
الغد فصل

يقيهــا، وهــي ظاهــرة فــي أنّ الإفطــار يثبــت بأمــر   بــكلا طر
ً
وهــي تامّــة ســندا

الإمــام ســواء حصلــت الشــهادة قبــل الــزوال أو بعــده، غايتــه أنّــه فــي الحالــة 

الأولــى تقــام صــاة العيد في ذلــك اليوم وفــي الثانية لا تقــام فيه بــل تؤخّر إلى 

التالي. اليــوم 

وقد اعترض على الاستدلال بها بوجوه:

الوجــه الأوّل: أنّ المــراد بالإمام فيها هــو الإمام المعصــوم؟ع؟، فإنّه إذا قامت 

عنــده البيّنــة يأمــر الناس بالإفطــار وتجب علــى النــاس إطاعته باعتبــار ولايته 

كم الشــرعي. العامّــة المختصّــة به، فلا يســتفاد منها ثبــوت ذلك للحا

الوجــه الثانــي: أنّ الرواية ليســت ناظرة إلــى الحكم الذي هو محــل الكلام؛ 

 مثــاً، وهو لــم يفتــرض فيها، 
ً
لأنّــه عبــارة عن إنشــاء خــاص بكــون الغــد عيدا

))) وسائل الشيعة 27 : 13، ب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

))) وسائل الشيعة 27 : 140، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 275، ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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إنّمــا الموجــود الأمر بالإفطــار وهو غيــر الحكم. و

أقول:

أمّا الوجه الأوّل فيمكن الجواب عنه:

أوّلاً: أنّ إرادة الإمــام المعصــوم لا يناســب ظاهــر الروايــة مــن تصــدّي الإمــام 

إقامــة  الباقــر؟ع؟ لبيــان وظيفــة الإمــام فــي هــذه الحالــة، أي: الأمــر بالإفطــار و

الصــاة فــي نفــس اليــوم أو فــي اليــوم التالــي، فإنّــه لــم يعهــد أن يبيّــن الإمــام 

وظيفــة الإمام مــن بعده، والمناســب لذلــك أن يراد غيــر الإمام المعصــوم حتّى 

يصــحّ فــرض بيــان وظيفتــه مــن قبــل الإمــام المعصوم.

: أنّــه لا إشــكال فــي أنّ كلمــة »إمــام« لهــا معنــى لغــوي عامّ يســاوق 
ً
وثانيــا

. المتبــوع ومــن بيــده الأمر

نعــم، لا يــراد هــذا المعنــى علــى إطلاقــه، بــل خصــوص مــن يكــون كذلــك 

ينــة المقــام، وبملاحظــة هــذه المعنــى أطلقــت علــى المعصــوم؟ع؟.  بقر
ً
شــرعا

نعــم، قد يدّعى انصراف هــذه الكلمة إلى الإمام المعصــوم؟ع؟ عند إطلاقها 

فــي النصــوص بدعوى كثــرة اســتعمالها فيه وتــداول ذلــك بين الشــيعة بحيث 

أوجب ذلك هــذا الانصراف.

ولا يخفــى أنّ دعــوى الانصــراف تتوقــف علــى فــرض كثــرة اســتعمال هــذه 

الكلمــة في المعصوم؟ع؟ في أوســاط الشــيعة علــى الأقل، وهو أمــر غير ثابت، 

فــإنّ الشــيعة _ ومنهم الــرواة وأصحــاب الأئمّــة _ لا يعبّــرون عــن الصــادق؟ع؟ 

_ مثــاً _ بالإمــام عادةً، والموجود فــي النصوص ذكر الإمام؟ع؟ باســمه أو كنيته 

أو وصفــه، مثــل: »ســئل الصــادق؟ع؟« أو »عــن جعفــر بــن محمــد« أو »عن 

أبــي عبــد الله« أو »ســمعت أو ســألت أبا عبــد الله« ونحــو ذلك.
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وعلى تقدير وجود ذلك فهو على نطاق ضيّق لا يوجب الانصراف.

: أنّــه علــى تقدير تســليم إرادة الإمــام المعصــوم فإنّ ذلــك لا يمنع من 
ً
وثالثــا

الاســتدلال بالروايــة إذا ثبــت قيام المجتهد الجامع للشــرائط مقــام المعصوم في 

الولايــة العامّــة أو قيامه مقامه في الأمــور العامّة، فإذا كان مفــاد الرواية ثبوت ما 

كم الشــرعي بمقتضى  ذكــر فيها للمعصــوم؟ع؟ وكان من وظائفــه ثبت ذلك للحا

النيابة. ة 
ّ
أدل

وأمّــا الوجــه الثانــي ففيــه: أنّ الأمــر بالإفطــار الــوارد فــي الروايــة بعــد فــرض 

ثبــوت الهلال عنــده إذا أمكن تفســيره بالحكم واعتباره كنايــة عنه _ وهذا يفهم 

إن لم يمكــن تفســيره بذلك بــأن كان المراد   _ فهــو، و مــن أمــره النــاس بالإفطار

مــن الحكم الإنشــاء الخــاص وقــول: »حكمت بــأنّ اليوم عيــد مثــاً«، فنقول: 

يثبــت بالروايــة أنّ الإمــام؟ع؟ إذا ثبت الهلال عنــده بالبيّنة كان مــن وظائفه أن 

؛  يجــب عليهــم أن يطيعــوه، ونحــن يكفينا هــذا المقدار يأمــر النــاس بالإفطــار و

 
ً
لأنّ الــكلام عــن طرق ثبــوت الهــال، فيكون أمــر الإمــام؟ع؟ بالإفطار اســتنادا

إلــى البيّنــة أحــد طرق ثبوتــه في مقابــل البيّنــة وغيرها، ممّــا تقدّم.

بــل يمكــن أن يكــون المراد مــن حكــم الحاكم في المقــام هــو ذلك _ كما لا 

كم. يخفى _ فــي مقابــل مجــرّد الثبوت عنــد الحا

ى: أنّ الظاهــر مــن قولــه؟ع؟: »أمــر الإمــام بإفطار ذلــك اليوم«  وبعبــارة أخــر

 وجوب إطاعــة الإمام؟ع؟ 
ً
ية الهــال منذ ثلاثين يومــا بعــد قيــام البيّنة علــى رؤ

، وهذا يعني 
ً
في ذلــك باعتبار أنّ ذلك من شــؤونه ووظائفــه المجعولة له شــرعا

أنّ أمــر الإمــام؟ع؟ بالصــوم أو الإفطــار هو أحــد الطرق التــي يثبت بهــا الهلال، 
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يجــب علــى الإنســان المســلم ترتيــب الأثــر عليــه كمــا هــو الحــال فــي البيّنة  و

ونحوها.

ف الصوم 
ّ
والحاصــل: أنّ مرجــع هذا البحــث إلى أنّه متــى يجب علــى المكل

؟ فيقال: إنّه يجــب عليه الصوم أو الإفطــار إذا قامت  ومتــى يجب عليــه الإفطار

 
ّ
عنــده البيّنــة علــى الهلال أو ثبــت ذلــك بالتواتر أو الشــياع، وهــذه الرواية تدل

 بأمــر آخــر غيــر مــا ذكــر وهــو مــا إذا أمــر 
ً
علــى أنّــه يجــب عليــه الإفطــار أيضــا

، فيكــون حاله حــال البيّنــة ونحوها. الإمــام؟ع؟ بالإفطار

الاســتدلال  علــى  المتقدّميــن  الاعتراضيــن  اندفــاع  تقــدّم:  ممّــا  ظهــر  وقــد 

بالروايــة، لكــن الظاهر أنّ ذلك وحــده لا يصحّح الاســتدلال بها؛ لأنّنــا حتّى إذا 

فرضنــا كــون المــراد مــن الإمــام فيهــا مطلــق مــن بيــده الأمــر وأنّ الروايــة ناظرة 

إلــى الحكم بالهــال فمــا الدليل علــى أنّ المجتهــد الجامع للشــرائط قد جعله 

 للأمــر بنحــو يشــمل مســألة الهــال حتّــى يثبــت لــه الأمر 
ً
 ووليّــا

ً
الشــارع إمامــا

بالإفطــار مــع وجــوب إطاعتــه فــي ذلك؟

ــة ولايــة 
ّ
ومــن هنــا فتماميّــة الاســتدلال بالروايــة يحتــاج إلــى الاســتعانة بأدل

 علــى ولايتــه فــي الأمــور العامّــة التــي يتوقــف عليهــا 
ّ
إثبــات أنّهــا تــدل الفقيــه و

حفــظ مصالــح المســلمين وتنظيم أمورهــم وحفظ وحدتهــم وأنّ مســألة الهلال 

ة لا 
ّ
فــي أوّل الشــهر المبــارك وآخــره داخلــة فيهــا، فــي مقابــل أن يقــال: إنّ الأدل

 ثبــوت منصــب القضــاء والفتــوى للفقيه.
ّ
يســتفاد منهــا إل

ــة لا نحتاج إلــى هذه الصحيحــة، فإنّه 
ّ
ومــن هنا قــد يقال: إنّه مــع هذه الأدل

إذا ثبتــت الولايــة للفقيه فــي الأمــور العامّة وأنّ مســألة الهلال داخلــة فيها ثبت 

المطلوب.
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كم فــي مســألة الهلال  ومنــه يظهــر إمــكان الاســتدلال علــى نفوذ حكــم الحا

ــة ولايــة الفقيه في الأمــور العامّة إذا تمّــت وفرض كون مســألة الهلال منها.
ّ
بأدل

ين: يمكن الاستدلال في المقام بدليل مركب من أمر و

الأمــر الأوّل: دعــوى أنّ الحكــم بالهــال من جملــة وظائف القضــاة والحكّام 

عنــد العامّة.

 كما هــو معلوم 
ً
يخيّــا  إلــى ثبوتهــا تأر

ً
يمكــن إثبــات هــذه الدعوى _ مضافــا و

مــن قيــام ســيرة الأئمة؟ع؟ إلــى يومنا الحاضــر على الرجــوع في مســألة الهلال 

إلــى الحــكّام والقضاة _ ببعــض الروايات:

مثــل خبر رفاعة، عن رجل، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »دخلت على أبي 

العبــاس بالحيــرة، فقال: يا أبــا عبد الله ما تقــول في الصيام اليــوم؟ فقلت: ذاك 

إن أفطــرت أفطرنا، فقــال: يا غلام علــيّ بالمائدة  إلــى الإمام إن صمــت صمنا و

 
ً
كلــت معــه وأنــا أعلــم والله أنّــه يــوم مــن شــهر رمضــان، فــكان إفطــاري يوما فأ

وقضاؤه أيســر علــيّ من أن يضــرب عنقي ولا يُعبــد الله«))).

وروايــة داود بــن الحصيــن، عن رجــل من أصحابــه، عن أبــي عبد الله؟ع؟ 

أنّــه قال _ وهــو بالحيرة فــي زمان أبي العبــاس _ : »إنّي دخلت عليه وقد شــكّ 

مت عليــه، فقال: يــا أبا 
ّ
النــاس فــي الصــوم وهــو والله مــن شــهر رمضــان، فســل

عبــد الله أصمــت اليوم؟ فقلــت: لا، والمائــدة بين يديــه قال: فادن فــكل، قال: 

كلــت، قــال: وقلــت: الصــوم معــك والفطــر معك، فقــال الرجــل لأبي  فدنــوت فأ

 من 
ً
 مــن شــهر رمضــان؟! فقــال: إي والله أفطــر يومــا

ً
عبــد الله؟ع؟: تفطــر يومــا

))) وسائل الشيعة 10 : 132، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5.
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شــهر رمضــان أحبّ إلــيّ مــن أن يضرب عنقــي«))).

د بــن عمــارة قــال: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: دخلــت علــى أبي 
ّ
وروايــة خــا

العبــاس فــي يوم شــك وأنا أعلــم أنّه من شــهر رمضــان وهــو يتغدّى، فقــال: يا 

 
ّ
أبــا عبــد الله ليــس هذا مــن أيّامك، قلــت: لمَ يــا أميــر المؤمنين؟ مــا صومي إل

كلت وأنا   بإفطــارك، قال: فقــال: ادن، قــال: فدنــوت فأ
ّ
بصومــك ولا إفطــاري إل

والله أعلــم أنّه من شــهر رمضــان«))).

وكذا رواية محمد بن قيس))).

يــب أنّ ظاهر هذه الروايات أنّ تعيين الهلال هو وظيفة إمام المســلمين  بتقر

وأنّــه تجب إطاعته فيــه، غاية الأمر أنّ الإمام؟ع؟ طبّــق ذلك على أبي العباس 

يّــة، أي: في 
ّ
الســفّاح من بــاب التقيّــة، فالتقيّة فــي التطبيق لا فــي الكبرى الكل

قولــه؟ع؟: »ذاك إلى الإمام«.

الأمــر الثاني: أنّ المســتفاد من مقبولــة ابن حنظلة حيــث ورد فيها قوله؟ع؟: 

»ينظــر إلى مــن كان منكم ممّــن روى حديثنا ونظــر في حلالنــا وحرامنا وعرف 

.(((»
ً
كما ، فإنّــي قد جعلته عليكــم حا

ً
أحكامنــا فليرضــوا به حكما

 إلى 
ً
ومعتبــرة أبي خديجــة حيث ورد فيهــا: »إيّاكم أن يحاكم بعضكــم بعضا

 مــن قضايانــا فاجعلوه 
ً
، ولكــن انظــروا إلــى رجــل منكم يعلــم شــيئا أهــل الجــور

كــم والقاضي  كمــوا إليه«))) هــو ولاية الحا ، فتحا
ً
بينكــم، فإنّي قــد جعلته قاضيــا

))) وسائل الشيعة 10 : 131، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 132، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 275، ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 27 : 136، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

))) وسائل الشيعة 27 : 13، ب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.
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 ما للقضــاة والحــكّام عنــد العامّة ولايــة عليه 
ّ
المجعــول مــن قبلــه؟ع؟ علــى كل

بحيــث يعدّ مــن مناصبه وشــؤونه، وقد ثبــت مــن الأوّل أنّ الحكــم بالهلال في 

الصــوم والإفطــار والحــج مــن شــؤون القضــاة والحــكّام، فثبت ذلــك للمنصوب 

الإمام؟ع؟. قبــل  من 

بــل الظاهــر مــن المقبولــة هــو ذلــك؛ لأنّهــا بعــد أن نهــت عــن الرجــوع إلى 

 مع ترك 
ً
كما  وحا

ً
قضاتهــم وأمــرت بالرجوع إلــى المنصوب مــن قبلــه؟ع؟ قاضيــا

 ما 
ّ
ذكــر المــوارد التــي يرجــع فيهــا إليــه، وذلك ظاهــر فــي الرجــوع إليــه فــي كل

يرجــع فيــه إلــى قضاتهــم وحكّامهــم، ومنــه مســألة الهلال.

هــو  كمــا  ومجتهــد  كــم  حا  
ّ
كل نفــوذ حكــم  بــه  يثبــت  لا  ذكــر  مــا  إنّ  نعــم، 

المطلــوب؛ لأنّ الحكــم بالهــال والأمــر بالصيــام والإفطــار عنــد العامّــة لا يثبت 

 
ّ
 أيّ دليــل على ثبــوت ذلك لكل

ّ
 للخليفــة أو قاضــي القضاة مثــاً، ولــم يدل

ّ
إل

ووالٍ. قــاضٍ 

كــم بالفعل المبســوط اليد  ى: أنّ مــا ثبــت بما ذكــر هــو أنّ الحا وبعبــارة أخــر

 الولاة 
ّ
يكــون من جملة مناصبه وشــؤونه الحكم بالهلال، لا أنّ ذلــك ثابت لكل

والقضــاة فــي المدن، فعلــى تقديــر تماميّة هذا الدليــل فلا يثبت بــه المطلوب.

وفيــه: أنّ الثابــت عكــس ذلــك، فإنّــه مــع عــدم توفّــر وســائل الاتّصــال في 

 بلد 
ّ
تلــك الأزمنة واتّســاع رقعة الدولة الإســاميّة لا بــدّ من فرض اســتقلال كل

كم أو  فــي مســألة الهــال؛ إذ لا يحتمــل غيــر ذلــك، ومن يقــوم بذلــك هــو الحا

القاضــي، ودور الخليفــة هــو تعييــن الحــكّام والقضــاة فــي المناطــق المختلفة، 

يثبــت لهم الولايــة بذلك بما فيه مســألة الهلال، فالحكم بالهــال من وظائف  و

كمٍ فــي أيّ بلــدة كان، فيثبــت للمجتهد.  قــاضٍ وحا
ّ
ومناصــب كل
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نعم، ثبوته للمجتهد غير المتصدّي غير واضح.

وأمّــا التوقيــع الــذي رواه إســحاق بن يعقــوب))) فــا يصحّ الاســتدلال به في 

المقــام، وذلك:

أوّلاً: لأنّ الموجــود فيــه الأمر بالرجوع فــي الحوادث الواقعة إلــى رواة حديثنا 

لا الأمــر بإرجــاع الحــوادث إليهــم، والمســتفاد مــن الأوّل الرجــوع إليهــم لمعرفة 

حكــم الحادثــة، وهــذا لا يصــحّ فــي مســألة الهــال؛ إذ ليــس حكمهــا مجهــولاً 

لدينــا حتّــى نرجــع فيها إليهــم، فلا تشــمل مســألة الهلال.

نعــم، المســتفاد مــن الثانــي إرجاع نفــس الواقعــة إليهــم، أي: إيكالهــا إليهم 

لاتّخــاذ القــرار المناســب فيهــا، وهــذا هــو النافــع فــي مقــام الاســتدلال، لكنّــه 

خــاف ظاهــر التوقيــع.

: أنّ ظاهر قولــه؟ع؟ في الرواية: »فهو حجتي عليكــم، وأنا حجة الله« 
ً
وثانيــا

 ما تجب فيــه مراجعة الإمام؟ع؟.
ّ
هــو الأمر بمراجعــة الفقيه في كل

ومــن الواضــح أنّ هــذا لا يشــمل مســألة الهــال؛ إذ لا يجــب فيهــا مراجعــة 

ف الاســتعانة 
ّ
 مكل

ّ
الإمــام؟ع؟؛ لوجــود الطــرق المثبتــة للهلال التــي يمكن لــكل

إذا لــم يتــمّ شــيء منهــا يبقى علــى صومه. بهــا، و

فــي هــذه  الإمــام؟ع؟  فيــن مراجعــة 
ّ
المكل  حــال، لا يجــب علــى 

ّ
كل وعلــى 

 التوقيع على لــزوم مراجعة الفقيه 
ّ
المســألة، أي: ثبــوت الهلال وعدمه، فلا يــدل

فــي ذلك.

وأمّــا مقبولــة ابــن حنظلــة))) فالاســتدلال بهــا لا يتوقــف علــى اســتفادة ولاية 

))) وسائل الشيعة 27 : 140، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.

))) وسائل الشيعة 27 : 136، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.
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 مختــص بمــورد 
ً
كمــا الفقيــه منهــا، بــل حتّــى إذا قلنــا: إنّ نصــب المجتهــد حا

النــزاع والمرافعــة كمــا هو مذكــور في صــدر الرواية؛ وذلــك لما تقدّم مــن إمكان 

الاســتعانة بمقدمــة خارجيّــة، وهــي أنّ وظيفــة القاضــي ليســت مقصــورة علــى 

حســم المنازعــات بــل تشــمل الأمــور العامّــة ومنهــا مســألة الهلال.

 لا يكشــف عن 
ً
ودعــوى أنّ مجــرّد تصدّي قضــاة العامّة لأمــر الهلال خارجا

 
ً
 نصــب أحد قاضيا

ّ
يعة المقدســة حتّى يدل كونــه من وظائــف القضاة في الشــر

هم ابتدعــوا هــذا المنصب لأنفســهم، فلا 
ّ
علــى نفوذ حكمــه فــي الهــال، إذ لعل

يصــحّ الاحتجــاج بعملهم، غيــر تامّــة؛ لأنّ الاســتدلال لا يتوقف علــى كون هذه 

الوظيفــة للقاضــي شــرعيّة بــل حتّــى إذا كان مــن الأمــور المبتدعــة لهــم يصــحّ 

الاســتدلال، كمــا لا يخفى.

 إلى 
ً
كم الشــرعي اســتنادا  حال، فالظاهر ثبوت الهلال بحكم الحا

ّ
وعلــى كل

ة، 
ّ
 إلــى بعض ما تقــدّم مــن الأدل

ً
 علــى ولايتــه فــي الأمــور العامّــة، مضافا

ّ
مــا دل

كــم فــي مســألة الهــال لا يفــرق فيــه بيــن  كمــا أنّ الظاهــر أنّ نفــوذ حكــم الحا

 إلــى البيّنــة أو إلــى علمــه بالهــال أو غير ذلــك لإطلاق 
ً
أن يكــون حكمــه مســتندا

الدليل.

نعــم، لو انحصــر الدليل بصحيحة محمــد بن قيس المتقدّمــة أمكن دعوى 

الاختصــاص بمــا إذا اســتند إلــى البيّنــة، لكنّــك عرفــت أنّ عمــدة الدليــل فــي 

، فلاحظ.
ً
ة الولايــة في الأمــور العامّــة وكذا مــا ذكرناه أخيــرا

ّ
المقــام هــو أدل

ين: ثمّ إنّه قد يستشكل فيما تقدّم بأمر

ة على 
ّ
الأوّل: أنّ نفــوذ حكم الحاكم في الهــال ينافي الروايات الكثيــرة الدال
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انحصــار ما يرجــع إليه في مســألة الهلال بالبيّنــة، مثل قولــه؟ع؟: »لا أجيز في 

 شــهادة رجلين عدليــن« ونحو ذلك.
ّ
الهلال إل

العــدل  فــي مقابــل شــهادة  إضافــي  الروايــات  فــي هــذه  أنّ الحصــر  وفيــه: 

 بشــهادة عدلين، ولذا لا إشــكال 
ّ
 إل
ً
الواحد وشــهادة النســاء لا أن لا يثبت مطلقا

 علــى هلال 
ً
فــي ثبوتــه بغيــر البيّنــة مثــل التواتــر والشــياع ومضــي ثلاثيــن يوما

السابق. الشــهر 

تكــون  إنّمــا  الشــهادة  أنّ  فــي  الظاهــرة  الروايــات  ينافــي  ذلــك  أنّ  الثانــي: 

 
ّ
ــف نفســه وســمعها بنفســه، مثــل قولــه؟ع؟: »كل

ّ
معتبــرة إذا قامــت عنــد المكل

شــيء لك حلال حتّى يجيئك شــاهدان يشــهدان أنّ فيه ميتــة«)))، وقوله؟ع؟: 

 أن يشــهد لــك بيّنــة عــدول«)))، وقولــه؟ع؟: »فــإن شــهد عندكم شــاهدان 
ّ
»إل

مرضيّــان«)))، وغيرهــا.

وفيه:

ف 
ّ
أوّلاً: أنّ الــكلام ليــس فــي ثبــوت الهــال بالبيّنــة إذا لــم تقــم عنــد المكل

نفســه بــل قامــت عند غيــره حتّــى يقــال: إنّ هــذا خــاف تلــك الروايــات، بل 

ــف، فــإذا اســتند الحاكم 
ّ
الــكلام فــي ثبــوت الهــال بحكــم الحاكم عنــد المكل

ف 
ّ
إلــى البيّنــة فليــس فــي ذلــك مخالفــة لهــذه الروايــات لا بالنســبة إلــى المكل

حكــم  إلــى  بــل  البيّنــة  إلــى   
ً
اســتنادا الهــال  عنــده  يثبــت  لــم  نفســه _ لأنّه 

كــم؛ لأنّهــا قامــت عنــده حســب الفــرض. كــم _ ولا عنــد الحا الحا

))) وسائل الشيعة 25 : 118، ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 262، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4 / 10 : 264، ب 5، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.



�������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3 280

الشــهادة عنــد  تقــوم  الروايــات لا يســتفاد منهــا اعتبــار أن  أنّ هــذه   :
ً
وثانيــا

ف يســمع تلك 
ّ
ــف نفســه بحيث إذا قامت عند شــخص آخــر وكان المكل

ّ
المكل

ف، ولذلــك خلت معظــم روايات 
ّ
الشــهادة فلا اعتبــار لها فــي حقّ ذلــك المكل

ذلك))). مــن  الباب 

تخطئة الحاكم في حكمه بثبوت الهلال

إن احتمــل مطابقته  )1( أي: لــم يعلــم عــدم مطابقتــه للواقع ولا خطأ مســتنده و
للواقع، كما إذا اســتند إلى ما لا يجوز الاســتناد إليه حتّى عنده كالشــياع الظنّي 

كما فــي المتن.

قــال في المستمســك))): إنّه لا ينبغــي التأمّل في عدم جــواز العمل بالحكم 

إذا علــم بخطئــه للواقــع وعــدم مطابقتــه لــه، كمــا إذا حكم بكــون الجمعــة أوّل 

 بنظر 
ً
كــم ليس ملحوظــا شــوال وعلمنــا بكونه من شــهر رمضــان؛ لأنّ حكم الحا

يــق كســائر الطرق  ، بــل هو طر
ً
 وعدمــا

ً
 للأحــكام وجــودا

ً
ــدا  مقيِّ

ً
الشــارع عنوانــا

حجــة علــى الواقــع في ظرف الشــك فيــه، وكذلــك لا مجــال للعمل بــه إذا علم 

كــم فــي مقدمــات الحكــم؛ لأنّ تقصيــره مســقطٌ لــه عــن الأهليّــة  تقصيــر الحا

 لوجوب القبــول وحرمــة الرد، وكــذا الحــال لو فقد 
ً
للحكــم فــا يكــون موضوعــا

))) راجــع: وســائل الشــيعة 10 : 286، ب 11 مــن أبــواب أحــكام شــهر رمضــان، ح 1 وح 3 وح 5 وح 6 

وح 7 وح 8 وح 9.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 462.

تخطئة الحاكم 
في حكمه بثبوت 

الهلال

الشــياع  إلــى  اســتند  إذا  كمــا  مســتنده  خطــأ  ولا  خطــؤه  يعلــم  لــم  الــذي 

الظنّــي)1(
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الحكــم بعــض الشــرائط غفلةً مــن الحاكم، كما لو اعتمد على شــهادة الفاســق 

غفلــةً عن كونــه كذلــك أو غفلــةً من اعتبــار عدالة الشــاهد.

 للشــرائط المعتبــرة في نظره بعد 
ً
وأمّــا في غيــر ذلك _ بأن كان الحكم جامعا

بــذل الجهد فــي معرفتهــا والاجتهــاد الصحيح فــي إثباتهــا لكــن كان الخطأ منه 

فــي بعض المبــادئ، كما لو شــهد عنــده فاســقان مجهــولا الحال عنــده فطلب 

تزكيتهمــا بالبيّنــة واعتمــد عليهــا فــي ثبــوت عدالــة الشــاهدين مــع خطــأ البيّنة 

فــي اعتقــاد عدالتهمــا _ فإنّــه يجــب العمــل بالحكــم؛ لأنّــه حكمٌ صحيــح بنظر 

كــم فيدخــل تحت موضــوع وجــوب القبول وحرمــة الردّ. الحا

ومنــه يظهــر الحال في اســتناده إلى الشــياع الظنّي كما في المتــن، فإنّه إنّما 

يصــحّ إذا فــرض عدم أداء نظــره إلى حجيّة الشــياع الظنّــي، وأمّــا إذا أدّى إلى 

ذلك _ ولــو باعتبار أنّ الظن الحاصــل منه أقوى من الظن الحاصــل من البيّنة 

 على حجيّتهــا بالفحوى _ فإنّه حينئــذٍ يجب العمل 
ّ
 على حجيّة ما يــدل

ّ
فيــدل

بالحكــم؛ لدخوله تحــت دليل الحجيّة.

؟ق؟ على وجوب العمل بالحكم المســتند إلــى اجتهاده في صحّة 
ّ
ثمّ اســتدل

 فــي اجتهاده _ بأنّه لو تمّ ذلك 
ً
إن كان الغير يراه مخطئا الاســتناد إلى شــيء _ و

 
ً
 وتقليدا

ً
اقتضــى عــدم نفوذ حكــم الحاكم علــى من يخالفــه في الــرأي اجتهــادا

وهــو خــاف المقطوع بــه؛ إذ لازمه عدم صلاحيّــة الحاكم لحســم التداعي إذا 

يّــة، فــإنّ حكمــه حينئــذٍ لا بــدّ أن 
ّ
 مــن الاختــاف فــي الأحــكام الكل

ً
كان ناشــئا

 لهمــا أو لأحدهمــا، فلو بنــي على عــدم نفــوذ حكمه حينئــذٍ لزم 
ً
يكــون مخالفــا

أن يكــون التداعــي بــا حاســم، والالتزام بــه كما تــرى، وخلاف ما يســتفاد من 
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ــة على وجوب الرجــوع إليه إذا كان النــزاع في ميراث، 
ّ
مقبولــة ابــن حنظلة الدال

ــي لا في الموضــوع الخارجي.
ّ
 فــي الحكم الكل

ً
والظاهــر في كونــه نزاعا

يظهــر مــن الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّــه لا كلام فــي صــورة العلــم بخطئــه فــي  و

لعــدم  عــدم حجيّــة حكمــه حينئــذٍ؛  بالقطع فــي  للواقــع  حكمه وأنّــه مخالــف 

إنّما الــكلام فيما إذا لم  ــة الحجيّة لــه؛ لاختصاصها بظرف الشــك، و
ّ
شــمول أدل

نعلــم بخطئه في الحكــم واحتملنا إصابته للواقــع، غير أنّ المســتند الذي عوّل 

 بحيــث لــو تنبّه إلــى ما اطّلعنــا عليه 
ً
إن كان معذورا عليــه نقطــع بخطئــه فيــه و

عتــرف بخطئه، فهنــا لا أثر لمثل هذا الحكــم، كما هو الحال فــي الطلاق فإنّه 
َ
ل

.
ً
ق عدالتهمــا خطأ

َّ
إن اعتقــد المطل لا يقــع مع وجــود شــاهدين فاســقين و

كانــت المخالفــة ناشــئة مــن اختــاف الأنظــار والاجتهــاد لا مــن  إذا  نعــم، 

كــم يرى حجيّة  الخطأ والاشــتباه في الحكــم ولا في المســتند، كما إذا كان الحا

كــم يكون حكمه  الشــياع الظنّــي فــي الهلال، فهنا بنــاءً على حجيّــة حكم الحا

 حتّــى على مــن يخالفه فــي الاجتهــاد والاعتقاد.
ً
نافــذا

والصحيح أن يقال: إنّ تخطئة الحاكم في حكمه لها عدّة فروض:

الأوّل: أن تكــون ناشــئة مــن القطــع بخطئــه فــي حكمــه، كمــا لــو حكــم بأنّ 

.
ً
 وجدانيّا

ً
الجمعــة عيــد _ مثــاً _ وقطعنــا بــأنّ العيــد الســبت قطعــا

الثانــي: أن تكــون ناشــئة من اســتناده فــي حكمه إلى مــا لا يصحّ الاســتناد إليه 

يكــون اســتناده إليــه مــن بــاب الغفلة والاشــتباه، كمــا لو اســتند في  حتّــى عنــده، و

 بالحســاب أو اســتند 
ً
 وكان مشــتبها

ً
حكمــه بالهــال _ مث لاً_ إلى مضي ثلاثين يوما

إلى شــهادة فاســقين معروفين بالفســق من باب الاشــتباه في التطبيــق، وهكذا.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 90.
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الثالــث: أن تكــون ناشــئة من اســتناده فــي حكمه إلى مــا لا يصحّ الاســتناد 

إليــه عندنــا لا عنــده، أي: أنّها تنشــأ مــن الاختلاف فــي النظــر والاجتهاد.

ثــمّ إنّــه تــارةً نقــول: بــأنّ مســألة الهــال هــي مــن بــاب فصــل الخصومات 

 علــى نفــوذ حكم 
ّ
والتداعــي كمــا قــد يظهــر مــن المستمســك))) حيــث اســتدل

كــم فــي الهلال في صــورة الاختلاف في الاجتهــاد بأنّه لولاه يلــزم أن تكون  الحا

المخاصمــات والتداعــي بلا حاســم.

يق لإحراز  كــم طر وأخــرى نقول: بأنّها ليســت مــن هذا الباب بــل حكم الحا

الواقع، وقد جعل الشــارع حجيّتــه كالبيّنة وســائر الطرق الأخرى.

التداعــي  بــاب  فــي  المقــام  إدراج  علــى  بنــاءً  إنّــه  إذا عرفــت ذلــك فنقــول: 

وفصــل الخصومــات فــا بــدّ مــن الالتــزام بنفــوذ حكمــه فــي الفــرض الأوّل مع 

ين واســتند فيه إلــى ما يصحّ الاســتناد  افتــراض كــون حكمه علــى طبــق المواز

إليــه عنــده علــى الأقل؛ وذلك لمــا ذكره في المستمســك مــن أنّه لــولا ذلك لزم 

 والتداعي بلا حاســم، وهــو ممّا لا يمكــن الالتزام به. 
ّ
بقــاء الخصومــات بلا حل

هــذا فــي صورة القطــع بخطئــه، وأمّــا إذا كان خطؤه مجــرّد احتمال وظــن فالأمر 

أوضــح، وكذلــك الحــال في الفــرض الثالــث، لنفــس الدليل.

ة اعتبار 
ّ
نعــم، في الفــرض الثالث يمكن القول بعــدم نفوذ حكمه لقصــور أدل

حكمه عن الشــمول لمثل ذلك.

وأمّا إذا قلنا: إنّ مســألة الهلال كســائر المســائل الأخرى التي يكون الحكم 

يق  خــرى مجرّد طر
ُ
 علــى الواقع وأنّ حكــم الحاكم كســائر الطرق الأ

ً
فيهــا مترتّبا

لإحــرازه بالجعــل الشــرعي فالصحيح عــدم نفوذ حكمــه في الفــرض الأوّل؛ لأنّ 

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 461.
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 في ظرف الشــك وعدم العلــم، ومع العلم 
ّ
كــم لا يعقل كونــه حجة إل حكــم الحا

والقطــع بالخطــأ والخــاف لا يكــون حجــة، كمــا أنّ البيّنــة لا تكــون حجــة في 

هــذه الحالــة، وكذلك في الفــرض الثاني.

 مــادام لــم يحصل القطــع بالخطأ 
ً
نعــم، في الفــرض الثالــث يكون حكمــه نافذا

وعــدم المطابقــة؛ لأنّ الاختلاف في النظر لا يســتلزم القطع بالخطــأ، كما هو واضح.

يّــة مســألة الهــال، فنقــول: إنّ المســتفاد من  يبقــى الــكلام فــي تحديــد هو

 إذا قلنــا بذلــك حتّى فيمــا إذا اســتند إلى 
ً
ــة نفــوذ حكــم الحاكم _ خصوصــا

ّ
أدل

يقيّة المحضة   _ أنّ ذلــك ليس من بــاب الطر غيــر البيّنة كعلمه بدخول الشــهر

بحيــث يكــون نظيــر البيّنــة وســائر الطــرق والأمــارات ليــس لهــا أيّ خصوصيّة 

 وأنّ ذلــك هــو تمــام المــاك لجعلهــا 
ً
 ناقصــا

ً
ســوى الكشــف عــن الواقــع كشــفا

ــة أنّ الشــارع عندما جعــل الحجيّة والنفــوذ لحكم 
ّ
حجــة، بــل الظاهر من الأدل

 آخــر غير مســألة الكشــف عــن الواقع، 
ً
كــم فــي مســألة الهــال راعــى أمــرا الحا

.
ً
يّا وهو نظــم أمــور المســلمين وجمع كلمتهــم وتوحيدهــم ولــو ظاهر

والحاصــل: أنّ هنــاك مصالــح أخــرى ملحوظــة فــي جعــل الحجيّــة لحكــم 

كــم غيــر مصلحــة إدراك الواقــع، وهذا أمــر لا علاقة له بفصــل الخصومات  الحا

والتداعــي. نعــم، قــد يفــرض تحقّــق ذلــك فيمــا يرتبــط بالهــال كمــا لــو تنازع 

. الدائــن والمديــن في أوّل الشــهر

 حــال، فالظاهر عدم نفوذ حكــم الحاكم في صــورة القطع بالخطأ 
ّ
وعلــى كل

 بــه علــى نفــوذ حكمــه فــي مســألة الهــال لا 
ّ
وعــدم المطابقــة؛ لأنّ مــا اســتدل

إطــاق لــه يقتضي الشــمول لهــذه الصــورة والمتيقّن مــا عداها.
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ولا يثبت بقول المنجّمين)1( ولا بغيبوبة الشــفق في الليلة الأخرى)2(

عدم ثبوت الهلال بقول المنجّمين

)1( لعــدم الدليــل بــل الدليــل علــى العــدم، وهــو الروايــات الناهية عــن الصوم 

بالظــن والشــك فــإنّ قــول المنجّميــن لا يخــرج عــن ذلك.

نعــم، إذا اتّفقــت كلمتهــم علــى ذلــك قــد يوجــب ذلــك حصــول الاطمئنــان 

يتــه أو عــدم الإمــكان، وهــذا يؤثّــر فــي قبــول الشــهادة وعدمــه. بإمــكان رؤ

ى عدم ثبوت الهلال بغيبوبة الشفق في الليلة الأخر

بيّة مع  بــة الحمــرة المغر بيّــة، والمقصــود غيبو )2( المــراد بالشــفق الحمــرة المغر
يكــون غيــاب الهــال بعــد غيابهــا فيكشــف عــن علــوّ الهــال  بقــاء الهــال، و

وارتفاعــه عــن الأفــق بحيــث يعــدّ أمــارةً علــى أنّ هــذه الليلة هــي الثانيــة، وأنّ 

، وعدم الاعتبار بذلك هو المنســوب إلى المشــهور))). اليــوم هــو أوّل أيّام الشــهر

، وعن الشــيخ  نعــم، حكــي))) عن الصــدوق فــي المقنع ذهابــه إلــى الاعتبار

، عن أبي   لــه برواية إســماعيل بــن الحــر
ّ
يســتدل اعتبارهــا مــع عــدم الصحو، و

إذا غاب بعد  عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا غــاب الهــال قبل الشــفق فهــو لليلــة، و

الشــفق فهو لليلتيــن«)))، ومثلــه رواية الصلــت الخزاز))).

ييــن عن الإمــام؟ع؟ مع  ؛ لعــدم ثبــوت وثاقــة الراو
ً
وهمــا غيــر تامّتيــن ســندا

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 464.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 465.

))) وسائل الشيعة 10 : 282، ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

))) المصدر السابق.

عدم ثبوت 
الهلال بقول 
المنجّمين

عدم ثبوت 
بة  الهلال بغيبو
الشفق في الليلة 

الأخرى
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اختلاف النســخ في ضبط الاســم، فهل هو إســماعيل بن الحر أو ابن الحســن 

؟ أو ابــن بحر

إلــيّ  »كتــب  قــال:  راشــد  ابــن  علــي  أبــي  بمعتبــرة  معارضتــان  أنّهمــا  مــع 

 وأرّخه يــوم الثلاثــاء لليلة بقيت من شــعبان، 
ً
 الحســن العســكري؟ع؟ كتابــا أبو

بعــاء يوم شــكّ، وصام  وذلــك في ســنة اثنتيــن وثلاثيــن ومائتيــن، وكان يوم الأر

أهــل بغداد يوم الخميــس وأخبروني أنّهــم رأوا الهلال ليلــة الخميس، ولم يغب 

يــل، قــال: فاعتقــدت أنّ الصــوم يــوم الخميــس وأنّ   بعــد الشــفق بزمــان طو
ّ
إل

 فقد 
ً
بعاء، قال: فكتــب إلــيّ: زادك الله توفيقا الشــهر كان عندنــا ببغداد يــوم الأر

صمــت بصيامنــا، قــال: ثمّ لقيتــه بعد ذلــك فســألته عمّا كتبتــه إليه، فقــال لي: 

يــة«))) لظهورهــا في   للرؤ
ّ
كتــب إليــك إنّمــا صمــت الخميــس ولا تصــم إل أولــم أ

يل. بــة الهــال بعد الشــفق بزمــان طو عــدم الاعتبــار بغيبو

بحث رجالي في توثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد

 من جهــة أحمد بــن محمد بن 
ّ
أمّــا مــن جهة الســند: فليس فيــه إشــكال إل

يح. الحســن بن الوليــد الذي لا يوجــد فيه توثيــق صر

 من الكتب 
ً
نعــم، هو من مشــايخ الإجــازة المعروفين، وقد نقل الشــيخ كثيــرا

يظهر منهــم اعتمادهــم عليه، ولــذا وثّقه بعض  يقــه وكذا غير الشــيخ، و عــن طر

 بعــدم معرفــة مأخذه والشــيخ 
ً
يــن كالشــهيد الثانــي فــي الدرايــة معترفــا المتأخر

 من الروايــات التي وقع في 
ً
مــة صحّح كثيرا

ّ
البهائــي على مــا حكي، كما أنّ العل

يقهــا، ونقــل عــن بعضهم قولــه: »لم أســمع من أحــد يتأمّــل في توثيقــه«)))،  طر

))) وسائل الشيعة 10 : 281، ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) الفوائد الرجاليّة )للسيد بحر العلوم( 2 : 15.

بحث رجالي 
في توثيق أحمد 
بن محمد بن 
الحسن )ابن 
الوليد(
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وناقــش في ذلك الســيد الخوئــي؟ق؟))) بأنّــه لا يمكننا الحكم بوثاقتــه، ومع ذلك 

عبّــر عن الرواية فــي المقــام بـ »المعتبرة«.

 حــال، فالظاهــر أنّ وجــوده فــي الســند لا يمنع مــن الاعتماد على 
ّ
وعلــى كل

: يقــه، وذلك بعــد الالتفات إلــى أمور الحديــث الــذي وقع فــي طر

كتــاب أصــاً، ولــذا لــم يذكــره النجاشــي  أوّلاً: أنّ هــذا الرجــل ليــس لديــه 

كتابيهمــا. فــي  والشــيخ 

: أنّ دوره كان فــي إجــازة كتــاب معلوم مشــهور النســبة إلــى صاحبه، 
ً
وثانيــا

وكان يملــك نســخة مــن الكتــاب تتميّــز بكونهــا بخط المؤلــف مثلاً.

: أنّ إجــازة مثــل هــذه إنّما هــي لمحض اتّصال الســند وليــس لها أيّ 
ً
وثالثــا

تأثيــر فــي صحّــة النقــل؛ لوضــوح أنّ النقل عــن الكتاب يصــحّ حتّى مــع عدم 

الإجــازة؛ لأنّ المفــروض اشــتهار انتســاب الكتاب إلــى صاحبه.

وعليــه فالروايــة في المقام مأخــوذة من كتاب محمد بن الحســن بن الوليد، 

فتكــون صحيحة حتّى إذا لم تثبــت وثاقة أحمد.

والحاصــل: أنّ أحمــد بــن محمــد بــن الحســن انتقلــت إليــه كتب أبيــه بعد 

وفاتــه، وهــي كتب معروفة ومشــهورة ومتداولة، ولا شــك في انتســابها إليه، لكن 

لأجــل اتّصال الســند كان النــاس يطلبون من أحمــد في رواية كتــب أبيه، ومن 

هنــا ذكروا بأنّ شــيخوخة الإجــازة لا تنفع فــي موردين:

المــورد الأوّل: ما إذا كان شــيخ الإجازة صاحب كتاب، فإنّــه في هذه الحالة 

 من كتابه.
ً
يحتمل أن يكون الحديــث مأخوذا

 
ً
المــورد الثانــي: مــا إذا كان الكتــاب الــذي يجيــز الروايــة عنــه ليــس معروفا

))) معجم رجال الحديث 3 : 44، الرقم 847.
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فــه؛ لأنّ نقل الرواية عــن صاحب الكتــاب يكون 
ّ
ولا واضــح الانتســاب إلــى مؤل

حينئذٍ بتوســط شــيخ الإجــازة، فلا بــدّ مــن وثاقته.

وأمّــا مــن جهــة الدلالــة: فقــد يشــكّك فــي ظهورهــا فــي عــدم اعتبــار هــذه 

العلامــة؛ لأنّ ذلــك مبنيٌّ علــى أن يفهم من جــواب الإمام؟ع؟ لــه عدم وجوب 

بعاء،  القضــاء عليــه، أي: أنّ صيامه يــوم الخميس كافٍ وهــو أوّل الشــهر لا الأر

ية الهــال يوم الخميــس وبقاءه بعد الشــفق  فــإنّ هــذا يعني عــدم الاعتبــار برؤ

بعــاء، وأمّا إذا لم  يل وأنّــه لا يكون علامة على أنّ أوّل الشــهر هو الأر بزمــان طو

 تصحيح مــا صدر من 
ّ
نفهــم ذلــك وقلنــا: إنّ جــواب الإمــام؟ع؟ لا يفهم منــه إل

الــراوي مــن صــوم يــوم الخميس وأنّــه عمــل بوظيفته فهــذا يتلائم مــع افتراض 

بعاء قد  يكــون الأر يــت ليلــة الخميــس، و اعتبــار العلامــة؛ لأنّ العلامــة إنّمــا رؤ

فــات وعليه صــوم الخميس.

ة على 
ّ
نعــم، لــوكان يفهــم أنّ الإمام؟ع؟ بصــدد نفــي القضاء عنــه كانــت دال

، لكــن الرواية ليــس لها ظهــور في ذلك، بــل في تصحيــح عمله  عــدم الاعتبــار

وتطمينــه من حيث إنّه لم يفعــل مخالفة، وهذا يتلائم مــع اعتبار هذه العلامة.

لكــن الإنصاف: أنّ هذا الاحتمال في تفســير الرواية خــاف ظاهر قوله؟ع؟: 

يــة«؛ إذ يفهم مــن الأوّل   للرؤ
ّ
»فقــد صمــت بصيامنــا« وقولــه؟ع؟: »ولا تصــم إل

 باعتبــار أوّل أيّام الشــهر لا 
ً
أنّ صــوم يــوم الخميــس هو الصــوم المطلوب شــرعا

يفهم من الثانــي عدم اعتبار هذه العلامــة وأنّ صوم يوم  باعتبــاره ثانــي أيّامه، و

ية.  بالرؤ
ّ
بعــاء على أنّه أوّل الشــهر لا يكــون إل الأر

 مع اســتصحاب 
ً
ومــع التنزّل يبقى عدم الدليل على اعتبار هذه العلامة شــرعا

بقاء الشــهر وعدم دخول الشهر الآخر.
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وال ؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الز ر

شــهرة  الأصحــاب  بيــن  المشــهور  إلــى  المنســوب  هــو  الاعتبــار  عــدم   )1(
وفــي  ذلــك،  علــى  الإجمــاع  دعــوى  الغنيــة)))  فــي  قيل))) _ بــل  عظيمة _ كمــا 

: الخــاف))) دعــوى إجمــاع الصحابــة، لكن يمكــن التشــكيك في ذلــك لأمور

يّات))) ذهب إلى اعتبار هــذه العلامة بل ظاهره  منها: أنّ الســيد فــي الناصر

الإجماع عليه. دعوى 

ومنهــا: أنّ الصــدوق فــي المقنــع نقــل ضمــن العلامــات علــى الهــال قــول 

إذا رؤي بعد  الإمــام؟ع؟: »إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شــوال، و

الــزوال ذلك اليوم من شــهر رمضــان«))).

إذا رؤي   _ قــال: »و ومنهــا: أنّ الصدوق فــي الفقيه))) _ في ذيــل ذلك الخبر

إذا رؤي بعــد الزوال  هــال شــوال بالنهار قبل الــزوال فذلــك اليوم من شــوال، و

 
ّ
إل ، و  للصدوق فهو

ً
فذلك اليوم من شــهر رمضــان«، وهذا الكلام إن كان كلامــا

فــإنّ ظاهر نقله هــذه الرواية قبولــه بمضمونها.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 465.

))) غنية النزوع : 134.

))) الخلاف 2 : 171.

يّات : 291. ))) المسائل الناصر

))) المقنع : 185.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 168، ح 2038.

عدم ثبوت 
يته  الهلال برؤ
يوم الثلاثين قبل 

الزوال

وال، فــا يحكم بكــون ذلك اليــوم أوّل  ؤيتــه يــوم الثلاثيــن قبل الــز ولا بر

)1 ( الشهر
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ة على كون ذلك 
ّ
ومنهــا: أنّ الكليني في الكافــي))) ذكر صحيحة حمّــاد الدال

علامــة، ولم يذكر مــا ينافي ذلك.

ومنهــا: أنّ جماعــة مــن المتقدّمين لــم يتعرّضوا لهــذه العلامة ولــم يعنونوها 

يس،  ر وابن البــرّاج وابن إدر
ّ
في كلماتهم، مثل الشــيخ المفيد وابن حمزة وســا

ادّعــاء  أو  المشــهور  إلــى  الاعتبــار  عــدم  نســبة  فــي  التشــكيك  يوجــب  وهــذا 

عليه. الإجمــاع 

 على عدم الاعتبار بعدّة روايات:
ّ
 حال، فقد استدل

ّ
وعلى كل

قــال:  جعفــر؟ع؟  أبــي  عــن  قيــس،  بــن  محمــد  الأولــى: صحيحــة  وايــة  الر

»قــال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: إذا رأيتــم الهــال فأفطــروا أو شــهد عليــه عــدل من 

 من وســط النهار أو آخره فأتمّــوا الصيام إلى 
ّ
إن لم تــروا الهلال إل المســلمين، و

إن غــمَّ عليكــم فعــدّوا ثلاثيــن ليلة ثــمّ أفطــروا«))). الليــل، و

« يــراد بــه ما  والاســتدلال بهــا مبنــيٌّ علــى أنّ قولــه؟ع؟: »مــن وســط النهــار

، ومن الواضح أنّ وســط  قبــل الــزوال، باعتبــار أنّ النهــار يبدأ من طلــوع الفجــر

 قبل الــزوال، بخلاف ما إذا قلنــا: إنّ النهار 
ً
الفتــرة مــا بين الطلوعين تكــون دائما

 
ّ
يبدأ من طلوع الشــمس، فإنّ وســط النهــار يكون بعد الــزوال، وعلى الأوّل تدل

ية الهــال قبل الــزوال أو بعده فيجب إتمــام الصيام إلى  الروايــة علــى أنّه مع رؤ

يلــة الســابقة، وأنّ هذا 
ّ
يته قبل الــزوال علامــة على أنّــه لل الليــل، فــا تكــون رؤ

اليوم أوّل شــوال.

))) الكافي 4 : 78، ح 10.

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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تحقيق في مبدأ النهار
وحيث إنّ الاستدلال بالرواية يتوقف على تحقيق هذه المسألة فنقول:

المعــروف، كما في الجواهــر))): إنّ ســاعة الفجر من النهار واليــوم، في مقابل 
أن يقــال: إنّها واســطة بين الليــل والنهار أو إنّهــا من الليل.

كثــر رواياتنا عن  وفــي البحــار نقــل عن الســيد الدامــاد قولــه: »إنّ مــا فــي أ
 هو أنّ زمان 

ً
أئمتنــا المعصومين؟عهم؟ وما عليه العمل عنــد أصحابنا؟رضهم؟ إجماعا

، ومعــدود من ســاعاته ...  مــا بيــن طلــوع الفجر إلــى طلوع الشــمس من النهــار
ياضيّيــن مــن  وهــذا هــو المعتبــر والمعــوّل عليــه عنــد الأســاطين الإلهيّيــن والر

يونــان«))). حكماء 
وفــي الخــاف حكــى ذلك عــن عامّــة أهــل العلم، ونقــل القــول بالواســطة عن 
طائفــة والقــول أنّها من الليل عــن الأعمش وغيره، وأنّه روي عــن حذيفة قال: »إنّ 
ما انقرض«))).

َ
 ل
ً
هــذا الخلاف قد انقرض وأجمع المســلمون، فلو كان صحيحــا

 على ذلك بالآيات:
ّ
واستدل

يْلِ()))، فــإنّ المــراد 
َّ
فًا مِنَ الل

َ
هَارِ وَزُل اةَ طَرَفيَِ النَّ

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
مثــل قولــه تعالــى: )أ

، ومن الواضح أنّ  من الطــرف الأوّل من النهار الفجــر ومن الصلاة صلاة الفجــر
طــرف الشــيء داخل فيــه، فيكون الفجر هــو طرف النهــار الأوّل.

هَارِ())) بناءً على أنّ المراد  طْرَافَ النَّ
َ
حْ وَأ يْلِ فَسَبِّ

َّ
وقولــه تعالــى: )وَمِنْ آنَاءِ الل

الصلاة. التســبيح  من 

))) جواهر الكلام 7 : 219.

))) بحار الأنوار 80 : 84، ب 10.

))) الخلاف 1 : 266.

))) سورة هود : 114.

))) سورة طه : 130.

تحقيق في مبدأ 
النهار



292�������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3

فَجْرِ()))، أي: أنّ الســامة والبركــة والفضيلــة 
ْ
عِ ال

َ
وقولــه تعالــى: )حَتىَّ مَطْل

، كما فــي مجمــع البيــان))). تمتــدّ إلــى وقــت طلــوع الفجــر

مِنْهُ  يَسْتَعْجِلُ  مَاذَا  نَهَارًا  وْ 
َ
أ بَيَاتًا  عَذَابُهُ  تَاكُمْ 

َ
أ إِنْ  يْتُمْ 

َ
رَأ

َ
أ )قُلْ  تعالــى:  وقولــه 

. مُجْرِمُونَ())) بنــاءً علــى أنّ البيــات الزمــان الــذي نهايته طلــوع الفجر
ْ
ال

تَكَ 
َ
ا امْرَأ

َّ
حَدٌ إِل

َ
مْ أ

ُ
تَفِتْ مِنْك

ْ
ا يَل

َ
يْلِ وَل

َّ
هْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الل

َ
سْرِ بِأ

َ
وقوله تعالى: )فَأ

بضميمــة  بِقَرِيبٍ()))،  بْحُ  الصُّ يْسَ 
َ
ل

َ
أ بْحُ  الصُّ مَوْعِدَهُمُ  إِنَّ  صَابَهُمْ 

َ
أ مَا  مُصِيبُهَا  هُ 

َ
إِنّ

رَةً عَذَابٌ 
ْ

حَهُمْ بُك قَدْ صَبَّ
َ
يْنَاهُمْ بِسَحَرٍ())) وقولــه تعالــى: )وَل قولــه تعالــى: )نَجَّ

()))، وغيــر ذلــك مــن الآيــات التي ذكرت فــي المقام. مُسْتَقِرٌّ

يّين:  بكلام اللغو
ً
 له أيضا

ّ
واستدل

قــال الخليــل فــي العيــن: »والنهــار ضيــاء مــا بيــن طلــوع الفجر إلــى غروب 

الشمس«))).

إنّما ســمّي السحر اســتعارة، لأنّه وقت  وفي أســاس البلاغة للزمخشــري: »و

، فهــو متنفّس الصبح«))). إقبال النهار إدبــار الليل و

يــن: »والنهــار اســم لضــوء واســع ممتدّ مــن طلــوع الفجر  وفــي مجمــع البحر

))) سورة القدر : 5.

))) مجمع البيان 10 : 410.

))) سورة يونس : 50.

))) سورة هود : 81.

))) سورة القمر : 34.

))) سورة القمر : 38.

.» ))) كتاب العين 4 : 44، مادة »النهار

.» ))) أساس البلاغة 1 : 441، مادة »سحر
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بما توسّــعت العــرب فأطلقت النهار  إلــى غروب الشــمس، وهو مــرادف اليوم، ور

مــن وقت الإســفار إلــى الغروب، وهــو في عرف النــاس من طلوع الشــمس إلى 

بها«))). غرو

وفي لســان العرب: »النهار ضيــاء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشــمس، 

وقيل من طلوع الشــمس إلى غروبها«))).

:  بعدّة روايات، نظير
ً
 له أيضا

ّ
واستدل

1_ صحيحــة زرارة، عن أبــي جعفر؟ع؟ أنّه قال: »أدنى مــا يجزي من الأذان 

يــك فــي  يجز إقامــة، و إقامــة وتفتتــح النهــار بــأذان و أن تفتتــح الليــل بــأذان و

ســائر الصلوات إقامــة بغيــر أذان«)))، فإنّ المــراد بافتتاح النهار بــالأذان الأذان 

لصــاة الصبــح، كمــا ورد فــي بعــض الروايات، مثــل موثقة ســماعة قــال: »قال 

إقامة، ورخّص في ســائر   بأذان و
ّ
 الغداة والمغــرب إل

ّ
أبــو عبــد الله؟ع؟: لا تصل

الصلــوات بالإقامة، والأذان أفضــل«))) وغيره.

2_ صحيحــة زرارة الــواردة فــي بــاب المواقيــت، عــن أبــي جعفــر؟ع؟: »في 

، ونــام حتّــى طلعت الشــمس  ــى الغــداة بليــل غــرّه مــن ذلــك القمــر
ّ
رجــل صل

ى بليل، قــال: يعيد صلاته«))) لظهورها فــي أنّ الفجر بعد الليل.
ّ
فأخبــر أنّه صل

3_ موثقة زرارة الأخرى قال: »سمعت أبا جعفر؟ع؟ يقول: كان رسول الله؟ص؟ 

.» ين : 1308، مادة »نهر ))) مجمع البحر

.» ))) لسان العرب 5 : 238، مادة »نهر

))) وسائل الشيعة 5 : 386، ب 6 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1.

))) وسائل الشيعة 5 : 387، ب 6 من أبواب الأذان والإقامة، ح 5.

))) وسائل الشيعة 4 : 281، ب 59 من أبواب المواقيت، ح 1.
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 حتّــى تــزول الشــمس، فــإذا زالــت قــدر نصــف إصبع 
ً
ــي مــن النهــار شــيئا

ّ
لا يصل

ى بعــد الظهر 
ّ
ــى الظهــر ثــمّ صل

ّ
 صل
ً
ــى ثمانــي ركعــات، فــإذا فــاء الفــيء ذراعــا

ّ
صل

ى العصر 
ّ
ي قبل وقــت العصر ركعتين، فــإذا فاء الفيء ذراعيــن صل

ّ
يصل ركعتيــن، و

ــى المغــرب حتّــى تغيب الشــمس، فإذا غــاب الشــفق دخل وقت العشــاء، 
ّ
وصل

وآخــر وقــت المغــرب إياب الشــفق فــإذا آب الشــفق دخل وقــت العشــاء، وآخر 

ــي بعد العشــاء حتّــى ينتصف الليــل، ثمّ 
ّ
وقــت العشــاء ثلــث الليــل، وكان لا يصل

ــي ثلاث عشــرة ركعــة منهــا: الوتر ومنهــا ركعتــا الفجر قبــل الغداة، فــإذا طلع 
ّ
يصل

ى الغداة«)))، والاســتدلال بقوله؟ع؟: »فإذا طلــع الفجر وأضاء 
ّ
الفجر وأضــاء صل

. ى الغــداة« بناءً علــى أنّ الغــداة أوّل النهار
ّ
صل

خــرى، عــن أبــي جعفر؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال: »إذا طلع 
ُ
4_ صحيحتــه الأ

الفجــر فقد دخــل وقت الغــداة«))).

ي صلاة 
ّ
5_ روايــة مــرازم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلت لــه: متــى أصل

ها آخــر الليــل«))) لظهورها فــي أنّ الليل ينتهي بحلــول الفجر 
ّ
الليــل؟ فقــال: صل

 الروايــات التي ورد فيهــا تحديد آخر 
ّ
بعــد وضوح أنّ صلاتــه كذلك. وهكــذا كل

صلاة الليل بآخــر الليل.

6_ صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إن خشــيت أن لا تقــوم فــي 

.(((»  وأوتر في أوّل الليل في الســفر
ّ
ــة أو أصابك برد فصــل

ّ
آخــر الليــل أو كانت بك عل

))) وسائل الشيعة 4 : 156، ب 10 من أبواب المواقيت، ح 3.

))) وسائل الشيعة 4 : 207، ب 26 من أبواب المواقيت، ح 2.

))) وسائل الشيعة 4 : 256، ب 45 من أبواب المواقيت، ح 6.

))) وسائل الشيعة 4 : 250، ب 44 من أبواب المواقيت، ح 2.
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7_ موثقة ســماعة، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »لا بأس بصــاة الليل فيما 

 أنّ أفضل ذلك بعــد انتصاف الليــل«)))، وغيرها.
ّ
بيــن أوّله إلى آخــره إل

يّة، كمرســل الديلمــي: »فرض   علــى أنّ صلاة الصبح صــاة نهار
ّ
8_ مــا دل

عليهــم فــي الليــل والنهــار خمس صلــوات فــي خمســة أوقــات اثنتــان، بالليل 

.(((» بالنهار وثــاث 

9_ مرســل العيّاشــي، عــن محمــد بــن مســلم قــال: »الصــاة الوســطى هــي 

.(((» الوســطى من صــاة النهــار وهــي الظهــر

يــارة  10_ روايــة عبــد الله بــن ســليمان، عــن الباقــر؟ع؟ قــال: »ســألته عــن ز

، قــال: إذا كان يــوم الجمعــة فزرهــم، فإنّــه مــن كان منهم في ضيق وسّــع  القبــور

 يوم، 
ّ
عليــه ما بين طلــوع الفجر إلى طلوع الشــمس يعلمون بمن أتاهــم في كل

فــإذا طلعــت الشــمس كانوا ســدى، قلت: فيعلمــون بمــن أتاهم فيفرحــون به؟ 

يستوحشــون له إذا انصــرف عنهــم«))) لظهورها في دخــول ما بين  قــال: نعــم، و

اليوم. فــي  الطلوعين 

ية بــن وهب، عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »أتي جبرئيل؟ع؟  11_ معتبــرة معاو

، ثــمّ أتاه حين  ى الظهر
ّ
بمواقيــت الصــاة فأتاه حين زالت الشــمس فأمــره فصل

ى 
ّ
، ثمّ أتاه حين غربت الشــمس فأمره فصل ى العصــر

ّ
 قامــة فأمره فصل

ّ
زاد الظــل

ى العشــاء، ثمّ أتــاه حين طلع 
ّ
المغــرب، ثمّ أتاه حين ســقط الشــفق فأمــره فصل

))) وسائل الشيعة 4 : 252، ب 44 من أبواب المواقيت، ح 9.

))) مستدرك الوسائل 3 : 13، ب 2، ح 4.

))) تفسير العيّاشي 1 : 128، ح 419.

))) وسائل الشيعة 7 : 415، ب 57 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح 1.
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 قامــة فأمره 
ّ
ــى الصبح، ثــمّ أتاه مــن الغد حيــن زاد فــي الظل

ّ
الفجــر فأمــره فصل

، ثمّ أتاه  ى العصــر
ّ
 قامتان فأمــره فصل

ّ
، ثمّ أتــاه حين زاد في الظــل ــى الظهــر

ّ
فصل

ــى المغرب، ثــمّ أتاه حيــن ذهب ثلــث الليل 
ّ
بــت الشــمس فأمــره فصل حيــن غر

ــى الصبح ثــمّ قال: 
ّ
ى العشــاء، ثــمّ أتاه حيــن نور الصبــح فأمره فصل

ّ
فأمــره فصل

ما بينهمــا وقت«))).

أنّــه قــال: »الصبــح  12_ معتبــرة علــي بــن عطيّــة، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ 

إلى غير   كأنّــه بياض نهر ســوراء«)))، و
ً
( هو الــذي إذا رأيته كان معترضا )الفجــر

ذلــك ممّا يمكــن العثــور عليــه بالفحص.

وأمّــا القــول الآخر _ أي: أنّ ســاعة الفجر ليســت مــن النهار بل مــن الليل _ 

:  عليه بأمور
ّ
فقد ذهب إليه الســيد الخوئــي؟ق؟)))، واســتدل

، مثــل صحيحة زرارة  الأمــر الأوّل: الروايــات المتضمّنــة أنّ الزوال وســط النهار

قــال: »ســألت أبــا جعفــر؟ع؟ عمّــا فــرض الله؟عز؟ مــن الصــاة، فقــال: خمس 

، فقلــت: هل ســمّاهن الله وبيّنهــن في كتابــه؟ قال:  صلــوات فــي الليل والنهــار

يْلِ( 
َّ
ى غَسَقِ الل

َ
مْسِ إِل

َ
وكِ الشّ

ُ
اةَ لِدُل

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
نعــم، قــال الله تعالــى لنبيّــه؟ص؟: )أ

بــع صلــوات،  ودلوكهــا زوالهــا، وفيمــا بيــن دلــوك الشــمس إلــى غســق الليــل أر

تبــارك  قــال  ثــمّ  انتصافــه،  هــو  الليــل  وغســق  ووقّتهــن  وبيّنهــن  الله  ســمّاهن 

الخامســة،  فهــذه  مَشْهُودًا()))  كَانَ  فَجْرِ 
ْ
ال قُرْآنَ  إِنَّ  فَجْرِ 

ْ
ال )وَقُرْآنَ  وتعالــى: 

))) وسائل الشيعة 4 : 157، ب 10 من أبواب المواقيت، ح 5.

))) وسائل الشيعة 4 : 210، ب 27 من أبواب المواقيت، ح 2.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 11 : 90.

))) سورة الإسراء : 78.
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هَارِ())) وطرفــاه: المغرب  اةَ طَرَفيَِ النَّ
َ
ل قِمِ الصَّ

َ
وقــال تبــارك وتعالــى فــي ذلــك: )أ

يْلِ( وهي صلاة العشــاء الآخــرة، وقال تعالى: )حَافِظُوا 
َّ
فًا مِنَ الل

َ
والغداة، )وَزُل

، وهــي أوّل صلاة صلّها  وُسْطَى())) وهــي صــاة الظهر
ْ
اةِ ال

َ
ل وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
عَل

، ووســط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة  رســول الله؟ص؟ وهي وســط النهار

، وفــي بعــض القــراءة حافظــوا على الصلــوات والصــاة الوســطى صلاة  العصــر

، وقوموا لله قانتين، قــال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورســول الله؟ص؟  العصــر

فــي ســفره فقنــت فيهــا رســول الله؟ص؟ وتركهــا علــى حالهــا فــي الســفر والحضر 

إنّما وضعــت الركعتان اللتان أضافهمــا النبي؟ص؟ يوم  وأضــاف للمقيــم ركعتين، و

ــى يوم الجمعــة في غير 
ّ
الجمعــة للمقيــم لمــكان الخطبتيــن مع الإمــام، فمن صل

بع ركعات كصلاة الظهر في ســائر الأيّــام«))) حيث عبّر عن  ها أر
ّ
جماعــة فليصل

، ومــن الواضح أنّ ذلــك إنّما يســتقيم بناءً على  صــاة الظهر بأنّها وســط النهار

كــون مبــدأ النهــار طلــوع الشــمس؛ إذ لــو كان طلــوع الفجــر لتحقّــق الانتصاف 

.
ً
يبا بــاع الســاعة تقر قبــل الــزوال بثلاثة أر

وهكــذا الحــال فيما تضمّن إطلاق نصــف النهار على الــزوال، مثل صحيحة 

الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّــه سُــئل عــن الرجل يخــرج من بيتــه وهو 

يــد الســفر وهــو صائــم، قــال: فقــال: إن خــرج مــن قبــل أن ينتصــف النهــار  ير

إن خرج بعــد الزوال فليتــمّ يومــه«)))، وصحيحة  فليفطــر وليقض ذلــك اليــوم، و

))) سورة هود : 114.

))) سورة البقرة : 238.

))) وسائل الشيعة 4 : 10، ب 2 من أبواب أعداد الفرائض، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 185، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.
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محمــد بــن مســلم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا ســافر الرجــل فــي شــهر 

يعتدّ به من شــهر  رمضــان فخــرج بعد نصــف النهار فعليــه صيام ذلــك اليــوم، و

رمضــان«))).

:
ً
ويلاحظ عليه: أنّ صحيحة زرارة تتضمّن أمورا

قِمِ 
َ
منهــا: قولــه؟ع؟: »وطرفاه المغرب والغداة« إشــارة إلــى قوله تعالــى: )وَأ

هَارِ())). اةَ طَرَفيَِ النَّ
َ
ل الصَّ

. « والضمير يعود إلى صلاة الظهر ومنها: قوله؟ع؟: »وهي وسط النهار

 » ، صــاة الغداة وصــاة العصر ومنهــا: قوله؟ع؟: »ووســط صلاتيــن بالنهار

. في مقــام توصيف صــاة الظهر

. والأوّل والثاني يناسبان هذا القول، لا قول المشهور

، فلا بــدّ أن يكون المراد من  أمّــا الأوّل فلوضــوح أنّ المغرب ليــس من النهار

طــرف النهــار في الآية مــا خرج عنــه واتّصل به لا أوّلــه ولا آخــره، وذلك يقتضي 

كون وقت صــاة الغداة قبل النهــار لا أوّله.

وأمّا الثاني فلما تقدّم.

؛ لظهــوره في أنّ صلاة  وأمّا الثالث فهو لا يناســبه، بل يناســب قول المشــهور

. ، فيكون مبدأ النهــار طلوع الفجر الغــداة تقع فــي النهار ووقتها الفجــر

بــور مبنــيٌّ على ضــرب من التوسّــع  وأجــاب عــن الثالــث: بــأنّ الإطــاق المز

طلــوع  إلــى  الوقــت  امتــداد  إلــى   
ً
نظــرا والمشــارفة  المجــاورة  بعلاقــة  والتجــوّز 

الشــمس، وجــواز الإتيــان بهــا قُبيــل ذلــك، ومــن ثمّ صــحّ إطــاق صــاة النهار 

))) وسائل الشيعة 10 : 185، ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) سورة هود : 114.



299���������������������������������������������� فإلوا فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم

إن لــم تكــن منهــا حقيقةً. عليهــا و

وفيــه: أنّ مــا ذكــره ليس بأولــى مــن أن يقــال: إنّ التوصيف بوســط النهار أو 

نصــف النهار يبتني علــى التجوّز والمســامحة في هذا التوصيف بــل الظاهر أنّ 

هــذا هــو الأولــى؛ لمــا هو شــائع في العــرف من عــدم التدقيــق في إطــاق لفظ 

الوســط والنصف على معناهما الدقيــق، بل يطلقان عادةً علــى المعنى العرفي، 

يّــة؛ إذ لا وجــه لذلك مــع افتراض  وهــو بخــاف توصيــف صــاة الغــداة بالنهار

يّــة، ومجــرّد امتــداد وقتهــا إلــى طلــوع الشــمس الذي يبــدأ به  عــدم كونهــا نهار

 لصحّ توصيف الصلاة 
ّ
إل  _ حســب الفرض _ لا يصحّح هذا التوصيــف، و النهار

.
ً
يّــة لوجــود علاقة المجــاورة أيضا الليليّة _ مثــل صــاة المغرب _ بالنهار

ومنــه يظهــر أنّ الظاهر بــل المتعيّن حمل الوســط في هــذه الصحيحة على 

 حقيقــة؛ لتعارف 
ً
إن لم يكن وســطا الوســط العرفي الــذي يصدق على الــزوال و

ة، وهذه 
ّ
ذلــك في الاســتعمالات العرفيّة فيقال: إنّ هــذا البيت يقع وســط المحل

ينســجم مع  ــة تقــع وســط المدينــة، وهكذا، فينــزّل الإطــاق على ذلك، و
ّ
المحل

يّة. مــا في نفــس هــذه الصحيحة من عدّ صــاة الغــداة نهار

ومنــه يظهــر الحال في قولــه؟ع؟ في الصحيحــة: »وطرفاه المغــرب والغداة« 

فإنّــه إن أمكــن حمله على مــا لا ينافي ما هــو المعلوم من كــون المغرب داخلاً 

 لم يصحّ الاســتدلال بــه علــى المدّعى؛ 
ّ
إل ، و فــي الليــل وليس مــن النهــار فهــو

وصــاة  الغــداة  ، صــاة  بالنهــار »ووســط صلاتيــن  فيهــا:  لقولــه؟ع؟  لمنافاتــه 

« فيكــون مجمــاً من هــذه الجهة. العصــر

والحاصــل: أنّ الصحيحة مبتــاة بالتنافي الداخلي فلا يصحّ الاســتدلال بها 
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علــى أحــد القولين في المســألة، هــذا إذا لم نقــل بتعيّــن التصرف بهــذه الفقرة 

بمــا لا ينافــي القول المشــهور الذي عرفــت دلالة ما تقــدّم عليه.

ونفــس الــكلام يقــال فــي صحيحــة الحلبــي وصحيحــة محمــد بــن مســلم 

يكــون  و إشــكال،  بــا  الــزوال  فيهمــا  النهــار  بنصــف  المــراد  فــإنّ  المتقدّمتيــن، 

 على مــا أشــرنا إليه مــن أنّ الوســط والنصف 
ً
إطــاق نصــف النهــار عليه مبنيّــا

 
ً
لا يــراد بهما فــي الاســتعمالات العرفيّــة النصف والوســط الحقيقيّيــن، خصوصا

بــة معرفــة وتحديــد المعنــى الدقّــي لهما لــدى العــرف العام بــل حتّى  مــع صعو

الخاص.

 من النهــار هو ما بين طلوع الشــمس 
ً
الأمــر الثاني: دعــوى أنّ المفهــوم عرفا

بها. وغرو

وفيــه: على تقدير تســليمه إنّما هــو باعتبار ما يســتفاد منه للقيــام بأعمالهم 

وممارســة حياتهــم، فالنهــار بهــذا الاعتبــار عنــد العــرف يبــدأ مــن طلــوع الفجــر 

 يبــدأ مــن طلــوع الشــمس فــي بعــض 
ً
كمــا هــو الحــال فــي اليــوم، فإنّــه أيضــا

.  بالاعتبــار المذكــور
ّ
الاســتعمالات العرفيّــة، وليــس ذلــك إل

والحاصــل: أنّ العــرف كما يرى أنّ الليــل يبدأ بأوّل ظهور الظــام ولا يتوقف 

على انتشــاره وشــموله كذلك النهار فإنّــه يبدأ من أوّل ظهــور النور عند حصول 

الفجــر الصــادق، ولا يتوقــف علــى انتشــاره واســتيعابه للأفــق، وهــذا يعنــي أنّ 

وجــود الشــمس وعدمها ليــس أصيلاً في مفهــوم النهــار والليل، فيتحقّــق النهار 

.
ً
مــع عدم الشــمس كمــا أنّ الليــل ينتفي مع عدمهــا أيضا

الأمــر الثالــث: روايــة عمــر بــن حنظلــة أنّه ســأل أبــا عبــد الله؟ع؟ فقــال له: 

كــزوال   
ٌ
يــل زوال

َّ
لل ، فكيــف لنــا بالليــل؟ فقــال:  »زوال الشــمس نعرفــه بالنهــار
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الشــمس، قــال: فبــأيّ شــيء نعرفــه؟ قــال: بالنجــوم إذا انحــدرت«))).

وقــد قــرّب الاســتدلال بها بــأنّ المســتفاد منهــا أنّه كمــا أنّ انحدار الشــمس 

 على الــزوال وحلــول نصف النهــار فكذلك 
ّ
بعــد ارتفاعهــا ونهايــة صعودها يــدل

 علــى انتصــاف الليــل، أي: 
ّ
انحــدار النجــوم الطالعــة عنــد الغــروب فإنّــه يــدل

. النصــف مــن غــروب الشــمس إلــى طلوعهــا على غــرار نصــف النهار

ــت على أنّ انحدار الشــمس بعــد ارتفاعها وبلوغها 
ّ
إن دل وفيــه: أنّ الروايــة و

 على كشــفه عــن حلول نصف 
ّ
قمّــة الصعود يكشــف عــن الــزوال ولكنّها لا تدل

 بتخيّل أنّ 
ّ
 علــى ذلك، كما أنّه لا ملازمة بينهمــا إل

ّ
؛ إذ ليــس فيها ما يدل النهــار

 عليه.
ّ
إطلاق وســط أو نصف النهــار على الزوال يــدل

لكنّــك عرفت أنّ هــذا الإطلاق مبنيٌّ على المســامحة والتجــوّز ممّا لا ينافي 

أن يكــون منتصــف النهــار الحقيقي قبــل الــزوال الملازم لكــون أوّل النهــار يبدأ 

. من طلــوع الفجر

 به على هذا القول، وقد عرفت عدم نهوضها لإثباته.
ّ
هذه عمدة ما استدل

.  _ أنّ ساعة الفجر من النهار  للمشهور
ً
فالصحيح: _ تبعا

* * *
ومــن هنــا قد يقــال: إنّه بناءً علــى ذلك يتمّ الاســتدلال بصحيحــة محمد بن 

ية الهلال  قيــس المتقدّمــة على عــدم اعتبار هــذه العلامــة؛ لظهورها فــي أنّ رؤ

فــي النهار ســواء كانت قبل الزوال أو بعــده لا اعتبار بها فــي الحكم بكون ذلك 

. الشهر أوّل  اليوم 

ويلاحــظ عليــه: مــا تقدّم مــن أنّ وســط النهــار ونصف النهــار لا يــراد به في 

))) وسائل الشيعة 4 : 273، ب 55 من أبواب المواقيت، ح 1.
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 مع 
ً
الاســتعمالات العرفيّــة معنــاه الدقّــي بــل المعنــى العرفــي الوســيع، خصوصــا

، وعلــى هــذا 
ً
مقابلتــه بقولــه: »وآخــره« الــذي لا يــراد بــه المعنــى الدقّــي حتمــا

الأســاس قلنــا: إنّ إطــاق وســط النهــار ونصفه علــى الــزوال مبنيٌّ علــى ذلك. 

إن لم  وحينئــذٍ يقــال: إنّ هذا يجــري في هذه الصحيحــة فيحمل قولــه؟ع؟: »و

« علــى الوســطيّة العرفيّة المنطبق علــى الزوال   من وســط النهار
ّ
وُا الهــال إل تَــرَ

ومــا قبلــه بقليل ومــا بعده.

يــة الهــال قبــل الــزوال بقليــل أو بعــده   الصحيحــة علــى أنّ رؤ
ّ
وعليــه تــدل

يلة الســابقة.
ّ
ليــس علامــة علــى أنّــه لل

 
ّ
إن كان ينافي اعتبار هــذه العلامة بهــذا المقدار إل ومــن الواضــح أنّ هــذا و

يته  يته حوالــي الزوال وما بعده قد يُفهــم منه أنّ رؤ أنّ تحديــد عــدم الاعتبار برؤ

 فــا وجه لهــذا التحديد 
ّ
إل يلة الســابقة، و

َّ
قبــل ذلــك تكون علامــة على أنّــه لل

يته يــوم الثلاثين قبــل الزوال وبعده ليســت علامة. إذا كانــت رؤ

 ،
ً
« على الوســط بمعناه الدقّــي بعيد جدّا والحاصــل: أنّ حمل »وســط النهار

 مع مقابلته بقولــه: »أو آخره«.
ً
خصوصــا

وعليــه لا بــدّ من حملــه علــى الوســط والآخر بمعنــاه العرفــي الوســيع، وهذا 

 على 
ّ
ية قبــل الــزوال بقليل وبعــده وهــو ينافي مــا دل يقتضــي عــدم اعتبــار الرؤ

، وأمّــا مــا زاد علــى ذلــك فــا دلالــة  يــة قبــل الــزوال بهــذا المقــدار اعتبــار الرؤ

ينــة  للصحيحــة علــى عــدم الاعتبــار بــل قــد يقــال بدلالتــه علــى الاعتبــار بقر

التحديــد، علــى مــا تقدّم.

ــة نفي اعتبار هــذه العلامة إن لم 
ّ
وعليــه فالصحيحــة لا يمكن عدّها من أدل

ة اعتبارهــا في الجملة.
ّ
نقل أنّها مــن أدل
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 على 
ّ
ــه لما ذكرناه قال في المستمســك))): إنّ الصحيحــة لا تنافي ما دل

ّ
ولعل

ية قبل الــزوال على كون اليوم من الشــهر اللاحق. دلالــة الرؤ

ــة عــدم اعتبار هــذه العلامة _ المرســل الــذي نقله 
ّ
وايــة الثانية: _ مــن أدل الر

فــي الجواهــر))) عن بعــض الكتب عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إذا رأيتــم الهلال 

 فــا تفطــروا حتّى تغــرب الشــمس، كان ذلك في 
ً
أو رأوه ذوا عــدل منكــم نهــارا

أوّل النهــار أو فــي آخــره«، وفــي المستمســك قــال: »والمرســل عن الفقيــه«)))، 

ولكــن ليــس له وجــود فيــه. نعــم، الروايــة موجودة فــي دعائــم الإســام))) باب 

الفطر فــي الصوم. ذكــر 

 حــال، فقد اســتقرب فــي المستمســك أنّ هــذا المرســل هو عين 
ّ
وعلــى كل

 علــى اعتبــار هــذه العلامة 
ّ
صحيحــة محمــد بــن قيــس الــذي لا ينافــي مــا دل

به بعيــد؛ لأنّ الموجــود في المرســل: »أوّل  علــى مــا نقلنــاه عنه، لكن مــا اســتقر

 أن يحمل أحدهما 
ّ
« وهما متغايــران، إل « وفي الصحيحة: »وســط النهــار النهــار

، فلاحظ. علــى الآخــر

إن كانت دلالته تامّة.  و
ً
 حال، فهو غير تامّ سندا

ّ
وعلى كل

يّة فــي التهذيب قال: »كتبت  وايــة الثالثة: مكاتبة محمد بن عيســى المرو الر

بمــا غــمَّ علينــا هــال شــهر رمضان فنــرى مــن الغد  إليــه؟ع؟: جعلــت فــداك ر

بمــا رأينــاه بعــد الــزوال، فتــرى أن نفطــر قبل الــزوال إذا  الهــال قبــل الــزوال، ور

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 467.

))) جواهر الكلام 16 : 367.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 466.

))) دعائم الإسلام 1 : 280.
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ً
رأينــاه أم لا؟ وكيف تأمر فــي ذلك؟ فكتب؟ع؟: تتمّ إلى الليــل فإنّه إن كان تامّا

رؤي قبل الــزوال«))).

وظاهــر صدرهــا )غــمَّ علينــا هــال شــهر رمضــان( أنّ الســؤال عــن هــال 

رمضــان، فــي حيــن أنّ ظاهــر قوله: »فتــرى أن نفطــر قبــل الــزوال« وقوله؟ع؟: 

« أنّ الســؤال عــن هــال شــوال؛ لأنّ تماميّــة هلال شــهر رمضان 
ً
»إن كان تامّــا

يتــه كذلــك تناســب كونه  يتــه فــي أوّلــه قبل الــزوال، بــل رؤ لا دخــل لهــا فــي رؤ

.
ً
ناقصا

شــهر  فــي  الهــال  علينــا  »غــمَّ  المطبــوع:  الاســتبصار  فــي  الموجــود  لكــن 

. وفي بعــض نســخ الاســتبصار ورد هكذا:  رمضــان«))) وهــو يتلائــم مــع الصــدر

 يتلائم مــع الصدر 
ً
»غــمَّ علينــا الهــال شــهر رمضــان« بــدون »في« وهــو أيضــا

 بمعنــى »في«.
ً
بــأن يكــون شــهر رمضــان ظرفــا

بــل الظاهــر أنّ الســؤال عــن هــال شــوال حتّى بنــاءً علــى نقــل التهذيب؛ 

لأنّ هــال شــوال كمــا يثبــت بــه حلول هــذا الشــهر كذلك يثبــت به نهاية شــهر 

ينــة على ذلك  رمضــان، وبهذه المناســبة تصــحّ إضافته إلى شــهر رمضان، والقر

ذيــل الرواية.

يــة الهلال  وبنــاءً علــى ذلك يتــمّ الاســتدلال بالرواية علــى عــدم الاعتبار برؤ

قبــل الزوال.

لكــن فــي المقابــل قــد يقــال: بــأنّ الروايــة ناظــرة إلــى آخــر يــوم من شــعبان 

يــة الهلال فيه قبــل الزوال، وهــو المطابق للظهــور الأوّلي لقوله: »غــمَّ علينا  ورؤ

))) وسائل الشيعة 10 : 279، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) الاستبصار 2 : 73، ح 221.



305���������������������������������������������� فإلوا فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم

 
ً
 في ذلك اليــوم ندبا

ً
هلال شــهر رمضــان« كمــا أنّ ظاهرها كون الســائل صائمــا

ً على 
ّ
أو قضــاءً، وحينئــذٍ يكــون جــواب الإمــام؟ع؟ بوجــوب الإتمام إلــى الليــل دال

ية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين من شــعبان يكشــف  اعتبــار هذه العلامة، وأنّ رؤ

عــن كون ذلــك اليــوم أوّل أيّام شــهر رمضان، ولــذا أوجــب عليه إتمــام الصيام.

وفيــه: مــا تقدّم مــن وجود مــا ينافي ذلــك في نفــس الرواية، وهــو قوله؟ع؟: 

»تتــمّ إلــى الليل« وقوله: »فترى لنــا أن نفطر قبل الزوال« وقولــه: »فإنّه إن كان 

 رؤي قبل الزوال«.
ً
تامّــا

، والظاهر كونه من رمضان.
ً
أمّا الأوّل فلأنّ المفروض فيه كونه صائما

وأمّــا الثاني فلظهوره في الســؤال عن لزوم الإفطار وهو يناســب احتمال كون 

ذلــك اليــوم الذي رؤي الهــال فيه قبل الزوال أوّل أيّام شــوال الــذي يجب فيه 

 ، يحرم الصــوم، فالأمر فيــه يدور بين وجــوب الصوم ووجــوب الإفطار الإفطــار و

والجــواز غيــر محتمــل فلا يكــون الســؤال عنــه، ولا يناســب احتمال كونــه أوّل 

أيّــام شــهر رمضــان؛ لعــدم احتمــال لــزوم الإفطــار حينئــذٍ حتّــى يســأل عنه بل 

الأمر فيــه يدور بيــن وجوب الصــوم وجوازه.

وأمّــا الثالــث فلمــا تقدّم مــن أنّ تماميّــة هلال شــهر رمضان لا دخــل لها في 

إنّما لها   بالأوّل علــى الثانــي، و
ّ
يــة الهــال فــي أوّله قبل الــزوال حتّى يســتدل رؤ

 
ً
ية هلال شــوال قبل الزوال، فيقــال: إنّ هلال رمضــان إذا كان تامّا دخــل في رؤ

ية هلال شــهر رمضان  ية هلال شــوال قبل الــزوال يوم الشــك بل رؤ فيمكــن رؤ

.
ً
 لا تامّا

ً
في أوّلــه قبل الزوال يناســب كونه ناقصــا

أقــول: أمّــا صــدر الرواية فقد عرفــت الاختلاف في نقلــه، وأمّا الأمــور الثلاثة 

إن كان أنســب بإرادة هلال شــوال لكــن يمكن أن  فالعمــدة هــو الثالث، وهــو و
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، فلاحظ.
ً
ية هلال رمضــان قبل الــزوال إذا كان تامّــا يــراد إمــكان رؤ

 بمحمد بن جعفر بن بطة.
ً
 حال، فالظاهر عدم تماميّة الرواية سندا

ّ
وعلى كل

وايــة الرابعــة: موثقة إســحاق بن عمّار قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عن  الر

 أن 
ّ
ين من شــعبان، فقــال: لا تصمه إل هلال رمضان يغمُّ علينا في تســع وعشــر

إذا رأيتــه من وســط النهار  تــراه، فــإن شــهد أهــل بلــدٍ آخــر أنّهــم رأوه فاقضــه، و

فأتــمّ صومه إلــى الليل«))).

والاســتدلال بهــا علــى عــدم اعتبــار هــذه العلامــة مبنــيٌّ علــى أن يــراد مــن 

إذا رأيتــه مــن وســط النهــار فأتــمّ صومــه إلــى الليــل«  قولــه؟ع؟ فــي ذيلهــا: »و

ينــة الأمــر بإتمــام الصــوم، ومبنيٌّ  الصــوم يــوم الشــك في آخر شــهر رمضــان بقر

 علــى أن يــراد من وســط النهــار ما قبــل الــزوال، فإنّ الأمــر بإتمــام الصوم 
ً
أيضــا

يــة الهلال يــوم الثلاثين مــن رمضان قبل الــزوال ليس   علــى أنّ رؤ
ّ
حينئــذٍ يــدل

يلة الســابقة.
َّ
علامــة علــى ثبــوت الهــال لل

ين غير واضح. وكلا الأمر

يحــة فــي النظــر إلــى آخــر شــعبان وبعــد مضي  أمّــا الأوّل: فــأنّ الروايــة صر

ين وأنّه يغمُّ عليهم الهلال فــي ذلك اليوم، أي: فــي ليلة الثلاثين  تســعة وعشــر

 أن تــراه فــي ليلــة 
ّ
منــه فأمــره الإمــام؟ع؟ بــأن لا تصمــه، أي: بنيّــة رمضــان إل

إذا  يتــه فيجــب القضــاء، و إذا لــم تصمــه وشــهد أهــل بلد آخــر برؤ الثلاثيــن، و

صمتــه بنيّة شــعبان ورأيت الهلال وســط النهار فيجب إتمام الصــوم إلى الليل، 

 علــى اعتبار 
ّ
ومعنــى ذلــك ثبــوت كون ذلك اليــوم أوّل أيّام شــهر رمضــان، فتدل

هــذه العلامة.

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.
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ينة علــى نظــر الرواية إلى  ومنــه يظهــر أنّ الأمــر بالإتمــام فــي الذيل ليــس قر
يــح الرواية فــي صدرها بآخر شــعبان.  بعــد تصر

ً
آخر شــهر رمضــان، خصوصــا

أتــمّ  بقولــه؟ع؟:  »يعنــي  الرواية _ قــال:  هــذه  علــى   
ً
التهذيب _ تعليقــا وفــي 

صومــه إلــى الليــل، علــى أنّــه مــن شــعبان دون أن ينــوي أنّه مــن رمضــان«)))، 
 أنّ المراد من قوله؟ع؟: 

ّ
إن كانت ناظــرة إلى آخر شــعبان إل ومــراده أنّ الروايــة و

، وأنّ  »أتــمّ صومــه إلــى الليــل« إتمامــه على أنّــه من شــعبان على نحــو الجــواز
يته وســط النهــار بيان عــدم الاعتبــار وأنّ أوّل  يع ذلــك على رؤ الغــرض مــن تفر

الشــهر لا يثبــت بذلك.
وهــو خــاف ظاهــر قولــه؟ع؟: »تتمّ صومــه« فــي الوجــوب، كمــا أنّ إتمامه 

ينة مفقــودة فــي المقام. علــى أنّــه من شــعبان بحاجــة إلــى قر
ينــة علــى ذلــك هــي أنّ المفــروض فــي الرواية بنــاءً على مــا ذكره  أقــول: القر
ينــة على أنّ  يتــه ليلــة الثلاثيــن، فإنّ ذلــك قر أنّــه صامــه بنيّــة شــعبان لعدم رؤ
 _ أي: بنيّة  الإتمــام يكــون علــى النحــو الــذي بــدأ بــه، وكونــه علــى نحــو آخــر

ينــة. رمضان _ بحاجــة إلــى قر
إذن العمدة هو ظهور »تتمّ صومه« في الوجوب.

وأمّــا الثانــي: فقــد تقــدّم الــكلام فــي صحيحة محمــد بــن قيــس المتقدّمة، 
ة اعتبــار هذه العلامة 

ّ
فراجــع، وحاصــل ما تقــدّم: أنّ الرواية إن لم تكــن من أدل
ــة عــدم اعتبارها.

ّ
ولــو فــي الجملة فهي ليســت من أدل

وايــة الخامســة: روايــة جــرّاح المدائنــي قال: »قــال أبو عبــد الله؟ع؟: من  الر
رأى هــال شــوال بنهار في شــهر رمضــان فليتــمّ صيامه )صومــه(«))).

))) تهذيب الأحكام 4 : 178، ح 493.

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.
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الــزوال بالإطــاق، وهــو قابــل  يــة قبــل  الرؤ  علــى عــدم اعتبــار 
ّ
تــدل وهــي 

يــة، فتحمل هــذه الرواية  ــة على اعتبــار هذه الرؤ
ّ
للتقييــد بالروايــات الآتيــة الدال

يــة فــي النهــار بعد الــزوال. علــى الرؤ

 من جهة القاســم بن ســليمان وجراح 
ً
 إلــى عدم تماميّة الرواية ســندا

ً
مضافــا

المدائنــي حيث لم يرد فيهمــا أيّ توثيق فــي كتب الرجال.

قــول  أنّ   
ّ
إل المدائنــي  جــراح  إلــى  بالنســبة  كذلــك  كان  إن  و الأمــر  أقــول: 

يد«))) لا  يــه عنــه جماعــة منهــم النضر بــن ســو النجاشــي فيــه: »لــه كتــاب يرو

 وأنّــه لــم يــرد فيــه أيّ قــدح 
ً
يخلــو مــن دلالــة علــى الاعتمــاد عليــه، خصوصــا

يد صحيــح الحديث كمــا ذكره   إلــى أنّ النضر بن ســو
ً
مــع كثــرة رواياتــه، مضافــا

كانــت صحيحــة، فلاحــظ. أحاديثــه  أنّ  أي:  النجاشــي)))، 

 بها على عدم اعتبــار هذه العلامــة، وقد تبيّن 
ّ
هــذه هــي الروايات المســتدل

عدم نهوضهــا لإثبات ذلك.

ة على أنّ 
ّ
 على عدم الاعتبار بــأنّ الروايات المســتفيضة الدال

ّ
ثــمّ إنّه قد يســتدل

ة علــى المطلوب بعد 
ّ
يق بذلك دال ية والظاهرة في حصــر الطر الصــوم والإفطــار للرؤ

يــة في الليل. ية فــي هذه الروايات الرؤ الفــراغ عــن أنّ المراد من الرؤ

 على عدم 
ّ
وفــي الحدائــق))) منع دلالــة هذه الأخبــار على الحصــر فلا تــدل

 على اعتبــار مضي 
ّ
يشــهد له عــدم منافاتهــا مع مــا دل ية، و اعتبــار ما عــدا الرؤ

 مــن الهلال الســابق وغيره.
ً
ثلاثيــن يوما

))) رجال النجاشي : 130، الرقم 335.

يد الصيرفي. ))) رجال النجاشي : 427، الرقم 1147، ترجمة نصر بن سو

))) الحدائق الناضرة 13 : 287.
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هــذا مــع أنّ الحصر فيهــا إنّما هــو بالإضافــة إلى الصــوم بالظنّ والشــك كما 

أشــير إليــه في نفــس الروايات.

يــة في الليل كما  منا أنّ المراد الرؤ
ّ
ومنــه يظهر تماميّة المناقشــة حتّى إذا ســل

بعيد. غير  هو 

يــة الهلال يــوم الثلاثين قبل الــزوال على   به علــى اعتبار رؤ
ّ
وأمــا ما اســتدل

كــون اليوم من الشــهر اللاحق فهــو عبارة عــن روايتين:

1_ معتبــرة عبيد بن زرارة وعبــد الله بن بكير قالا: »قــال أبو عبد الله؟ع؟ إذا 

إذا رؤي بعد الــزوال فذلك  رؤي الهــال قبــل الــزوال فذلــك اليوم مــن شــوال، و

اليوم من شــهر رمضان«))).

2_ صحيحــة حمّاد بن عثمــان، عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »إذا رأوا الهلال 

يلة المســتقبلة«))).
َّ
إذا رأوه بعد الزوال فهو لل يلــة الماضية، و

َّ
قبــل الزوال فهو لل

 ، ودلالتهمــا واضحــة، والأوّل وارد في شــهر شــوال والثانــي في مطلق الأشــهر

يــة الهــال قبــل الــزوال وبعــده واعتبــاره علامــةً في  ومفادهــا التفصيــل بيــن رؤ

الحالــة الأولــى دون الثانية.

هاتيــن  عــن  الجــواب  كيفيّــة  فــي  الاعتبــار  بعــدم  القائلــون  اختلــف  وقــد 

والأخبــار  القــرآن  لظاهــر  معارضتيــن  اعتبرهمــا  الطوســي)))  فالشــيخ  الروايتيــن، 

. الاعتبــار عــن  يســقطان  و المتواتــرة 

مُ 
ُ

ك
َ
نَ ل وا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ

ُ
ل

ُ
 مــراده من ظاهــر القــرآن قولــه تعالــى: )وَك

ّ
ولعــل

))) وسائل الشيعة 10 : 279، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 280، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.

))) تهذيب الأحكام 4 : 177.
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يْلِ()))، 
َّ
الل ى 

َ
إِل يَامَ  الصِّ وا  تِمُّ

َ
أ ثُمَّ  فَجْرِ 

ْ
ال مِنَ  سْوَدِ 

َ
أ

ْ
ال خَيْطِ 

ْ
ال مِنَ  بْيَضُ 

َ
أ

ْ
ال خَيْطُ 

ْ
ال

لدلالتهــا علــى أنّ الصــوم يكــون مــن طلــوع الفجــر إلــى الليــل فــا بــدّ مــن أن 

يّــد ذلك،  يــة قبــل ذلــك لا بعــده، وورد فــي بعــض الأحاديــث مــا يؤ تكــون الرؤ

نظيــر مــا رواه العيّاشــي، عــن القاســم بــن ســليمان، عن جــراح، عن أبــي عبد 

يْلِ( يعنى صوم رمضان، فمن 
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
الله؟ع؟ قال: »قال الله: )ثُمَّ أ

رأى الهــال بالنهــار فليتمّ صيامــه«))).

يــة« بدعوى  يــة وأفطر للرؤ ومــراده من الأخبــار المتواترة روايــات: »صم للرؤ

منافاتهــا للروايتين.

ولا يخفى ما في كلامه الأوّل، وعرفت ما في كلامه الثاني.

والأغــرب من ذلك أنّه قــال: »مع أنّهما لــو صحّا لجاز أن يكــون المراد بهما 

يته قبل الزوال شــاهدان من خارج البلد«))). إذا شــهد برؤ

وفــي الجواهــر))) أســقطهما عــن الاعتبــار بدعــوى إعــراض المشــهور عنهما، 

 مــن المرتضــى وجماعة مــن متأخري 
ّ
وذكــر أنّــه لا يعــرف القــول بمضمونهما إل

يــن، وتبعــه فــي ذلك صاحــب المستمســك))). المتأخر

لكنّــك عرفــت فيما ســبق التشــكيك في تحقّــق الشــهرة على عــدم الاعتبار 

كلماتهــم، فراجع. إن ادّعيــت في  و

))) سورة البقرة : 187.

))) وسائل الشيعة 10 : 280، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

))) تهذيب الأحكام 4 : 177.

))) جواهر الكلام 16 : 371.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 467.
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ولا بغير ذلــك ممّا يفيد الظن ولو كان قويّاً)1(

والحاصــل: الظاهــر اعتبــار هــذه العلامــة إذا تحقّقــت، ولا ينافــي ذلــك مــا 

تقــدّم مــن دلالــة صحيحــة محمــد بــن قيــس علــى عــدم اعتبــار هــذه العلامة 

علــى   » النهــار »وســط  حملنــا  بقليل _ ســواء  الــزوال  قبــل  الجملــة _ أي:  فــي 

الوســطيّة الدقّيّة أو الوســطيّة العرفيّة؛ وذلك لأنّ صراحــة هاتين الروايتن في أنّ 

يته قبلــه علامــة لا يقاومه ظهور  الميــزان فــي الاعتبــار وعدمه هــو الــزوال وأنّ رؤ

يته قبل الــزوال بقليل، فلا بدّ مــن حمله على  الصحيحــة فــي عدم الاعتبــار برؤ

يــح هاتيــن الروايتين. مــا لا ينافي صر

عدم ثبوت الهلال بالتطوّق

ــه إشــارة إلــى بعــض العلامات التــي وقع الكلام فــي اعتبارهــا، وعمدتها 
ّ
)1( لعل

تطــوّق الهلال بمعنــى أن يكون النور فــي تمام أطراف الدائــرة كطوق محيط به 

حيــث اعتبره جماعــة علامة علــى أنّ تلك الليلة هــي الثانية من الشــهر))).

 علــى ذلــك بصحيحــة محمــد بن مُــرازم، عــن أبيه، عــن أبي عبد 
ّ
يســتدل و

 رأســك فيه فهو 
ّ
إذا رأيت ظل الله؟ع؟ قــال: »إذا تطــوّق الهلال فهــو لليلتيــن، و

لثــاث«)))، ودلالتهــا واضحة.

وأجيب عن الاستدلال بها بوجوه:

يــة، وهــو   علــى أنّ الصــوم والإفطــار للرؤ
ّ
الوجــه الأوّل: أنّهــا معارضــة بمــا دل

كثيرة. روايــات 

))) كشف الرموز 1 : 300.

))) وسائل الشيعة 10 : 281، ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

عدم ثبوت 
الهلال بالتطوّق
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وفيــه: أنّ المعارضــة مبنيّــةٌ علــى دلالــة هــذه الروايات علــى الانحصــار وقد 

 إلــى ظهورها فــي النظر إلــى الصــوم الأدائي 
ً
عرفــت عــدم دلالتها عليــه، مضافــا

يــة وهذا لا ينافي هــذه العلامة؛ لأنّ أثرهــا لا يظهر في الصوم  وأنّــه منحصر بالرؤ

الأدائــي، بل فــي القضاء.

ــف إذا رأى الهــال وجب 
ّ
ى: أنّ مفــاد هــذه الروايــات أنّ المكل وبعبــارة أخــر

إذا لم يَرَه فلا يجــب عليه صومه، وليــس لها نظر إلى  عليــه صــوم اليوم الآتــي و

بــه بالتطوّق.  على وجو
ّ
مســألة القضاء حتّــى تنافي مــا دل

ية   على عــدم القضــاء مع عــدم الرؤ
ّ
الوجــه الثانــي: أنّهــا معارضــة مــع مــا دل

يد الشــحّام، عن  ية، مثــل رواية المفضّــل وز  مــع قيــام البيّنــة على ســبق الرؤ
ّ
إل

، فإذا رأيت  ة الشــهور
ّ
ة، فقال: هــي أهل

ّ
أبــي عبد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عــن الأهل

ين  ، قلــت: أرأيت إن كان الشــهر تســعة وعشــر إذا رأيتــه فأفطــر الهــال فصــم و

 أن يشــهد لــك بيّنة عــدول، فإن شــهدوا 
ّ
 أقضــي ذلــك اليــوم؟ فقــال: لا إل

ً
يومــا

أنّهــم رأوا الهــال قبــل ذلك فاقــض ذلك اليــوم«))).

وروايــة الحلبــي الأولــى، عن أبــي عبد الله؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال: »قلت: 

 أن 
ّ
 أقضــي ذلك اليوم؟ فقــال: لا، إل

ً
ين يوما أرأيت إن كان الشــهر تســعة وعشــر

يشــهد لــك بيّنــة عدول، فــإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهــال قبل ذلــك فاقض ذلك 

اليوم«))).

وموثقتــه الثانيــة، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ في حديث _ قــال: »قلــت: أرأيت 

 أن يشهد بذلك 
ّ
 أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إل

ً
ين يوما إن كان الشــهر تســعة وعشــر

))) وسائل الشيعة 10 : 262، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 264، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9.
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بيّنــة عدول، فإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهلال قبــل ذلك فاقض ذلــك اليوم«))).
ة، فقال: 

ّ
وروايــة عبد الله بن ســنان قال: »ســألت أبا عبد الله؟ع؟ عــن الأهل

، قلــت: إن كان  إذا رأيته فأفطــر ، فــإذا رأيــت الهــال فصــم و ــة الشــهور
ّ
هــي أهل

 أن تشــهد لك بيّنة 
ّ
 أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إل

ً
ين يوما الشــهر تســعة وعشــر

عــدول، فإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهلال قبل ذلــك فاقض ذلــك اليوم«))).

بيع، عــن الصــادق جعفــر بن  وروايــة أحمــد )أبــي أحمــد( بــن عمــر بــن الر

 أن يشــهد لــك عدول أنّهــم رأوه، فإن 
ّ
 أنّه قال: »إل

ّ
محمــد؟ع؟، وذكــر مثلــه، إل

شــهدوا فاقــض ذلك اليــوم«))).

 بأن لم يثبــت الهلال 
ً
ومفــاد هــذه الروايــات أنّ شــهر رمضــان إذا كان ناقصــا

ليلــة الثلاثيــن من شــعبان وثبــت ليلــة الثلاثين مــن رمضان، فهــل يجب قضاء 

يته   إذا قامــت البيّنة على رؤ
ّ
يــوم الثلاثيــن إذا أفطر فيه، وأجــاب؟ع؟ بالنفي إل

ليلــة الثلاثين من شــعبان.
يتــه قبــل  وهــي ظاهــرة فــي انحصــار وجــوب القضــاء بقيــام البيّنــة علــى رؤ
إهمالهــا  و ذلــك  علــى  الكثيــرة  الروايــات  هــذه  اقتصــار  أنّ  والظاهــر  ذلــك، 
 أحد _ يوجب ظهورهــا في عدم 

ّ
يق _ الــذي هــو أمر شــائع وواضــح لــكل التطو

اعتبــاره فــي وجــوب القضــاء، فتعــارض صحيحــة مــرازم.

وفيه:

يق بالإطلاق لا بالنصوصيّة،  أوّلاً: أنّ هــذه الروايات إنّما تنفي القضــاء بالتطو

وهو قابــل للتقييد بالصحيحة.

))) وسائل الشيعة 10 : 266، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 17.

))) وسائل الشيعة 10 : 267، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 19.

))) وسائل الشيعة 10 : 267، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 20.
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ينة مــا افترض فيها من كون شــهر رمضان  : لا يبعــد أنّ هــذه الروايات بقر
ً
وثانيــا

 ولا 
ً
 ناظــرة إلــى ما ورد فــي بعــض الروايات من أنّ شــهر رمضــان يكــون تامّا

ً
ناقصــا

، فالإمــام؟ع؟ فــي جوابــه ناظر إلــى نفــي ذلــك وأنّ القضــاء لا يثبت 
ً
يكــون ناقصــا

بذلــك بــل بالبيّنة، فلا ينعقــد لها ظهور في الإطلاق حتّى يتمســك بــه في المقام.

نعــم، هنــاك روايات أخــرى لا يــرد عليها ذلــك؛ لخلوّها من افتــراض نقصان 

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن  شــهر رمضــان، مثــل معتبرة أبــي بصير

 أن يثبــت شــاهدان 
ّ
اليــوم الــذي يقضــى مــن شــهر رمضــان، فقــال: لا يقضــه إل

.(((» عــدلان مــن جميع أهل الصــاة متــى كان رأس الشــهر

ورواية إســحاق بــن عمّار قال: »ســألت أبا عبد الله؟ع؟ عن هــال رمضان يغمُّ 

 أن تــراه، فإن شــهد أهل 
ّ
ين من شــعبان، فقــال: لا تصمــه إل علينــا في تســع وعشــر

إذا رأيته من وســط النهــار فأتمّ صومه إلــى الليل«))). بلــد آخــر أنّهم رأوه فاقضــه، و

ية  ومعتبــرة منصــور بــن حــازم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ أنّــه قــال: »صــم لرؤ

رأيــاه  بأنّهمــا  مرضيّــان  شــاهدان  عنــدك  شــهد  إن  و يتــه،  لرؤ وأفطــر  الهــال 

فاقضــه«))).

وموثقــة عبــد الرحمن بــن أبي عبــد الله قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن 

 
ّ
ين من شــعبان، قــال: لا تصم إل هلال شــهر رمضان يغمُّ علينا في تســع وعشــر

أن تــراه، فإن شــهد أهل بلد آخــر فاقضه«))).

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 254، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 254، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9.



315��������������������������������������������� فإلوا فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم

وحينئذٍ يكون الجواب عنها بما ذكرناه أوّلاً.

كونهــا   _ مــع  ــة علــى الانحصار
ّ
كثــرة هــذه الروايــات الدال الوجــه الثالــث: أنّ 

فــي مقــام بيــان مــا يوجــب القضاء _ يمنــع مــن تقييدهــا بالصحيحــة فتحمــل 

الاســتحباب. علــى  الصحيحــة 

وفيه:

أوّلاً: ما عرفت من أنّه لا مانع من التقييد.

: أنّ الصحيحــة لــم تــرد بلســان »إذا تطــوّق الهلال فاقضــه« _ مث لاً_ 
ً
وثانيــا

إنّمــا وردت بلســان »إذا تطوّق الهــال فهو  حتّــى يحمــل علــى الاســتحباب، و

يصعــب حملــه على الاســتحباب. لليلتيــن« و

. الوجه الرابع: أنّ الصحيحة تسقط عن الحجيّة بإعراض المشهور

وفيــه: عــدم وضــوح تحقّق الشــهرة بعــد ذهــاب الصدوق إلــى الاعتبــار في 

 على 
ّ
المقنــع))) والفقيــه))) فإنّه ذكــر فيهما روايــة مرازم، والمعــروف أنّ ذلــك يدل

بمضمونها. التزامــه 

يقــه إلى محمــد بن مــرازم الذي بــدأ به الســند مجهول لعــدم ذكره  نعــم، طر

، كمــا لا يخفى. فــي المشــيخة، لكنّــه لا يمنــع من كون الصــدوق يــرى الاعتبار

وكــذا الكلام فــي الكلينــي))) فإنّه نقل الرواية فــي الكافي بنــاءً على أنّ ذلك 

مع عدم نقــل ما ينافيه يكشــف عن اختيــاره مضمونها.

إن كان قيّده بمــا إذا كان في  بل الشــيخ فــي التهذيب))) صرّح بالعمــل بها و

ية هلال شهر رمضان. ))) المقنع : 184، باب رؤ

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 124، ح 1915.

))) الكافي 4 : 78، ح 11.

))) تهذيب الأحكام 4 : 178.
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ــة من غيــم ونحوه، وذكــر أنّ ذلك يجري مجرى شــهادة الشــاهدين 
ّ
الســماء عل

ة.
ّ
من خــارج البلد إنّما يعتبــر شــهادتهما إذا كان هناك عل

 إلــى أنّ الإعــراض إنّمــا يكشــف عن خلــل فــي الروايــة إذا كان 
ً
هــذا مضافــا

غيــر معلــوم الوجه، والظاهــر أنّ الإعراض فــي المقام _ ولو مــن البعض _ لأجل 

يــة كما يظهر  ية والإفطــار للرؤ  علــى أنّ الصــوم للرؤ
ّ
وجــود المعــارض مثــل ما دل

مة فــي المنتهى))).
ّ
مــن العل

لكنّــه بالرغــم مــن جميــع مــا تقــدّم يصعــب العمــل بهــذه الصحيحــة بعــد 

يســهل  يق حالة شــائعة ومتكرّرة، وممّا يلحظه الجميع و الالتفــات إلــى أنّ التطو

ــوَرد فيــه البيــان مــن الشــارع 
َ
 أحــد، فلــو كان أمــارة شــرعيّة ل

ّ
معرفتــه علــى كل

ولشــاع واشــتهر بيــن الأصحــاب؛ لأنّ الاهتمام بأمــر الصــوم وعدم توفّــر الطرق 

يق علامة بارزة يســتوجب  الأخــرى للإثبات فــي كثير من الأوقات وكــون التطو

يــل عليهــا، وتنبيــه الناس إلــى كونهــا علامة حينمــا تحصل، وهذا بنفســه  التعو

كان  ولــو  يترتّــب عليهــا،  كثــرة الســؤال عنهــا وعــن خصوصيّاتهــا ومــا  ــب 
ّ
يتطل

نعكــس علينــا من خــال الروايــات، فــي حيــن أنّ الواصل إلينا يشــير 
َ
كذلــك ل

يتّضح هــذا إذا لاحظنــا العلامة  إلــى عكس ذلك باســتثناء هــذه الصحيحــة، و

يــة الهــال قبــل الــزوال، فقــد وردت فيــه عــدّة روايــات، وورد  الســابقة، أي: رؤ

 وغير 
ً
الســؤال عنهــا فــي بعــض المكاتبــات بالرغــم مــن كونــه حالة نــادرة جــدّا

الناس. محسوســة لمعظــم 

ة على حصــر القضاء بقيــام البيّنة، فإنّه 
ّ
 إلى كثــرة الروايات الدال

ً
هــذا مضافا

لــو كان الــدال علــى الحصر روايــة واحدة أمكــن تقييدهــا بالصحيحــة، وأمّا إذا 

))) منتهى المطلب 9 : 246.
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.
ً
 صعبا

ً
كان الــدال روايــات عديدة فإنّ رفع اليــد عن إطلاقها بالصحيحة يكــون أمرا

يضــاف إلــى ذلــك: احتمــال أن تكــون الصحيحــة فــي مقــام الإخبــار عن  و

ية  ينة ما ورد فــي ذيلها من رؤ ينــي خارجي لا مقــام التعبّد الشــرعي بقر أمــر تكو

ظــل الــرأس فيه علامــة على أنّــه لثلاث ليــال الذي يصعــب حمله علــى كونه 

.
ً
علامــة تعبّدا

نعــم، الإخبــار يكون عــن أمر غالبــي لا دائمــي لوضوح عــدم الملازمــة؛ لأنّ 

يــق قــد يحصل فــي الليلــة الأولى إذا خــرج القمر مــن المحاق مــن الليلة  التطو

 
ً
يبقــى مدّة أطــول، وقد يكــون مطوّقا  فــي الأفق و

ً
الماضيــة، فإنّــه يكــون واضحا

بخــاف مــا إذا خــرج مــن المحــاق قبــل الغــروب بســاعة مثــاً، فإنّــه إذا رؤي 

.
ً
بعــده لا يكــون واضحا

.
ً
يق كعلامة على أنّه لليلتين مشكل جدّا وعليه فالالتزام باعتبار التطو

ثبوت هلال رمضان بمضي تسعة وخمسين يوماً من هلال رجب

 
ً
ف تســعة وخمســين يوما

ّ
ومــن جملة العلامــات المذكورة: أن يحســب المكل

يصوم يوم الســتين، فإنّه يكون   و
ً
 صحيحــا

ً
من هلال شــهر رجــب إذا ثبت ثبوتا

أوّل أيّام شــهر رمضان.

ــت علــى هــذه العلامــة مرســلة الصدوق قــال: وقــال الصــادق؟ع؟: 
ّ
وقــد دل

 وصــم يــوم الســتين«))).
ً
»إذا صــحّ هــال رجــب فعــدّ تســعة وخمســين يومــا

))) وسائل الشيعة 10 : 285، ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

هل يثبت هلال 
رمضان بمضي 
تسعة وخمسين 
 من هلال 

ً
يوما

رجب؟
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ومرفوعــة محمــد بــن الحســين بــن أبــي خالد رفعــه إلــى أبي عبــد الله؟ع؟ 

 وصم يوم الســتين«))).
ً
قــال: »إذا صــحّ هلال رجب فعدّ تســعة وخمســين يوما

وهــذه العلامــة مبنيّــةٌ علــى أنّ شــهر رجــب وشــعبان لا يكونــان كاملين، بل 

أحدهمــا كامل وهــو رجب والآخــر ناقص؛ وهــو لما يقولــه أصحــاب العدد من 

 ومنه شــهر رمضان ورجب، 
ً
 دائما

ً
أنّ الأشــهر تختلــف في أنّ بعضهــا يكون تامّــا

 
ّ
 كشــهر شــعبان وشــوال، وهناك روايــات عديدة تدل

ً
 دائما

ً
وبعضها يكون ناقصا

علــى ذلــك ذكرهــا فــي الوســائل فــي البــاب الخامس مــن أبــواب أحكام شــهر 

رمضــان)))، وهــي الحديــث رقــم )24( ومــا بعــده إلــى الحديــث رقــم )30( وكــذا 

الحديــث رقــم )32( وغيرهــا، فراجع.

يظهــر ممّا ذكره الســيد ابن  وقــد ذهــب الصدوق))) إلــى ذلك وأصــرَّ عليه، و

طــاووس فــي الإقبــال))) ذهــاب جماعة مــن القدمــاء إليه، مثــل الشــيخ المفيد 

فــي أوّل أمــره والحســن بــن حمــزة بن علــي المعــروف بـ »المرعشــي« والشــيخ 

 إلى 
ً
يه والشــيخ هارون بن موســى التلعكبــري، مضافا جعفــر بن محمد بن قولو

الشــيخ الصــدوق وأخيه الحســين بن علي بن الحســين، وكذا محمــد بن علي 

الكراجكــي، وقــد نقــل ذلك عــن كتــاب للشــيخ المفيد اســمه »لمــح البرهان« 

بــل يظهر منــه اتّفاق علمــاء عصره علــى ذلك.

لكنّــك خبيــر بــأنّ مضمون هــذه الروايــات ممّا لا يمكــن قبوله علــى ظاهره؛ 

))) وسائل الشيعة 10 : 285، ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7.

))) وسائل الشيعة 10 : 268 إلى 271.

))) المقنع : 186.

))) إقبال الأعمال 1 : 33.
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إلّ للأسير والمحبوس)1(.

ــد الهــال وظهــوره يرتبــط بموقــع القمــر مــن الشــمس والأرض 
ّ
لوضــوح أنّ تول

وحركتــه حولهــا، وهــذه أمــور لا علاقــة لهــا بالشــهور بحيــث إنّ القمر في شــهر 

كــذا يخــرج مــن المحــاق أســرع مــن شــهر كــذا، وأنّــه يُــرى فــي الأوّل فــي ليلة 

.
ً
 ولا يُــرى فــي الثاني فــي ليلــة الثلاثيــن فيكــون تامّا

ً
الثلاثيــن فيكــون ناقصــا

الشــيخ  أشــار  وقــد   ، الأخبــار هــذه  معظــم  ســند  إلــى ضعــف   
ً
مضافــا هــذا 

 ، يّة عن حذيفــة بن منصور الطوســي في التهذيــب))) إلى أنّ هــذه الروايــات مرو

، وكتــاب حذيفة بــن منصور خــالٍ منها، وهو كتــاب معروف  عــن معاذ بــن كثير

، ولــو كانــت صحيحــة لذكرها فــي كتابه. مشــهور

يهــا حذيفــة مباشــرةً عن  أقــول: هــذا الــكلام يجــري فــي الروايــات التــي يرو

 على أنّ شــهر رمضان 
ّ
الإمــام؟ع؟، فلاحظ. مع أنّهــا معارضة بروايات كثيرة تدل

يصيبــه ما يصيب ســائر الشــهور مــن النقصان والتمــام، وقد ذكرها في الوســائل 

، وهــي الحديث 
ً
فــي البــاب الخامــس مــن أبــواب أحــكام شــهر رمضــان أيضــا

، والأحاديث رقم )13( و )14( و )15( و )17( و )18(  الأوّل إلى الحديث العاشــر

.
ً
و )19( و )20( و )21( و )22( و )23( وغيرهــا، وكثيــر منهــا معتبــر ســندا

والحاصــل: أنّــه يتعيّــن حمل تلك الأخبــار على مــا لا ينافي هــذه الأخبار أو 

إلــى أهلها. يرد علمها 

 عليها دليل تام.
ّ
وهناك علامات أخرى مذكورة في كلماتهم، لكن لم يدل

)1( كما سيأتي في المسألة رقم )8(.

))) تهذيب الأحكام 4 : 169، ح 482.
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)1( الظاهــر أنّ المــراد بالشــهادة العلميّــة الشــهادة علــى الهــال المســتندة إلى 
 ، يق الحــدس والنظر يــة بل عــن طر يق الحــسّ والرؤ العلــم بوجــوده لا عــن طر

 إلى قول المنجّمين أو إلى الشــياع الظنّي 
ً
كما إذا علم الشــاهد بالهلال اســتنادا

أو إلى حســابات فلكيّــة ونحو ذلك.

 بنظرنا فالشــهادة لا تكون 
ً
وقــد يقال: بأنّ هذا المســتند إن لم يكــن صحيحا

 عندنا 
ً
إن كان صحيحا حجــة؛ لعدم صحّة المســتند لا لكونها شــهادة علميّــة، و

ية الهلال. فالشــهادة حجة كما لو شــهدا بالشــياع العلمــي أو بقيام البيّنة علــى رؤ

وفيــه: أنّ الشــهادة إذا كانــت علــى نفــس المســتند الصحيــح عندنــا تكون 

حجــة ومقبولــة، وأمّــا إذا كانت شــهادة علــى الهلال وكانت مســتندة إلــى ما هو 

ــة اعتبار 
ّ
؛ لعدم شــمول أدل

ً
صحيــح عندنــا فكونها شــهادة مقبولــة ليس واضحــا

الشــهادة لهــا بعــد أن لم تكــن شــهادة على نفس المســتند.

إن شــهدت بالهلال لكنّها لم تســتند  والحاصــل: أنّ البيّنة في هذا الفرض و

يــة والحــسّ فــا تقبــل، وأمّــا المســتند فهــي لــم تشــهد بــه  فــي ذلــك إلــى الرؤ

حســب الفــرض حتّى يثبــت بها.

يــة بالروايات   على اعتبــار أن تكون الشــهادة بالرؤ
ّ
 حــال، يســتدل

ّ
وعلــى كل

الظاهــرة فــي ذلك، مثل صحيحــة منصور بن حــازم، عن أبي عبــد الله؟ع؟ أنّه 

يته، فإن شــهد عندكــم شــاهدان مرضيّان  يــة الهــال وأفطــر لرؤ قــال: »صم لرؤ

فاقضه«))). رأيــاه  بأنّهما 

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

لزوم استناد 
شهادة العدلين 
إلى الحس 
دون الاجتهاد 
والحدس

ؤية، بل شــهدا  مســألة 1: لا يثبــت بشــهادة العدليــن إذا لم يشــهدا بالر

علميّة)1( شــهادة 
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وصحيحة أبي الصباح والحلبي، عــن أبي عبد الله؟ع؟ _ في حديث _ قال: 

 أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، 
ً
ين يوما »قلت: أرأيت إن كان الشــهر تســعة وعشــر

 أن يشــهد لــك بيّنــة عــدول، فإن شــهدوا أنّهــم رأوا الهلال قبــل ذلك فاقض 
ّ
إل

ذلــك اليوم«))).

ة، فقال: 
ّ
وروايــة عبد الله بن ســنان قال: »ســألت أبا عبد الله؟ع؟ عــن الأهل

، قلــت: إن كان  إذا رأيته فأفطــر ، فــإذا رأيــت الهــال فصــم و ــة الشــهور
ّ
هــي أهل

 أن تشــهد لك بيّنة 
ّ
 أقضي ذلــك اليوم؟ قــال: لا إل

ً
ين يوما الشــهر تســعة وعشــر

عــدول، فإن شــهدوا أنّهم رأوا الهلال قبــل ذلك فاقض ذلك اليــوم«)))، وغيرها.

ية. ة على اعتبار الشهادة على الرؤ
ّ
وهي دال

ــة حجيّــة البيّنــة فــي الأمــور الحســيّة منصرفــة إلى 
ّ
 إلــى أنّ أدل

ً
هــذا مضافــا

خصــوص مــا إذا كان الإخبــار عــن حــسّ ولا تشــمل مــا إذا كان عــن حــدس، 

وعليــه اســتقرّت ســيرة العقــاء فــي هــذا الباب.

 
ً
إن كان معذورا ف و

ّ
)1( إنّ وجــوب القضاء على طبق القواعد باعتبــار أنّ المكل

 إلى اســتصحاب عدم دخول شــهر رمضــان، لكنّه بعد 
ً
فــي ترك الصوم اســتنادا

ثبــوت أنّ ذلــك اليــوم هو أوّل أيّام الشــهر فإنّ الاســتصحاب والحكــم الظاهري 

ة القضــاء، هذا 
ّ
لا يغيّــر الواقــع، فــإذا انكشــف الخلاف فــا إجــزاء فتشــمله أدل

))) وسائل الشيعة 10 : 264، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9.

))) وسائل الشيعة 10 : 267، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 19.

ؤيته  مســألة 2: إذا لــم يثبــت الهــال وتــرك الصــوم ثمّ شــهد عــدلان بر

يجــب قضــاء ذلك اليــوم)1(
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 إلــى دلالة بعــض الروايات على ذلــك، مثل صحيحة منصــور بن حازم، 
ً
مضافــا

وصحيحة أبــي الصباح والحلبــي المتقدّمتين.

 مــن رمضــان ثــمّ رأى هــال 
ً
ين يومــا ــف ثمانيــة وعشــر

ّ
)1( أي: إذا صــام المكل

ين أو قامــت عليــه البيّنة، فإنّــه يجب عليــه قضاء  شــوال ليلــة التاســع والعشــر

 كان الشــهر 
ّ
إل يــوم؛ إذ يثبــت بذلــك أنّــه أفطــر فــي اليــوم الأوّل مــن رمضــان، و

 وهــو مقطوع الفســاد.
ً
ين يومــا ثمانيــة وعشــر

يّده مرســلة ابن ســنان، عن رجل _ نســي حمّاد بن عيسى اسمه _ قال:  يؤ و

 شــهر رمضان فــرأوا الهلال فأمر 
ً
ين يوما ؟ع؟ بالكوفة ثمانية وعشــر »صــام علــيٌّ

.(((»
ً
، فإنّ الشــهر تســعة وعشــرون يوما

ً
 ينادي اقضوا يوما

ً
مناديا

كــم في الهلال كما هــو الحال في  )2( وهــو الصحيــح بناءً علــى نفوذ حكم الحا
 من قبل الشــارع لفصــل الخصومات في 

ً
با كــم إذا كان منصو القضــاء، فإنّ الحا

بــاب القضــاء أو لإدارة شــؤون النــاس فــي الأمــور العامّة فــا بدّ مــن أن يكون 

كم   في حــقّ الجميع حتّى بالنســبة إلــى الحا
ً
حكمــه في هــذه المجالات نافــذا

 لا يتحقّــق الغرض مــن نصبه في هــذا المقام.
ّ
إل الآخــر و

))) وسائل الشيعة 10 : 296، ب 14 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

ين من  وكــذا إذا قامــت البيّنــة علــى هــال شــوال ليلــة التاســع والعشــر

هــال رمضــان أو رآه فــي تلــك الليلــة بنفســه)1(.

نافــذ  هــو  بــل  بمقلّديــه  الحاكــم  حكــم  اعتبــار  يختــصّ  لا   :3 مســألة 

أيضــاً)2( الآخــر  الحاكــم  إلــى  بالنســبة 
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)1( تقدّم الكلام عن ذلك، فراجع.

ؤية بالأجهزة الحديثة تحقيق في كفاية الر

يــة بالأجهــزة الحديثة فــي ثبوت  ثــمّ إنّــه ينبغــي التعــرّض لمســألة كفاية الرؤ

الهــال وعدم كفايتها ولابدّيّــة أن يكون بالعين المجرّدة، وهي من توابع مســألة 

المتقدّمة. ية  الرؤ

: قبل الدخول في أصل المسألة لا بدّ من تمهيد مقدمة تذكر فيها أمور

يقيّة لثبوت  ــة مأخوذة على نحــو الطر
ّ
ية في الأدل الأمــر الأوّل: الظاهــر أنّ الرؤ

الهــال ودخــول الشــهر لا علــى نحــو الموضوعيّــة، وهو ممّــا لا ينبغي الإشــكال 

ية بل له  فيــه ولا التوقف بشــأنه؛ لوضــوح أنّ الهــال لا يتوقف تحقّقه علــى الرؤ

ية  يــة أو لا، إذن الرؤ أســبابه الخاصــة فيتحقّــق بوجودها ســواء كانــت هنــاك رؤ

يق لإحــراز ذلك. إنّما هي مجــرّد طر ليســت محقّقــة للهلال ودخــول الشــهر و

ية كعنــوان العلم والظــن والتبيّن ونحوهــا له ظهور   إلــى أنّ عنوان الرؤ
ً
مضافــا

 علــى ثبوت الهلال ودخول 
ّ
 ما دل

ّ
 عليه كل

ّ
يدل يقيّة، و في حدّ نفســه فــي الطر

 من الشــهر فإنّ هلال 
ً
ية، كما إذا مضــى ثلاثون يوما الشــهر بدون افتــراض الرؤ

يــة، وكمــا إذا صــام ثمانية  الشــهر اللاحــق يثبــت بذلك مــن دون افتــراض الرؤ

ين، فإنّــه يثبت   مــن رمضــان ورأى الهــال ليلة التاســع والعشــر
ً
ين يومــا وعشــر

بذلــك دخول شــهر رمضان في اليوم الســابق على بداية صيامــه وأنّه أوّل أيّامه 

ية))). يجــب عليه قضاؤه مــع عدم افتــراض الرؤ و

))) وسائل الشيعة 10 : 282، ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

تحقيق في كفاية 
ية بالأجهزة  الرؤ
الحديثة

إذا لم يثبت عنده خلافه)1(.
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والحاصــل: أنّــه فــي هــذه المــوارد يحصــل اليقيــن للإنســان بالهــال ودخــول 

يــة، وقــد تترتّب الآثار الشــرعيّة علــى ذلك كالصوم فــي الثاني  الشــهر مــن دون الرؤ

والأوّل إذا كان الشــهر اللاحق شــهر رمضــان، وكالإفطار فيه إذا كان الشــهر اللاحق 

شوال.

إلــى ثبــوت  يقيّــة بالنســبة  يــة مأخــوذة علــى نحــو الطر ومنــه يظهــر أنّ الرؤ

الهــال ودخول الشــهر وكــذا بالنســبة إلى الآثــار الشــرعيّة المترتّبــة على ذلك، 

يفهم ذلك من جملــة من الفقهاء  ، و
ً
ية تثبت بغيرهــا أيضا فإنّهــا كما تثبــت بالرؤ

المتقدّميــن، مثــل المفيد في المقنعة))) والســيد المرتضى في رســائله))) والحلبي 

فــي الكافي))) والشــيخ في النهايــة))) وغيرهم.

الأمــر الثانــي: أنّ دخــول الشــهر القمــري هــل يتحقّــق بمجــرّد خروجــه مــن 

ية ولــو بالأجهــزة الحديثــة، أو أنّه   حتّــى إذا لــم يكــن قابــاً للرؤ
ً
المحــاق واقعــا

يــة ولــو بالأجهــزة الحديثــة، أو أنّــه  يتحقّــق بصيــرورة القــرص هــالاً قابــاً للرؤ

يــة بالعيــن المجــرّدة؟ يتحقّــق بصيرورتــه هــالاً قابــاً للرؤ

القــرص هــل  أنّ  ، وهــو  أمــر التنبيــه علــى  بــدّ مــن  وللجــواب عــن ذلــك لا 

 أو دفعة 
ً
يجيّــا يكتســب النــور اللازم لصيرورتــه هلالاً بخروجه عــن المحاق تدر

واحــدة؟ أي: أنّــه هــل يوجــد فاصــل زمانــي بيــن ولادة الهــال وبيــن صيرورته 

يــة، أو لا؟ هــالاً قابــاً للرؤ

))) المقنعة : 296.

يف المرتضى 3 : 54. ))) رسائل الشر

))) الكافي في الفقه : 181.

))) نهاية الأحكام : 150.
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إن كان يكتســب النور بمجــرّد خروج جزء  والصحيــح: الأوّل، فــإنّ القــرص و

ية  منــه من المحاق لكــن ذلك لا يصــدق عليه الهــال؛ لأنّ الهلال القابــل للرؤ

بــع  إنّمــا يصــدق إذا أحــاط النــور بمقــدار مــن محيــط دائــرة القــرص يقــدّر بر

يتشــكّل على شــكل هلال. محيطهــا أو مــا يقــارب ذلــك، و

ومــن الواضــح أنّ هــذا لا يتحقّــق بمجرّد خــروج القــرص من المحــاق، أي: 

 
ً
 فشــيئا

ً
بمجرّد ولادة الهلال، بل يتحقّق ذلك بخروج القرص عن المحاق شــيئا

يــج، وقــد ذكر أهل الفــن أنّ القمر بعد خروجه عن خــط المحاذاة )وهو  وبالتدر

الخــط الواصــل بيــن الشــمس والقمــر والأرض فــي حــال المقارنــة، أي: حــال 

توســط القمــر بينهمــا الــذي يتحقّق بــه المحاق( يدخــل منطقة تحت الشــعاع 

ية،  يكــون النور ضئيلاً؛ لأنّه يســقط على أطرفه وبعد ذلك لا يكــون قابلاً للرؤ و

.
ً
يجا ثــمّ يبدأ بعــد ذلك بالظهــور تدر

وبيــن  الهــال  ولادة  بيــن  زمانــي  فاصــل  وجــود  الصحيــح  أنّ  يظهــر  ومنــه 

مــا أطلق يــراد به القــرص الخارج عــن المحاق 
ّ
صيرورتــه هــالاً، وأنّ الهــال كل

والمتشــكّل علــى هيئــة الهــال، وأنّه لا يكفــي في صدق الاســم مجــرّد الولادة، 

ية من  وقــد قــدّر الفاصــل الزمانــي بين الــولادة وبيــن صيرورته هــالاً قابــاً للرؤ

)15( ســاعة إلــى )24( ســاعة.

 علــى ذلــك 
ّ
يــدل وتبيّــن ممّــا تقــدّم: بطــان الاحتمــال الأوّل فــي الســؤال، و

يفة وهــي جمــع هلال،  ــة جعلــت مواقيــت للنــاس كمــا فــي الآيــة الشــر
ّ
أنّ الأهل

ومــن الواضــح أنّ الشــيء لا يصلح أن يكــون مواقيت للناس يعرفــون به أوقات 

يمكنهــم معرفتــه   و
ً
كان واضحــا  إذا 

ّ
إفطارهــم وحجهــم وأعيادهــم إل صومهــم و

إن  يته ولا معرفته فــا يصلح لذلك و بشــكل عــام، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكــن رؤ
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أمكــن معرفته لأهــل الاختصاص بالحســابات الفلكيّة الدقيقة، فــإنّ الظاهر أنّ 

إدراكها بالحواس  ــة إنّما جعلت مواقيــت للناس باعتبار ســهولة معرفتهــا و
ّ
الأهل

يــن، والمغــرب لصلاة  لكونهــا ظاهــرة كونيّــة واضحة، مثــل الزوال لصــاة الظهر

العشــائين، والفجــر لصــاة الصبــح، وهكــذا. وهــذا يناســب أن يكــون المعيــار 

يــة إمّــا بالعيــن المجرّدة  فــي دخــول الشــهر القمري صيــرورة الهــال قابــاً للرؤ

ــد الهلال 
ّ
أو بالأعــمّ منهــا ومــن الأجهــزة الحديثة، ولا يناســب جعــل المعيار تول

 بالحســابات الدقيقة.
ّ
يته أصــاً بــل ولا معرفتــه إل الــذي لا يمكــن رؤ

 »
َّ
بــل يفهــم ذلــك مــن نفــس لفــظ »الهــال«، فإنّــه مأخــوذ إمّــا مــن »هــل

 
َّ
« بمعنى صرخ ورفع صوته، ومنه قولهم: »اســتهل

ّ
بمعنــى بدا وظهر أو مــن »هل

الوليــد« إذا ظهــر صوتــه بالصيــاح عند الــولادة، وقيــل: إنّ الناس كانــوا يرفعون 

ين فالإعــان والظهور  يتــه، وعلى التقدير أصواتهــم بالإخبار عــن الهلال عند رؤ

مأخــوذ في مفهــوم الهلال.

 إذا وصــل القــرص الخارج مــن المحاق 
ّ
والحاصــل: أنّ الهــال لا يصــدق إل

ية لــولا الموانــع، ولا يصدق بمجــرّد الولادة. إلــى حدٍّ بحيــث يكون قابــاً للرؤ

 إلــى أنّ لازم هــذا الاحتمــال صحّــة الاعتمــاد علــى حســابات 
ً
هــذا مضافــا

الفلكيّيــن فــي تعييــن ولادة الهــال لإثبــات الشــهر القمــري، وهــي حســابات 

علميّــة ودقيقــة توجــب اليقيــن والاطمئنان، وهــو ممّا لا يمكــن الالتــزام به؛ لأنه 

ــة علــى كيفيّــة ثبــوت الهــال وما هــي الطــرق لإثباته، 
ّ
ــة الدال

ّ
يلغــي جميــع الأدل

 علــى تعييــن الوظيفة فــي حال الاشــتباه 
ّ
 علــى الاســتهلال ومــا دل

ّ
وكــذا مــا دل

ة لا 
ّ
 هــذه الأدل

ّ
يــة، فــإنّ كل  علــى اعتبــار الرؤ

ّ
، وكــذا جميــع ما دل وغــمّ الشــهور

، كمــا لا يخفى. تبقــى لها فائــدة بناءً علــى كفايــة ولادة الهلال في ثبوت الشــهر
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يــة بالأجهزة  كمــا أنّــه لا داعي بنــاءً على ذلــك لهذا البحــث، أي: كفايــة الرؤ

 حتّــى يبحث عــن كيفيتها.
ً
ية أساســا الحديثــة وعدمهــا؛ إذ لا داعــي للرؤ

د الهلال بشــكل دقيق لشــهر رمضان 
ّ
ى: أنّه مع إمكان ضبط تول وبعبارة أخر

يلزم إمّا  ــة، و
ّ
 هذه الأدل

ّ
ولعدّة ســنوات فــا وجه للإحالة علــى ما تقدّم ولا لــكل

إمّا حملهــا على صورة عــدم إمكان ضبــط الولادة  ــة عليهــا و
ّ
ــة الدال

ّ
يّــة الأدل لغو

وهــو بعيــد؛ لأنّ عــدم الإمــكان فــرض نــادر حتّــى فــي زمــان صــدور النصوص 

المتعرّضــة لذلــك، لمــا ذكــروه مــن التقــدّم العلمــي فــي زمــان الدولــة العباســيّة 

وبالتحديــد في خلافــة الرشــيد والمأمون، وبــروز علماء ومحقّقــون في مختلف 

 فــي علــم الفلــك، وقــد تــمّ بنــاء عــدّة مراصــد فــي دولــة 
ً
المجــالات وخصوصــا

د الهــال من خلال أهــل الاختصاص.
ّ
الخلافــة، وهذا يعنــي إمكان معرفــة تول

 على ذلك مكاتبة محمد بن عيسى))) المتقدّمة.
ّ
يدل و

وعليــه يدور الأمر بيــن الاحتمــال الثاني والاحتمــال الثالث، فهــل يكفي في 

ية  دخول الشــهر القمري خروج القرص مــن المحاق وصيرورته هــالاً قابلاً للرؤ

يــة بالعين المجرّدة؟ ولــو بالأجهــزة الحديثة أو لا بــدّ أن يكون قابلاً للرؤ

ية  وتظهــر الثمــرة فــي محل الــكلام، فإنّــه علــى الاحتمــال الثاني تكفــي الرؤ

يــة  بالأجهــزة الحديثــة بخلافــه علــى الثالــث؛ وذلــك لأنّ المفــروض أخــذ الرؤ

يقيّة، ولازمــه أنّ المنــاط في دخول الشــهر القمــري على  ــة بنحــو الطر
ّ
فــي الأدل

 إليــه وهــو الهــال، أي: خــروج القــرص مــن المحــاق 
ً
يقــا يــة طر مــا تكــون الرؤ

ية ولــو بالأجهــزة الحديثة علــى الاحتمال الثانــي، وبالعين  وصيرورتــه قابــاً للرؤ

الثالث. المجــرّدة علــى 

))) وسائل الشيعة 10 : 297، ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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كفــى ذلــك فــي دخــول  ئــي الهــال بالأجهــزة الحديثــة  وحينئــذٍ يقــال: إذا رُ

 ،
ً
ية بها قطعا ية بالأجهــزة الحديثة تثبت قابليّــة الرؤ الشــهر على الثاني؛ لأنّ الرؤ

وبذلــك نحرز ما هــو المناط الواقعــي لدخول الشــهر القمري من دون فــرق بين أن 

يــة بالعيــن المجرّدة. ــة الأعــم أو خصوص الرؤ
ّ
يــة في الأدل يكــون المــراد من الرؤ

أمّا على الأوّل فواضح.

، والمفــروض أنّه 
ً
يــق لإحراز حلــول الشــهر واقعا وأمّــا علــى الثانــي فلأنّها طر

يــة ولو بالأجهــزة الحديثة. يتحقّــق بصيــرورة الهــال قابلاً للرؤ

يــة الهــال بالأجهــزة الحديثــة، ولا يتوقــف  ومــن الواضــح أنّ هــذا يثبــت برؤ

يتــه بالعين المجــرّدة، وهــذا بخلافه علــى الاحتمــال الثالث؛ لأنّ  ذلــك علــى رؤ

يــة بالعيــن المجرّدة _ الــذي هــو المنــاط فــي دخــول  كــون الهــال قابــاً للرؤ

يتــه  يتــه بالأجهــزة الحديثــة بــل برؤ الشــهر علــى هــذا الاحتمــال _ لا يثبــت برؤ

بالعيــن المجــرّدة.

يــة بالأجهــزة الحديثــة يتوقــف علــى إثبــات أحــد  والصحيــح: أنّ كفايــة الرؤ

يــن مترتّبيــن: أمر

الأمــر الأوّل: مــا تقدّم مــن أنّ دخول الشــهر القمــري يتحقّق بصيــرورة الهلال 

يــة ولو بالأجهــزة الحديثة. قابلاً للرؤ

يــة بالعين المجرّدة  ة يراد بهــا الأعم من الرؤ
ّ
ية في الأدل الأمــر الثانــي: أنّ الرؤ

الحديثة. بالأجهزة  ية  والرؤ

ية بالعين  يــق الرؤ ولا يخفــى أنّ الأوّل يســتلزم الثانــي؛ إذ لا معنى لجعل الطر

المجــرّدة فقط مع كــون المناط في دخول الشــهر القمري صيــرورة الهلال قابلاً 
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ّ
إل يــة ولــو بالأجهزة الحديثــة، كما أنّ الثاني يكشــف لا محالة عــن الأوّل، و للرؤ

 إليه.
ً
يقا لا يكــون طر

والمــراد مــن الترتّــب أنّ الأوّل إذا ثبــت فهــو كاف فــي المقــام بــل يثبــت بــه 

إذا لــم يثبت الأوّل وحصل التردّد فيــه أمكن إثبات المدّعى  الثانــي كما تقدّم، و

يتعيّــن حينئــذٍ الأخــذ   تعــذّر إثبــات ذلــك و
ّ
إل بالثانــي علــى تقديــر تماميّتــه، و

يــة بالعيــن المجرّدة. ــة وهو الرؤ
ّ
بالمتيقّــن مــن الأدل

لذيــن يتوقف 
ّ
يــن ال  حــال، فــا بــدّ مــن الــكلام عــن هذيــن الأمر

ّ
وعلــى كل

يــة بالأجهــزة الحديثــة. علــى أحدهمــا كفايــة الرؤ

ين تقدّمت الإشــارة  أمّــا الأمــر الأوّل: فيمكن التأمّل فيه بعــد الالتفات إلى أمر

إليهما:

اسِ  لِلنَّ مَوَاقِيتُ  هِيَ  قُلْ  ةِ 
َّ
هِل

َ
أ

ْ
ال عَنِ  ونَكَ 

ُ
ل

َ
)يَسْأ تعالــى:  قولــه  أنّ  أحدهمــا: 

ة _ وهــي جمــع هلال _ مواقيــت للنــاس يعرفــون 
ّ
())) ظاهــر جعــل الأهل حَجِّ

ْ
وَال

يمارســون عباداتهم المؤقّتة على أســاس ذلك،  ينظّمون أمورهم و بهــا أوقاتهــم و

، مثل أوّل  فــإنّ المواقيــت جمــع ميقــات، والمــراد به هنــا الزمان المفــروض لأمــر

ــة معالم للنــاس يؤقّتــون بها 
ّ
 الآيــة علــى أنّ الأهل

ّ
الشــهر ووســطه وآخــره، وتــدل

أمورهــم ومعالــم للعبــادات المؤقتــة يعــرف بهــا أوقاتها.
 الناس 

ّ
ومــن الواضــح أنّ هــذه المعالــم لا بدّ أن تكــون واضحــة وبيّنة لــكل

حتّــى يمكن انتفاع النــاس بها في أمورهــم وعباداتهم وفي تحديد بداية الشــهر 
ونهايتــه، وهــذا يناســب أن يكــون المنــاط فــي ذلك هــو صيــرورة الهــال قابلاً 
يــة بالأجهــزة  يــة للنــاس بالعيــن المجــرّدة ولا يناســب أن تكــون قابليّــة الرؤ للرؤ

))) سورة البقرة : 189.
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 مع عــدم توفّر 
ً
يــة بالعيــن المجــرّدة، خصوصا الحديثــة هــي المناط ولو مــع الرؤ

هــذه الوســائل والأجهزة لعمــوم الناس.
ة لغرض أن يســتفيد النــاس منها لمعرفة 

ّ
والحاصــل: أنّ مقتضــى جعــل الأهل

أوقاتهــم))) وتنظيــم أمورهم وممارســة عباداتهم المنوطة بتلــك الأوقات أن تكون 
ممّــا يتســنّى لعمــوم النــاس الاطّــاع عليهــا ومعرفتهــا عــادةً، فــا بــدّ أن يكون 

يــة بالعيــن المجرّدة، كمــا لا يخفى. ــة القابلة للرؤ
ّ
المنــاط هو الأهل

 إذا خرج القرص من المحــاق وصار مقدار 
ّ
ثانيهمــا: أنّ الهــال لا يصــدق إل

ية _ لولا   على شــكل هــال ممّا يســتلزم أن يكــون قابــاً للرؤ
ً
مــن محيطــه منيرا

المجرّدة. الموانع _ بالعيــن 

« بمعنى بدا وظهــر أو بمعنى 
َّ
والوجــه في ذلك: أنّ الهلال مشــتقّ من »هــل

ة الــذي جعلت 
ّ
رفــع صوتــه علــى مــا تقــدّم، فلا بــدّ أن يكــون الهــال فــي الأدل

يرفعوا   لهــم و
ً
يــة لعموم النــاس حتّى يكــون ظاهرا  إليه قابــاً للرؤ

ً
يقــا يــة طر الرؤ

يته. رؤ عنــد  أصواتهم 

 إلى مــا يلاحظ مــن أنّ الشــارع أناط العبــادات العامّــة المؤقتة 
ً
هــذا مضافــا

 أحــد معرفتها وجعلهــا علامة علــى الوقت 
ّ
بظواهــر كونيّــة واضحــة يمكن لــكل

ين والمغرب للعشــائين  الخــاص المعتبر فــي العبادة، مثــل الزوال لصــاة الظهر

والفجــر لصلاة الصبــح، وهكذا.

يــة للجميــع  والمناســب لذلــك إناطــة الصــوم الواجــب بالهــال القابــل للرؤ

وبالعيــن المجــرّدة وجعلــه علامــةً علــى حلــول أوّل الشــهر فــي مقابــل إناطتــه 

))) وســائل الشــيعة 10 : 258، ب 3 مــن أبــواب أحــكام شــهر رمضــان، ح 23 / 10 : 293، ب 12 مــن 

أبــواب أحــكام شــهر رمضــان، ح 4.
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 بالأجهزة الخاصــة غير المتوفرة فــي زمان النص 
ّ
يــة إل بالهــال غيــر القابل للرؤ

 للنــادر مــن الناس.
ّ
بل فــي غيــره إل

 بيــن الاحتماليــن، أي: احتمال 
ً
 يبقــى الأمــر مــردّدا

ّ
إل ، و ومــا ذكرنــاه إن تــمّ فهــو

يــة ولــو بالأجهــزة الحديثــة  كتفــاء فــي دخــول الشــهر بكــون الهــال قابــاً للرؤ الا

يــة بالعين المجــرّدة،  كتفــاء بذلــك واعتبــار أن يكــون قابــاً للرؤ واحتمــال عــدم الا

وحينئــذٍ ينتقــل إلــى الأمــر الثاني، فــإن ثبت تعيّــن الاحتمــال الأوّل والالتــزام بكفاية 

بالعيــن  يــة  الرؤ واعتبــار  الثانــي  الاحتمــال  تعيّــن   
ّ
إل و الحديثــة  بالأجهــزة  يــة  الرؤ

المجــرّدة.

ين:  له بأمر
ّ
وأمّا الأمر الثاني: فيستدل

ــة »صــم 
ّ
يــة فــي أدل أحدهمــا: التمســك بالإطــاق بدعــوى أنّ عنــوان الرؤ

يــة بالأجهــزة  يــة بالعيــن المجــرّدة كذلــك يشــمل الرؤ يــة« كمــا يشــمل الرؤ للرؤ

يــة للهــال.  رؤ
ً
الحديثــة، فإنّهــا أيضــا

: »أنّه  ثانيهمــا: التمســك ببعــض الروايــات، مثــل صحيحــة علي بــن جعفــر

ســأل أخــاه موســى بــن جعفــر؟ع؟ عــن الرجــل يــرى الهلال فــي شــهر رمضان 

 فليصم مع 
ّ
إل وحــده لا يبصــره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشــك فليفطــر و

الناس«))).

ية بالعين المجرّدة. وقد يناقش في الإطلاق بدعوى الانصراف إلى الرؤ

ولا يخفــى أنّ هــذه المناقشــة تســتبطن الاعتراف بالإطــاق فــي الدليل لولا 

الانصــراف، وهــذا ما قــد يتأمّــل فيه، كما ســيأتي.

))) وسائل الشيعة 10 : 260، ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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ومنه يظهر أنّ المناقشة في الإطلاق تكون من جهتين:

الجهة الأولى: في أصل انعقاد الإطلاق في الدليل.

ية  يمكــن أن يقال: إنّ نصوص المقام ليســت في مقام البيــان من ناحية الرؤ

إنّمــا هي في مقام بيــان اعتبار إحراز  وكيفيّــة تحقّقها حتّى يتمســك بإطلاقها، و

يق لذلك. يــة مجرّد طر كتفاء بالظن والشــك، والرؤ الهلال وعدم الا

لاحــظ قوله؟ع؟ في صحيحة محمد بن مســلم: »إذا رأيتــم الهلال فصوموا، 

ية«))). إذا رأيتموه فأفطــروا، وليس بالرأي ولا بالتظنّــي ولكن بالرؤ و

وليــس  يــة  بالرؤ رمضــان  شــهر  »صيــام  ســماعة:  موثقــة  فــي  وقولــه؟ع؟ 

ذلــك. وغيــر  بالظــن«)))، 

إن أخــذت علــى نحــو  يــة فــي النصــوص و وقــد يناقــش فــي ذلــك: بــأنّ الرؤ

 أنّ مجرّد ذلــك لا يمنع من الإطــاق؛ لأنّ اعتبار 
ّ
يقيّة _ علــى مــا تقــدّم _ إل الطر

يقيّــة  إن كان علــى نحــو الطر ــم و
ّ
يــة فــي الصــوم والإفطــار ملحــوظ للمتكل الرؤ

ية  ــم فــي مقــام بيان اعتبــار الرؤ
ّ
 وكان المتكل

ً
إذا كان ملحوظــا لإحــراز الهــال، و

يــق وعدم  يــق انعقــد الإطــاق وأمكن التمســك به لإثبات ســعة هــذا الطر كطر

يــة بالعيــن المجرّدة. اختصاصــه بالرؤ

 الظهــر إذا علمت بالــزوال«، فإنّــه لا مانع من 
ّ
وهــذا نظيــر ما إذا قيــل: »صل

 علــى نحو 
ً
التمســك بإطــاق العلــم بلحــاظ أســبابه بالرغــم مــن كونــه مأخــوذا

يقيّة. الطر

والحاصــل: أنّ كــون المقصود من النصــوص لزوم إحراز الهــال وعدم كفاية 

))) وسائل الشيعة 10 : 252، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 253، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.
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؛ لأنّ ذلــك لا ينافي أن  الــرأي والظــن لا يقتضــي عدم انعقــاد الإطــاق المذكــور

ــم، فهو في مقام بيــان اعتبار 
ّ
 للمتكل

ً
 وملحوظــا

ً
يــة( مقصودا يق )الرؤ يكــون الطر

، فيمكن التمســك بإطلاق ذلك. يــق لإحراز الهــال ودخول الشــهر يــة كطر الرؤ

وفيه:

 مجعولاً من قبل الشــارع لإحراز الهلال 
ً
 تعبّديّــا

ً
يقا يــة ليســت طر أوّلاً: أنّ الرؤ

يني  يق تكو إنّما هــي طر  بالأصالــة في الكلام، و
ً
 وملحوظا

ً
حتّــى يكــون مقصودا

يــق تعبّــدي لإحراز  واقعــي، فالشــارع فــي هــذا الكلام ليــس في مقــام جعل طر

ية حتّــى يتمســك بإطلاقه، بل هــو في مقــام بيان لــزوم إحراز  الهــال وهــو الرؤ

ية  كتفــاء بالــرأي والظن، ولــم تذكــر الرؤ الهــال فــي الصــوم والإفطــار وعــدم الا

يته،  يــق الطبيعــي لذلــك؛ لأنّ إحــراز الهــال يكــون عــادةً برؤ  باعتبارهــا الطر
ّ
إل

ية حتّى يتمســك  م ليس في مقــام البيان مــن ناحية الرؤ
ّ
وهــذا يعنــي أنّ المتكل

بالإطــاق بــل لا يصــحّ التمســك بــه حتّى مع الشــك في كونــه في مقــام البيان 

ه.
ّ
مــن تلك الناحيــة، كما هــو مقرّر فــي محل

: أنّ الإطــاق بمقدمــات الحكمــة إنّمــا يثبــت إذا كان مدلــول اللفــظ 
ً
وثانيــا

 بيــن الفردين كما فــي »أعتق رقبــة«، والمحكّم في 
ً
الطبيعــة التي تكون مقســما

ذلــك هــو النظر العرفــي لا الدقّــي العقلي، ومــن الواضــح أنّ نُدرة أحــد الفردين 

 بالنظر العرفــي إذا لم تكــن النُدرة 
ً
إنّمــا لا تمنــع من كــون مدلول اللفــظ مقســما

 خرجت الطبيعــة عن كونها 
ّ
إل بالغــة إلــى حدٍّ بحيث تلحــق النادر بالمعــدوم، و

يتعذّر حينئــذٍ إثبات الإطــاق، والمقام من   بيــن الفردين بنظر العــرف و
ً
مقســما

ية بالأجهــزة الحديثــة بالغة إلــى ذلك الحــدّ بحيث  هــذا القبيــل؛ لأنّ نــدرة الرؤ
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يــة( بالنظــر  يــرى أنّ هــذا الفــرد بحكــم العــدم فــا يكــون مدلــول اللفــظ )الرؤ

 بيــن الفردين.
ً
العرفي مقســما

المقصــود  أو  البيــان  فيــه  الميــزان  هــل  بالإطــاق  التمســك  أنّ  والحاصــل: 

 فــي كلامــه ولكنّه ليس هــو مقصوده 
ً
ــم إذا بيّــن شــيئا

ّ
الأصلــي؟ أي: أنّ المتكل

، فهل يمكن التمســك  ، وما يقصــده بالأصالة شــيء آخر
ً
الأصلــي بــل ذكره تبعــا

بالإطــاق بلحــاظ ذلــك الشــيء بعــد الفــراغ مــن إمــكان التمســك بــه بلحاظ 

الأصلي؟ المقصــود 

إن  ة و
ّ
يــة في الأدل وعلــى الأوّل يصحّ التمســك بالإطلاق في المقام؛ لأنّ الرؤ

م لمّا 
ّ
 أنّ المتكل

ّ
 وليســت مقصــودة بالأصالــة إل

ً
يق وذكرت تبعا كانــت مجــرّد طر

يق أمكن التمســك بإطلاقها بخلافه علــى الثاني. ذكرهــا في كلامه ولــو كطر

ــم في أنّه في 
ّ
وقــد يقال بــالأوّل؛ لأنّ الإطلاق يعتمد علــى ظهور حال المتكل

مقــام بيان تمــام مراده، وهــذا يتوقف على كونه فــي مقام بيان شــيء ولا يتوقف 

ــم إذا كان فــي مقام 
ّ
 لــه بالأصالــة؛ لأنّ المتكل

ً
علــى كــون ذلك الشــيء مقصــودا

بيــان شــيء فعليــه بنظــر العقــاء والعــرف أن يذكــر تمــام خصوصيّاتــه ومــا هو 

يده،   فهــو لا ير
ً
 فــي مقام البيان، فإذا لم يذكر شــيئا

ً
 يعتبر مقصّرا

ّ
إل معتبــر فيــه و

وهــذا يكفي فــي الإطلاق.

ــم فــي مقــام 
ّ
والصحيــح: هــو الثانــي؛ لأنّ مــا يقصــد بالتبــع لا يكــون المتكل

إنّما يكــون في مقــام بيان  ، و بيانــه حتّــى يجــري فيــه الظهــور الحالــي المذكــور

 بذكــر تمــام 
ً
 وعقلائيّــا

ً
 عرفــا

ً
فإنّــه حينئــذٍ يكــون ملزمــا مــا يقصــده بالأصالــة، 

 أمكــن نفيــه بالإطلاق، وهــذا الكلام 
ً
خصوصيّاتــه وقيــوده، فــإذا لــم يذكر قيــدا
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 بما ذكــر وبالتالــي لا يكون 
ً
لا يجــري بلحــاظ مــا يقصد بالتبــع فلا يكــون ملزمــا

 عــن الإطلاق.
ً
كاشــفا ســكوته 

فــي  ــم 
ّ
المتكل بيّنــه  إن  و بالتبــع   

ً
 ومقصــودا

ً
يقــا يكــون طر مــا  أنّ  والحاصــل: 

إنّمــا ذكــر للإشــارة إلى ذلك   أنّ المقصــود بالبيــان والتفهيــم غيــره، و
ّ
خطابــه إل

 بذكــر تمــام القيــود 
ً
ــم بنظــر العــرف والعقــاء إنّمــا يكــون ملزمــا

ّ
، والمتكل الغيــر

والخصوصيّــات بالنســبة إلــى مــا يكون في مقــام بيانــه وتفهيمه لا بالنســبة إلى 

 مــا بيّنــه بكلامه.
ّ
كل

 بالتبــع بمعنــى أنّ 
ً
ــم قــد يذكــر فــي خطابــه شــيئا

ّ
ى: أنّ المتكل وبعبــارة أخــر

يقيّة  إنّمــا ذكره على نحو الإشــارة والطر ، و المقصــود بالبيان والتفهيم شــيء آخر

إن   بذكــر تفاصيل ما ذكــره بالتبــع و
ً
، وهنــا لا يكــون ملزمــا لذلــك الشــيء الآخــر

.  بذلــك بالنســبة إلى الشــيء الآخر
ً
إنّما يكــون ملزمــا بيّنــه فــي خطابــه، و

وعليه يشكل التمسك بالإطلاق في المقام.

ية بالعين المجرّدة. الجهة الثانية: في دعوى الانصراف إلى خصوص الرؤ

 من 
ً
مــن الواضــح أنّ الانصــراف المانــع مــن الإطــاق لا بــدّ أن يكون ناشــئا

كثــرة الاســتعمال لا مــن غلبــة الوجــود والتعــارف الخارجي.

ية   عدم تعــارف الرؤ
ّ
ومــن هنا قد يقال: إنّــه لا وجه للانصراف فــي المقام إل

بالأجهــزة الحديثــة فــي زمــان صدور هــذه النصــوص بل حتّى فــي زماننــا فإنّها 

محــدودة وغيــر شــائعة، وأمّــا كثــرة الاســتعمال فهــي ممنوعــة حتّــى فــي الزمان 

 
ّ
يــة بجميع مشــتقّاتها في الاســتعمالات العرفيّة لا تســتعمل إل الســابق؛ لأنّ الرؤ

يّة. يــة البصر فــي معناها العــام، أي: الرؤ

كلمــة  اســتعمال  كثــرة  مــن  ناشــئ  الانصــراف  إنّ  المقابــل:  فــي  يقــال  وقــد 
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يتّضــح ذلــك مــن  يــة بالعيــن المجــرّدة، و يــة« بجميــع مشــتقّاتها فــي الرؤ »الرؤ

ية   الرؤ
ّ
« لا يقصــد إل

ً
يــدا ملاحظــة الاســتعمالات العرفيّــة، فمن يقــول: »رأيت ز

م 
ّ
ً من المتكل

ّ
يشــهد له أنّ كل  ذلك، و

ّ
بالعين المجرّدة كما أنّ الســامع لا يفهم إل

ينة،  ية بالأجهــزة بحاجة إلــى قر والســامع يشــعر بوجدانــه اللغــوي أنّ إرادة الرؤ

يــة المجرّدة. وأنّــه مــع عدمهــا يحمل اللفــظ علــى الرؤ

يّــة، وهذا  يــة البصر يــة لهــا معنى واحــد وهو الرؤ والصحيــح أن يقــال: إنّ الرؤ

يــة بالعيــن مع  يــة بالعيــن بــا واســطة والرؤ المعنــى لــه مصداقــان وفــردان: الرؤ

يّــة، فإنّ من  يــة حقيقيّة بصر ٍ منهما يرى الشــيء بالعيــن رؤ
ّ
الواســطة، وفــي كل

 غايته أنّ الناظور ســاعده 
ً
يســتخدم الناظــور _ مثــاً _ يرى الشــيء بعينه أيضــا

فــي ذلــك، ولــذا لا مجــال لدعــوى تعــدّد المعنــى؛ لوضــوح أنّ عــدم وجــود مــا 

ية   لما صدقت علــى الرؤ
ّ
إل يــة، و ية لــم يؤخذ في مفهــوم الرؤ يســاعد علــى الرؤ

ية الشــيء.  على رؤ
ً
بالنظــارات الطبيّــة لأنّها تســاعد أيضــا

كلا الفرديــن وتصــدق  يــة تشــمل  الرؤ أنّ  وعليــه فــا ينبغــي الإشــكال فــي 

عليهمــا بما لها من المعنــى، ولذا إذا فــرض تماميّة الإطلاق فــي الدليل _ وهذا 

ٍ منهما.
ّ
مــا تقــدّم مناقشــته _ فإنّ مقتضــاه الشــمول لــكل

ومنــه يتّضــح: أنّ الانصــراف فــي المقــام لم ينشــأ من كثــرة الاســتعمال؛ لأنّ 

يــة   فــي معنــاه العــام، أي: الرؤ
ّ
اللفــظ لا يســتعمل فــي جميــع الاســتعمالات إل

يم المســتعمل  يّــة، وأمّــا كونهــا بالواســطة أو بدونهــا فهي خارجــة عن حر البصر

 مــن التعــارف الخارجي وكثــرة الوجود، 
ً
فيــه، فلا بــدّ أن يكــون الانصراف ناشــئا

وهــو لا يمنــع مــن الإطلاق.

يبــه: إنّ قوله: »يــرى الهلال  وأمّــا التمســك بصحيحــة علي بــن جعفــر فتقر
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وحــده لا يبصره غيــره«))) ظاهر في انفــراده بالإبصار بحيث إنّ غيــره لا يبصر لا 

 ولو بإطلاقــه على أنّــه حتّى مع عــدم إمكان إبصــار غيره 
ّ
، فيــدل أنّــه لــم يبصر

 حكمه ذلك، 
ً
 _ أيضــا مــن الناس _ كمــا إذا كانت عينه غيــر متعارفة في الإبصار

ية بالعين المجــرّدة أو العاديّة. فلا وجه لاشــتراط الإبصــار بالرؤ

ى: أنّ قــول الســائل: »يــرى الهــال في شــهر رمضــان وحده لا  وبعبــارة أخــر

ية الغيــر ممّــا يعني كون   في عــدم إمــكان رؤ
ً
يبصــره غيــره« إن لــم يكــن ظاهــرا

ين يثبــت كفاية  يتــه غيــر متعارفة فهــو يشــمله بالإطــاق، وعلــى كلا التقدير رؤ

يــة العاديّة فــي الصوم والإفطــار))). يــة غيــر المتعارفــة وعــدم اعتبــار الرؤ الرؤ

ويلاحظ عليه:

، إذ يصــحّ أن يقال:  يــة الغير أوّلاً: أنّ العبــارة لا ظهــور لهــا في عــدم إمكان رؤ

ية كمــا في حالة  »لا يبصــره غيــره« فيمــا إذا لم يــر الغير الهــال مع إمــكان الرؤ

يــة الهلال بســبب  يــة وأمكنه رؤ ــة فــي الســماء منعت الغيــر مــن الرؤ
ّ
وجــود عل

ية  ــة فــي لحظــة مــن باب الصدفــة، وكذا فــي حالة كــون انفــراده بالرؤ
ّ
زوال العل

، ومن 
ً
يته اشــتباها ــة واعتقــد رؤ

ّ
مــن باب الاشــتباه بأن لــم تكن في الســماء عل

ية مــن رأى الهلال غيــر متعارفة. الواضــح أنّ هــذا لا يســتلزم كــون رؤ

ولا يبعــد أن تكــون الروايــة ناظرة إلــى حالة الاشــتباه وفي مقام بيــان أنّ من 

 وجب عليــه العمل بمقتضــى اعتقاده.
ً
يــة الهلال ولــو اشــتباها اعتقــد رؤ

: أنّ الإطــاق فــي الجواب لمّــا كان بملاك تــرك الاســتفصال في مقام 
ً
وثانيــا

الجــواب فهــو يشــمل محتملات الســؤال فقــط دون مــا لا يكون محتمــاً فيه، 

))) وسائل الشيعة 10 : 260، ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) مجلة فقه أهل البيت؟عهم؟ : 65، العدد 31.



�����������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3 338

يــة بالأجهــزة الحديثــة ليســت مــن محتمــات الســؤال  الرؤ أنّ  ومــن الواضــح 

.  الروايــة علــى كفايتها فــي الصــوم والإفطار
ّ
أصــاً، فلا تــدل

 _ كزرقــاء اليمامــة _ إذا  يــة غيــر المتعارفــة مــن جهــة حــدّة البصر نعــم، الرؤ

ت الروايــة على كفايتهــا بالإطلاق، لكن 
ّ
فــرض كونها مــن محتملات الســؤال دل

؛ لأنّها حالة نــادرة لا تحتمل في الســؤال، ومع التنزّل 
ً
كونهــا كذلك ليس واضحــا

يــة بالأجهــزة الحديثة. فــا مجال لإثبــات الكفاية فــي محل الــكلام، أي: الرؤ

ية غير المتعارفــة من جهة حدّة   أن يدّعــى الملازمة بيــن كفاية الرؤ
ّ
اللهــم إل

ية بالأجهــزة الحديثة، وهي غير واضحــة ولا دليل عليها. البصــر وكفاية الرؤ

وتلخّــص مــن جميــع مــا تقــدّم: أنّ دخــول الشــهر القمــري منــوط بصيــرورة 

ية بالأجهزة  يترتّب عليه عــدم كفاية الرؤ ية بالعيــن المجرّدة، و الهــال قابلاً للرؤ

يــة بالعين المجــرّدة الذي  الحديثــة؛ إذ لا يثبــت بهــا صيــرورة الهلال قابــاً للرؤ

هــو المنــاط لدخول الشــهر حســب الفرض.

ــة لا يراد 
ّ
ية في الأدل ولــو فرض الشــك والتردّد فــي ذلك فقــد عرفــت أنّ الرؤ

ية بالعيــن المجرّدة. بها الأعــم، والمتيقّن منهــا الرؤ

ومنــه يظهــر أنّ المقام يشــبه مســألة حــدّ الترخّص حيــث لا إشــكال في أنّ 

يــة  يّــة المتعارفــة ولا اعتبــار بالرؤ يــة البصر يــة الجــدران هــو الرؤ الميــزان فــي رؤ

غيــر المتعارفــة أو بالأجهزة الحديثــة، وهذا بخلاف مســألة النظر إلــى الأجنبيّة 

 حتّــى بالأجهــزة الحديثة.
ً
يــة مطلقا ونحوهــا، فــإنّ الحرمة تثبــت بالرؤ

 علــى ثبوت 
ّ
 الســرّ فــي ذلــك أنّ دليــل الحكــم فــي القســم الأوّل يدل

ّ
ولعــل

يــة ولو من البعض، فمفــاده: »إذا رُئي  الحكــم في حقّ الجميــع عند تحقّق الرؤ

 ،» يت الجدران فلا تفطــر ولا تقصّر إذا رؤ الهــال وجــب الصوم على الجميــع، و
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 علــى ثبوت الحكــم بالحرمة 
ّ
فــي حيــن أنّ دليل الحكــم في القســم الثاني يدل

على مــن ينظر إلــى الأجنبيّة بالخصــوص دون غيره.

يــة المتعارفــة  والمناســب فــي الأوّل أن يكــون المنــاط فــي الحكــم هــو الرؤ

ية   علــى الرؤ
ً
قــا
ّ
المتيسّــرة للجميــع، وهــو مقتضــى الجمــع بيــن كــون الحكــم معل

يــة المتعارفــة يمكن  يــة البعض فــي ثبــوت الحكــم للجميــع؛ لأنّ الرؤ وكفايــة رؤ

ية غيــر المتعارفة. ية البعــض، بخلاف الرؤ أن تتحقّــق مــن الجميع فيكتفــى برؤ

ؤية الهلال في بلد آخر ولم يثبت في بلد المكلّف إذا ثبت ر

: )1( في المقام لا بدّ من التعرّض إلى جملة من الأمور
إنّمــا يكون  يــة في نفســه، و  ولا قابــاً للرؤ

ً
الأمــر الأوّل: أنّ القمــر ليــس منيــرا

 لا يكون 
ً
يّا كذلك بســبب انعكاس ضوء الشــمس عليه، لكنّه بســبب كونــه كرو

 في الجزء المقابل للشــمس دون الجزء 
ً
إنّما يكــون منيرا  بجميع جهاته، و

ً
منيــرا

. الآخر

يبدأ حركته  الأمــر الثانــي: أنّ القمر يدور حول الأرض في مدة شــهر قمــري و

مــن المغــرب إلى المشــرق، كمــا أنّ الأرض تــدور حول الشــمس في مدّة ســنة 

. وتبــدأ من المشــرق إلــى المغرب عكس حركــة القمر

: ومن الواضح أنّ هذا يؤثّر على موقع القمر من الأرض والشمس، فالقمر

تــارةً: يكــون في غاية البُعد عن الشــمس والقُرب إلــى الأرض، وذلك حينما 

ية  إذا ثبتت الرؤ
في بلد آخر ولم 
تثبت في بلد 
ف
ّ
المكل

ؤيتــه فــي بلــد آخــر ولم يثبــت فــي بلده، فــإن كانا  مســألة 4: إذا ثبــت ر

إن كانــا متباعدين)1(. إلّ فــا، إلّ إذا علم توافــق أفقهما و متقاربيــن كفــى و
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يصبح وجهه المنير الذي تســقط عليه أشــعة  تتوسّــط الأرض بينه وبين الشــمس و

.» يســمّى حينئذٍ »البدر يســتوعب ذلك تمام الدائرة و الشــمس باتّجاه الأرض و

وأخــرى: يكــون فــي تمــام القُرب مــن الشــمس والبُعــد عــن الأرض، وذلك 

يكــون وجهــه المُعتــم الــذي لا  حينمــا يتوسّــط القمــر بيــن الشــمس والأرض و

تســقط عليــه أشــعة الشــمس باتّجــاه الأرض، وهــو مــا يســمّى بـ »المحــاق«، 

الأجــرام  بيــن  الموصــل  الخــط  يســمّى  و المقارنــة«  بـ »حالــة  الحالــة  وتســمّى 

الثلاثــة بـ »خــط المحــاذاة«.

 عندمــا 
ّ
 لكنّنــا لا نــرى ذلــك إل

ً
الأمــر الثالــث: أنّ نصــف القمــر منيــر دائمــا

، فإنّ النور  يكون ذلك في أواســط الشــهر تتوسّــط الأرض بينه وبين الشــمس و

 )المحاق(، 
ً
يســتوعب تمــام الدائــرة ثــمّ يبــدأ بالتناقــص إلــى أن يختفــي تمامــا

ما 
ّ
، وكل

ً
يجيّــا ثــمّ إنّه بحركته حــول الأرض يبــدأ بالخروج من حالــة المقارنة تدر

يســمّى  يته، و خــرج منه مقدار تعرّض لأشــعة الشــمس وأمكــن لأهل الأرض رؤ

بـ »الهلال«.

: المستفاد من كلماتهم وجود عدّة صور

بــاء، فإذا لم  بة مثــل النجف وكر الصــورة الأولــى: مــا إذا كانت البلــدان متقار

ة في الســماء ورُئي في كربلاء فهنا لا إشــكال 
ّ
يــر الهلال فــي النجف لوجــود عل

يبة. فــي كفاية ذلك فــي ثبوته في النجف وســائر المناطــق القر

 على 
ّ
 إلــى أنّ هذه الصورة هــي القدر المتيقّــن ممّا دل

ً
والوجــه فيه: _ مضافــا

ية الهلال   _ أنّ رؤ ية الهلال في بلد آخــر ثبوت الشــهر إذا قامت البيّنة علــى رؤ

يــة، ومن  فــي بلــد يثبــت بهــا خــروج القمــر عــن المحــاق وصيرورتــه قابــاً للرؤ
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ية فيــه وغير قابل  الواضــح أنّــه لا يختصّ بذلــك البلد بحيــث يكون قابــاً للرؤ

يبة. يبة منــه لــولا الموانع بل يثبــت فيه وفي جميــع البلــدان القر فــي المناطــق القر

إن كانــا متباعدين  الصــورة الثانيــة: مــا إذا كان البلدان متّحديــن في الأفق و

يتحقّــق ذلــك فيما إذا اشــتركا في خط الطــول، فإنّ البلــدان الواقعة  ، و
ً
جغرافيّــا

علــى خــط طول واحد تشــترك فــي الأفــق، وهنا ذكــروا أنّه لا إشــكال فــي كفاية 

يــة فــي أحدهما لثبوتــه في الآخــر إذا لم ير الهــال فيه. الرؤ

ية  يــة الهلال في أحدهما تســتلزم كون الهــال قابلاً للرؤ والوجــه فيه: أنّ رؤ

يكتســب النور من الشــمس  ؛ لأنّ الهلال عندما يخرج من المحاق و في الآخــر

 بــل جميع البلــدان المشــتركة في خــط الطول، فــإذا رُئي 
ً
 واحــدا

ً
لا يواجــه بلــدا

ية في الباقــي لا محالة. فــي أحدها كان قابــاً للرؤ

 لثبوته فــي بلد آخر 
ً
الصــورة الثالثــة: مــا إذا كان ثبــوت الهلال في بلــد ملازما

إن كانا متباعديــن ومختلفين في الأفق، كمــا إذا كان البلد  يّــة القطعيّــة و بالأولو

 بالنســبة إلى البلد الآخــر مثل الهند بالنســبة إلى 
ً
الــذي رُئــي فيه الهلال شــرقيّا

 أنّــه لا إشــكال في ثبوت 
ً
العــراق والعــراق بالنســبة إلى الشــام، وهنا ذكــروا أيضا

بــي إذا ثبت في البلد الشــرقي. الهــال فــي البلد الغر

والوجــه فيــه: أنّ حركة القمر حــول الأرض تكون من المشــرق إلــى المغرب 

 لحركــة الأرض حــول الشــمس فإنّهــا من الغــرب إلى الشــرق، فــإذا رُئي 
ً
خلافــا

ية  الهــال في بلد مــا كخراســان كان ذلك دليلاً علــى وجود الهــال القابل للرؤ

بيّة بالنســبة إلى ذلك البلــد كالعراق؛ لاســتحالة أن  لــولا المانــع في البلــدان الغر

يته في ذلــك البلد لتأخّر الغــروب فيها عــن الغروب فيه،  لا يكــون كذلك مــع رؤ

والمفــروض أنّ حركــة القمــر من الشــرق إلــى الغــرب ممّا يعنــي أنّ القمــر يزداد 
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مــا اتّجــه نحو الغــرب، فإذا رُئــي في بلد فلا بــدّ من أن يكــون قابلاً 
ّ
 كل
ً
وضوحــا

ية فــي البلــدان الواقعة إلى الغــرب منه. للرؤ

نعــم، لا يكــون دليــاً علــى وجــوده كذلــك فــي البلــدان الواقعــة في الشــرق 

 مــن المحاق عنــد وصولــه إليها فــي حركته 
ً
منــه؛ لاحتمــال أن لا يكــون خارجــا

إنّما خــرج منــه بعدها عنــد وصولــه إلى ذلــك البلد  مــن الشــرق إلــى الغــرب، و

الــذي رُئــي فيه.

بين ولا متّحديــن في الأفق ولا  الصــورة الرابعة: مــا إذا كان البلدان غيــر متقار

ملازمــة بيــن ثبــوت الهلال فــي أحدهمــا وثبوته فــي الآخــر كالعراق وخراســان، 

يتــه في العــراق فهــل يكون ذلــك دليلاً علــى ثبوته في خراســان  فــإذا فــرض رؤ

والبلــدان الواقعــة إلى شــرق العراق؟

وهــذه الصــورة هــي محــل الــكلام، ومرجعه إلــى أنّه هل يشــترط فــي ثبوت 

الهــال فــي بلــد إذا لــم يُــرَ فيــه ورُئي فــي بلد آخــر وحــدة الأفق فــا يثبت مع 

تعــدّده أو أنّــه لا يشــترط ذلك؟

الأوّل هــو المعــروف بيــن الأصحــاب، فقــد اختاره الشــيخ فــي المبســوط)))، 

وابــن البرّاج فــي المهذّب)))، وابــن حمزة في الوســيلة)))، والمحقّق في الشــرائع 

والمعتبــر)))، والعلّمــة فــي جملــة مــن كتبــه)))، والشــهيد فــي الــدروس)))، وفخر 

))) المبسوط 1 : 268.

))) المهذّب 1 : 190.

))) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 141.

))) شرائع الإسلام 1 : 181 / المعتبر في شرح المختصر 2 : 689.

))) تذكرة الفقهاء 6 : 122 / الإرشاد 1 : 303.

))) الدروس 1 : 285.
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المحقّقيــن في الإيضــاح))).

الكاشــاني  المحــدث  مثــل  الثانــي،  إلــى  يــن  المتأخر مــن  وذهــب جماعــة 

فــي الوافــي)))، والمحــدث البحرانــي فــي الحدائــق)))، والنراقــي في المســتند))) 

مــة فــي التذكــرة إلــى بعــض علمائنــا.
ّ
وغيرهــم، ونســبه العل

 
ً
 إلــى قولين؛ لأنّ عدم الاشــتراط قد يقــال به مطلقا

ّ
نعــم، القــول الثاني ينحل

ية فقط، كما ســيأتي. وقد يقــال به مع احتمــال الرؤ

ولا يخفــى أنّ المحــدث البحراني بنى على ما ذهب إليه من عدم الاشــتراط 

يّتها. يّة الأرض، ولا يظهر منه المخالفــة على القول بكرو علــى عدم كرو

، أي: 
ً
كمــا أنّ القائــل بالثانــي قــد يدّعــي أنّــه لا يظهر منهــم القــول به مطلقــا

كثرهــم القــول به مع  يته فــي ذلــك البلد بــل ظاهر أ حتّــى مــع عــدم احتمــال رؤ

يــة فقــط، وحينئــذٍ يمكــن إرجاعــه إلــى القــول الأوّل بناءً علــى أنّ  احتمــال الرؤ

ية يــازم اتّحــاد أفقهما. يــة في غيــر بلــد الرؤ احتمــال الرؤ

ية الهلال  لكــن الظاهر مــن كلام بعض من قــال بالثاني الإطــاق بمعنــى أنّ رؤ

ية فيها. إن علم عــدم إمــكان الرؤ فــي أيّ بقعــة يكفــي لثبوته في تمــام البقاع و

قــال المحقّــق النراقي في المســتند: »ثــمّ الحقّ الــذي لا محيــص عنه عند 

 ســواء كان البلدان 
ً
يــة فــي أحــد البلديــن للبلد الآخــر مطلقــا الخبيــر كفايــة الرؤ

ين  ؛ لأنّ اختلاف حكمهمــا موقوف على العلم بأمر
ً
بيــن أو متباعدين كثيرا متقار

لا يحصــل العلم بهمــا البتة:

))) إيضاح الفوائد 1 : 252.

))) الوافي 11 : 120، ح 10525.

))) الحدائق الناضرة 13 : 266.

))) مستند الشيعة 10 : 424.



344�������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3

أحدهمــا: أن يعلــم أنّ مبنــى الصــوم والفطــر علــى وجــود الهــال فــي البلــد 

إن حكــم الشــارع بالقضــاء بعــد  بخصوصــه ولا يكفــي وجــوده فــي بلــد آخــر و

، وهــذا ممّا 
ً
ية فــي بلد آخــر لدلالته على وجــوده في هــذا البلد أيضا ثبــوت الرؤ

؟
ً
 مطلقا

ً
لا ســبيل إليه، لِمَ لا يجوز أن يكفي وجوده في بلد لســائر البلــدان أيضا

ية البتــة، أي: يكون الهلال  ثانيهمــا: أن يعلــم أنّ البلديــن مختلفان فــي الرؤ

 غيــر معلــوم ... وبــدون حصــول العلــم 
ً
، وذلــك أيضــا فــي أحدهمــا دون الآخــر

يــن لا وجــه لرفــع اليد عــن إطلاق الأخبــار وعمومهــا«))). بهذيــن الأمر

يــح فــي كفايــة وجــود الهــال في بلــد مــا لثبوته فــي ســائر البلدان  وهــو صر

حتّــى مع عــدم احتمــال وجــوده فيها.

ة 
ّ
وقــال المحــدث الكاشــاني فــي الوافــي بعــد نقــل جملة مــن الأخبــار الدال

علــى القضاء بشــهادة أهــل بلد أخرى: »إنّما قال؟ع؟: فإن شــهد أهــل بلد آخر 

، والظاهر أنّــه لا فرق بين  فاقضــه؛ لأنّــه إذا رآه واحد فــي البلــد رآه ألف كما مــرّ

يبــة من هــذا البلد  يتــه فيــه مــن البــاد القر أن يكــون ذلــك البلــد المشــهود برؤ

يــة، ولعــدم  يــة لا علــى جــواز الرؤ أو البعيــدة منــه؛ لأنّ بنــاء التكليــف علــى الرؤ

انضبــاط القــرب والبعــد لجمهور النــاس، ولإطــاق اللفظ«))).

 ظاهر فيما ذكرنــاه؛ لأنّ المناط في التكليف بالصــوم إذا كان على 
ً
وهــو أيضا

يــة والبعيد  يب الــذي يمكن فيه الرؤ يق بيــن البلد القر يــة أمكن التفر جــواز الرؤ

إن كان  يــة، وهذا و الــذي لا يمكن فيه، لكنّه ليــس كذلك بل المناط نفس الرؤ

 على القضاء بشــهادة 
ّ
 أنّ ما دل

ّ
 إل
ً
ية مطلقــا يقتضــي عدم الثبــوت في غير بلــد الرؤ

))) مستند الشيعة 10 : 424.

))) الوافي 11 : 120.
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ية. إن كان لا يحتمــل فيه الرؤ  و
ً
أهــل بلد آخر يقتضــي الثبوت في غيــره مطلقا

مة فــي المنتهى _ الذي نســب إليه القول 
ّ
نعــم، لا يبعــد أن يكــون كلام العل

يــة وعدمــه، فإنّه _ بعــد ما ذكر   فــي التفصيــل بيــن احتمــال الرؤ
ً
الثاني _ ظاهــرا

أنّ أهــل بلــد إذا رأوا الهــال وجــب الصــوم على جميــع الناس حتّى مــع تباعد 

البلاد _ قــال: »إن علــم طلوعــه فــي بعــض الأصقاع وعــدم طلوعه فــي بعضها 

يّة الأرض لم يتســاو حكماهما، أمّا بدون ذلك فالتســاوي  المتباعــدة عنــه لكرو

هــو الحــقّ«)))، وهــو ظاهر فــي اختصــاص التســاوي بصورة عــدم العلــم بعدم 

ية. الطلــوع، أي: احتمــال الرؤ

 حــال، فــا إشــكال فــي أنّ القــول الأوّل هــو المعــروف فــي زمــان 
ّ
وعلــى كل

الشــيخ الطوســي ومــا بعــده، ولا بــأس بنقــل كلام بعــض هــؤلاء.

قال الشــيخ في المبســوط: »ومتى لم يــر الهلال في البلد ورئــي خارج البلد 

بة، بحيث  علــى مــا بينّاه وجــب العمل بــه إذا كان البلدان التــي رئي فيهــا متقار

 لاتّفاق 
ً
لــو كانــت الســماء مصحيّــة والموانع مرتفعــة لرئي فــي ذلــك البلد أيضــا

يــت والموصــل، فأمّــا إذا  بهــا مثــل بغــداد وواســط والكوفــة وتكر عروضهــا وتقار

 بلد حكم نفســه، 
ّ
بعــدت البلاد مثل بغداد وخراســان، وبغــداد ومصر فإنّ لكل

.(((» ولا يجــب علــى أهل بلــد العمل بمــا رآه أهل البلــد الآخر

بــة كالكوفة وبغداد  إذا رئي في البــاد المتقار قــال المحقّق فــي الشــرائع: »و

كنيهما أجمــع دون المتباعــدة كالعــراق وخراســان، بــل  وجــب الصــوم علــى ســا

يلزم حيــث رئي«))).

))) منتهى المطلب 9 : 255.

))) المبسوط 1 : 268.

))) شرائع الإسلام 1 : 181.
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ة هذه الأقوال.
ّ
ثمّ إنّ الكلام يقع في أدل

أدلّة القائلين بتعدّد الآفاق

 له بعدّة روايات:
ّ
أمّا القول الأوّل فقد استدل

وايــة الأولــى: صحيحــة محمــد بن مســلم، عن أبــي جعفر؟ع؟ قــال: »إذا  الر

إذا رأيتموه فأفطــروا، وليــس بالــرأي ولا بالتظنّي ولكن  رأيتــم الهــال فصومــوا، و

يــة ليــس أن يقــوم عشــرة فينظــروا فيقــول واحد هــو ذا هو  يــة، )قــال( والرؤ بالرؤ

ــة فأتمّ 
ّ
إذا كانــت عل لاف، و ينظــر تســعة فــا يرونــه، إذا رآه واحــد رآه عشــرة آ و

 
ّ
شــعبان ثلاثين« وزاد حمّاد فيــه: »وليس أن يقول رجل: هــو ذا هو، لا أعلم إل

قال: ولا خمســون«))).

ة فأتمّ شــعبان ثلاثين« 
ّ
إذا كانت عل يب أنّ المســتفاد من قولــه؟ع؟: »و بتقر

ق 
ّ
يــة الهــال وأنّ ذلــك معل  عند عــدم رؤ

ً
وجــوب إتمــام الشــهر ثلاثيــن تعبّــدا

 بالمفهــوم علــى انتفــاء هــذا الحكم 
ّ
ــة فــي الســماء، وهــذا يــدل

ّ
علــى وجــود عل

ــة؛ لأنّ عــدم دخــول الشــهر فــي هذه 
ّ
يتــه إذا لــم تكــن هنــاك عل عنــد عــدم رؤ

 بالوجــدان بــا حاجة 
ً
الحالة _ وبالتالــي وجــوب الإتمــام ثلاثين _ يكــون ثابتــا

ة 
ّ
إلــى التعبّد. وهــذا التعليــق وما يقتضيه مــن التفصيل بيــن صورتي وجــود العل

الشــهر  فــي دخــول  الآفــاق  باختــاف  القــول  مــع   
ّ
إل لا يصــحّ  وعــدم وجودهــا 

القمــري؛ إذ علــى القــول بوحــدة الآفــاق لا فــرق بيــن الصورتيــن الســابقتين في 

 بالوجــدان وأنّه بحاجة إلــى التعبّد بإتمام 
ً
أنّ عدم دخول الشــهر لا يكــون ثابتا

يــة الهلال فــي صورة عــدم وجود  الشــهر ثلاثيــن؛ لأنّ غايــة مــا يثبــت بعــدم رؤ

))) وسائل الشيعة 10 : 289، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11.

ة القائلين 
ّ
أدل

بتعدّد الآفاق
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ة _ بنــاءً علــى وحــدة الآفاق _ هو عــدم وجود الهــال في ذلــك البلد بنحو 
ّ
العل

يــة بالوجــدان، وأمّــا وجوده بهــذا النحو فــي بلد آخــر يختلف  يكــون قابــاً للرؤ

ية فــي البلد الآخر  عنــه في الأفق فلا نافــي لاحتماله، والمفــروض أنّ قابليّة الرؤ

تــازم احتمــال دخول الشــهر في ذلــك البلــد على القــول بوحدة الآفــاق، وهذا 

 لإلغاء 
ً
إتمامــه ثلاثين يومــا يعنــي أنّنــا بحاجــة إلــى التعبّد ببقاء شــهر شــعبان و

هــذا الاحتمال.

والحاصــل: أنّ الحاجــة إلــى التعبّــد بإتمام شــعبان ثلاثين كما هــي موجودة 

يــة الهــال كذلــك موجــودة فــي صــورة عدم  ــة وعــدم رؤ
ّ
فــي صــورة وجــود العل

يتــه بنــاءً علــى وحــدة الآفــاق؛ لاحتمــال وجــود الهــال  ــة وعــدم رؤ
ّ
وجــود العل

يــة في بلــد آخــر يختلف في الأفــق، وهــذا الاحتمال يــازم احتمال  القابــل للرؤ

دخــول الشــهر فــي البلد الــذي لم يــر فيه الهــال على هــذا القول، فــا بدّ من 

.
ً
التعبّــد بإلغائه واســتمرار شــعبان ثلاثيــن يوما

وعليــه فلا وجــه لما هــو ظاهر الصحيحــة من التفصيــل بيــن الصورتين في 

إنّمــا يصــحّ ذلــك بنــاءً علــى القــول باختلاف  الحاجــة إلــى التعبّــد وعدمهــا، و

يــة فــي البلــد الآخــر لا يوجــب  الآفــاق؛ لأنّ احتمــال وجــود الهــال القابــل للرؤ

احتمــال دخول الشــهر فــي هذا البلــد على هــذا القول، فــا حاجة إلــى التعبّد 

لنفــي هــذا الاحتمال، بــل يثبت عدم دخــول الشــهر بالوجدان في صــورة عدم 

ية الهــال في هــذا البلد. ــة وعــدم رؤ
ّ
وجــود العل

يب الاســتدلال بالصحيحة،  أقــول: هذا غايــة ما يمكن أن يقال فــي مقام تقر

لكنّــك خبيــر بأنّ ظاهــر الصحيحة النظــر إلى الموانــع الطبيعيّة مــن غيم وغبار 

وجبــال ونحــو ذلــك والتفصيــل بين وجودهــا وعدمــه، وأنّه فــي حالــة وجودها 
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 للجزم بعــدم وجوده وبقاء شــهر شــعبان 
ً
يــة الهــال مســتلزما لا يكــون عــدم رؤ

 
ً
يتــه مــن جهــة وجــود المانــع، فيبقــى الأمــر مــردّدا لاحتمــال أن يكــون عــدم رؤ

 على 
ّ
، ولا بــدّ حينئــذٍ مــن إكمــال عدّة شــهر شــعبان؛ لمــا دل

ً
والاحتمــال قائمــا

، وأمّا فــي حالة   شــهر ما لــم يثبت هلال الشــهر الآخــر
ّ
وجــوب إكمــال عدّة كل

 
ً
عــدم وجــود هــذه الموانــع فالهلال علــى تقدير وجــوده لا بــدّ أن يكــون واضحا

يــة الباقين بل  ية واحــد منهم مع عدم رؤ ية للجميــع، فلا يكتفى برؤ وقابــاً للرؤ

يحصــل الاطمئنان عــادةً بالاشــتباه وبعدم وجــود الهلال.

ومــن الواضــح أنّ هــذا الاطمئنــان في الصحيحــة إنّما هــو من جهــة الموانع 

يــة الهــال في بلد   ولو مــن ناحية رؤ
ً
الخارجيّــة حيــث فــرض عدمهــا لا مطلقــا

 علــى القــول بتعــدّد 
ّ
آخــر مختلــف فــي الأفــق لكــي يقــال: إنّ ذلــك لا يصــحّ إل

 فــا يحصــل الاطمئنــان، وبالتالــي لا يصــحّ هــذا التفصيل.
ّ
إل الآفــاق و

ة 
ّ
والحاصــل: أنّ هــذا الاطمئنــان فــي الصحيحــة مــع فرض عــدم وجــود العل

ــة، أي: أنّ الصحيحة 
ّ
 على نفــي احتمال وجــود الهلال من جهــة العل

ّ
إنّمــا يدل

ة وليســت هي بصدد نفــي هذا الاحتمال 
ّ
تنفي الاحتمال الناشــئ من وجود العل

ية فــي بلــد آخــر مختلف في  مــن جميــع الجهــات حتّــى مــن جهــة إمــكان الرؤ

 علــى تعــدّد الآفــاق باعتبــار أنّ نفــي احتمال 
ّ
الأفــق مــع ذلك البلــد حتّى تــدل

.  بناءً علــى تعدّدها كمــا ذكر
ّ
وجــود الهــال من هــذه الجهــة لا يصــحّ إل

، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »قلت  وايــة الثانيــة: صحيحة إبراهيم الخــزاز الر

يضة مــن فرائض  ية الهــال؟ فقــال: إنّ شــهر رمضــان فر لــه: كــم يجزي فــي رؤ

يــة الهــال أن يقــوم عــدّة فيقول واحــد: قد  الله فــا تــؤدّوا بالتظنّــي، وليــس رؤ

إذا رآه مائــة رآه ألف،  يقــول الآخــرون: لم نــره، إذا رآه واحــد رآه مائــة، و رأيتــه، و
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ة أقل من شــهادة خمســين، 
ّ
ية الهلال إذا لم يكن في الســماء عل ولا يجــزي فــي رؤ

يخرجــان من مصر«))). ة قبلت شــهادة رجلين يدخلان و
ّ
إذا كانت في الســماء عل و

يبين: يمكن الاستدلال بها على القول بتعدّد الآفاق بتقر و

ــة قبلــت شــهادة 
ّ
إذا كانــت فــي الســماء عل يــب الأوّل: أنّ قولــه؟ع؟: »و التقر

« ظاهر فــي أنّ قبول شــهادة رجلين من  يخرجــان من مصــر رجليــن يدخــان و

ــة، فيكون 
ّ
ية الهلال منــوط بما إذا كانت في الســماء عل خــارج المصر علــى رؤ

ة، ومقتضى 
ّ
 بمقتضى المفهــوم في عدم قبولها إذا لم تكن في الســماء عل

ً
ظاهــرا

الإطــاق أنّ ذلــك ثابت ســواء تعدّد الأفــق أو اتّحد، بــل يمكن اســتفادة ذلك 

ة أقل 
ّ
يــة الهــال إذا لم يكن فــي الســماء عل مــن قولــه؟ع؟: »ولا يجــزي في رؤ

 علــى عــدم قبــول شــهادة رجلين فــي هذه 
ّ
مــن شــهادة خمســين« حيــث يــدل

الحالــة ســواء كانا مــن المصر أو مــن خارجه، تعــدّد الأفــق أو اتّحد.

بنــاءً  يصــحّ  إنّمــا  إطلاقــه  علــى  المذكــور  القبــول  عــدم  أنّ  الواضــح  ومــن 

علــى القــول بتعــدّد الآفــاق؛ لأنّ الشــهادة إن كانــت مــن داخــل المصــر أو مــن 

يبــة المتّحدة معــه في الأفق فهي غيــر مقبولة، لحصــول الاطمئنان  البلــدان القر

يــة الهلال  بخطئهــا واشــتباهها بعــد شــهادة الباقيــن مــن أهــل المصــر بعــدم رؤ

إن كانت من خــارج المصر ومــن بلد مختلف فــي الأفق مع  عنــد الاســتهلال، و

المصــر فهــي لا تنفــع لإثبات دخول الشــهر فــي المصر بنــاءً على تعــدّد الآفاق، 

يــة الهــال إذا لــم تكن في  فيصــحّ إطــاق عدم قبــول شــهادة رجليــن على رؤ

ة، وأمّا بنــاءً على وحدة الآفــاق فلا يصحّ هذا الإطلاق؛ لأنّ شــهادة 
ّ
الســماء عل

رجليــن مــن خارج المصر ومــن بلد مختلف فــي الأفق مع المصر تكــون مقبولة 

))) وسائل الشيعة 10 : 289، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10.
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يثبــت بهــا دخول الشــهر في المصــر بنــاءً على هذا القــول، فلا يصــحّ إطلاق  و

عــدم القبول.

والحاصــل: أنّ مقتضــى إطــاق عــدم قبــول شــهادة الشــاهدين مــن خــارج 

ة هو تعــدّد الآفاق في بداية الشــهر القمري؛ 
ّ
 إذا لم تكن في الســماء عل المصــر

لأنّه لا يســتقيم بــدون ذلك.

يب: أنّ ظاهــر الصحيحة التفصيل في قبول شــهادة  ويلاحــظ على هــذا التقر

ــة وعدمــه، فتقبل فــي الأولى 
ّ
البيّنــة مــن خــارج المصر بيــن صورتي وجــود العل

يبة التي تشــترك  دون الثانيــة، وهــذا التفصيــل إنّمــا يصــحّ بلحــاظ البلــدان القر

ية في هــذه البلدان تقبــل مع وجود  ، فــإنّ البيّنة علــى الرؤ فــي الأفق مــع المصر

، ولا تقبل مــع عدم  ــة فــي المصــر كمــا تقبــل إذا كانــت مــن داخــل المصــر
ّ
العل

ــة كمــا لا تقبــل إذا كانــت مــن داخــل المصــر لنفــس الســبب، وهــو 
ّ
وجــود العل

حصــول الاطمئنــان بخطئهــا واشــتباهها من جهــة معارضتهــا مع شــهادة الباقين 

ية عند الاســتهلال. الرؤ بعــدم 

وأمّــا بالنســبة إلــى البلــدان التــي تختلــف فــي الأفــق مــع المصــر فــا يصحّ 

 وبين عــدم قبولها 
ً
هــذا التفصيــل، بل الأمــر يدور بيــن قبول هــذه البيّنة مطلقــا

ــة أو لا، 
ّ
كذلــك، فإنّــه بنــاءً علــى وحــدة الآفاق تقبــل ســواء كان في الســماء عل

كمــا أنّــه بنــاءً على تعــدّد الآفــاق لا تقبــل كذلك.

يبة المتّحــدة في الأفق  وعليــه فالصحيحــة ناظرة إلى خصوص البلــدان القر

، والتفصيــل يصحّ فيها حتّــى على القــول بوحدة الآفــاق، ولا إطلاق  مــع المصــر

 على 
ّ
لهــا لغير هــذه البلدان حتّــى يقــال: إنّ التفصيل بالنســبة إليها لا يصــحّ إل

القول بتعــدّد الآفاق.
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يــب الثانــي: أنّ ظاهــر الصحيحــة حصــر ثبــوت الهلال فــي المصر في  التقر

ة فــي الســماء بشــهادة خمســين رجلاً مــن البلد نفســه 
ّ
صــورة عــدم وجــود عل

 مــع القول بتعــدّد الآفاق، 
ّ
يــق آخر لثبوتــه، وهذا لا ينســجم إل وأنّــه لا يوجــد طر

وأمّــا علــى القــول بوحدتها فــا ينحصر ثبــوت الهــال بذلك بل يثبت بشــهادة 

خمســين مــن خــارج البلــد، بــل بشــهادة رجليــن مــن خارجــه إذا كانا مــن بلد 

. آخــر يختلف فــي الأفق مــع المصر

ويلاحــظ عليــه: أنّــك عرفــت أنّ الصحيحــة ناظــرة إلــى خصــوص البلــدان 

يبــة المتّحــدة فــي الأفق مــع البلــد ولا إطلاق فيهــا لغيرهــا. وعليــه فالحصر  القر

المســتفاد منها يكــون بالإضافة إلى تلك البلــدان دون غيرها، فــا يكون ثبوت 

 إلــى شــهادة رجليــن مــن بلد آخــر يختلف فــي الأفق مــع البلد 
ً
الهــال اســتنادا

.  لهــذا الحصر
ً
منافيــا

ــة فــي 
ّ
والحاصــل: أنّ مفــاد الصحيحــة هــو أنّــه فــي صــورة عــدم وجــود عل

يبــة منــه المتّحــدة معه في  الســماء ومــع قصــر النظــر علــى البلــد والبلــدان القر

الأفــق ينحصــر إثبــات الهــال بشــهادة خمســين رجلاً، وهــذا مطلــب صحيح 

إمــكان إثبــات الهلال بشــهادة رجليــن من بلد  حتّــى إذا قلنــا بوحــدة الآفــاق و

آخــر يختلف مــع المصــر فــي الأفق.

 إلــى مــا يلاحــظ علــى الاســتدلال بهاتيــن الصحيحتين مــن أنّ 
ً
هــذا مضافــا

إنّمــا هي من قبيل  الدلالــة فيهما إذا تمّت فهي ليســت منطوقيّــة ولا مفهوميّة، و

أنّ مفــاد الصحيحتيــن  يــب الاســتدلال  ادّعــي فــي تقر دلالــة الاقتضــاء حيــث 

ة عليــه بدلالة 
ّ
يتوقــف صحّتــه وتماميّتــه علــى فرض تعــدّد الآفــاق، فتكــون دال

الاقتضاء.
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م 
ّ
وأنــت خبيــر بــأنّ دلالــة الاقتضاء يشــترط فيهــا أن تكــون مقصــودة للمتكل

 في المدلــول الاقتضائــي، ولذا تكــون حجة من 
ً
 عرفــا

ً
وأن يكــون الــكلام ظاهرا

 (((» بــاب الظهــور كمــا هــو الحــال في مثــل دلالــة قولــه؟ص؟: »لا ضــرر ولا ضــرار

قَرْيَةَ())) 
ْ
لِ ال

َ
على تقديــر الأحكام والآثار الشــرعيّة، ودلالة قولــه تعالــى: )وَاسْأ

ــم فــي هــذه الروايــات 
ّ
يــة، وفــي المقــام لا يكــون المتكل علــى ســؤال أهــل القر

 عليــه بالدلالــة الاقتضائيّــة، كما 
ّ
 الدلالــة علــى تعــدّد الآفــاق حتّى تــدل

ً
قاصــدا

. أنّهــا ليســت ظاهــرة فــي ذلك فــا تكــون حجة مــن بــاب الظهور

نعــم، قديقــال: إنّ الدلالــة إذا لــم تكــن اقتضائيّــة فلتكــن مــن بــاب دلالــة 

، كما  الإشــارة التــي لا يشــترط فيها القصــد ولا تكــون حجيّتها مــن باب الظهــور

.  الحمل ســتة أشــهر
ّ
فــي دلالــة الآيتيــن علــى أنّ أقــل

 من بــاب الملازمات العقليّة، 
ّ
ولا يخفــى أنّ الدلالة حينئــذٍ لا تكون حجة إل

فــا بدّ مــن فرض وجــود ملازمــة عقليّة بيــن مفــاد هــذه الروايات وبيــن القول 

بتعــدّد الآفــاق كمــا هــو الحــال فــي الملازمــات المدّعــاة بيــن وجــوب الشــيء 

ووجــوب مقدمتــه، وبيــن وجوب الشــيء وحرمــة ضده.

د، عــن أبي الحســن؟ع؟ قــال: »كنت 
ّ
وايــة الثالثــة: روايــة معمّــر بــن خل الر

 فأتــوه بمائــدة، فقال: 
ً
 عنــده آخر يــوم من شــعبان ولم يكــن هــو صائما

ً
جالســا

، فقلت لــه: جعلت فداك صمــت اليــوم، فقال لي:  أدن وكان ذلــك بعــد العصــر

ولــم؟ قلــت: جــاء عــن أبي عبــد الله؟ع؟ فــي اليوم الــذي يشــك فيه أنّــه قال: 

يــوم وُفّــق له، قــال: أليس تدرون أنّمــا ذلــك إذا كان لا يعلم أهو من شــعبان أم 

، ح 4. ))) وسائل الشيعة 18 : 32، ب 17 من أبواب الخيار

))) سورة يوسف : 82.



353��������������������������������������������� فإلوا فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم

 وُفّــق له؟ فأمّا 
ً
مــن شــهر رمضان فصام الرجل فكان من شــهر رمضــان كان يوما

ة ولا شــبهة فــا، فقلت: أفطــر الآن؟ فقــال: لا«))).
ّ
وليــس عل

يــب أنّ ظاهــر الروايــة جعــل المنــاط فــي مطلوبيّة صيــام آخر يــوم من  بتقر

 وُفّق له عــدم العلم بكــون ذلك اليوم من شــعبان 
ً
 وكونــه يومــا

ً
شــعبان احتياطــا

أو مــن شــهر رمضــان، وأمّا مــع وضوح كونه من شــعبان فيمــا إذا لــم تكن هناك 

بيّــة للاحتيــاط بصيــام ذلــك اليــوم، وهــذا الأخيــر هو  ــة ولا شــبهة فــا مطلو
ّ
عل

المفــروض في مورد الروايــة، ولذا وجّه الإمــام؟ع؟ اللوم إلى معمّــر على صيامه.

ومــن الواضح أنّ هذا لا يصحّ علــى القول بوحدة الآفــاق؛ لأنّ غاية ما يثبت 

ة وشــبهة في البلــد هو العلــم بعدم كون الهــال قابلاً 
ّ
بافتــراض عــدم وجود عل

يــة في ذلــك البلد لا في جميــع البلدان كمــا لا يخفى، فيبقــى احتمال ظهور  للرؤ

، وهذا يعنــي احتمال 
ً
ية في بعــض هذه البلــدان قائمــا الهــال بنحــوٍ قابــل للرؤ

دخــول الشــهر فــي البلد بنــاءً على وحــدة الآفــاق؛ إذ يكفــي حينئذٍ فــي دخول 

، فمــع احتمــال كونه  يــة فــي بلد آخــر الشــهر فــي البلــد كــون الهــال قابــاً للرؤ

بيّة  كذلــك يحتمــل دخول الشــهر في البلــد، وبذلــك يتحقّــق المناط فــي مطلو

صيــام يوم الشــك، فلا وجــه لتوجيه اللــوم إلى معمّر علــى صيامه. نعــم، يصحّ 

ذلــك بناءً علــى القول بتعــدّد الآفاق، كمــا لا يخفى.

ــة ولا 
ّ
وفيــه: أنّ الظاهــر أنّ المــراد بالشــبهة فــي قولــه؟ع؟: »فأمّــا وليــس عل

شــبهة فلا« الشــبهة في دخول الشــهر فيكون مفاد الجملة: إنّــه حيث لا يوجد 

بيّــة للاحتياط  يــة الهــال ولا شــبهة فــي دخــول الشــهر فــا مطلو مانــع مــن رؤ

بالصيــام، وهــذا يمكن فرضه فــي مورد الروايــة حتّى على القول بوحــدة الآفاق، 

))) وسائل الشيعة 10 : 24، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 12.
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د عــدم دخــول الشــهر وأنّ الهــال لم 
ّ
وذلــك بافتــراض اعتقــاد معمّــر بن خــا

إمّا من  ية في جميع البلــدان إمّا بمقتضى الحســابات الفلكيّة و يكــن قابــاً للرؤ

يكون  فين، و
ّ
جهــة الغفلة عن مســألة وحــدة الآفاق كما قــد يتّفق لبعــض المكل

بيّــة وعدمهــا تدور  بيّــة الصيــام فــي ذلــك اليــوم؛ لأنّ المطلو حكمــه عــدم مطلو

 عدم 
ً
ــف معتقدا

ّ
ــف وعدم علمه لا مــدار الواقع، فإذا كان المكل

ّ
مــدار علم المكل

بيّــة الصيام   أو غفلةً فــإنّ حكمه عــدم مطلو
ً
دخــول شــهر رمضــان ولــو اشــتباها

إن كان ذلــك علــى خــاف مقتضى وحــدة الآفاق. و

د على صيامــه دليلاً على 
ّ
وعليــه فلا يكــون توجيه اللــوم إلى معمّر بن خــا

القــول بتعدّد الآفــاق؛ لأنّ العلم بعدم دخول شــهر رمضان واســتحقاق اللوم كما 

يمكــن فرضه على القــول بتعدّد الآفاق كذلــك يمكن فرضه علــى القول بوحدة 

الآفــاق، كما عرفت.

ــة والمانع بــأن يكون في 
ّ
وأمّــا احتمــال أن يــراد بالشــبهة فــي الرواية في وجــود العل

ة، 
ّ
ية فهو خلاف ظاهر عطف الشــبهة علــى العل  عــن الرؤ

ً
الأفــق ما يحتمــل كونه مانعا

ة ولا شــبهة في وجودهــا« ونحو ذلك.
ّ
والمناســب لــه أن يقال: »فأمّــا وليس عل

والحاصــل: أنّ الإمــام؟ع؟ بحســب ظاهــر الروايــة افتــرض في موردهــا العلم 

ليــس  لأنّــه  الصيــام؛  علــى  اللــوم  اســتحقّ  ولــذا  رمضــان  شــهر  دخــول  بعــدم 

، والعلــم بعــدم دخوله كمــا يمكن   منــه مــع علمــه بعــدم دخــول الشــهر
ً
بــا مطلو

فرضــه في مــورد الرواية علــى القول بتعــدّد الآفاق كذلــك على القــول بوحدتها، 

ــة أوجــب حصــول العلم 
ّ
يــة الهــال مــع عــدم وجــود العل بافتــراض أنّ عــدم رؤ

المذكــور غفلــةً عمّــا يقتضيه القول بوحــدة الآفاق، وهــذا أمر قــد يتّفق حصوله 

بيّة الصيــام في يوم  فيــن مع الالتفــات إلــى أنّ موضوع عــدم مطلو
ّ
لبعــض المكل
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 لما هو 
ً
إن كان مخالفــا ف واعتقــاده عدم دخول الشــهر و

ّ
الشــك هو علــم المكل

الصحيــح في مســألة تعــدّد الآفــاق ووحدتها.

هذا في دلالة الرواية.

 بمعمّر بن خلّد 
ً
وأمّا ســندها فإنّ الشــيخ تفرّد بروايتها في التهذيب))) مبتــدأ

يقه إليه في مشــيخة التهذيب. الثقة بلا إشــكال، ولــم يذكر طر

يقين لكتابه، قــال: »أخبرنا به  ، وذكر طر
ً
نعم، في الفهرســت ذكر أنّ له كتابــا

جماعــة، عن أبــي المفضّل، عــن ابن بطة، عــن أحمد بن أبي عبــد الله، عنه، 

، عنه«))).  ابن أبي جيد)))، عــن ابن الوليد، عن الصفّــار
ً
وأخبرنــا به أيضــا

يّة شيخوخة الإجازة على التوثيق تحقيق في أمار

وقد يستشكل في السند من وجوه:

يقيــه للكتــاب؛ أمّــا الأوّل فبأبــي المفضّــل وابــن  الوجــه الأوّل: ضعــف كلا طر

بطــة، وأمّــا الثانــي فبابــن أبــي جيد، ولــم تثبــت وثاقتهم.

وأجيــب عنــه: بــأنّ ابن أبي جيــد ثقــة؛ لكونه من مشــايخ النجاشــي ولكونه 

من مشــايخ الإجــازة، كمــا يظهر من طرق الشــيخ والنجاشــي.

يقه  أقــول: أمّا كونه من مشــايخ النجاشــي فلا إشــكال فيه حيث وقــع في طر

كثرهــا بعنــوان »علي  إن ورد في أ إلــى كتــب جماعــة مــن الأصحــاب)))، وهــو و

))) تهذيب الأحكام 4 : 166، ح 473.

))) وهو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي.

))) الفهرست : 252، الرقم 764.

))) لاحــظ رجــال النجاشــي: الرقــم 42 و 43 و 52 و 71 و 123 و 312 و 389 و 524 و 719 و 897 

و 948 و 954 وغيــر ذلــك.

هل تعتبر 
شيخوخة الإجازة 
من أمارات 
التوثيق؟



356������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3

 أنّ المــراد هــو ابــن أبــي جيــد، كمــا صــرّح بــه فــي بعــض هذه 
ّ
بــن أحمــد« إل

الموارد.

 على إنكارها أو التشــكيك 
ً
لكــن الكلام في الكبرى، وقد اســتقرّ الرأي أخيرا

فيهــا علــى الأقــل، ولــو تمّت فهــي تختــصّ بغير مشــايخ الإجــازة؛ لمــا ثبت في 

ــه مــن أنّ ذكرهــم لمجــرّد اتّصــال الســند مــن دون أن يتوقف إثبات نســبة 
ّ
محل

الروايــة إلــى الكتــاب علــى ذلك لاشــتهار النســبة ومعروفيّتهــا، ومــن الواضح أنّ 

ابــن أبي جيــد من مشــايخ الإجازة للنجاشــي.

وأمّــا كونــه مــن مشــايخ الإجــازة فهــو الظاهر مــن وقوعه فــي كثير مــن طرق 

الشــيخ والنجاشــي إلــى أصحــاب الكتب مــع عدم كونــه من أصحــاب الكتب، 

كمــا يظهر مــن ترجمته.
وأمّــا الكبــرى فقــد ذهــب جماعــة من أهــل الفــن إلــى أنّ ذلك مــن أمارات 
التوثيــق، وأنّ مشــايخ الإجــازات ليســوا بحاجــة إلــى التنصيــص علــى وثاقتهم، 
بــل قيــل: إنّ هذا هو المشــهور بينهــم)))، بل قد يظهــر من بعــض المحقّقين أنّ 
مات، وأنّ الــكلام فــي تحديدهــم بعصر الشــيخ الكلينــي وما 

ّ
ذلــك مــن المســل

، أو أنّ ذلك يشــمل العصــور الســابقة على ذلــك العصر))). بعــده مــن الأعصــار
يفهم مــن كلماتهم  يبــدو أنّهــم يختلفون في كيفيّة الاســتدلال علــى ذلك، و و

وجوه: عدّة 

 عصــر 
ّ
منهــا: دعــوى اســتفاضة واشــتهار وثاقتهــم بيــن الأصحــاب فــي كل

فتعــرف بذلــك وثاقتهــم بــا حاجــة إلــى التنصيــص))).

))) معجم رجال الحديث 1 : 72.

))) معراج الكمال : 127 / الرعاية في علم الدراية : 192.

))) الرعاية في علم الدراية : 192.
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مة حتّى بالنســبة إلى 
ّ
ولا يخفــى أنّ هذه الدعوى على إطلاقها ليســت مســل

مة فــي الجملــة ولكنّها 
ّ
المشــايخ فــي عصــر الكلينــي ومــا بعــده، نعم هــي مســل

ليســت نافعة.

ومنهــا: دعــوى اســتفادة وثاقتهــم مــن اعتنــاء أعاظــم علمائنــا المتقدّميــن 

ين بصحّة روايــاتٍ وقعوا  كثــار الرواية عنهم وحكــم علمائنــا المتأخّر إ بشــأنهم و

ســندها))). في 

ولا يخفــى أنّ الأمــور المذكــورة قــد تكــون نافعــة إذا اجتمعت في شــخص، 

 واحد واحد من مشــايخ الإجــازات غير واضح، 
ّ
لكــن دعوى اجتماعهــا في كل

، ولا يتحقّــق بذلك إكثار  فإنّ شــيخوخة الإجــازة لا تعني الاهتمام بشــأن المجيز

الروايــة الــذي قــد يعــدّ من أمــارات التوثيــق، كمــا لا ملازمــة بينها وبيــن الحكم 

بصحّــة الروايــات التــي يقع في ســندها. نعم، قــد يتّفق ذلــك للبعض.

 قــد تتحقّــق بالنســبة إلــى بعــض 
ً
ً أو بعضــا

ّ
والحاصــل: أنّ هــذه الأمــور كل

مشــايخ الإجــازات وقــد تكــون نافعة فــي التوثيــق، لكن ذلــك لا يكفــي لإثبات 

 واحــد واحــد مــن 
ّ
المطلــوب، بــل لا بــدّ مــن إثبــات تحقّقهــا بالنســبة إلــى كل

مشــايخ الإجــازات، ودون ذلــك خــرط القتــاد.

والصحيــح: أنّ شــيخوخة الإجــازة لوحدها ليســت أمــارة على الوثاقــة؛ لعدم 

يد على الشــيخوخة بالســماع أو القراءة، بل   ولأنّها لا تز
ً
الملازمــة عقــاً ولا عرفا

ســيأتي أنّ الإجــازة لا يقصد بها إثبات انتســاب الكتاب إلــى صاحبه بل مجرّد 

اتّصــال الســند، فــإذا كانت الشــيخوخة بالروايــة لا بالإجــازة لا تعدّ مــن أمارات 

))) مشرق الشمسين : 79.
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الوثاقــة فكيــف تكــون شــيخوخة الإجــازة منهــا؟ نعــم، قد يفتــرق بهــا بعض ما 

.
ً
يكــون أمارة علــى الوثاقة، لكــن هذا ليــس دائميّا

 إلى مشــايخ معيّنيــن تتوفّر 
ً
ــة كان ناظــرا

ّ
والمظنــون أنّ المســتدِل بهــذه الأدل

إكثار الروايــة وغيرها،  فيهــم هذه الأمــور من اشــتهار الوثاقة واهتمــام الأعاظــم و

يّــة، وجاء آخــرون فظنّوا أنّ 
ّ
 بهــا على وثاقــة هؤلاء لا علــى الكبرى الكل

ّ
فاســتدل

يّة.
ّ
 علــى الكبــرى الكل

ّ
هــذه الأمور مــن لوازم شــيخوخة الإجــازة وأنّها تدل

نعــم، ذكــر جماعــة مــن المحقّقيــن: إنّــه بالرغــم مــن عــدم كــون شــيخوخة 

 أنّ وقوع مشــايخ الإجــازات في أســانيد الروايات 
ّ
الإجــازة أمــارة علــى الوثاقة إل

لا يضــرّ بالاعتمــاد عليهــا؛ لأنّهم إنّمــا يذكرون لمجــرّد اتّصال الســند وعدم قطع 

 بالســلف الصالــح مــن الــرواة المصنّفيــن، وليــس الغــرض من 
ً
الاتّصــال تشــبّها

ذكرهــم إثبــات صحّــة انتســاب الكتــاب المأخــوذ منــه الروايــات إلــى صاحبــه 

 علــى ثبــوت وثاقتهــم 
ً
وكونهــا ممّــا رواه وحــدّث بــه حتّــى يكــون ذلــك موقوفــا

يدّعــى ثبوتهــا باعتبارهــم مــن شــيوخ الإجازة. و

ومــن هنا يختــص ما ذكــر بإجــازة الكتب التــي تكون نســبتها إلــى مصنّفيها 

بعة«   باعتبار اشــتهارها وتــداول نســخها، مثل »الكتــب الأر
ً
 واضحــا

ً
ثابتــة ثبوتــا

فــي زماننــا، فإنّنــا لا نحتــاج إثبات صحّــة انتســاب هذه الكتــب إلــى مصنّفيها 

إجازة؛  يق و _ وبالتالــي إثبات أنّ ما ورد فيها ممّا نقلــه ورواه مصنّفوها _ إلى طر

لأنّ الغــرض مــن ذلك هــو إثبــات صحّــة الانتســاب والمفــروض أنّه أمــر ثابت 

إنّما تطلــب الإجازة لمجــرّد اتّصال الســند. بقطــع النظر عــن الإجــازة، و

قــال صاحــب القامــوس: »إنّ شــيخ الإجــازة إمّــا يجيــز كتــاب نفســه، وفيه 

إمّا يجيــز كتاب غيــره، فإن   ... و
ً
يشــترط ثبــوت وثاقتــه كغيره مــن الــرواة مطلقــا
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أجــاز مــا تكــون نســبته إلــى مصنّفــه مقطوعة _ كإجــازة الكافــي وســائر الكتب 

بعــة وما يكــون نظيرها _ فلا احتياج فــي مثله إلى التوثيــق؛ لأنّ المراد مجرّد  الأر

إن أجــاز مــا لا يكون  اتّصــال الســند لا تحصيــل العلــم بنســبته إلــى مصنّفــه، و

 جــواز العمــل بمــا أجــازه إلــى توثيقــه«)))، وهــو 
ً
نســبته مقطوعــة يحتــاج أيضــا

يــح فيمــا ذكرناه مــن الاختصاص، كمــا أنّه يختصّ بمــا إذا لم يكــن المجيز  صر

 فــا بدّ مــن إثبــات وثاقته.
ّ
إل صاحــب كتــاب، و

يــن حتّــى يصــحّ القــول بــأنّ وجــود  وعليــه فــا بــدّ مــن إثبــات هذيــن الأمر

مشــايخ الإجــازات في الســند لا يضــرّ بالاعتمــاد عليه، فــإذا أردنــا تطبيق ذلك 

فــي محــل الــكلام فعلينــا أن نثبت:

د _ الــذي ينقــل منــه الشــيخ الطوســي هــذه 
ّ
كتــاب معمّــر بــن خل أوّلاً: أنّ 

إلــى مصنّفهــا. انتســابها  المعلــوم  المشــهورة  الكتــب  الرواية _ مــن 

ولا يخفــى أنّه لا يكفي مجرّد إحراز أصل انتســاب الكتاب إلــى مصنّفه وأنّ 

لــه الكتــاب الكذائي بل لا بدّ مــن إحراز أنّ تلك النســخة من كتــاب معمّر بن 

د _ التــي ينقــل منها الشــيخ _ معلومة الانتســاب إليــه؛ لوضــوح أنّ المدّعى 
ّ
خل

إنّمــا يتــمّ في هــذه الحالــة، إذ يمكن حينئذٍ نســبة الروايــة إلى كتــاب معمّر بن 

، وأمّــا إذا لم تكــن النســخة معلومة  د حتّــى مع عــدم ثبــوت وثاقة المجيــز
ّ
خــا

الانتســاب فــا يتــمّ المدّعــى ولا يصحّ نســبة الروايــة إلى كتابــه مع عــدم إحراز 

.
ً
إن كان أصل انتســاب الكتــاب معلوما وثاقــة المجيز و

 فلا نحرز أنّه شــيخ إجازة 
ّ
إل : أنّ »ابــن أبي جيد« ليــس له كتــاب، و

ً
وثانيــا

د؛ لاحتمــال أن يكون قد أجــاز الشــيخ روايــة كتابه مع 
ّ
لكتــاب معمّــر بــن خــا

))) قاموس الرجال 1 : 74.
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وجــود الرواية فيه، وقد عرفت أنّه يشــترط حينئذٍ ثبوت وثاقتــه كغيره من الرواة.

أقول:

 علــى 
ّ
يــدل ، و

ً
أمّــا الأمــر الثانــي: فهــو المعــروف ولــم يذكــر أحــد أنّ لــه كتابــا

ذلــك عــدم ذكــر الشــيخ والنجاشــي لــه فــي كتابيهما المعدّيــن لذكــر مصنّفــي 

مــن مشــايخهما. كان  أنّــه  الإماميّة مــع 

؛ 
ً
 إلــى أنّ توقــف المدّعى على الأمــر الثاني فــي المقام ليــس واضحا

ً
مضافــا

إذ بعــد فرض ثبوت اشــتهار نســبة الكتــاب إلى مصنّفه واشــتهار النســخة التي 

ذكــرت الروايــة فيهــا وبعــد فــرض أنّ الشــيخ عندمــا بــدأ الســند بـ »معمّــر بــن 

د« أخــذ الروايــة مــن كتابــه الواصل إليــه لا حاجــة إلــى إثبــات أنّ المجيز 
ّ
خــا

ليــس لــه كتاب كما لا حاجــة إلى إثبات وثاقتــه؛ لأنّ الرواية مأخــوذة من كتاب 

« الواصــل إلى الشــيخ والــذي يقطع بانتســابه إليه بحســب الفرض وأنّ  »معمّــر

أخــذ الإجــازة لمجــرّد اتّصــال الســند، ومعه لا يقــدح فــي الاعتماد علــى الرواية 

كــون المجيز له كتاب؛ لأنّ غايــة ما يثبت بذلك احتمــال أن يكون أجاز كتاب 

نفســه لا كتــاب غيره، وهذا لا يمنع مــن الاعتماد على الروايــة لأنّها لم تؤخذ من 

د الواصل 
ّ
إنّما هــي مأخوذة مــن كتاب معمّــر بن خــا كتــاب ابــن أبي جيــد، و

إلى الشــيخ والمعلوم الانتســاب إليه.

 أن يســتفاد ذلــك 
ّ
بــة، اللهــم إل وأمّــا الأمــر الأوّل: فإثباتــه لا يخلــو مــن صعو

يقيــن إليه، كمــا أنّ  مــن تعــدّد الطــرق إليــه، فــإنّ الشــيخ ذكر فــي الفهرســت طر

 إليه فــي مشــيخة الفقيــه))).
ً
يقــا الصــدوق ذكــر طر

))) من لا يحضره الفقيه 4 : 472 .
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إنّمــا هو  يــق النجاشــي ليــس لكتابــه الــذي أخــذت منــه روايتنــا و نعــم، طر

يقــه إلــى كتابه الآخر بعنوان »الزهــد«، ولم يذكر له كتاب غيــره، ومن البعيد  طر

أن تكــون الروايــة مأخوذة من هــذا الكتاب.

 قد يســتفاد ذلك من قول الشــيخ في الفهرســت: »أخبرنــا به جماعة 
ً
وأيضــا

عن ... الخ«))).

 حــال، فالاعتمــاد على هــذه الرواية بنــاءً على هــذا الوجه موقوف 
ّ
وعلــى كل

 يشــكل الاعتماد 
ّ
إل ، و

ً
 واضحــا

ً
علــى إحــراز ما ذكر فــي الأمــر الأوّل وثبوتــه ثبوتا

عليهــا من هــذه الجهة.

يــق الثاني  ثــمّ إنّه قــد يجاب عن إشــكال الضعــف الســندي بتصحيح الطر

 على 
ّ
يســتدل إن كان فيه »ابن أبي جيد« لكونه ثقة، و للشــيخ في الفهرســت و

كثار الشــيخ الرواية عنه فــي الرجال وكتابــي الحديث كما نقلــه الوحيد  ذلــك بإ

يــن،  فــي تعليقتــه))) عــن المحقّــق البحرانــي الــذي نســبه إلــى بعــض المعاصر

والمراد _ كمــا يقــول الوحيد _ المجلســي الثاني والمحقّــق الداماد.

وقــال: »إنّ  الشمســين،  فــي مشــرق  البهائــي  الشــيخ   
ً
أيضــا بذلــك  وصــرّح 

، وســنده أعلــى مــن ســند  الشــيخ؟رح؟ يكثــر الروايــة عنــه ســيّما فــي الاســتبصار

المفيــد؛ لأنّــه يــروي عــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد بغيــر واســطة«))).

هــا فــي الاســتبصار وبعنوان 
ّ
هــذا وقــد روى الشــيخ عنــه في تســعة مــوارد كل

»أخبرنــي« الظاهــر في غيــر الإجــازة، وروى عنه فــي غيره فــي ثمانية مــوارد)))، 

))) الفهرست : 252، الرقم 764.

))) منتهى المقال 7 : 292.

))) مشرق الشمسين : 82.

))) لاحظ: الاستبصار 1، ح 46، ح 171، ح 172، ح 224، ح 225، ح 1101، ح 1215.
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؟ وأمّــا الرواية عنــه في كتــب الرجال  كثــار وهــل تكفــي هــذه المــوارد لتحقّــق الإ

فالمراد وقوعه في طرق الشــيخ إلى أصحاب الكتب في المشــيخة والفهرســت، 

ولا شــك في كثــرة ذلك.

 إذا كان 
ً
 لإثبــات وثاقته خصوصــا

ً
ولا يبعــد أنّ مجمــوع ما تقــدّم يكون كافيــا

ذكــره فــي طرقــه إلــى الكتــب لغــرض إثبــات انتســابها إلــى أصحابهــا لا لمجرّد 

إلــى  انتســابها  يعلــم  التــي لا  الكتــب  إلــى  بالنســبة  يتّفــق  كمــا  الســند  اتّصــال 

أصحابهــا.

يّة في التهذيب والمأخوذة  الوجه الثاني: أنّ تصحيح ســند هذه الروايــة المرو

يــق الصحيح  د حســب الفــرض بالرجــوع إلــى الطر
ّ
مــن كتــاب معمّــر بــن خــا

المذكــور فــي الفهرســت للكتاب لا يتــمّ في مثــل المقــام الذي فــرض فيه عدم 

إنّما يتــمّ فيمــا إذا كان له  يــق إلــى الكتاب فــي مشــيخة التهذيــب، و وجــود طر

يــق في المشــيخة ولكنّــه ضعيف. طر

يــض هو مــا إذا كان الشــيخ يذكر  يّة التعو توضيــح ذلــك: أنّ أحــد مــوارد نظر

 فــي المشــيخة إلى صاحــب الكتــاب الذي 
ً
يقــا يذكــر طر روايــة فــي التهذيــب و

يض  يــراد تعو يــق ضعيف، و بــدأ الســند به وأخــذ الرواية مــن كتابه ولكــن الطر

يق صحيح للشــيخ في الفهرســت إلى نفس الكتاب  يق الضعيف بطر هــذا الطر

يقان للكتــاب، أحدهمــا: ضعيف وهو  باعتبــار أنّ ذلــك يعني أنّ الشــيخ لــه طر

: صحيــح وهــو المذكور فــي الفهرســت، وأنّ ما  المذكــور فــي المشــيخة، والآخر

 
ً
 صحيحا

ً
يقــا ، فيثبت أنّ الشــيخ يملك طر يقين يــروى بالآخــر يــروى بأحــد الطر

يــق ضعيف. لتلــك الرواية التــي رواها فــي التهذيب بطر

مشــيخة  آخــر  فــي  الشــيخ  بقــول  يــض  التعو هــذا  صحّــة  علــى   
ّ
يســتدل و
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التهذيــب: »وقــد أوردت جمــاً مــن الطــرق إلــى هــذه المصنّفــات والأصــول، 

ولتفصيــل ذلــك شــرح يطول هــو مذكور فــي الفهــارس المصنّفة في هــذا الباب 

للشــيوخ؟رحهم؟، مــن أراد أخــذه من هناك إن شــاء الله، وقــد ذكرنا نحن مســتوفى 

فــي كتــاب فهرســت الشــيعة«))).

إذ يفهــم منــه أنّه ذكــر في المشــيخة بعض الطرق إلــى الكتــب والمصنّفات 

 أخــرى إلــى تلــك الكتــب 
ً
التــي أخــذ روايــات التهذيــب منهــا، وأنّ هنــاك طرقــا

مذكــورة فــي فهــارس الشــيوخ، ومنهــا كتابــه فهرســت الشــيعة، وأنّــه أحــال إلى 

فهرســته في باقــي الطرق إلــى الكتــب والمصنّفات التــي ذكر بعض طرقــه إليها 

المشــيخة. في 

 إلى 
ً
يقــا ومــن الواضــح أنّ هــذا لا يشــمل مــا إذا لــم يذكر فــي المشــيخة طر

الكتــاب؛ لأنّــه إنّمــا أحــال إلى الفهرســت لمعرفــة باقي الطــرق غير مــا ذكره في 

 آخــر للكتاب والروايات 
ً
يقا المشــيخة إلى الكتاب، فيكون ما في الفهرســت طر

ولــم يذكــر  نقــل منهــا  التــي  الكتــب  المأخــوذة منــه، وهــذه الإحالــة لا تشــمل 

يــق إليهــا في المشــيخة. الطر

 عديدة 
ً
ويلاحظ عليه: أنّ عبارة الشــيخ المتقدّمة ظاهرة فــي أنّه يملك طرقا

 
ً
إلى الكتــب والمصنّفات التي اســتخرج روايــات التهذيب منها، وأنّــه ذكر بعضا

منهــا في المشــيخة ولم يســتوف تمامهــا وذكر الباقي فــي كتاب الفهرســت، فما 

ذكــره فــي الفهرســت مــن الطــرق هــي طــرق أخــرى لهــذه الكتــب والمصنّفــات 

 إليه في المشــيخة.
ً
يقــا  لخصوص مــا ذكر طر

ً
وليــس طرقا

إلــى  للشــيخ  يــق  طر المشــيخة  فــي  المذكــور  يــق  الطر أنّ  كمــا  والحاصــل: 

))) شرح مشيخة تهذيب الأحكام : 88.
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يق المذكــور في الفهرســت لنفس  الكتــاب الــذي أخــذ الرواية منــه كذلــك الطر

 لتصحيح الروايــة حتّى إذا لم 
ً
الكتــاب، فيمكن الاعتماد عليــه إذا كان صحيحا

يقه إليــه في المشــيخة. يذكــر طر

 إلــى أنّــه يمكــن تصحيــح الروايــة فــي المقــام حتّــى مــع التنــزّل عمّا 
ً
مضافــا

أنّ  المفــروض  لأنّ  وذلــك  الشــيخ؛  عبــارة  فــي  الاختصــاص  وافتــراض  ذكرنــاه 

د ولا بــدّ أن يكــون له 
ّ
الشــيخ اســتخرج هــذه الروايــة مــن كتــاب معمّر بن خــا

يق لا يخلــو إمّا أن يكون  يــق إليه بعد اســتبعاد احتمال الوجادة، وهــذا الطر طر

.
ً
 أو ضعيفــا

ً
صحيحــا

فعلى الأوّل يتمّ المطلوب.

يض حسب الفرض. وعلى الثاني يمكن التعو

نعــم، لا يتــمّ مــا ذكــر مــع احتمــال الوجــادة كمــا لا يخفــى، ومنه يظهــر عدم 

كســابقه. تماميّــة هــذا الوجه 

فــي  المذكــورة  الأســانيد  أنّ  حاصلــه:  عــام،  إشــكال  وهــو  الثالــث:  الوجــه 

إنّما هي   إلى نســخ معيّنة مــن الكتب المذكــورة فيــه، و
ً
الفهرســت ليســت طرقــا

إجازاتهــم، فيقال: إنّ  فــي الأعم الأغلب مســتخرجة من فهارســت الأصحــاب و

د لــه كتاب قــال: »أخبرنا 
ّ
الشــيخ فــي الفهرســت بعد مــا ذكــر أنّ معمّر بــن خل

ين الكتب  بــه جماعــة ... الخ«، وهــذا التعبير يحتمــل أن يراد به الإخبــار بعناو

وأســمائها لا بواقــع الكتــب ومــا تشــتمل عليه مــن الروايات.

ى: أنّ المراد من التعبير الســابق مجــرّد الحكاية عن المصنّفات  وبعبارة أخر

إثبات نســبتها إلى أصحابهــا، وأنّها غيــر مكذوبة عليهــم )إثبات أنّ  والأصــول و
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 لــه كتاب أو أصــل، لا إثبات نســخة معيّنة من الكتاب بما تشــتمل عليه 
ً
فلانــا

الروايات(. من 

 في 
ً
يقــا وعليــه فــا يمكــن تصحيــح روايــات التهذيب التــي لم يذكــر لها طر

 فيه _ بطرقــه إلى الكتاب الذي اســتخرج 
ً
 ضعيفا

ً
يقــا المشــيخة _ أو ذكــر لها طر

إمّــا لأنّ هــذه الطــرق مســتخرجة مــن  الروايــات منــه المذكــورة فــي الفهرســت 

إمّــا لأنّ   إلــى نســخة معيّنــة مــن الكتــاب، و
ً
فهــارس الأصحــاب وليســت طرقــا

 لــه كتــاب أو أصل.
ً
المــراد بهــا مجــرّد الإخبــار عــن أنّ فلانا

يض   إلى روايات الكتــاب، فلا يصحّ التعو
ً
يقا  حال، فلا تكون طر

ّ
وعلــى كل

كتفــاء بــه لتصحيــح الروايــة التي لم  يــق المشــيخة الضعيــف ولا الا بــه عــن طر

يق في المشــيخة. يذكر لهــا طر

يــب الأخير لهــذا الوجــه: أنّ مراجعة الفهرســت وملاحظة  ويلاحــظ علــى التقر

موارد اســتعمال الشــيخ لهذا التعبيــر توجب الاطمئنــان بأنّ مقصود الشــيخ من 

يــد بذلك  ينهــا وأنّه ير الكتــب هــو واقــع الكتب لا مجــرّد إثبــات أســمائها وعناو

: يشــهد لذلــك أمور إعطاء ســند للكتاب، و

الأمــر الأوّل: أنّ ذلــك هــو ظاهــر عبــارة: »أخبرنــا بــه، أو بكتابــه، أو بكتبه«، 

والمناســب لمــا ذكــر أن يقــول: »أخبرنا بذلــك جماعة« ونحــوه، لظهــور في أنّ 

 لــه كتــاب أو أصــل، أو أن يقــول: »أخبرنــا 
ً
مــا أخبــر بــه جماعــة هــو أنّ فلانــا

بكتابــه جماعــة«، فهو ظاهــر في الإخبار بنفــس الكتاب بما يشــتمل عليه من 

الروايات.

 كتاب مــع إيصاله 
ّ
يق _ بــل الطرق إلــى كل الأمــر الثانــي: أنّ نفس ذكــر الطر

أنّ المقصــود ليــس مجــرّد الإخبــار عــن  ينــة علــى  إلــى صاحــب الكتاب _ قر
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 لــه كتــب أو كتــاب؛ لأنّ ذلــك يتحقّــق عــادةً بأمور 
ً
يــن الكتــب وأنّ فلانــا عناو

القرائــن  إلــى  الاســتناد  أو  لذلــك  المعــدّة  الفهــارس  عــن  النقــل  مثــل  أخــرى، 

ينة علــى مــا ذكرناه. يــق قر والشــهادات ونحــو ذلــك، فالإصــرار علــى ذكــر الطر

يــق إلى صاحــب الكتــاب لا يتحقّق به ما  بــل يمكــن أن يقــال: إنّ ذكر الطر

؛ لأنّ صاحــب الكتــاب يُخبــر عــادةً بما فــي كتابه مــن أخبــار ومضامين لا  ذكــر

إنّما الــذي يُخبر بذلك غيــره عادةً. ، و
ً
 أو كتبــا

ً
أنّــه يُخبــر بأنّ لــه كتابــا

الأمــر الثالث: نفس إحالة الشــيخ إلى الطرق المذكورة في الفهرســت لمعرفة 

باقــي طــرق روايــات التهذيــب بعــد وضــوح أنّ الطــرق المذكــورة في المشــيخة 

هــي طرق للروايات المســتخرجة من الكتــب، لأنّه يقول: »ومــا ذكرته عن فلان 

فقــد أخبــر بــه أو أخبرني بــه«، والضميــر يعود إلــى ما ذكــره في التهذيــب، أي: 

الروايــات، وهكــذا ســائر عباراته في المشــيخة، فــإنّ الإحالــة تعنــي أنّ الغرض 

فــي  الكتــاب  طــرق  إلــى  بالرجــوع  يتحقّــق  المشــيخة  فــي  يــق  الطر ذكــر  مــن 

 فــا معنــى للإحالة.
ّ
إل الفهرســت و

والحاصــل: أنّ ظاهــر هذه الإحالــة أنّ طرقه في الفهرســت إلــى الكتب التي 

ينهــا وأســمائها، بل هي  اعتمــد عليها فــي التهذيب ليســت لمجــرّد معرفــة عناو

 فــا فائــدة فــي 
ّ
إل طــرق إلــى تلــك الكتــب بمــا تشــتمل عليــه مــن روايــات، و

إليها. الإرجــاع 

نعــم، هــذا لا ينطبق علــى جميع الكتــب التي ذكرهــا في الفهرســت؛ لوضوح 

إنّما نقلها عن مشــايخه بالإجازة مــن دون الاطّلاع  أنّ بعضهــا لم يطّلــع عليها و

يد علــى الألفيــن، ومن الصعــب افتراض  عليهــا لأنّهــا كتــب كثيــرة، قيل: إنّهــا تز

اطّلاعــه عليها وعلى مــا فيها.
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 إلــى أنّ بعضها لا يشــتمل علــى روايــات وأخبار فلا داعــي للتصدّي 
ً
مضافــا

إلــى الاطّــاع عليهــا ونقلها عن الشــيوخ بالقراءة أو الســماع.

 قليلاً 
ً
يذكــر عــددا  لــه كتب كثيــرة و

ً
يــا  راو

ً
يشــهد لذلــك: أنّــه يذكــر أحيانــا و

مــن كتبه ممّــا يفهم منه أنّه لــم تصله جميع الكتــب، ومع ذلك يقــول: »أخبرني 

بجميــع كتبه«.

 ،
ً
كثــر من ثلاثيــن كتابا قــال فــي يونس بن عبــد الرحمــن: »له كتــب كثيرة أ

يقول:  يــادة«)))، ثمّ يذكر بعضهــا و وقيــل: إنّها مثل كتب الحســين بن ســعيد وز

»أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياته«، فإنّــه لو وصله جميــع الكتب لما قــال: »قيل: 

إنّهــا مثل كتب الحســين بن ســعيد«.

 ،
ً
وقــال في علــي بن الحســين بــن فضّــال: »قيــل: إنّها )كتبه( ثلاثــون كتابا

كتــاب الطــب ... الخ«))). منها 

ينــة على ذلك تعيّن الأخــذ بظاهر العبــارة، أي: الإخبار  وعليــه إذا لم تقم قر

الكتاب. بواقع 

والحاصل: أنّ دعوى أنّ قوله في الفهرســت: »أخبرنــا بكتبه، أو كتاب فلان 

يــن الكتب وأســمائها، وأنّ الغــرض من ذكر  عــن ... الــخ« يراد بــه الإخبار بعناو

 بل 
ً
 الــراوي لــه كتــاب أو كتــب خــاف الظاهــر جــدّا

ً
يــق إثبــات أنّ فلانــا الطر

يق  الظاهــر من العبــارة الإخبار بواقع الكتــاب أو الكتب، والغرض مــن ذكر الطر

هــو إثبــات نســخة معيّنة مــن الكتاب بما تشــتمل عليه مــن الروايــات، بحيث 

يصحّ أن يقــول: »أخبرنا فــان بكتابه«.

))) الفهرست : 266، الرقم 813.

))) الفهرست : 156، الرقم 391.
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يــب الأوّل للإشــكال فجوابــه: أنّنــا لا ننكــر أنّ بعــض مــا ذكــر فــي  وأمّــا التقر

 إلى نســخ معيّنة من الكتب المذكــورة فيه، 
ً
الفهرســت من أســانيد ليســت طرقا

ولكنّنــا ننكــر أن تكــون جميع الأســانيد في الفهرســت كذلك، كيــف وقد عرفت 

أنّ مقتضــى الإحالة علــى كتاب الفهرســت _ على ما تقدّم _ هــو أنّ الغرض من 

ذكــر الطــرق في المشــيخة يترتّب على الطــرق المذكورة في الفهرســت للكتاب، 

يــق المذكور في  فكمــا يمكــن إثبــات أنّ الرواية موجــودة في كتاب فــان بالطر

يق الموجود في الفهرســت إلى ذلك  المشــيخة كذلــك يمكن إثبات ذلــك بالطر

 إلى نســخة 
ً
الكتــاب، فكيــف يمكــن أن يقــال: إنّ هــذه الأســانيد ليســت طرقــا

الكتاب؟ مــن  معيّنة 

د من 
ّ
الوجــه الرابــع: وجــود واســطة محذوفــة فــي الســند؛ لأنّ معمّر بن خــا

الطبقــة السادســة وممّــن روى عــن الرضــا؟ع؟ كمــا ذكــره النجاشــي، بــل عــدّه 

البرقــي مــن أصحــاب الكاظــم؟ع؟، فــي حيــن أنّ الصفّــار مــن الطبقــة الثامنــة 

يخ وفاته ســنة )290( كما ذكره النجاشــي، فكيف  ومن أصحاب العســكري، وتأر

يــروي الصفّــار عنه مباشــرةً؟!

الإمــام  و   )220( ســنة  الجــواد؟ع؟  الإمــام  وفــاة  يــخ  تأر أنّ  علمنــا  فــإذا 

العســكري؟ع؟ سنة )260( نعرف أنّ الصفّار عمّر بعد وفاة الإمام العسكري؟ع؟ 

)30( ســنة فــي فتــرة الغيبــة.

إذا  فإذا فرضنا أنّ عمره كان ســبعين ســنة فهــذا معناه أنّه ولد ســنة )220(، و

ده سنة )210(.
ّ
كان ثمانين ســنة فتول

أصحــاب  وعــن  الجــواد؟ع؟  عــن  يــروي  أن  عــادةً  يمكــن  لا  حــال،   
ّ
كل وعلــى 

د الــذي هــو مــن أصحــاب الرضا؟ع؟ 
ّ
الرضــا؟ع؟، فكيــف يــروي عــن معمّــر بــن خــا
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وممّــن روى النــص على الجواد؟ع؟ بل مــن أصحاب الكاظم؟ع؟ كمــا عن البرقي؟!

نعــم، يظهــر ممّــا رواه الكشــي))) أنّ معمّــر بــن خــاّد بقــي إلــى زمــان الإمام 

الجــواد؟ع؟ وأنّــه رفــع إليــه؟ع؟ نحلة إســماعيل بــن الخطــاب التي أوصــى بها 

 
ً
إلــى صفــوان بــن يحيــى، لكنّــه لا ينفع _ بقطــع النظــر عن ضعــف الرواية ســندا

بجعفــر بــن محمد بن إســماعيل المجهول _ لمــا عرفت من أنّ الصفّــار ولد في 

ســنة وفاة الإمــام الجــواد؟ع؟ أو قبلــه بقليل.

نعــم، روى الصفّــار عمّن هو في السادســة، مثل محمد بن عيســى بن عبد 

الله بن ســعد الأشــعري، وهو من أصحاب الرضا؟ع؟.

الكاظــم؟ع؟   أصحــاب  مــن  وهــو  البرقــي،  خالــد  بــن  محمــد  عــن  وروى 

السادســة. مــن  وهــو  والجــواد؟ع؟،  والرضــا؟ع؟ 

وروى عــن علــي بــن حســان الواســطي، وهو مــن أصحاب الجــواد؟ع؟ من 

يه عنه محمد بن الحســن الصفّار))).  يرو
ً
السادســة، وذكر النجاشــي أنّ له كتابا

هــذا، وقــد ناقــش فــي المعجــم))) فــي روايته عــن عبد الله بــن المغيــرة من 

الخامســة ومــن أصحــاب الكاظــم؟ع؟، ولــم يناقــش فــي روايته عــن أصحاب 

الرضــا؟ع؟ والجــواد؟ع؟.

د من أصحــاب الرضــا؟ع؟ بدليــل روايته 
ّ
 حــال، فمعمّــر بــن خــا

ّ
وعلــى كل

يحتمل أنّــه أدرك  النــص علــى الجــواد؟ع؟ كما فــي الكافي))) بســند صحيــح، و

الإمــام الجواد؟ع؟ كما تشــهد بــه روايــة الكشــي المتقدّمة.

))) رجال الكشي : 418، الرقم 308، ح 962.

))) رجال النجاشي : 276، الرقم 726.

. ))) معجم رجال الحديث 16 : 276، الرقم 10555، ترجمة محمد بن الحسن الصفّار

))) الكافي 1 : 320، ح 2.
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وعليــه لا محــذور فــي روايــة الصفّــار عنــه، كمــا روى عــن بعــض أصحــاب 
 تعيّــن الأخــذ بظاهــر عبــارة 

ً
الرضــا؟ع؟ علــى مــا تقــدّم، فــإذا كان هــذا ممكنــا

يقــه إليــه. الطوســي فــي طر
نعــم، يبقى ما تقــدّم؛ إذ عرفــت أنّ الصفّار توفّي ســنة )290( فــإذا كان عمره 
إذا كان ثمانين  ســبعين ســنة فولادته ســنة )220( أي: ســنة وفــاة الجــواد؟ع؟، و
ســنة فولادتــه ســنة )210(، وهــذا لا يســمح لــه عــادةً أن يــروي عــن أصحــاب 

ذين لــم يدركــوا الهادي؟ع؟.
ّ
الرضــا؟ع؟ وكــذا أصحــاب الجــواد؟ع؟ ال

الإمــام  عــن  فضــاً  الجــواد؟ع؟  الإمــام  أدرك  معمّــر  أنّ  علــى  دليــل  ولا 
السادســة  الطبقــة  عــن  يــروي  الصفّــار  أنّ  إذا لاحظنــا   

ً
الهــادي؟ع؟ خصوصــا

بواســطة عــادةً، وهنــاك روايات فــي بصائــر الدرجــات روى فيها عــن معمّر بن 
بواســطة. د 

ّ
خــا

وعليه لا وثوق باتّصال السند، واحتمال الإرسال وارد.

أدلّة القائلين بوحدة الأفق

وايات الدليل الأوّل: الر

 للقول الآخر )وحدة الأفق( بعدّة روايات:
ّ
قد استدل

وايــة الأولــى: صحيحــة منصور بــن حازم، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ أنّه قال:  الر

يته، فإن شــهد عندك شــاهدان مرضيّــان بأنّهما  ية الهــال وأفطــر لرؤ »صــم لرؤ

رأيــاه فاقضه«))).

ــف إذا أفطــر فــي يــوم الشــك مــن شــهر رمضــان 
ّ
 علــى أنّ المكل

ّ
وهــي تــدل

))) وسائل الشيعة 10 : 254، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

ة القائلين 
ّ
أدل

باتّحاد الآفاق
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يتــه وجــب عليــه قضــاؤه، فــإنّ مقتضــى إطلاقهــا عــدم  وقامــت البيّنــة علــى رؤ

 مــع بلــد الصائم وبيــن أن يختلف 
ً
الفــرق بيــن أن تكــون البيّنة مــن بلد يتّحــد أفقا

ذلك. فــي  معه 

ونوقش في الاستدلال بالإطلاق من جهتين:

الجهــة الأولــى: مــا عــن الشــيخ الأنصــاري))) مــن أنّ الروايــة فــي مقــام بيــان 

حكم الانكشــاف، أي: انكشــاف كون يوم الشــك من رمضان بعــد فرض ثبوت 

يته  الكاشــف، لا في مقام بيان الكاشــف وكيفيّة حصوله وأنّــه يحصل بمجرّد رؤ

فــي بلد ما مــع اختلاف الأفــق أو لا.

ين  الجهــة الثانيــة: أنّ الروايــة فــي مقــام بيــان أنّ مــن صــام تســعة وعشــر

 مــن رمضــان ثمّ رأى هلال شــوال لا يلــزم أن يقضــي بأن يبنــي على فوات 
ً
يومــا

ية  يــق شــرعي، وذكــرت البيّنة علــى الرؤ  إذا ثبــت ذلــك بطر
ّ
يــوم مــن الشــهر إل

يــق المتعــارف لذلــك، وليســت الروايــة في مقــام بيان أنّــه يثبت  باعتبارهــا الطر

ف في تلك الليلة الســابقة 
ّ
بالبيّنــة المذكــورة دخول شــهر رمضان في بلــد المكل

علــى ليلــة صومــه حتّى ينعقد لهــا الإطلاق من حيث كــون تلك البيّنــة من بلد 

متّحــد فــي الأفق مع بلــد الصائــم أو مختلــف معه.

يتــه« في هذه  ية الهــال وأفطر لرؤ أقــول: المســتفاد من قولــه؟ع؟: »صم لرؤ

ٍ من صــوم شــهر رمضان في 
ّ
يــة هــي المناط فــي كل الروايــة وغيرهــا هــو أنّ الرؤ

إذا  ف هلال شــهر رمضان صــام و
ّ
أوّلــه وفــي الإفطار فــي آخــره، فــإذا رأى المكل

. رأى هلال شــوال أفطر

وأمّــا قولــه؟ع؟: »فإن شــهد عندكم شــاهدان مرضيّــان بأنّهما رأيــاه فاقضه« 

))) كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : 256.
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يــة الهــال« أي: لا تصم  فالظاهــر أنّــه متفــرّع على مفهــوم قولــه؟ع؟: »صم لرؤ

ف إذا لــم ير هلال 
ّ
يكــون مفادهــا: »إنّ المكل إذا لــم تــر هلال شــهر رمضــان، و

 ورأى هلال 
ً
ين يومــا شــهر رمضــان فــي ليلة الشــك وأفطــر وصام تســعة وعشــر

يته فــي الليلة الســابقة علــى ليلة صومه  شــوال، فإنّــه إذا قامــت البيّنة علــى رؤ

وجــب عليــه قضاء يــوم الشــك إذ ثبت بها دخــول الشــهر في تلــك الليلة«.

ومنــه يظهــر أنّ الروايــة مســوقة لبيــان وجــوب قضــاء يــوم الشــك إذا قامت 

يتــه فــي ليلتــه، وهــو يعنــي أنّه بقيــام هــذه البيّنــة يثبــت أنّ يوم  البيّنــة علــى رؤ

الشــك من شــهر رمضان، وليســت مســوقة لبيان عدم وجوب القضــاء إذا أفطر 

يق شــرعي مثل البيّنــة حتّى تكون مســألة  يتــه بطر  إذا ثبتــت رؤ
ّ
يــوم الشــك إل

.
ً
الثبــوت بالبيّنة مســألة جانبيّــة مذكــورة عَرَضا

والحاصــل: أنّ الروايــة مســوقة لبيــان وجــوب القضــاء وثبــوت الشــهر بقيــام 

البيّنــة لا بيــان عــدم وجــوب القضــاء إذا لــم تقــم البيّنة.

ومنه يظهر عدم تماميّة المناقشة من كلتا الجهتين:

أمّا الثانية فلما تقدّم.

وأمّــا الأولــى فــأنّ كــون الإمــام؟ع؟ في مقــام بيــان وجــوب القضــاء وثبوت 

 فــي مقام بيــان كيفيّــة ثبوت 
ً
كــون يــوم الشــك من رمضــان لا ينافــي كونــه أيضا

ذلــك وأنّــه يثبــت بشــهادة عادليــن إذا ســاعد عليــه ظاهــر الرواية، وقــد يدّعى 

ذلــك فــي المقــام فإنّ قولــه؟ع؟: »فإن شــهد عندكــم شــاهدان مرضيّــان بأنّهما 

يــق  كتفــاء بذكــر الثبــوت بطر رأيــاه فاقضــه« ظاهــر فــي ذلــك باعتبــار عــدم الا

معتبــر بدلاً عــن ذلــك، فتأمّل.

وايــة الثانيــة: صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن  الر
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.(((» إذا رأيتــه فأفطر ، فإذا رأيت الهــال فصم، و ة الشــهور
ّ
ــة فقــال: هي أهل

ّ
الأهل

يجــري فيهــا مــا تقــدّم فــي الســابقة مــن كيفيّــة الاســتدلال والمناقشــة في  و

ذلــك مــن الجهتيــن المتقدّمتيــن، ومــا ذكرناه مــن الجــواب، وحاصلــه: أنّ كون 

 
ً
الإمــام؟ع؟ في مقام البيان من جهــة معيّنة يتبع ظاهر الدليــل، ولا محذور ثبوتا

كثر مــن جهة إذا كان ذلــك هو ظاهر  فــي كون الإمــام؟ع؟ في مقام البيــان من أ

الدليــل كمــا هو الحال في هــذه الرواية حتّى إذا شــككنا في ذلك في الســابقة، 

كمــا لا يخفى.

وايــة الثالثــة: صحيحــة))) عبــد الرحمــن بــن أبــي عبــد الله قال: »ســألت  الر

ين من  أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن هــال شــهر رمضــان يغــمّ علينــا في تســع وعشــر

 أن تراه فإن شــهد أهل بلد آخــر فاقضــه«))) لظهورها 
ّ
شــعبان، قــال: لا تصــم إل

يــة الهــال في بلــد تكفي لثبوتــه في بلــد الصائم، ومقتضــى الإطلاق  فــي أنّ رؤ

عــدم الفرق بيــن أن يكونــا متّحدَي الأفــق أو لا.

ونوقش في الاستدلال بهذه الرواية من وجوه:

الوجــه الأوّل: أنّ مــورد الرواية ما إذا غُمّ هلال شــهر رمضان، أي: ما إذا شــك 

))) وسائل الشيعة 10 : 254، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7.

، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن. ))) رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار

والظاهــر أنّ القاســم فــي الســند هــو القاســم بــن محمــد الجوهــري أو القاســم بــن عــروة، فــإنّ الحســين 

، وهمــا ثقتــان؛ لأنّهمــا مــن مشــايخ ابــن أبــي  كثــر إن كانــت روايتــه عــن الأوّل أ بــن ســعيد يــروي عنهمــا و

ــر وصفوان. عمي

وأمّــا أبــان فالظاهــر أنّــه أبــان بــن عثمــان؛ لكثــرة روايتــه عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي عبــد الله، ولــو كان 

أبــان بــن تغلــب أو تــردّد الأمــر بينهمــا فــا مشــكلة؛ لأنّهمــا ثقتــان.

))) وسائل الشيعة 10 : 254، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9.
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فــي وجوده فــي أفق البلــد من جهة ســتر الغمــام لمطلع الهــال الموجــب لاحتمال 

 
ّ
وجــوده تحتــه، فيرجــع جــواب الإمــام؟ع؟ إلــى أنّــه لا يجــب صيــام ذلــك اليــوم إل

إذا لــم تــره وأفطــرت فيجــب عليــك قضــاؤه إذا شــهد أهل بلــد آخر على  أن تــراه، و

يتــه في ليلة الشــك، ومناســبات الحكم والموضــوع تقتضي أن يكــون المراد من  رؤ

ية الهلال فــي بلد آخــر موجبة لــزوال حالة الشــك المفروضة في  ذلــك كــون رؤ

الســؤال، أي: تكــون موجبــة لاستكشــاف وجــود الهــال فــي أفــق البلــد وكونه 

 
ً
يبا  بالغمام، وهــذا يوجب اختصاص الروايــة بصورة مــا إذا كان البلد قر

ً
مســتورا

يــة الهلال فيــه وجــود الهلال في   فلا يستكشــف من رؤ
ّ
إل مــن بلــد الصائــم، و

أفــق البلد.

ية   بحيــث لا تكون رؤ
ً
وعليــه فلا إطــاق في الروايــة لما إذا كان البلــد بعيدا

 علــى وجــوده فــي بلــد الصائــم، فــا تشــمل الروايــة صورة 
ً
الهــال فيــه شــاهدا

. إحراز عــدم وجــوده وصورة بقــاء الشــك المذكور

ويلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ مــورد الروايــة مطلــق التباس أمر الهــال وعدم تبيّنــه لا خصوص ما 

إذا كان ذلــك مــن جهة وجــود الغمام الســاتر لمطلع الهــال في الأفق.

ــةٍ من أمــره، أي: لبس ولم  يقــال: ... إنّــه لفي غُمَّ قــال في لســان العرب: »و

بْــسٌ«)))، وقال فــي النهايــة: »وأصــل التغمية 
َ
ــةٌ أي ل يهتــد لــه، وأمــره عليــه غُمَّ

ــةٌ، أي: مُبهم  يقــال: أمرٌ غُمَّ الســتر والتغطيــة«)))، وقال في مختــار الصحاح: »و

ملتبــس«)))، فــإنّ مــا ذكرناه هو المســتفاد من هــذه الكلمــات وغيرها.

))) لسان العرب 12 : 442، مادة »غمم«.

يب الحديث والأثر 9 : 389. ))) النهاية في غر

))) الصحاح 5 : 998، مادة »الغمة«.
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 فهو 
ً
نعــم، نقــل في اللســان عن شــمر قولــه: »يقــال غَــمَّ علينا الهــال غَمّــا

يــة الهــال غيم رقيــق«))). مغمــوم إذا حــال دون رؤ

يــة الهلال في  : أنّ مــا ذكــر من اختصــاص الجواب بمــا إذا كانــت رؤ
ً
وثانيــا

يتــه فيه إنّمــا هو من  البلــد موجبــة لإحــراز وجوده في بلــد الصائــم وأنّ عدم رؤ

، فإنّ مفاد 
ً
 إلى مناســبات الحكــم والموضوع ليس واضحــا

ً
جهة الغمام اســتنادا

الروايــة هو نفــس مفــاد الروايات الســابقة، وهو أنّ صوم شــهر رمضــان لا يكون 

يــة، ومــع عدمها والتبــاس الأمر لا يجــب الصيام.  بالرؤ
ّ
إل

يته فــي ليلة  نعــم، يجــب قضاء ذلــك اليوم إذا شــهد أهــل بلد آخر علــى رؤ

ذلــك اليــوم، وحيــث إنّ الإمــام؟ع؟ فــي مقــام البيــان مــن هــذه الجهة _ كما هو 

يب والبعيــد، اتّحد   _ كان مقتضــى الإطلاق عــدم الفرق بيــن البلــد القر الظاهــر

ية  الأفــق أو لا، وليــس في ذلــك ما يوجــب الاختصــاص بالبلد الذي تكــون رؤ

يته  الهــال فيــه موجبــة لإحــراز وجوده فــي أفق بلــد الصائــم وأنّ المانع مــن رؤ

فيــه هــو الغمــام، فالروايــة كمــا تشــمل صــورة إحــراز وجــوده فــي البلــد بســبب 

يــة فــي البلد الآخر كذلك تشــمل صــورة بقاء الشــك في وجوده فــي البلد،  الرؤ

بــل تشــمل صــورة إحــراز عــدم وجــوده فيــه كمــا قــد يتّفــق ذلــك بالنســبة إلى 

.
ً
البعيــدة جدّا البلــدان  بعض 

»لا  الروايــة:  فــي  قولــه؟ع؟  أنّ  مــن  المناقشــة  هــذه  علــى  الاعتــراض  وأمّــا 

ينــة علــى عدول الإمــام؟ع؟ عن بيــان حكم مورد الســؤال   أن تــراه« قر
ّ
تصــم إل

بالخصوص _ وهــو اليــوم الــذي يغــمّ فيــه الهــال مــن جهــة وجــود الغيم _ إلى 

يّــة تعــمّ ذلــك المــورد؛ لأنّ هــذا الاســتثناء لا محــل لــه فــي مورد 
ّ
ذكــر كبــرى كل

))) لسان العرب 12 : 442، مادة »غمم«.
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مفــاد  يكــون  و يــة،  الرؤ مــن   
ً
مانعــا الغمــام  كــون  فيــه  المفــروض  لأنّ  الســؤال؛ 

ية   أن يــراه، ومع عــدم الرؤ
ّ
الجــواب هــو النهــي عن صــوم مطلق يــوم الشــك إل

يتــه في ليلة الشــك يجب القضــاء، وهذا   على رؤ
ً
وشــهادة أهــل بلد آخر لاحقــا

ممّــا يمكــن التمســك بإطلاقــه لإثبــات شــموله لغيــر مــورد الرواية.

ففيه:

أوّلاً: مــا عرفــت مــن احتمــال أنّ مــورد الروايــة مطلــق الالتبــاس وعــدم تبيّن 

الهــال، ولا يختــصّ بما إذا كان من جهــة وجود الغمام بل يشــمل ما إذا كانت 

الســماء صافيــة، وعرفــت أنّ منشــأ توهّــم الاختصــاص هــو تفســير »غَــمَّ علينا 

يتــه الغمــام، وتبيّن عدم ثبــوت ذلك. الهــال« بمــا إذا حــال دون رؤ

، بل  ينــة علــى العــدول المذكور  أن تــراه« ليــس قر
ّ
: أنّ قولــه؟ع؟: »إل

ً
وثانيــا

ية في الصوم وهو اســتعمال متعــارف، فيقال  كيد على اعتبــار الرؤ المــراد بــه التأ

 إذا بلغ 
ّ
لمــن ســأل عــن وجــوب الــزكاة مــع عــدم النصــاب: »لا تجــب الــزكاة إل

النصاب«.

إذا حــرّك شــيء  الوضــوء  زرارة عندمــا ســأل عــن وجــوب  وفــي صحيحــة 

إلــى جنبــه وهــو لا يعلــم قــال؟ع؟: »لا، حتّــى يســتيقن أنّــه قــد نــام«)))، مــع أنّ 

المفــروض فــي مورد الســؤال فــي الأوّل عــدم بلــوغ النصــاب، وفــي الثاني عدم 

بالنوم. اليقيــن 

الوجــه الثاني: أنّ الإطلاق في قوله؟ع؟: »فإن شــهد أهل بلــد آخر أنّهم رأوه 

 بالســؤال عن حكــم يوم الشــك فيما إذا 
ً
فاقضــه« إنّمــا يتمّ لو لم يكن مســبوقا

 به _ كما 
ً
لــم يــر الهلال فــي ليلته مــن جهة وجــود الغيــم، وأمّا مع كونــه مســبوقا

))) وسائل الشيعة 1 : 245، ب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1.
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يصلــح  بمــا  لاحتفافــه  لــه؛  الإطــاق  انعقــاد  مــن  المنــع  الرواية _ فيمكــن  فــي 

كــون المتفاهــم العرفــي منــه هــو إرادة خصــوص  ينيّــة، بــل يقــرب دعــوى  للقر

المذكورة. الصــورة 

وفيــه: أنّ المناقشــة المذكــورة مبنيّــةٌ علــى مــا ذكر فــي المناقشــة الأولى من 

يــة الهلال  تفســير قولــه: »عــن هلال رمضــان يغُمُّ علينــا« بمــا إذا حال دون رؤ

الغمــام وأنّ ذلــك هو مــورد الســؤال، وقد عرفت عــدم ثبوت ذلــك واحتمال أن 

يكون مورد الســؤال مطلق الالتباس والشــك ســواء كان من جهة وجــود الغمام 

 لا غيم فيه.
ً
 مع كون الجــو صافيــا

ً
أو لمجــرّد احتمــال كون شــهر شــعبان ناقصــا

والحاصــل: أنّ مفــاد قولــه: »غَمَّ علينــا الهلال« هو اشــتباه أمره والشــك في 

وجوده، وهذا أعم من أن يكون ســبب الشــك والاشــتباه وجود الغيم في الأفق.

 إلــى أنّه علــى تقدير تســليم ما ذكر فــا داعي فــي المنع مــن انعقاد 
ً
مضافــا

ينيّــة؛ لأنّه مبنيٌّ  الإطلاق إلى التمســك بمســألة احتفاف الــكلام بما يصلح للقر

علــى مــا تقــدّم مــن دعــوى أنّ الإمام؟ع؟ عــدل عــن بيان حكــم مورد الســؤال 

 أن تــراه«، وقد عرفت 
ّ
ينــة قولــه؟ع؟: »إل يّة تعــمّ المــورد بقر

ّ
إلــى بيان كبــرى كل

 عــدم تماميّــة ذلــك وأنّ الإمــام؟ع؟ فــي مقــام بيــان حكــم مورد الســؤال، 
ً
أيضــا

 حتّى 
ً
 بذلك المورد، ولا إطلاق فيه أساســا

ً
 كان جوابه مختصّــا

ً
فــإذا كان خاصّــا

يمنع مــن انعقــاده لاحتفافه بالمــورد، فلاحظ.

الوجــه الثالــث: ما تقدّم في مناقشــة الرواية الأولى والثانيــة من أنّ الإمام؟ع؟ 

يــة الهلال  ف بثبــوت رؤ
ّ
ليــس في مقــام بيــان ثبوت أوّل الشــهر فــي بلــد المكل

 فــي 
ً
فــي بلــد آخــر حتّــى ينعقــد لــه إطلاق _ كمــا إذا كان البلــد الآخــر مختلفــا

إنّما هو فــي مقام بيــان أنّ صوم يوم الشــك لا بدّ فيه  الأفــق مــع بلــد الصائم _ و
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ــف إذا لــم ير الهــال فأفطر فــا يجب عليــه قضاء ذلك 
ّ
يــة وأنّ المكل مــن الرؤ

 في ليلة يوم الشــك، فــا ينعقد 
ً
يته ســابقا  إذا شــهد أهــل بلد آخــر برؤ

ّ
اليــوم إل

 عن بلــد الصائم فــي الأفق.
ً
لــه إطــاق من حيــث كون البلــد مختلفــا

ــم في مقام البيــان من هذه 
ّ
 من أنّ تحديــد كون المتكل

ً
وفيــه: مــا تقدّم أيضــا

الجهــة وعــدم كونــه كذلك مــن تلــك الجهة تابــعٌ لظهــور الدليــل وما يفهــم منه 

، ولا محــذور في افتــراض كونه في مقــام البيان مــن جهتيــن إذا كان ذلك 
ً
عرفــا

مقتضى ظاهــر الدليل، وفي المقــام يمكن دعوى أنّ ظاهــر الرواية يقتضي كون 

ين: الإمام؟ع؟ فــي مقام بيــان أمر

ية ولا يكفي الشــك والاحتمال وأنّه إذا   بالرؤ
ّ
أحدهمــا: أنّ الصوم لا يكــون إل

ية فلا يجب عليــه القضاء. ف مع عــدم الرؤ
ّ
أفطــر المكل

ــف إذا أفطــر فــي يوم الشــك وجب عليه قضاؤه إذا شــهد 
ّ
والثانــي: أنّ المكل

يته فــي البلد يوم الشــك. أهــل بلد آخــر برؤ

يشــهد لكونه في مقــام البيان من الجهــة الثانية تعرّضه لبعــض التفاصيل،  و

، فإنّه لا داعي  ية وأن تكــون في بلد آخــر مثل اعتبار شــيوع الشــهادة علــى الرؤ

م فــي مقــام البيان من جهــة ما ثبت بــه وجوب 
ّ
لذكــر ذلــك إذا لم يكــن المتكل

. القضاء ودخول الشــهر

والحاصــل: أنّ تعرّضــه لهــذه التفاصيــل وعــدم اكتفائــه بقيــام البيّنــة علــى 

ينــة واضحة علــى كونه في  يتــه كما فــي الرواية الســابقة أو بأصــل الثبوت قر رؤ

، وهــو شــهادة أهل بلد  مقــام بيــان مــا يثبت به وجــوب القضــاء ودخول الشــهر

يته. آخــر علــى رؤ

وتبيّن ممّا تقدّم: أنّ الاستدلال بهذه الرواية تام.
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« اعتبار اشــتهار  نعــم، قد يســتفاد مــن قوله؟ع؟: »فإن شــهد أهــل بلد آخــر

يتــه فــي بلــد آخــر وعــدم كفايــة شــهادة عادليــن، لكــن ذلــك لا يؤثّــر علــى  رؤ

الاســتدلال بالروايــة، كمــا لا يخفــى.

وايــة الرابعة: معتبرة إســحاق بن عمّار قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عن  الر

 أن 
ّ
ين من شــعبان، فقــال: لا تصمه إل هلال رمضان يغُمُّ علينا في تســع وعشــر

إذا رأيتــه من وســط النهار  تــراه، فــإن شــهد أهــل بلــد آخــر أنّهــم رأوه فاقضــه، و

فأتــمّ صومه إلــى الليل«))).

وهي مثل الرواية السابقة، فيجري فيها جميع ما تقدّم.

واية الخامســة: صحيحة هشــام بن الحكــم، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »أنّه  الر

ين قال: إن كانت لــه بيّنة عادلة علــى أهل مصر  قــال فيمن صام تســعة وعشــر

 على أنّ 
ّ
يــب أنّها تــدل «))) بتقر

ً
يتــه))) قضــى يومــا أنّهــم صامــوا ثلاثيــن على رؤ

إطلاقها  ــف، و
ّ
 فــي مصــر كان كذلك في بلــد المكل

ً
الشــهر إذا كان ثلاثيــن يومــا

يشــمل صورتــي اتّحاد الأفــق واختلافه.

ونوقــش فــي إطلاقهــا بــأنّ الرواية ليســت بصــدد بيــان دخول شــهر رمضان 

ــف ليلــة يــوم الشــك بقيــام البيّنــة العادلــة المذكــورة فيهــا حتّى 
ّ
فــي بلــد المكل

، وقد بيّن  إنّما هي في مقــام بيان أمر آخــر يتمســك بإطلاقهــا لمحل الــكلام، و

ين: بنحو

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

ــة، والظاهــر  ــره فــي الرواي ــى الهــال لعــدم ذك ــه« إل يت ــر »رؤ ــم رجــوع ضمي ــم يعل ــه ل ))) قــد يقــال: بأنّ

ــه مــن آخــر  ــذي أفطــر في ــوم ال ــى هــذا يكــون الي ، وعل
ً
ــا ين يوم ــى مــن صــام تســعة وعشــر رجوعــه إل

ــه. الشــهر لا مــن أوّل

))) وسائل الشيعة 10 : 265، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13.
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يــة  النحــو الأوّل: أنّــه عبــارة عــن لــزوم التركيــز علــى قيــام الحجــة علــى الرؤ

ية ثابتة بالشــياع  كّــد مــن ثبوتهــا وأن لا يكون لها معــارض، كأن تكــون الرؤ والتأ

ينــة علــى ذلك هــي أنّه  القطعــي أو البيّنــة غيــر المعارضــة ببيّنــة النقــض، والقر

، فــإنّ التعبير بأهل مصــر إنّما هو  اعتبــر فيها قيــام البيّنة علــى صوم أهل مصــر

 عن 
ّ
يــة الــذي لا يكــون عــادةً إل باعتبــار اشــتراط اجتماعهــم علــى ثبــوت الرؤ

إذا كان الإمام؟ع؟ فــي الصحيحة  شــياع قطعــي أو بيّنة غير معارضــة بغيرهــا، و

فــي مقــام بيان مــا ذكر كعلامــة فلا ينعقــد إطــاق ليشــمل البلد الــذي لا يحرز 

ف.
ّ
كونــه متّفــق الأفق مــع بلــد المكل

كفايــة البيّنــة فــي بلــد آخــر  ومــراده أنّ الروايــة ظاهــرة فــي المفروغيّــة عــن 

إنّمــا هــي بصدد  ــف ووجــوب القضــاء، و
ّ
لإثبــات دخــول الشــهر فــي بلــد المكل

التركيــز علــى لــزوم أن تكــون بيّنــة واضحــة ليس لهــا معــارض، وهــذا يمنع من 

التمســك بإطلاقهــا لمحــل الــكلام؛ لأنّهــا ليســت فــي مقــام البيــان مــن جهته، 

ومســتنده اعتبــار قيــام البيّنــة علــى صــوم أهــل مصــر فــي الرواية.

أقــول: يحتمــل أن يــراد بقولــه: »إن كانــت لــه بيّنــة عادلــة علــى أهــل مصر 

يتــه« مجــرّد قيــام البيّنــة علــى ثبوت الهــال في  أنّهــم صامــوا ثلاثيــن علــى رؤ

 لإحراز 
ً
يقــا يكون ذكــر البيّنــة على صوم أهــل المصــر باعتباره طر ذلــك البلــد، و

ــف، كمــا يمكــن إحــرازه بقيام 
ّ
يــة فــي بلــد المكل ذلــك حيــث يفــرض عــدم الرؤ

يتــه فــي ذلــك البلــد كمــا ذكــر فــي بعــض الروايــات، وحينئــذٍ لا  البيّنــة علــى رؤ

 إلــى الشــياع أو إلى أيّ شــيء آخر 
ً
تلحــظ كيفيّــة ثبوتــه فيــه وأنّــه كان مســتندا

يمكن أن يســتند إليــه صوم أهل البلد ولــو كان مجرّد شــهادة عادلين في حالة 

ــة فــي الســماء، والمهم هــو أصــل الثبوت.
ّ
وجــود عل
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 حــال، يحتمــل أن يكــون التعبيــر بقيــام البيّنــة علــى صــوم أهــل 
ّ
وعلــى كل

مصــر كنايــة عــن مجــرّد ثبــوت الهــال فيــه، فــإنّ ثبوتــه كمــا يمكن أن يســتند 

يتــه فيه كذلــك يمكن أن يســتند إلى شــهادتها على  إلــى شــهادة البيّنــة على رؤ

صــوم أهل ذلك المصر المســتند إلى أحد الأمــور التي يصحّ الاســتناد إليها من 

شــياعٍ أو غيره.

وعلــى هذا، فلا يصحّ ما ذكر في المناقشــة؛ لأنّ الروايــة مثل بعض الروايات 

المتقدّمــة بصــدد بيان وجوب القضــاء إذا قامــت البيّنة على ثبــوت الهلال في 

يمكــن حينئــذٍ التمســك بإطلاقهــا فــي محــل الــكلام كمــا هــو  ، و ذلــك المصــر

الحال في بعــض الروايات الســابقة.

نعــم، حيــث إنّ هذا مجرّد احتمال فــي الرواية ولا يصل إلى حــدّ الظهور فلا 

يصحّ الاســتدلال بها على القــول بوحدة الآفاق.

النحــو الثانــي: مــا تقدّم في مناقشــة بعــض الروايات الســابقة من أنّــه عبارة 

، فإذا 
ً
ين يوما عن أنّ شــهر رمضان كســائر الأشــهر يجوز أن يكون تسعة وعشــر

 ورأى هلال شــوال فلا يجــب عليه قضاء 
ً
ين يومــا ف تســعة وعشــر

ّ
صــام المكل

 مــن ثلاثين.
ّ
؛ لأنّ شــهر رمضــان لا يكون أقل يــوم بتخيّل فواته من أوّل الشــهر

 وجب عليه 
ً
نعــم، إذا قامــت البيّنــة على أهل بلــد أنّهم صامــوه ثلاثين يومــا

قضاء ذلــك اليوم.

وقــد تقــدّم الجــواب عن ذلــك، وحاصلــه: أنّ الروايــة ظاهرة فــي أنّها بصدد 

 وأنّه يجب عليه قضــاء يوم إذا قامت 
ً
بيــان حكم من صام شــهر رمضان ناقصــا

.
ً
البيّنــة على أهل مصــر أنّهم صامــوا ثلاثين يوما

بــل ظاهــر الروايــة المفروغيّــة عــن مســألة أنّ شــهر رمضــان كســائر الشــهور 
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، ولذا لــم تتعــرّض لعدم وجــوب قضاء 
ً
 مــن ثلاثيــن يومــا

ّ
يجــوز أن يكــون أقــل

يــوم في مفــروض الرواية، مع أنّه من اللــوازم الواضحة لمســألة عروض النقصان 

علــى شــهر رمضان ممّا يكشــف عن عــدم كون الإمــام؟ع؟ في مقــام بيان ذلك 

إنّمــا أراد التنبيــه على أنّه فــي حالة قيــام البيّنة  بــل هو أمــر مفروغٌ عنــه فيها، و

علــى أهل مصــر أنّهــم صاموا ثلاثيــن وجــب عليه قضاء يــوم، فلا محــذور في 

إطــاق الرواية من هــذه الجهة.

نعــم، مــا ذكــر فــي النحــو الأوّل محتمــل، وهــو يمنــع مــن الاســتدلال بهــا، كمــا 

عرفــت.

واية السادســة: موثقة ســماعة: »أنّه ســأل أبــا عبد الله؟ع؟ عــن اليوم في  الر

ية  شــهر رمضــان يختلــف فيــه؟ قــال: إذا اجتمــع أهــل مصــر علــى صيامــه للرؤ

فاقضــه إذا كان أهــل مصــر خمســمائة إنســان«)))، وقــد نقلها في الوســائل عن 

«، لكــن الموجــود فــي الفقيــه المطبــوع: »إذا  الفقيــه: »إذا اجتمــع أهــل مصــر

«))) وكــذا فــي الوافي))). اجتمــع أهل المصــر

يكون حالها حال  والاســتدلال بها مبنــيٌّ على ما هو الموجود في الوســائل، و

الرواية الســابقة في كيفيّة الاســتدلال بها وفي ورود المناقشة الأولى المتقدّمة.

 للصحيحة الســابقة حيث 
ً
نعــم، الظاهــر تماميّــة هذه المناقشــة هنــا خلافــا

ذكرنــا أنّ مــا ذكر فيهــا مجــرّد احتمال يوجد فــي قبالــه احتمال آخر فــي الرواية 

يصــحّ معه الاســتدلال بهــا، والنتيجــة الإجمــال المانع مــن الاســتدلال، وأمّا هنا 

))) وسائل الشيعة 10 : 294، ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 124، ح 1913.

))) الوافي 11 : 132.
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ينــة قولــه: »إذا كان أهــل مصــر خمســمائة إنســان«، فإنّه  فالمناقشــة تامّــة بقر

كّد  يــة والتأ ظاهــر في كون الإمــام؟ع؟ بصدد التركيز على قيــام الحجة على الرؤ

 لــو كان المقصود مجــرّد ثبــوت الهلال 
ّ
إل مــن ثبوتهــا عنــد أهــل ذلــك البلــد، و

عندهــم لما كان هنــاك أيّ مبــرّر لذكر هذا الشــرط.

وأمّــا بنــاءً على ما في الفقيــه المطبوع فعدم صحّة الاســتدلال يكون أوضح؛ 

« عهديّــة، ولا يعلم حال  لأنّ الظاهــر أنّ الـــ »لام« فــي: »إذا اجتمع أهــل المصر

ــف أو يختلف معه، 
ّ
المصــر المعهــود من حيث كونــه متّحد الأفق مع بلــد المكل

فلا ينعقد الإطــاق فيها.

لأنّ  ؛  الظاهــر فهــذا خــاف  ــف 
ّ
المكل بلــد  أهــل  بــه  يــراد  أن  احتمــال  وأمّــا 

ية،  ف عن الأداء عــادةً إذا اجتمع أهل مصره علــى الصيام للرؤ
ّ
ــف لا يتخل

ّ
المكل

ولا مجــال حينئــذٍ للأمــر بالقضاء.

، عن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل  وايــة الســابعة: صحيحــة أبــي بصيــر الر

 أن يثبت شــاهدان 
ّ
عــن اليوم الذي يقضى من شــهر رمضــان، فقال: لا تقضه إل

، وقــال: لا تصــم ذلــك  عــدلان مــن جميــع أهــل الصــاة متــى كان رأس الشــهر

، فــإن فعلوا فصمــه«))).  أن يقضــي أهــل الأمصار
ّ
اليــوم الــذي يقضــى إل

وموضع الاستدلال فقرتان:

 أن يثبت شــاهدان عــدلان من جميع 
ّ
الفقــرة الأولــى: قولــه؟ع؟: »لا تقضــه إل

« لظهــوره في وجــوب قضاء ذلــك اليوم إذا  أهــل الصــاة متى كان رأس الشــهر

يته مــن دون فرق بيــن أن تكون  قامــت البيّنــة من جميــع أهل الصــاة على رؤ

))) وسائل الشيعة 10 : 292، ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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ــف أو يختلف معه فيــه ماداموا 
ّ
البيّنــة مــن مــكان يتّحد في الأفق مــع بلد المكل

من أهــل الصلاة.

 أن يقضي أهــل الأمصار فإن 
ّ
الفقــرة الثانيــة: قوله؟ع؟: »لا تصم ذلــك اليوم إل

فعلــوا فاقضه« لظهــوره في وجوب القضــاء إذا قضى أهل الأمصــار من دون فرق 

ــف والمختلف معه.
ّ
 مع بلد المكل

ً
يــب والبعيد، المتّحــد أفقا بيــن المصر القر

أقــول: ظاهر الســؤال عــن اليوم الذي يقضى من شــهر رمضان، وأنّ الســائل 

يعلــم وجــوب قضاء يــوم منه ولكنّــه لا يعلــم متى يكــون ذلك، ولذا يســأل عن 

تحديــده وبيانــه، ومــن الواضــح أنّ ذلــك يكــون فيمــا إذا لــم يــر الهــال ليلــة 

 ثمّ رأى هلال شوال، وأمّا 
ً
ين يوما الشــك من شــهر رمضان وصام تســعة وعشــر

إذا رأى الهــال ليلــة الشــك من رمضــان وصامه كاملاً فــا مورد لهذا الســؤال؛ 

لوضــوح عدم وجــوب القضــاء حينئذٍ.

إذن الســؤال عــن أنّــه متــى يجــب القضــاء فــي هــذه الحالــة، وهــل يجــب 

إن لم تقم البيّنــة على أوّل الشــهر كما يقول   حــال و
ّ
قضــاء ذلك اليــوم على كل

يفهــم من الجــواب أنّ القضاء   أو لا؟ و
ً
أصحــاب العــدد من أنّــه لا يكون ناقصــا

إنّمــا يجــب إذا قامــت البيّنــة مــن جميع أهــل الصــاة علــى أنّ يوم الشــك هو 

أوّل أيّــام شــهر رمضــان أو يقضــي أهــل الأمصــار فيمــا إذا فاتهــم صومــه وثبــت 

 فــا يجــب، وردّ علــى القول بأنّ شــهر رمضــان لا يكون 
ّ
إل لديهــم أوّل الشــهر و

، وحاصلــه: أنّ شــهر رمضــان كســائر الشــهور قــد يكون 
ً
 مــن ثلاثيــن يومــا

ّ
أقــل

 ولا يجــب قضاء يوم حينئــذٍ. نعــم، إذا ثبت أنّــه كامل بقيــام البيّنة على 
ً
ناقصــا

يتــه فــي ليلة يــوم الشــك وبنحــو ذلك وجــب قضاؤه. رؤ

 _ ناظرة إلى مســألة أنّ شــهر رمضان هل 
ً
ومنه يظهر أنّ الرواية _ ســؤالاً وجوابا
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ّ
؟ وأنّ تخيّل لــزوم قضائه على كل

ً
 أبــدا

ً
هو كســائر الشــهور أو أنّه لا يكــون ناقصا

ة في الســماء أو لا.
ّ
حــال مبنيٌّ علــى الثاني من دون فرق بيــن وجود عل

ومنــه يعلم أنّ يوم الشــك الذي حكــم الإمام؟ع؟ بوجــوب قضائه هو مطلق 

يــوم الشــك، وليس فــي الروايــة أيّ إشــارة إلــى أنّ تخيّل لــزوم القضــاء إنّما هو 

بســبب عدم تيسّر الاســتهلال بســبب وجود الغيم ونحوه ممّا يحتمل أن يكون 

 خلفه.
ً
الهلال مســتترا

ومنــه يظهــر عــدم تماميّــة ما قيــل في مناقشــة الاســتدلال مــن أنّه لــم يعلم 

أنّ المــراد باليــوم الــذي يقضــى من شــهر رمضــان مطلق يوم الشــك منــه حتّى 

ية الهــال في بلد  يقــال: إنّ جــواب الإمــام؟ع؟ بوجوب القضــاء _ إذا ثبتــت رؤ

إن كان البلــد الآخــر يختلــف فــي   _ ينعقــد لــه إطــاقٌ بوجــوب القضــاء و آخر

ــف، بل يحتمل أن يكــون المراد خصوص اليــوم الذي كان 
ّ
الأفــق مع بلد المكل

ية   عــن رؤ
ً
ــة في الســماء يحتمــل كونهــا حاجبا

ّ
الشــك فيــه من جهــة وجود عل

الهــال، وحينئــذٍ لا ينعقــد لجــواب الإمــام؟ع؟ إطــاقٌ يقتضي وجــوب القضاء 

ــف؛ لأنّ 
ّ
 مع بلــد المكل

ً
يــة الهــال ولــو فــي بلد بعيــد يختلــف أفقــا إذا ثبتــت رؤ

مناســبات الحكم والموضوع تقتضــي اختصاصه بما إذا كان البلــد الآخر متّفق 

يته في  ية الهــال فيه عن إمــكان رؤ ــف بحيث تكشــف رؤ
ّ
الأفــق مــع بلد المكل

ف لــولا الموانع.
ّ
بلــد المكل

وجــه عــدم تماميّــة مــا قيــل: مــا تقــدّم من عــدم وضــوح اقتضــاء مناســبات 

يقــال:  إذ  الآفــاق،  بتعــدّد  القــول  علــى  بنــاءً   
ّ
إل ذكــر  لمــا  والموضــوع  الحكــم 

 _ يناســبه  ــف _ إذا ثبــت الهــال فــي بلــد آخر
ّ
إنّ وجــوب القضــاء علــى المكل

يتــه فيه كاشــفة عن وجــود الهلال  يــب حتّــى تكون رؤ الاختصــاص بالبلــد القر
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ف لــولا المانع، وأمّا بنــاءً على وحدة الآفاق فهــي لا تقتضي ذلك؛ 
ّ
فــي بلد المكل

يته  يــة الهــال فــي البلــد البعيد يناســب وجــوب القضاء كمــا يناســبه رؤ لأنّ رؤ

يب. فــي البلــد القر

ثمّ إنّه استشكل في دلالة الفقرتين في الرواية على القول بوحدة الآفاق.

 أن يثبــت شــاهدان عــدلان مــن جميع أهل 
ّ
أمّــا الفقــرة الأولــى: »لا تقضــه إل

 وعدم 
ً
يــة بكونه مســلما كتفــاء في الشــاهد على الرؤ الصــاة« فلظهورهــا في الا

اعتبــار الإيمان فيــه، ولا دلالة فيها على كفاية انبعاث الشــهادة مــن أيّ بلد من 

يــل، بأن يكــون المــراد بـ »أهــل الصلاة«   بضــربٍ مــن التأو
ّ
بــاد المســلمين إل

لفــظ  مــن  المــراد  يكــون  و المضــاف  الصــاة علــى ســبيل حــذف  أهــل  بــاد 

. »جميــع« الظاهــر فــي الاســتغراق معنــى »أيّ البدليّــة«، وهــو خــاف الظاهر

ــق 
ّ
وفيــه: أنّ الظاهــر أنّ الجــار والمجــرور )مــن جميــع أهــل الصــاة( متعل

 إذا شــهد شــاهدان عــدلان مــن 
ّ
بـ »شــاهدان عــدلان« والمعنــى: »لا تقضــه إل

جميــع أهــل الصــاة«.

كــن  أما بلحــاظ  يكــون  فالتعميــم  كانــوا،  أينمــا  المســلمين  جميــع  والمــراد 

 على كفاية شــهادة العدلين من أيّ مكان فــي وجوب القضاء، 
ّ
تواجدهــم فتدل

. يشــهد لذلــك الفقــرة الثانيــة لظهورهــا فــي التعميــم بلحــاظ الأمصار و

وأمّــا ما ذكــر من دعــوى ظهورها فــي عــدم اعتبار الإيمــان في الشــهادة فهو 

بعيــد؛ لمخالفتــه للمتّفــق عليــه مــن اعتبار الإيمــان فيهــا، ولمنافاتــه لقوله؟ع؟: 

»شــاهدان عــدلان« لظهــوره في اعتبــار العدالــة المنافي لعــدم اعتبــار الإيمان، 

. ومــن هنا يكــون مــا ذكرناه هــو الظاهر

م ونلتــزم به، 
َّ
وأمّــا مــا ذكر مــن أنّ »جميــع« ظاهرة فــي الاســتغراق فهو مســل
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ولكــن لا يثبــت به اشــتراط وجــود البيّنــة في جميــع بلاد المســلمين بــل يثبت 

كفايــة وجــود شــاهدين عادلين فــي بلد مــن جميع بلــدان المســلمين، والمعنى 

أنّ الشــهادة التــي يترتّــب عليهــا وجــوب القضــاء لا تختــصّ ببلــد دون آخر بل 

مــا قامــت البيّنة فــي بلد من بــاد المســلمين كفى 
ّ
تشــمل جميــع البلــدان، فكل

 علــى المطلوب.
ّ
ذلك فــي وجــوب القضاء فتــدل

ق بـ »الشــاهدين العدلين« لا بـ »يثبت« 
ّ
والحاصــل: أنّ الجار والمجرور متعل

حتّــى يدّعــى أنّ مفادها اعتبــار الثبوت في جميع بلاد المســلمين، بــل مفادها 

أنّ شــهادة عادليــن من جميع بلاد المســلمين تكفي لوجــوب القضاء.

« فلأنّ   أن يقضي أهل الأمصــار
ّ
وأمّــا الفقــرة الثانيــة: »لا تصم ذلــك اليــوم إل

قضــى  إذا   
ّ
إل القضــاء  وجــوب  بعــدم  الحكــم  يقتضــي  علــى ظاهرهــا  الجمــود 

« فــي العموم  جميــع الأمصــار بمقتضى ظهــور الألف والــام في كلمــة »الأمصار

الاســتغراقي، وهــذا ممّــا لا يمكــن الالتــزام بــه؛ إذ لا إشــكال فــي عــدم اشــتراط 

المطلــوب؛ لأنّ  بــه  يثبــت  المســألة ولا  فــي  القوليــن  كلا  الجميــع علــى  قضــاء 

مقتضــى العمــوم الاســتغراقي عــدم كفاية ثبــوت الهلال فــي بعــض الأمصار في 

. يــة البعــض لثبــوت الهــال للآخر وجــوب القضــاء فــا يكفــي رؤ

كان لا يمكــن الالتــزام بظاهــر الدليــل، أي: العمــوم الاســتغراقي،  إذا  أقــول: 

فيــدور الأمــر بيــن احتماليــن:

يكون المفاد وجــوب القضاء إذا قضى أهل  الأوّل: الالتــزام بالعمــوم البدلي، و

. الأمصار من  واحدٍ 

ــف التــي 
ّ
يبــة مــن بلــد المكل الثانــي: الالتــزام بــإرادة خصــوص الأمصــار القر

يتيسّــر لــه الاطّــاع علــى عمــل أهلها عــادةً.
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ظهورهــا  مــن  تقــدّم  مــا  علــى  الأولى _ بنــاءً  الفقــرة  جعــل  يمكــن  وحينئــذٍ 

يــة الهــال فــي أحــد البلــدان ولــو كانــت بعيــدة لثبــوت وجــوب  فــي كفايــة رؤ

 علــى الاحتمــال الأوّل؛ لاتّحاد مفــاد الفقرتين حينئــذٍ، بخلافه 
ً
القضاء _ شــاهدا

علــى الاحتمــال الثاني بل يحصل التنافــي بينهما؛ لأنّ مقتضــى الاحتمال الثاني 

يــة الهــال فــي البلــدان البعيــدة، وهــو خلاف  فــي هــذه الفقــرة عــدم كفايــة رؤ

الأولى. الفقــرة  مقتضــى 

والصحيــح أن يقــال: إنّــه لا بــدّ مــن تقييــد الأمصــار بالأمصــار التي لــم يصم 

أهلهــا يــوم الشــك؛ إذ لا معنــى لقضائهــم إذا صامــوا ذلــك اليــوم، فالمفــروض 

يتــه ليلــة ذلــك اليوم فــي بلدٍ  عــدم صومهــم ثــمّ قامــت عندهــم البيّنــة على رؤ

 على إناطــة وجــوب القضاء على 
ّ
آخــر وقضــوا صيام ذلــك اليــوم، والرواية تــدل

ــف في عــدم الصوم 
ّ
ــف بقضــاء أهــل الأمصــار الذين يشــتركون مــع المكل

ّ
المكل

يــة الهلال في ليلته، ســواء كان ذلك من جهــة وجود الغيم  يوم الشــك لعدم رؤ

ونحــوه أو مــن جهــة عــدم ظهــور الهــال مع صفــاء الجــو وعــدم وجــود الغيم، 

يته فــي بلد آخر وعــدم قيامها  يختلفــون عنــه في قيــام البيّنة عندهــم على رؤ و

. ــف، ولــذا جعــل الميــزان بالنســبة إليه قضــاء أهل هــذه الأمصار
ّ
عنــد المكل

؛ إذ لا إشــكال 
ً
وهــل يمكــن الالتزام بالعموم الاســتغراقي؟ الظاهــر العدم أيضا

ف إذا قضى أهــل بعض هذه 
ّ
علــى كلا القوليــن في وجــوب القضاء علــى المكل

، ولا أحد  الأمصــار إذا اســتندوا فــي ذلك إلى حجة شــرعيّة وبيّنــة في بلدٍ آخــر

 ، ــف بقضاء أهــل جميع هــذه الأمصار
ّ
يلتــزم بإناطــة وجوب القضــاء على المكل

ف باتّفاق جميــع أهل الأمصار 
ّ
 إلــى أنّ إناطة وجوب القضاء علــى المكل

ً
مضافــا
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؛ لنــدرة تحقّق مثــل هــذا الاتّفاق حتّــى إذا 
ً
علــى قضــاء يوم الشــك بعيــد جــدّا

ف، كمــا لا يخفى.
ّ
يبة من بلــد المكل قلنــا بإرادة خصــوص الأمصــار القر

ومــن هنــا يقــرب حمــل الروايــة علــى العمــوم البدلــي، وبذلــك يتّحــد مفــاد 

ف بثبــوت البيّنــة من أحد 
ّ
يثبــت إناطــة وجــوب القضاء علــى المكل الفقرتيــن و

يــة الهــال ليلــة يــوم الشــك، أو بقضــاء أهــل بعــض  بــاد المســلمين علــى رؤ

 
ّ
ف في عــدم صوم يوم الشــك، وحينئذٍ تدل

ّ
ذين يشــتركون مــع المكل

ّ
الأمصــار ال

الروايــة علــى وحــدة الآفاق.

وأمّــا الاستشــكال في دلالــة الفقــرة الثانيــة باعتبار أنّ اشــتراك أهــل الأمصار 

ــف في عدم صــوم يوم الشــك يســتلزم الاشــتراك والاتّحاد فــي الأفق، 
ّ
مــع المكل

 
ّ
ــف حتّى تدل

ّ
 مع بلــد المكل

ً
 على كفاية قضــاء أهل بلــد يختلف أفقــا

ّ
فــا تــدل

الآفاق. على وحــدة 

 مــع بلــد 
ً
ففيــه: عــدم الملازمــة؛ فــإنّ أهــل الأمصــار البعيــدة المختلفــة أفقــا

يــة الهلال في  ــف قــد يشــتركون معــه في عــدم صوم يوم الشــك لعــدم رؤ
ّ
المكل

ليلتــه لغيــم أو بدونه.

وايــة الثامنــة: روايــة علي بــن أبي حمــزة الثمالــي )البطائني( قــال: »كنت  الر

: جعلت فــداك الليلــة التــي يرجى  عنــد أبــي عبــد الله؟ع؟ فقــال لــه أبــو بصيــر

ين، قــال: فإن  ين أو ثــاث وعشــر فيهــا مــا يرجــى؟ فقــال: فــي إحــدى وعشــر

بمــا رأينا  لــم أقــو علــى كلتيهما؟ فقــال: مــا أيســر ليلتيــن فيما تطلــب، قلــت: فر

الهــال عندنــا وجاءنــا مــن يخبرنــا بخــاف ذلك مــن أرض أخــرى، فقــال: ما 

ين ليلة  بــع ليــالٍ تطلبهــا فيهــا، قلت: جعلــت فــداك ليلة ثــاث وعشــر أيســر أر

يقــال، قلــت: جعلــت فــداك، إنّ ســليمان بــن خالد 
َ
، فقــال: إنّ ذلــك ل الجُهَنِــيُّ
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روى فــي تســع عشــرة يكتــب وفــد الحــاج، فقال لــي: يا أبــا محمد وفــد الحاج 

يكتــب فــي ليلة القــدر والمنايــا والبلايــا والأرزاق وما يكــون إلى مثلها فــي قابلٍ 

 واحدة 
ّ
 فــي كل

ّ
ين، وصــل ين وثــاثٍ وعشــر فاطلبهــا فــي ليلــة إحــدى وعشــر

منهمــا مائــة ركعة وأحيهما إن اســتطعت إلــى النور واغتســل فيهما، قــال: قلت: 

 وأنت جالــس، قلــت: فإن لم 
ّ
فــإن لم أقــدر علــى ذلك وأنــا قائم؟ قــال: فصــل

أســتطع؟ قــال: فعلى فراشــك، لا عليك أن تكتحــل أوّل الليل بشــيء من النوم، 

إنّ أبواب الســماء تفتح في رمضان وتصفد الشــياطين وتقبــل أعمال المؤمنين، 

نِعْــمَ الشــهر رمضان كان يســمّى علــى عهد رســول الله؟ص؟ المــرزوق«))).

إن كان المــراد بعلــيّ بــن أبــي حمــزة هــو البطائنــي كمــا   و
ً
وهــي تامّــة ســندا

إن كان الموجــود فــي الكافــي المطبــوع »الثمالــي«، فإنّــه اشــتباه  هــو الظاهــر و

ينــة روايــة الجوهــري عنــه وكونِــهِ صاحــب أبــي بصيــر وقائــده الــذي نقــل  بقر

حديثــه مــع الإمام؟ع؟، مع اختلاف نســخ الكافي))) فإنّ فــي بعضها عدم وجود 

»الثمالــي«، علــى أنّ روايــة الجوهــري عــن الثمالــي غيــر معهودة.

قبــل  عنــه  يّــة  مرو والروايــة  انحرافــه،  قبــل  ثقــة  كان  البطائنــي  أنّ  والظاهــر 

؛ لأنّ الراوي عنه القاســم بن محمــد الجوهري ولم يثبت  الانحــراف على الظاهر

، فإنّ النجاشــي والشــيخ فــي الفهرســت وفــي موضعين مــن رجاله 
ً
كونــه واقفيّــا

. نعــم، ذكر ذلك الشــيخ في موضــع ثالث من 
ً
والبرقــي))) لــم يذكــروا كونــه واقفيّا

))) الكافي 4 : 156، ح 2.

))) الكافي 7 : 619، ح 2. )ط دار الحديث(

))) رجــال النجاشــي : 315، الرقــم 862 / الفهرســت : 201، الرقــم 574 / رجــال الشــيخ الطوســي 

بــن  الحســن موســى  أبــي  البرقــي: أصحــاب  رجــال  الرقــم 6244 /  الرقــم 3946 / 436،   ،273 :

.96 الرقــم  جعفــر؟ع؟، 
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رجالــه)))، والظاهــر أنّــه مأخوذ من الكشــي))) الذي نقــل عن نصر بــن الصباح 

، وعلى تقديــر الثبوت فالظاهر أنّ ذلك كان لفتــرة قصيرة أيّام الفتنة.
ً
أنّــه كان واقفيّا

يق الصدوق  وأمّــا الجوهري فهو ثقة؛ لرواية ابن أبي عمير عنــه، على أنّ طر

 بعلــيّ بن أبــي حمــزة))) ليس فيه 
ً
الــذي روى هــذه الروايــة فــي الفقيــه))) مبتــدأ

؛ لأنّه  يه، وهــو ثقة علــى الظاهــر الجوهــري. نعــم، فيــه محمد بــن علــي ماجيلو

يقــه إلى ابن أبــي حمزة.  كمــا في طر
ً
ترضّــى عنــه كثيرا

يبهــا: أنّ المــراد بقولــه: »وجاءنا مــن يخبرنــا بخلاف ذلك  وأمّــا الدلالــة فتقر

يــة الهــال فــي أرض أخرى  مــن أرض أخــرى« هــو أنّــه جاءنــا مــن يخبرنا برؤ

فــي ليلــة ســابقة علــى الليلة التــي رُئي فيهــا في بلــد الســائل، والإمــام؟ع؟ أمره 

يــة فــي الأرض  بــع ليــالٍ لإدراك ليلــة القــدر ورعايــةً لاحتمــال الرؤ بالاحتيــاط أر

 علــى عدم 
ّ
يبــة أو بعيــدة ممّــا يدل الأخــرى، ولــم يفصّــل بيــن أن تكــون في قر

الفــرق بينهمــا، وأنّ الهــال إذا رُئــي في مــكان كفى في دخول الشــهر في ســائر 

يثبــت بذلك وحــدة الآفاق. الأمكنــة، و

وهناك عدّة مناقشات:

المناقشــة الأولــى: مــا ذكــره بعــض الأعلام مــن أنّ الإمــام؟ع؟ لمّــا امتنع عن 

تعييــن ليلــة القــدر حــاول أبو بصيــر أن ينتــزع منــه تعيينهــا بافتراض تــردّد أوّل 

الشــهر بيــن يومين ممّــا يقتضي عــدم كفايــة الاحتياط بيــن ليلتيــن لإدراك ليلة 

))) رجال الشيخ الطوسي : 342، الرقم 5095.

))) رجال الكشي : 378، الرقم 282، ح 853.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 159، ح 2029.

 بعلــيّ بــن 
ً
يهــا مبتــدأ ؛ لوجــود قرائــن علــى ذلــك فــي جميــع الروايــات التــي يرو

ً
))) وهــو البطائنــي ظاهــرا

، وروايتــه عــن الجوهــري عنــه كمــا فــي روايتنــا. أبــي حمــزة، مثــل روايتــه عــن أبــي بصيــر
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ية فــي الليلــة الســابقة من أرض  ــه إنّمــا فــرض انبعاث دعــوى الرؤ
ّ
، ولعل القــدر

ية مــن أهل بلد الســائل  أخــرى بالنظــر إلــى اعتقاده أنّــه لــو كان المدّعــي للرؤ

 لما ورد فــي النصوص من 
ً
نفســه يكــون الاعتداد باحتمــال صحّة دعــواه منافيا

أنّــه إذا رأته عيــنٌ رأته ألــف عينٍ.

بمــا رأينا الهــال ... الــخ« مجرّد  وبالجملــة: إنّمــا قصــد الســائل بقولــه: »فر

افتــراض حالــة يتردّد فيها أوّل الشــهر بين يوميــن في بلده، ولم يكــن يقصد أنّ 

يــة الهلال من خــارج البلد.   كان المــكان الذي تدّعــى فيه رؤ
ً
ذلــك يحصــل أيّا

وكذلــك الإمــام؟ع؟ إنّما أراد بيــان أنّ تــردّد أوّل الشــهر بين يوميــن _ كما فرضه 

، ولم يكن  يــد إدراك ليلة القــدر بع ليالٍ لمــن ير الســائل _ يقتضــي الاحتيــاط لأر

يــة مــن خــارج البلد توجــب التــردّد في أوّل الشــهر  بصــدد بيــان أنّ دعــوى الرؤ

.
ً
فيــه مطلقا

ى: أنّ المقطــع الأخير من الرواية مســوقٌ لبيان أنّه مــع تردّد أوّل  وبعبــارة أخــر

بع  الشــهر فــي البلد بيــن يومين فلا بــدّ فــي إدراك ليلة القــدر من الاحتيــاط لأر

ية فــي مكان آخــر يتــردّد أوّل   لبيــان أنّــه مــع احتمــال الرؤ
ً
ليــالٍ، وليــس مســوقا

ــف بين يوميــن حتّــى ينعقد لــه الإطلاق مــن حيث كون 
ّ
الشــهر فــي بلــد المكل

ــف وعدمه.
ّ
المــكان الآخــر متّحــد الأفق مع بلــد المكل

 فــي ثبوته 
ً
المناقشــة الثانيــة: أنّ ثبــوت الهــال فــي البلد الآخر لــو كان كافيا

ف _ كمــا هو الحــال علــى وحدة الآفــاق _ لــكان أوّل الشــهر في 
ّ
فــي بلــد المكل

بع  بع ليــالٍ، فالاحتياط لأر ، ولا داعي للاحتيــاط لأر
ً
 لا مــردّدا

ً
ــف معيّنا

ّ
بلــد المكل

يته  ف بمجــرّد رؤ
ّ
ليــالٍ الــوارد فــي الروايــة يبتني على عــدم ثبوته فــي بلــد المكل

. بلد آخر فــي 
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وفيــه: أنّ قولــه: »وجاءنــا مــن يخبرنــا بخــاف ذلــك مــن أرض أخــرى« لا 

يســتفاد منــه ثبــوت الهلال فيهــا، بل مجــرّد إخبــار يحتمــل الصــدق والكذب. 

 بيــن يومين لا 
ً
نعــم، يوجــب التــردّد والاحتمــال، ولــذا يكــون أوّل الشــهر مــردّدا

، وهــو يوجــب هــذا الاحتياط.
ً
معيّنــا

المناقشــة الثالثــة: أنّ قولــه: »وجاءنــا مــن يخبرنــا ... الــخ« لا يــراد بــه مــا 

يتكــم للهــال لــم تكــن حقيقيّــة بل  ، بــل المــراد جاءنــا مــن يخبرنــا أنّ رؤ ذكــر

 في الســوق« فيقــال له: »إنّ 
ً
يدا ، مثــل أن يقول شــخص: »رأيت ز

ً
كانــت وهمــا

 آخر يقــول خلاف ذلك«، فــإنّ معنــاه أنّ الثاني يدّعي أنّ الأوّل اشــتبه 
ً
شــخصا

يته في ذلــك الوقت في  يــد في الســوق لا أنّه يدّعــي رؤ ية ز فيمــا حــكاه من رؤ

مــكان آخر غير الســوق.

 من أرض 
ً
يبة جــدّا وهــذه الدعــوى إنّمــا تصحّ إذا كانــت الأرض الأخــرى قر

 الكثيــرون ولــم يــروا الهــال ممّــا 
َّ
 وقــد اســتهل

ً
الســائل مــع كــون الجــو صاحيــا

يــة الهــال فــي أرضــه، أو نحــو ذلــك ممّا  يكشــف عــن اشــتباه الســائل فــي رؤ

يــة، وأمّــا إذا كانــت الأرض بعيــدة فمن  يمكــن تخطئــة الســائل فــي دعــواه الرؤ

الواضــح أنّــه لا يمكــن حينئــذٍ تخطئة الســائل؛ لاحتمــال الاختلاف فــي الأفق.

 الروايــة على الاعتداد فــي الاحتياط فــي ليلة القــدر باحتمال 
ّ
وعليــه لا تــدل

ف.
ّ
يــة في مكان بعيــد عن بلــد المكل الرؤ

ية الهلال  بما رأينا الهــال عندنا« هــو رؤ وفيــه: أنّ المســتفاد مــن قولــه: »فر

فــي ليلــة معيّنــة كليلــة الأحــد، وأنّ ذلــك أوجــب الاعتقــاد بــأنّ أوّل الشــهر هو 

الأحــد لا الســبت، وحينئــذٍ يكــون ظاهــر قولــه: »وجاءنــا مــن يخبرنــا بخــاف 

يــة في ليلــة الســبت، وأنّ أوّل الشــهر  ذلــك« هــو مجيء مــن يخبــر بتحقّق الرؤ
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هــو الســبت لا الأحــد، وأنّ ذلك أوجب تــردّد أوّل الشــهر عندهم بيــن اليومين. 

يشــهد لذلك: أنّ الســؤال عن ليلة القدر وكيف يمكن إحرازهــا مع هذا التردّد،  و

 إلى التــردّد في أصــل تعيينها.
ً
مضافــا

ومــن الواضــح أنّ هــذا لا ينســجم مــع افتــراض مجــيء مــن يخبــر بتحقّــق 

ية الهــال في تلك الليلــة، فإنّه مــع تبيّن الاشــتباه لا يكون أوّل  الاشــتباه فــي رؤ

 حتّى يصحّ الســؤال عــن كيفيّة إحــراز ليلة القــدر بلحاظ 
ً
الشــهر حينئــذٍ مــردّدا

. الشهر أوّل 

المناقشــة الرابعــة: أنّه بنــاءً على القــول بوحدة الآفــاق وكفاية ثبــوت الهلال 

 فــي دخــول الشــهر فــي جميــع البلدان فــا بــدّ من أن 
ً
فــي بلــدٍ ولــو كان بعيــدا

؛ لاحتمال  بــع ليــالٍ لإدراك ليلة القــدر يأمــر الإمام؟ع؟ مــن البدايــة بالاحتياط أر

التــي رئــي فيهــا الهــال هــي ليلــة أوّل  الليلــة  الليلــة الســابقة علــى  أن تكــون 

يته فــي الليلة الســابقة إنّما يوجب  يــة الهلال في ليلــةٍ وعدم رؤ ، فإنّ رؤ الشــهر

يــة في ذلــك البلد فــي الليلة الســابقة. الاطمئنــان بعــدم إمــكان الرؤ

 _ لاحتمال أن  وأمّــا احتمــال أن تكــون الليلــة الســابقة هــي ليلــة أوّل الشــهر

يــة في بلــد آخر بعيد _ فــا نافي لــه بناءً علــى وحدة  يكــون الهــال قابــاً للرؤ

بــع ليــال حتّــى  الآفــاق، وحينئــذٍ لا بــدّ مــن الاحتيــاط لإدراك ليلــة القــدر فــي أر

إذا لــم يــأت مــن يخبرهــم بخــاف ذلــك، مــع أنّ ظاهــر الروايــة أنّ الأمــر بهــذا 

الاحتيــاط جــاء بعــد أن فــرض الســائل مجــيء مــن يخبــر بخــاف ذلــك مــن 

أرض أخــرى.

بــع ليالٍ _ علــى ما فرضه الســائل  والحاصــل: أنّ ترتّــب الأمــر بالاحتيــاط لأر

يتهــم للهــال ومجــيء مــن يخبرهــم بخــاف ذلك _ ظاهــرٌ فــي عــدم  مــن رؤ
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وحــدة الآفاق، وأمّا بناءً علــى وحدة الآفاق فلا وجه لهــذا الترتّب؛ لأنّ مطلوبيّة 

، وكان ينبغي الأمر بالاحتيــاط المذكور 
ً
بع ليالٍ حينئــذٍ ثابتة مطلقــا الاحتيــاط لأر

 على ما فرضه الســائل.
ً
 كذلــك، لا أن يكــون مترتّبــا

ً
مطلقــا

وفيــه: أنّ مرجــع مــا ذكــر إلــى أنّــه كان ينبغي الأمــر بالاحتيــاط المذكــور في 

بــع ليالٍ  ، فيقال: »ما أيســر أر البدايــة وعنــد فــرض التردّد فــي تعيين ليلــة القدر

تطلبهــا فيهــا« بــدل »مــا أيســر ليلتيــن فيما تطلــب« بنــاءً علــى وحــدة الآفاق، 

فيستكشــف مــن عــدم الأمر بذلــك في البدايــة ترتّب هــذا الأمر علــى ما فرضه 

الســائل، وهــذا لا يتــمّ على القــول بوحــدة الآفاق.

بيّــة هــذا  لــم يكــن بصــدد بيــان مــوارد مطلو ولكنّــك خبيــر أنّ الإمــام؟ع؟ 

إنّما كان بصــدد بيان الاحتيــاط من ناحيــة التردّد في  الاحتيــاط فــي البدايــة، و

بيّة  ، فــا يكون ســكوته عــن مطلو تعييــن ليلــة القــدر لا فــي تعييــن أوّل الشــهر

بيّتــه مــن البداية.  عن عــدم مطلو
ً
بــع ليــالٍ كاشــفا الاحتيــاط لأر

ى: أنّ الإمــام؟ع؟ فــي الجواب عــن الســؤال الأوّل بصــدد بيان  وبعبــارة أخــر

بيّــة الاحتيــاط مــن ناحيــة التــردّد فــي تعييــن ليلــة القــدر كمــا فــرض في  مطلو

بيّته من جميــع الجهات. نعم، في الســؤال  الســؤال ولم يكــن بصدد بيــان مطلو

بيّة   أجابه الإمام؟ع؟ بمطلو
ً
الثاني لمّا فرض الســائل التردّد في أوّل الشــهر أيضا

بيّــة الاحتيــاط المذكــور في  بــع ليــالٍ، فــا يكــون عــدم ذكــر مطلو الاحتيــاط لأر

 عــن عدمهــا وتوقفها علــى ما فرضه الســائل.
ً
البدايــة كاشــفا

بــن الحســن بإســناده، عــن  أبــي عمــرو: محمــد  وايــة التاســعة: مكاتبــة  الر

، عــن محمــد بــن عيســى قــال: »كتــب إليــه أبــو  محمــد بــن الحســن الصفّــار

بمــا أشــكل علينــا هــال شــهر رمضــان ولا نراه  : أخبرنــي يــا مــولاي، إنّــه ر عمــر
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يقول قــوم من  يفطــر الناس ونفطــر معهــم، و ــة و
ّ
ونــرى الســماء ليســت فيهــا عل

يقيــة والأندلس،  إفر الحسّــاب قِبَلنــا: إنّــه يُرى فــي تلــك الليلة بعينهــا بمصــر و

 _ يا مولاي _ ما قال الحسّــاب في هــذا الباب حتّــى يختلف الفرض  هــل يجوز

علــى أهــل الأمصــار فيكــون صومهــم خــاف صومنــا وفطرهــم خــاف فطرنــا؟ 

يتــه«))). يته وصــم لرؤ فوقّــع: لا تصومَــنَّ الشــك، أفطــر لرؤ

اليقطينــي  عبيــد  بــن  عيســى  بــن  محمــد  لأنّ  معتبــرة؛  فهــي  الســند:  أمّــا 

إن اســتثناه محمد بن الحســن بــن الوليد  ــه _ و
ّ
ثقة _ علــى مــا ذكرنــاه فــي محل

 أنّ 
ّ
إن كان مجهــولاً إل مــن رجــال نــوادر الحكمة. وأمّــا أبو عمــرو أو عمر فهــو و

جهالتــه لا تقدح في الســند حتّــى إذا تعيّن أنّــه الحذّاء؛ لأنّ ظاهــر قول محمد 

بــن عيســى: »كتــب أبــو عمــرو أخبرنــي ... فوقّــع ... الــخ« أنّــه شــهادة بذلــك 

وليــس نقــاً عــن أبــي عمــرو، وهــذا يعنــي أنّــه رأى المكاتبــة والتوقيع.

نعــم، لــو كان الــوارد هكــذا: »محمــد بن عيســى، عــن أبــي عمرو أنّــه كتب 

إليــه أو قــال: كتبت إليــه« لكانــت جهالتــه قادحة.

 فــي دخول 
ً
كّا وأمّــا الدلالــة: فهــي تعتمــد علــى افتــراض أنّ الســائل كان شــا

ة في الســماء 
ّ
الشــهر فــي بلده بالرغم من اســتهلال أهــل البلد وعــدم وجود عل

 
ّ
يتهــم للهلال، وهذا الشــك لا يكون له منشــأ بعد ما فرضه الســائل إل وعــدم رؤ

 أنّــه يوجب 
ّ
إن لم يكن حجــة إل مــن جهــة قــول أهل الحســاب، فــإنّ قولهــم و

ية في تلــك البلدان الذي يوجب الشــك في دخول الشــهر  احتمــال تحقّــق الرؤ

يــة فــي تلــك   إذا فرضنــا أنّ الرؤ
ّ
فــي بلــده، ومــن الواضــح أنّ هــذا لا يكــون إل

ية   لا يكون احتمــال الرؤ
ّ
إل البلــدان مؤثّرة في دخول الشــهر فــي بلد الســائل، و

))) وسائل الشيعة 10 : 297، ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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 للشــك في دخول الشــهر فــي بلده، وهــذا معناه وحدة 
ً
فــي تلك البلدان موجبا

الآفاق.

يقول قــوم من  يشــهد لكــون منشــأ الشــك مــا ذكرناه قولــه: »فــا نــراه ... و و

بمــا أشــكل علينــا«، لظهوره فــي أنّ مــا ذكره  الحسّــاب ... الــخ« بعــد قولــه: »ر

يتهــم للهلال وقــول أهل الحســاب هو الــذي أوجب الإشــكال في  مــن عدم رؤ

. الشــهر أوّل  تعيين 

 فــي دخول الشــهر في بلده فــي الليلة 
ً
كّا يشــهد لافتراض كون الســائل شــا و

التــي لم يــروا فيها الهــال أمران:

بمــا أشــكل علينــا هلال شــهر رمضــان«، فإنّــه ظاهر في  أحدهمــا: قولــه: »ر

التــردّد فــي أوّل الشــهر بيــن يوميــن، ولا يصــحّ هــذا التعبيــر مــع افتــراض عــدم 

التردّد.

والثانــي: قولــه؟ع؟ فــي الجــواب: »لا تصومَنَّ الشــك«؛ لظهوره فــي افتراض 

يح   وأنّ نهيــه عن صوم يوم الشــك لأجل ذلك، وهذا بنفســه صر
ً
كّا الســائل شــا

 
ً
يــة أهل تلك البلــدان للهلال لمــا كان منهيّا  برؤ

ً
أو ظاهــر فــي أنّه لــو كان قاطعا

عــن الصــوم بــل كان حكمــه حكمهــم، مــع كونهــا مــن البــاد البعيــدة عــن بلد 

السائل.

يشهد لما ذكرناه: و

أوّلاً: أنّــه لــو كان البناء على تعــدّد الآفاق لكان المناســب فــي الجواب بيان 

كــن البعيــدة حتّــى لــو أمكــن ذلــك وصحّ مــا قاله  يــة فــي الأما عــدم كفايــة الرؤ

الحسّــاب، فعــدول الإمــام؟ع؟ عــن ذلــك إلــى بيــان حكــم الشــاك ظاهــرٌ فــي 
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ية فــي تلك البلدان  وحــدة الآفاق وعــدم تعدّدها؛ لما تقدّم مــن أنّ احتمال الرؤ

الناشــئ من قــول الحسّــاب يوجب الشــك فــي أوّل الشــهر في بلد الســائل.

مــا كان هنــاك أيُّ وجهٍ لإقحام 
َ
: أنّــه لــو كان البناء على تعــدّد الآفاق ل

ً
وثانيــا

قــول قــوم مــن الحسّــاب فــي المقــام؛ إذ لا تترتّــب عليــه أيّ فائــدة عمليّــة مــع 

 إلى أنّــه لا وجــه لفرض 
ً
يتهــم لــه فضــاً عــن احتمــال ذلــك، مضافــا الجــزم برؤ

الشــك وبيــان حكم الشــاك.

ية الهلال في تلــك البلدان مؤثّر  والحاصــل: أنّ الظاهــر من الرواية هــو أنّ رؤ

بالنســبة إلى الســائل وأنّ حكمه حكمهم إذا تثبتت بحجة، ومع الشــك ينطبق 

ينهــى عن الصوم. عليه حكم الشــاك و

وهناك اعترضان على هذا الاستدلال:

إن  بمــا أشــكل علينا هلال رمضــان« و الاعتــراض الأوّل: أنّ قــول الســائل: »ر

 فــي اســتقرار الشــك عنــده في وجــود الهــال فــي بلــده بالرغم من 
ً
كان ظاهــرا

 أنّــه يحتمل أنّ ذلــك من جهة احتمــال كون الهلال 
ّ
ة في الســماء إل

ّ
عــدم العل

يته من جهة   من الأفــق عند الغروب، وعــدم التمكن مــن رؤ
ً
يبا  قر

ً
 جــدّا

ً
ضعيفــا

وجود بعــض الأبخرة غيــر المنظورة للرائي، ولــذا أجاب الإمــام؟ع؟ بترك الصوم 

يــة، فليس في  ٍ مــن الصيــام والإفطــار مــن جهــة الرؤ
ّ
فــي يــوم الشــك وكــون كل

 على القــول باتّحــاد الأفق.
ّ
جوابــه؟ع؟ ما يــدل

ويلاحــظ عليه: أنّه بعد الاعتراف باســتقرار الشــك عند الســائل فــإنّ الظاهر 

مــن الروايــة أنّ هذا الشــك ناشــئ مــن قول أهــل الحســاب واحتمــال صحّة ما 

ذكــروه على مــا تقدّم، وأمّــا احتمال كون الشــك مــن جهة احتمال كــون الهلال 
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 لما كان هناك وجــه لذكر قول أهل 
ّ
إل ، و

ً
 _ فهو بعيد جــدّا  _ علــى ما ذكر

ً
ضعيفا

الحســاب فــي المقام بل كان المناســب ذكر هــذا الاحتمال لا قول الحسّــاب.

يــة الهــال فــي بلــده بالرغــم  والحاصــل: أنّ تعــرّض الســائل إلــى عــدم رؤ

ــة فــي الســماء وتعرّضــه لقول قــوم من 
ّ
مــن اســتهلال الجميــع وعــدم وجــود عل

 فــي أنّ غرضه هــو بيان منشــأ الشــك والتردّد.
ً
 واضحــا

ً
الحسّــاب ظاهــر ظهــورا

 _ يا  الاعتــراض الثانــي: أنّ مــا ذكــر لا يتلائــم مــع قــول الســائل: »هــل يجوز

مولاي _ مــا قــال الحسّــاب فــي هــذا البــاب حتّــى يختلــف الفــرض علــى أهل 

« لظهوره في أنّــه على تقدير صحّة ما قاله الحسّــاب فســوف يختلف  الأمصــار

 
ً
، فيكــون هــذا الاختلاف فــي الفــرض مترتّبا فــرض الصيــام علــى أهل الأمصــار

علــى افتــراض صحّة مــا يقوله الحسّــاب من أنّ الهــال يرى في تلــك الأماكن 

ٍ فرضه. 
ّ
إنّما يكــون لــكل يتــه فيهــا مؤثّرة بالنســبة إلــى الســائل، و فــا تكــون رؤ

ومنــه يتّضــح أنّ المرتكــز فــي ذهــن الســائل هــو اختلاف فــرض الصيــام على 

تقدير صحّــة ما قاله الحسّــاب، وعليه فعدم تعرّض الإمام؟ع؟ لذلك وســكوته 

عنه يمكن أن يســتفاد منه الإقــرار بصحّته. وأمّا افتــراض أنّ الإمام؟ع؟ قد ردع 

. عــن ذلك فــي جوابه فهــو خــاف الظاهر

يب الاســتدلال من  ويلاحــظ عليه: أنّ المناســب _ على ضــوء ما ذكر في تقر

 عمّا ارتكــز في ذهن الســائل لا 
ً
قرائن _ هــو أن يكــون جــواب الإمــام؟ع؟ ردعــا

 
ً
كّا  لــه؛ وذلــك لأنّ الإمــام؟ع؟ فــي الجواب افترض الســائل شــا

ً
أن يكــون إقــرارا

ية  ، وعرفت أنّ منشــأ ذلك هو قول الحسّــاب ممّا يعنــي تأثير رؤ في أوّل الشــهر

ــف، ولازم ذلك 
ّ
الهــال فــي تلك البلــدان في تحديــد أوّل الشــهر في بلــد المكل
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أنّ مــا يترتّــب علــى افتــراض صحّة مــا يقوله الحسّــاب هــو الاتّحــاد في فرض 

الصيــام لا الاختــاف كما يعتقده الســائل.

بــل لا مجــال لحمــل الجــواب علــى إمضــاء ذلــك الارتــكاز لوضــوح التنافي 

ية فــي الأماكن البعيدة  بينهمــا؛ لمــا عرفت مــن أنّ الارتكاز يعني عــدم تأثير الرؤ

فــي تحديــد أوّل الشــهر في بلــد الســائل، فــي حيــن أنّ قولــه؟ع؟: »لا تصومَنَّ 

، وعرفــت أنّ ذلك 
ً
كّا الشــك« فــي الجواب ظاهــر في افتراض كون الســائل شــا

يــة فــي  مــن جهــة احتمــال صحّــة مــا يقولــه الحسّــاب، وهــذا معنــاه تأثيــر الرؤ

كــن البعيــدة فــي تحديــد أوّل الشــهر فــي بلــد الســائل، ومعــه كيــف يكون  الأما

 به.
ً
إقــرارا الجــواب إمضاءً للارتــكاز و

 _ يــا مولاي _ ما قال الحسّــاب في  والحاصــل: أنّ قول الســائل: »هل يجوز

 
ً
إن كان ظاهرا هــذا الباب حتّــى يختلف الفــرض على أهل الأمصــار ... الــخ« و

 في 
ً
كّا فــي ارتــكاز فكــرة اختــاف الآفــاق في ذهنــه وأنّــه كان لا يرى نفســه شــا

عــدم دخــول شــهر رمضان فــي بلده فــي تلــك الليلــة علــى تقدير دعــوى أهل 

 في دخول الشــهر 
ً
كّا الحســاب لكــن جواب الإمــام؟ع؟ ظاهــر في افتراضــه شــا

ين  فــي بلــده؛ لأنّه طبّق عليه حكم الشــاك في ذلــك، والظاهر أنّ الجمــع بين الأمر

يكــون بجعــل جــواب الإمــام؟ع؟ تخطئــةً لــه في ارتــكازه وفــي اعتقــاده عــدم كونه 

، والمقصــود تنبيه الســائل على أنّه علــى تقدير صحّة ما يقوله الحسّــاب فإنّ 
ً
كّا شــا

يكــون حكمــك حكمهم لا أنّــه يختلف. ، و الفرض ســوف يتّحــد بين أهــل الأمصار

والحاصــل: أنّ وجــود ارتــكاز تعــدّد الآفــاق في ذهن الســائل لا يستكشــف 

إمضائــه لــه، ومــن الواضــح أنّ جــواب  يــر الشــارع و  بتقر
ّ
منــه رأي الشــارع إل

.
ً
 على الإمضــاء حتما

ّ
 علــى الردع والتخطئــة فهو لا يــدل

ّ
الإمــام؟ع؟ إن لــم يدل
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يتلخّص ممّا تقدّم: أنّ تفسير الرواية يدور بين احتمالين: و

 
ً
كّا الاحتمــال الأوّل: ما ذكرناه من أنّ الإمام؟ع؟ افترض في جوابه الســائل شــا

في دخول أوّل الشــهر في بلده وطبّق عليه حكم الشــاك، وأنّ هذا الشــك نشــأ 

كــن البعيــدة مؤثّــرة في  يــة في الأما مــن قــول أهــل الحســاب ممّــا يعنــي أنّ الرؤ

إذا فرض وجــود ارتكاز تعــدّد الآفاق في  تحديــد أوّل الشــهر في بلد الســائل، و

 وتخطئــةً له. نعــم، هــذا الارتكاز 
ً
ذهــن الســائل يكــون جــواب الإمــام؟ع؟ ردعــا

 ولكنّه لا يــرى أنّ 
ً
كّا ، أو يــرى نفســه شــا

ً
كّا يعنــي أنّ الســائل لا يــرى نفســه شــا

 
ً
شــكّه ناشــئ مــن قول أهــل الحســاب، بل مــن احتمــال وجــود الهــال ضعيفا

 في الأفق وقــت الغــروب ثمّ زال بعــد ذلك.
ً
جــدّا

ولكــن هــذا لا ينافــي الاســتدلال؛ لأنّه يعتمــد على جــواب الإمــام؟ع؟ وكونه 

 أو عدم نشــوء شــكّه مــن قول 
ً
كّا تخطئــةً للســائل فــي اعتقــاده عــدم كونــه شــا

 فــي الواقع من جهة قول أهل الحســاب، 
ً
كّا  إلى كونه شــا

ً
أهل الحســاب وتنبيها

فلاحظ.

وهــذا الاحتمــال بحاجــة إلى تفســير لقولــه: »أشــكل علينا هــال رمضان«؛ 

؛ لأنّه يقتضي   لا يجتمع مع افتراض الارتــكاز المذكور
ً
ا لأنّ الشــك إذا كان مســتقرّ

عدم الشــك والتردّد.

وحينئــذٍ يمكــن افتراض عدم اســتقرار الشــك عند الســائل وأنّــه حصل في 

ة 
ّ
يــة الهلال بالرغم من عــدم وجود عل البدايــة ثمّ زال بعد الاســتهلال وعدم رؤ

. فــي الســماء، وتحوّل إلى وضــوح في عدم دخول الشــهر

الاحتمــال الثانــي: أنّ الشــك المفــروض فــي الجواب لم ينشــأ مــن قول أهل 

 في الأفق عنــد الغروب، 
ً
 جــدّا

ً
الحســاب بــل من احتمــال وجود الهــال ضعيفا
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ية الهــال بعد الاســتهلال،   بالرغــم من عــدم رؤ
ً
ا وأنّ هــذا الشــك بقــي مســتمرّ

، وأنّ المرتكــز في ذهن  وأنّ الإمــام؟ع؟ طبّــق عليه حكم الشــاك بهــذا الاعتبــار

الســائل هو تعــدّد الآفاق.

ينة علــى ذلك تعرّض الســائل  والأقــرب فــي تفســير الروايــة هــو الأوّل، والقر

لقــول الحسّــاب فــي ســؤاله؛ لظهــوره فــي دخالتــه فــي حصول الشــك فــي أوّل 

الشــهر فــي بلــد الســائل ولــو عنــد الإمــام؟ع؟ لا عند الســائل نفســه بنــاءً على 

ارتــكاز تعــدّد الآفــاق فــي ذهنــه، على مــا تقدّم.

 
ً
ومــن الواضــح أنّه على الثانــي لا يكون لذكــره أيُّ فائدة، ومــن الصعب جدّا

إيجاد تفســير مقبول لذكره.

وايــة العاشــرة: موثقة أبــي العباس )الفضل بــن عبد الملــك البقباق(، عن  الر

يــة أن يراه  ية، وليــس الرؤ يــة والفطــر للرؤ أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »الصــوم للرؤ

يــة وأفطر  واحــد ولا إثنــان ولا خمســون«)))، ونحوهــا غيرهــا بلســان: »صــم للرؤ

، عن أبــي عبــد الله؟ع؟، قــال: »صم  يــة«، مثــل موثقــة عبــد الله بــن بكيــر للرؤ

يــة الهلال أن يجــيء الرجل والرجــان فيقولان  ية، وليس رؤ يــة وأفطــر للرؤ للرؤ

يــة أن يقول القائــل: رأيت، فيقــول القوم: صــدق«))). رأينــا، إنّمــا الرؤ

 
ّ
يــة، فتدل والاســتدلال بها يكــون بدعــوى أنّها مطلقــة من ناحية مــكان الرؤ

ف.
ّ
 عن بلــد المكل

ً
ية ولو حصلــت من مكان بعيــد يختلف أفقا علــى كفايــة الرؤ

م ليس في مقــام البيان من هذه الجهــة، بل هي في 
ّ
لكــن الظاهــر أنّ المتكل

، أو لبيــان لابدّيّة إحراز 
ً
 واضحــا

ً
ية لا بــدّ أن تكون ثابتــة ثبوتا مقــام بيــان أنّ الرؤ

))) وسائل الشيعة 10 : 290، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12.

))) وسائل الشيعة 10 : 291، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 14.
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الهــال عــن حــسّ لا عــن حــدس أو غيــر ذلــك، كمــا يظهر مــن مراجعــة هذه 

الروايات.

والحاصــل: أنّ هــذه الروايــات ليســت في مقام بيــان أصل ثبوت أوّل الشــهر 

يــة حتّــى ينعقــد لهــا الإطلاق مــن هــذه الناحية، بــل هــي واردة لبيــان أمر  بالرؤ

. آخر

 بها على القــول بوحدة الآفــاق، وقد 
ّ
هــذه هي عمــدة الروايــات التي يســتدل

ها تبلــغ خمســة، وتبيّن أنّ الاســتدلال 
ّ
تبيّــن تماميّــة بعــض هــذه الروايــات ولعل

يــة الهــال فــي بلــد يكفــي لثبوتــه فــي باقــي  إنّمــا هــو بإطلاقهــا لإثبــات أنّ رؤ

إن اختلفــت معــه فــي الأفق. البلــدان و

ومــن هنا قــد يناقــش في التمســك بالإطــاق: بدعــوى أنّ كــون بداية الشــهر 

إنّمــا الاختلاف  م عند الجميــع، و
ّ
تحصــل بخــروج القمــر من المحــاق أمر مســل

فــي أنّ الخــروج من هذا الموضع هــل يختلف باختلاف البقــاع أو لا؟ ولا يمكن 

أمــر  أنّــه لا يختلــف؛ لأنّ هــذا  إثبــات  لرفــع هــذا الشــك و التمســك بالإطــاق 

ينــي لا مجــال لإثباته بالإطــاق والتعبّد الشــرعي. تكو

 
ّ
إن كان لا يثبــت بإطــاق الدليــل الشــرعي إل ينــي و فــإن قلــت: الأمــر التكو

يني، فــإذا قال الشــارع: »الفقاع  أنّــه يمكــن أن يثبت به حكم ذلــك الأمر التكو

؛ لأنّه من الأمور 
ً
إن كان لا يثبت كونه خمــرا « يثبت حكــم الخمر للفقــاع و خمــرٌ

ينيّــة، وفــي المقــام إذا قــال الشــارع: »إذا شــهد أهــل بلــد آخــر أنّهــم رأوا  التكو

إن كان لا يثبت أنّ اليــوم الذي  الهــال فاقضــه« ثبت حكــم وجــوب القضــاء و

أفطر فيــه من شــهر رمضان.
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قلت:

أوّلاً: أنّ هــذا خــاف ما هو المقصــود، وهو إثبات أنّ اليوم المذكور من شــهر 

رمضــان وأنّ الإفطار الواقع فيه إفطار في شــهر رمضان.

: أنّ هــذا خلاف المقطوع به بين الأصحاب مــن عدم وجوب القضاء 
ً
وثانيــا

إذا لم يكن الإفطار في شــهر رمضان.

: أنّــه لا يكفــي الإطــاق المذكــور لإثبــات ذلــك بــل لا بــدّ مــن دليــل 
ً
وثالثــا

؛ لأنّ المحتمل  خــاص لإثبــات الحكــم في صــورة عــدم الموضــوع وهــو الشــهر

فــي هــذه المطلقــات أمران:

 ولــو لم يكــن اليوم الــذي أفطر فيه 
ً
الأوّل: أن يكــون التعبّــد بالقضــاء مطلقــا

. من الشــهر

. الثاني: اختصاص الحكم بصورة كون اليوم المذكور من الشهر

 لظاهــر الدليل مــن جهــة التعبير بالقضــاء لكونه 
ً
والثانــي لــو لم يكــن موافقا

ين، فيســقط   مــن احتمــال الأمر
ّ
 فــي فــوت الصــوم فــي الوقــت فــا أقــل

ً
ظاهــرا

ٍ مــن الاحتماليــن للظاهر مــن جهته.
ّ
الإطــاق عــن الاســتدلال لمخالفــة كل

 فــي بلد لم 
ً
والحاصــل: إذا أراد مــن التمســك بالإطــاق إثبــات الشــهر واقعا

إذا أراد به إثبــات حكم  يــن بالتعبّــد، و يُــر فيــه الهــال فهــذا مــن إثبــات التكو

الشــهر )وجــوب القضاء( فمع أنّه خــاف المقطوع به دون إثباتــه خرط القتاد، 

ية  فــإنّ جميع المطلقــات ناظرة إلى بيــان لزوم قضاء صــوم يوم أفطر فيــه مع رؤ

ً علــى أنّ فوت صوم شــهر رمضان 
ّ
الهــال فــي غير البلــد، وهذا لو لم يكــن دال

مفــروض فــي المطلقات _ ولــذا عبّــر فيهــا بالقضــاء وهــو التــدارك، فــا إطلاق 

ً على 
ّ
فــي الروايــة حتّى يلــزم التقييد بــل الحكم متقيّد مــن الأوّل _ لا يكــون دال
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، فإنّ الإطلاق خــاف ظاهر لفــظ القضاء، فلا يمكن التمســك 
ً
الإطــاق أيضــا

بالإطــاق حينئذٍ))).

ويلاحظ عليه:

للأحــكام  قــات 
ّ
متعل أو  موضوعــات  تقــع  قــد  ينيّــة  التكو الأمــور  أنّ  أوّلاً: 

الشــرعيّة، كالــزوال والغروب والفجــر والحيض والاســتحاضة والبلــوغ والاحتلام 

والكــر والدرهــم والدينــار وغيــر ذلــك، ومــن الواضــح أنّ الشــارع قــد يتدخّــل 

 لمــا يراه 
ً
قــات للأحــكام تبعا

ّ
بتحديــد هــذه الأمــور الواقعــة موضوعــات أو متعل

 لأحكامه، وقد يختلف المعنى العرفي للشــيء عن المعنى الشــرعي بعد 
ً
مناســبا

التحديــد، فيكون الحيض الشــرعي غير الحيــض العرفي، وكذا الرطــل والبلوغ.

يمكــن أن تكــون المطلقــات فــي المقــام مــن هــذا القبيــل، أي: أنّهــا واردة  و

يكون   للحكم الشــرعي، و
ً
لتحديــد مراد الشــارع من الشــهر عندما يقــع موضوعا

ية  مفادهــا حينئــذٍ ســعة موضــوع الحكــم الشــرعي، أي: أنّ الشــهر يتحقّــق برؤ

إذا لم  يترتّــب عليــه وجــوب الصــوم أداءً و الهــال فــي أيّ بلــد مــن البلــدان، و

يني. يصمــه يجب عليــه القضاء لتحقّق الفــوت، وهذا ليس من التعبّــد بالأمر التكو

، فــإنّ   علــى القــول الآخــر
ً
: أنّ هــذا الإشــكال إذا تــمّ فهــو يــرد أيضــا

ً
وثانيــا

القائليــن بــه يلتزمون بوجوب القضــاء إذا ثبت الهــال في بلد متّحــد الأفق مع 

ــف مــع أنّ الاتّحــاد فــي الأفق لا يعنــي بالضــرورة كون ذلــك اليوم من 
ّ
بلــد المكل

.
ً
ينا شــهر رمضــان تكو

 لتحقّق الشــهر 
ً
ية فــي بلد آخــر مطلقا : أنّ مفــاد المطلقــات كفايــة الرؤ

ً
وثالثــا

 
ّ
يترتّب عليه وجــوب القضاء ممّا يعني تحقّــق الفوت، فهي تدل عند الشــارع، و

))) مجلة فقه أهل البيت؟عهم؟ : 56 إلى 58، العدد 31.
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علــى تحقّق الفوت الموجــب للقضاء، فالأمــر بالقضاء دال علــى تحقّق الفوت 

 
ّ
 عنــه عنــد الأمــر بالقضــاء حتّى يختــص ما دل

ً
 مفروغــا

ً
لا أنّ الفــوت أخــذ أمــرا

ية  علــى الأمر به بمــوارد صدق الفــوت بقطع النظر عنــه، وهي مــا إذا كانت الرؤ

 منه.
ً
يبا ــف أو قر

ّ
في بلــد المكل

 على القــول بوحدة الآفاق 
ّ
الدليل الثاني: ثمّ إنّ الســيد الخوئي؟ق؟))) اســتدل

، حاصلــه: أنّ مــا ورد فــي الروايات فــي كيفيّة صــاة العيديــن، وما  بوجــه آخــر

يقــال فيهــا مــن التكبير مــن قوله؟ع؟: »أســألك بحــقّ هــذا اليوم الــذي جعلته 

«، فــإنّ الظاهــر أنّ المشــار إليــه هو يــوم معيّن خــاص الذي 
ً
للمســلمين عيــدا

 يــوم ينطبق عليه أنّــه يوم فطر أو 
ّ
 لجميع المســلمين، لا أنّه كل

ً
جعلــه الله عيــدا

ية الهــال باختــاف آفاقها. ضحــى على اختــاف الأمصار فــي رؤ

 أمر 
ّ
، وفيهــا يفرق كل وكــذا مــا ورد في ليلــة القدر من أنّها خيرٌ من ألف شــهر

حكيــم، وتكتب فيهــا المنايا والبلايا، لظهــوره في وحدة هذه الليلــة لجميع أهل 

 أمر حكيم.
ّ
يفرق فيهــا كل الأرض يكتب فيهــا مناياهم وأرزاقهم و

بوحــدة  واحــدة  تكــون  لا  القــدر  وليلــة  العيــد  يــوم  أنّ  إلــى   
ً
وفيه: _ مضافــا

شــخصيّة لجميع المســلمين حتّى على القول بوحدة الآفاق، بنــاءً على ما التزم 

ية في أوّل الشــهر هــي خصوص ما  بــه مــن أنّ البلدان التي تشــترك مع بلد الرؤ

 يكــون أوّل الشــهر فيهــا في اليــوم التالي 
ّ
إل يشــترك معــه في جــزءٍ من الليــل، و

يــوم العيد _ احتمــال أنّ وحــدة يوم العيــد وليلة  فيلــزم التعــدّد فــي ليلة القــدر و

القــدر وحــدة نوعيّة لا شــخصيّة.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 122.
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لكــن الإنصــاف: ظهــور ما ذكــر فــي الوحــدة الشــخصيّة، أي: أنّ ليلــة القدر 

 أمــر حكيم، لا 
ّ
هــي ليلــة معيّنة فــي الواقــع تقــدّر فيها الآجــال، وفيهــا يفــرق كل

أنّهــا غيــر معيّنــة وتختلــف باختــاف الآفــاق، وكذلك يــوم العيد.

 بســكوت الروايات عن اشــتراط اتّحاد الأفق في المقام، فإنّه 
ً
 أيضا

ّ
واســتدل

 على عدم الاشــتراط.
ّ
يدل

 به علــى القول بتعدّد الآفــاق بدعوى أنّ 
ّ
والملاحــظ أنّ هذا الدليل اســتدل

ية _ حتّــى في بلد بعيــد في ثبوت أوّل الشــهر  ســكوت الروايــات عن كفايــة الرؤ

 لكان الــازم بيانه.
ّ
إل  علــى عدم كفاية ذلــك، و

ّ
فــي البلــدان الأخرى _ يدل

والتحقيــق: الظاهــر أنّ معرفــة الصحيــح فــي المقــام تتوقّــف علــى تحديــد 

يــن: أمر

 ، يــد مــن الآخر أوّلاً: تحديــد أنّ أيّ القوليــن يحتــاج إلــى المؤونــة والبيــان أز

ولا يبعــد أنّ تعــدّد الآفــاق هــو المحتــاج إلى ذلــك، فحينئــذٍ يدّعى أنّ ســكوت 

 علــى إرادة ما لا 
ّ
الإمــام؟ع؟ فيمــا وصــل إلينا مــن الأخبار عــن بيــان ذلك يــدل

يحتــاج إلــى ذلك.

لكــن هــذا إنّمــا يتــمّ فــي المســائل التي يكثــر الابتــاء بهــا والتي تســتدعي 

 لكثرت الأســئلة 
ً
بــة، فيقــال: إنّ تعــدّد الآفــاق لــو كان ثابتا كثــرة الأســئلة والأجو

نعكــس ذلــك علــى الروايــات الواصلــة إلينا، وحيــث إنّ 
َ
بــة ول عنــه وكــذا الأجو

. يثبــت الآخر الأمــر ليــس كذلــك فــا يثبت هــذا القــول و

والظاهــر أنّ مســألتنا ليســت عامّــة الابتــاء؛ لنــدرة اتّفــاق الاختــاف فــي 

ــف وبيــن البلــدان التــي يمكــن التواصــل معهــا 
ّ
يــة بيــن بلــد المكل إمــكان الرؤ
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يضــاف إلى ذلــك بالنســبة إلــى البلدان  ــف، و
ّ
ووصــول أخبارهــا إلــى بلــد المكل

ــة الابتــاء بهــذه المســألة.
ّ
بــة التواصــل معهــا ممّــا يعنــي قل البعيــدة صعو

: تحديــد مــا هــو المرتكــز فــي أذهــان عامّــة النــاس فهــل هــو وحــدة 
ً
وثانيــا

تعدّدهــا؟ أو  الآفــاق 

قــد يقــال: إنّ الظاهــر فــي مكاتبــة أبــي عمــرو المتقدّمــة أنّ المرتكــز هــو تعــدّد 

الآفــاق.

أقــول: مــن الواضــح أنّ مجــرّد ذلــك لا ينفــع فــي المقــام مــا لــم يُضــمّ إليــه 

ه من عدم قيــام دليل 
ّ
الإمضــاء ولا يكفــي مجرّد الســكوت؛ لمــا ذكرناه فــي محل

علــى أنّ الإمــام؟ع؟ إذا لم يوافق علــى ارتكاز عقلائي لا بــدّ أن يردع عنه حتّى 

ير ما لم تتعرّض أغراض الشــارع للخطر  يستكشــف من ســكوته الإمضاء والتقر

 عليه 
ّ
أو يكــون فــي معــرض الامتــداد إليهــا، ومــن الواضــح أنّ الإمضــاء لا تــدل

. المكاتبــة كمــا تقدّم، بــل تقــدّم احتمال دلالتهــا على الــردع عن ذلــك الارتكاز

ثــمّ إنّــه قــد يقــال: إنّ النــاس لــو تركــوا وســجيّتهم لبنوا علــى وحــدة الآفاق 

باعتبــار أنّ المرتكــز فــي أذهانهــم أنّ شــهر رمضــان بدايــةً ونهايةً واحــدٌ لجميع 

 
ً
المســلمين، وكــذا ليلــة القــدر والعيــد. وقــد يقــال فــي المقابــل: العكس قياســا

علــى باقــي الظواهــر المماثلة كالليــل والنهــار والزوال وطلــوع الشــمس وغروبها 

وهكذا.

 حــال، فقد عرفت أنّ استكشــاف الإمضاء من الســكوت بمجرّده 
ّ
وعلــى كل

، ولو فرض وجــود ارتكاز علــى التعدّد أمكــن اعتبــار المكاتبة بل 
ً
مشــكل جــدّا

.  عن هــذا الارتكاز
ً
 بهــا على وحدة الآفــاق رادعا

ّ
الروايــات المتقدّمة المســتدل

 علــى القول بوحــدة الآفاق ببعــض الأخبــار الواردة 
ّ
الدليــل الثالــث: قد يســتدل
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يــة الهــال قبــل الــزوال، كمعتبــرة عبيــد بــن زرارة وعبــد الله بــن بكيــر)))  فــي رؤ

يــب أنّ مقتضى إطــاق قوله؟ع؟ في الأولــى: »فذلك  وصحيحــة حمّــاد)))، بتقر

ية من شــوال بالنســبة إلــى جميع البلــدان التي  اليــوم من شــوال« كــون يوم الرؤ

يلة الماضية« 
َّ
يكــون فيها ذلك اليــوم، وكذا إطلاق قوله؟ع؟ في الثانية: »فهــو لل

فإنّــه يقتضــي أن تكون تلــك الليلــة ليلة أوّل الشــهر في أيّ مــكان كانت.

يته  يــق لثبــوت الهــال وهــو رؤ وفيــه: أنّ هــذه الروايــات فــي مقــام بيــان طر

يلة الســابقة، وأنّ ذلك اليوم هــو أوّل أيّام 
َّ
قبــل الــزوال، فإنّه علامة علــى كونه لل

يلة الآتيــة، وأنّ ذلك 
َّ
يتــه بعد الزوال علامة علــى كونه لل الشــهر الجديد، وأنّ رؤ

اليــوم مــن أيّام الشــهر الحالــي، وليســت بصدد بيــان امتــداد تلــك العلامة إلى 

جميــع البلــدان وعدمه حتّى يتمســك بالإطــاق من هــذه الناحية.

أمور قد تمنع من الالتزام بوحدة الآفاق

ثــمّ إنّه فــي مقابل ذلك قــد يدّعى وجود ما يمنــع من الالتــزام بوحدة الآفاق 

: أمور وهو 

الأمــر الأوّل: أنّ الشــهر القمــري مقيــاسٌ زمانــي تداولــه العــرب قبل الإســام 

 لحالهــم من جهة أنّ معرفته لا تحتاج إلى الحســاب، والمناســب 
ً
لكونه مناســبا

ية   مــكان بقابليّة الرؤ
ّ
لذلــك أن يكون الميــزان عندهم في ابتداء الشــهر في كل

 يعدُّ فــي متناول الجميــع، وأمّا جعــل الميزان ظهور 
ً
فــي ذلك المكان لكونــه أمرا

يــة فــي أيّ مــكان ولو كان يشــترك مــع مناطقهم فــي جزءٍ  الهــال وقابليّتــه للرؤ

))) وسائل الشيعة 10 : 279، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 280، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.

أمور قد تمنع من 
الالتزام بوحدة 
الآفاق
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يّة؛  مــن الليل فهو لا ينســجم مع مــا ذكر في وجــه اعتمادهم على الأشــهر القمر

ية الهلال  كّد من رؤ لأنّــه مقياسٌ لا يصــل إليه الجميع؛ لوضوح أنّه لا ســبيل للتأ

 مــن جهة الحســاب العلمي أو مــع توفّر طــرق الاتّصال 
ّ
كــن البعيدة إل فــي الأما

هم علــى ذلك ولــم يرد  يع وهــو غيــر حاصــل لهم، ولمّــا جــاء الإســام أقرَّ الســر

منــه مــا يفــي بالــردع عمّا جــرت عليه ســيرة النــاس فيما هــو الميزان فــي بداية 

شــتهر وذاع لمســيس الحاجة إليه.
َ
، ولو ورد ل الشــهر

ية في  ويلاحــظ عليــه: أنّ مــا جرت عليه ســيرة الناس هو كــون الميــزان الرؤ

ــف لا فــي مــكان آخــر ولــو كان متّحــد الأفــق مع بلــده، وهــذا ما لا 
ّ
مــكان المكل

يلتــزم بــه كلا الطرفين.

والحاصــل: أنّ القائــل بتعــدّد الآفــاق يلتــزم بــأنّ الميــزان فــي ابتــداء الشــهر 

ــف، ومن 
ّ
 مع بلــد المكل

ً
ية فــي أيّ مــكانٍ يتّحــد أفقا فــي مــكانٍ هــو قابليّــة الرؤ

الواضــح أنّ هــذا الميــزان يرد فيــه ما أورد علــى القول بوحــدة الآفاق مــن أنّه لا 

ينســجم مع مــا ذكر فــي وجــه اعتمادهــم ... الخ.

يقتهم هذه فــي ابتداء  إن أقرّهــم علــى طر والصحيــح أن يقــال: إنّ الإســام و

الشــهر لكــن ذلك بالنســبة إلــى أمورهم الخاصــة، أو نقــول: أنّه أضــاف تعديلاً 

يــة الهلال فــي الأماكن  لذلــك حاصلــه: أنّــه يكفي فــي ابتــداء الشــهر قابليّة رؤ

يته  ــف، ولا يتوقــف ذلك علــى رؤ
ّ
الأخــرى التــي تتّحــد في الأفــق مع بلــد المكل

كثر على القول  يتّســع هذا التعديــل أ فــي بلده. هذا علــى القول بتعدّد الآفاق، و

 بها علــى القولين.
ّ
بوحــدة الآفاق، وهــذا التعديل هــو مفــاد الروايات المســتدل

يلزم  والحاصــل: أنّ كلا القوليــن يشــتركان فيمــا ذكــر مــن عــدم الانســجام، و

كنهم _ إذا لم  علــى كليهمــا أن لا يكون البناء على دخول الشــهر الجديد فــي أما
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 كموقف مؤقت 
ّ
يــة _ إل يــروا الهلال مــع صفاء الجــو وعدم وجــود مانع عــن الرؤ

كــن الأخرى بما كان عليه الحــال فيها من حيث  إلــى أن تصــل الأخبار من الأما

وعدمها. ية  الرؤ

الأمــر الثانــي: أنّ مقتضى الالتزام بدخول الشــهر في البلاد الواقعة في شــرق 

يــة )كالهنــد بالنســبة إلــى العــراق( مــن جهــة اشــتراكهما معه فــي جزءٍ  بلــد الرؤ

ين بــأن يكــون أوّلها  مــن الليــل هــو إمّــا تبعّــض الليلــة الواحــدة فيهــا بين شــهر

بــي )العراق( من الشــهر  إلــى اللحظــة التــي رُئي الهــال فيها في ذلــك البلد الغر

إمّــا ابتــداء الشــهر فيهــا قبــل قابليّــة  الســابق ومــا بقــي مــن الشــهر اللاحــق، و

ين بعيــدٌ عــن المرتكزات  يــة فــي أيّ مــكان مــن الأرض، وكلا الأمر الهــال للرؤ

العرفيّة.

م بأنّ ما ذكــر غير مقبول 
ّ
ويلاحــظ عليــه: بأنّ القائل بوحــدة الآفاق قد يســل

ت على ذلك 
ّ
ــة دل

ّ
 وعلى خلاف المرتكــزات العرفيّة، لكنّــه يدّعي أنّ الأدل

ً
عرفــا

إن كان على خلافها. ولا مانع مــن الالتزام بــه و

بــل قد يقــال: بأنّ ذلك يلزم حتّى علــى القول بتعدّد الآفاق واشــتراط وحدة 

الأفــق إذا قلنــا بأنّ وحــدة أفق بلدين لا تســتلزم اشــتراكهما في طلوع الشــمس 

وغروبهــا، فــإذا اتّحــد بلدان فــي الأفــق وكان الغروب يتحقّــق في البلد الشــرقي 

بــي فــإنّ القائــل بتعــدّد الآفاق  ئــي الهلال فــي البلــد الغر بــي ورُ قبــل البلــد الغر

يلتــزم بدخول أوّل الشــهر في البلد الشــرقي، وتحســب تلك الليلــة أوّل ليلة من 

الشــهر مــع أنّ أوّل هــذه الليلــة _ أي: مــن حيــن غــروب الشــمس إلــى اللحظة 

التــي رُئــي فيــه الهــال فــي البلــد الغربي _ لم يخــرج فيهــا الهلال مــن المحاق 

إنّما صــار كذلك بعــد ذلك. يــة، و بنحــو قابــل للرؤ
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نعــم، إذا قلنــا بالملازمة، بأن فسّــرنا وحدة الأفــق باتّحاد المطالــع والمغارب 

.  يشــتركان فــي الغروب فلا يتــمّ ما ذكر
ً
فالبلــدان المتّحدان أفقا

 حــال، فالظاهــر أنّ القائل باتّحاد الآفــاق في دخول الشــهر يلتزم 
ّ
وعلــى كل

ة، بــل مقتضى القــول باتّحاد 
ّ
ــت عليه الأدل

ّ
 بعد أن دل

ً
بمــا ذكــر ولا يراه محــذورا

 هــو كون تمــام الليلــة التي لــم يُر الهــال فيها فــي البــاد التي لا 
ً
الآفــاق مطلقــا

، مــع أنّ المفروض  ف في جــزءٍ من الليــل ليلة أوّل الشــهر
ّ
تشــترك مع بلــد المكل

عدم خــروج القمر مــن المحاق فــي تمامها.

الأمــر الثالــث: أنّ مقتضــى كــون العبــرة فــي دخــول الشــهر الجديــد فــي بلد 

أنّ صيــام   _ هــو 
ً
بعيــد عنــه جدّا آخــر  بلــد  فــي  الهلال _ ولــو  يــة  برؤ ــف 

ّ
المكل

النبــي؟ص؟ والأئمة؟عهم؟ وفطرهم وحجهم وســائر أعمالهم التي لهــا أيّام محدودة 

لــم تكــن تقع فــي كثير مــن الحــالات فــي أيّامهــا الحقيقيّــة؛ لوضــوح أنّهم؟عهم؟ 

ية فــي بلدانهم أو  كانــوا يعتمدون فــي تعيين بدايات الأشــهر الهلاليّــة على الرؤ

ية متيسّــرة  يبــة منهــا، مــع أنّ في كثيــر من تلك الشــهور كانــت الرؤ البلــدان القر

، كما يعرف ذلــك بمراجعة 
ً
كــن البعيدة جــدّا فــي الليلة الســابقة فــي بعض الأما

يّة الحديثة التــي تبيّن أوضاع القمر لآلاف الســنين الماضية  البرامــج الكومبيوتر

والآتية.

ية في  أي: أنّــه فــي حالات غيــر قليلــة كان هلال شــوال _ مث لاً_ قابــاً للرؤ

بيّــة في ليلة الســبت _ مث لاً_ ولكنّه لمّا لــم يكن قابلاً  يــكا الجنو اســتراليا أو أمر

يــة في المدينة أو العــراق في تلك الليلة كان النبــي؟ص؟ أو الإمام؟ع؟ يصوم  للرؤ

ذلــك اليــوم مــع أنّــه فــي واقــع الحــال كان يوم عيــد الفطــر الــذي لا يشــرع فيه 

الصــوم، وهــذا بعيدٌ في حــدّ ذاته.
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 أنّهــم؟عهم؟ لــم يكــن ينفعهم العلــم بما يعــرف به وضــع الهلال 
ً
يــده بُعــدا يز و

تي تتوقــف على إجراء 
ّ
كــن الأخرى بل لم تكــن معرفة ذلك إجمــالاً بال فــي الأما

بة  إنّمــا يكفــي فيهــا الوقــوف مــن خــال الأخبــار والتجر المحاســبة الدقيقــة، و

يــة الهلال فيهــا، وهو ما  علــى اختــاف الأمكنــة والبلدان من حيــث إمكانيّة رؤ

ين.  للكثير
ً
كان معلومــا

ومــن الروايــات التي تؤكّــد ذلك معتبــرة أبي علي بن راشــد قــال: »كتب إليّ 

 وأرّخه يــوم الثلاثــاء لليلة بقيت من شــعبان، 
ً
أبو الحســن العســكري؟ع؟ كتابــا

بعــاء يوم شــك، وصام  وذلــك في ســنة اثنيــن وثلاثيــن ومائتيــن، وكان يــوم الأر

أهــل بغداد يوم الخميــس وأخبروني أنّهــم رأوا الهلال ليلــة الخميس، ولم يغب 

يــل، قــال: فاعتقــدت أنّ الصــوم يــوم الخميــس وأنّ   بعــد الشــفق بزمــان طو
ّ
إل

 فقد 
ً
بعاء، قال: فكتــب إلــيّ: زادك الله توفيقا الشــهر كان عندنــا ببغداد يــوم الأر

صمــت بصيامنــا، قــال: ثــمّ لقيته بعــد ذلــك فســألته عمّا كتبــت به إليــه، فقال 

ية«))).  للرؤ
ّ
كتب إليــك إنّما صمــت الخميــس ولا تصــم إل وَ لــم أ

َ
لــي: أ

يح الإمــام؟ع؟ فيهــا بأنّ يــوم الخميــس كان أوّل  وجــه الاستشــهاد: هــو تصر

أيّــام رمضــان ســنة اثنيــن وثلاثيــن ومائتيــن ســواء فــي بلــد ســكناه آنــذاك وهو 

المدينة أو بلد الســائل وهو بغــداد، مع أنّ مقتضى الحســابات الفلكيّة الدقيقة 

بعــاء الموافــق   وضــوح فــي ليلــة الأر
ّ
يــة بــكل أنّ هــال رمضــان كان قابــاً للرؤ

يكيّتين. يقيّــة والأمر لـــ )20( نيســان عــام )847( ميــادي في معظــم القــارة الأفر

كان قــد يتّفــق حدوثــه،  إن   إلــى أنّ مــا ذكــر و
ً
وقــد يلاحــظ عليه: _ مضافــا

ف 
ّ
 إذا أخرجنــا الأماكن البعيدة التي لا تشــترك مع بلــد المكل

ً
ولكنّــه ليس كثيــرا

))) وسائل الشيعة 10 : 281، ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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فــي جزءٍ مــن الليل بنــاءً على ما ذكره الســيد الخوئــي، أو أخرجنا بلــدان العالم 

 قليلاً 
ّ
الجديــد بنــاءً علــى مــا ذكــره بعض الأعــام، فــإنّ ما ذكــر قــد لا يتّفــق إل

 _ أنّ علمهــم؟عهم؟ بما يعــرف به وضــع الهلال   علــى التفصيــل الأخيــر
ً
خصوصــا

 أنّه يشــبهه فــي عدم 
ّ
إن لــم يكــن مــن علــم الغيــب إل كــن الأخــرى و فــي الأما

تيسّــره لجميــع النــاس في ذلــك الزمان.

 علــى مثــل هــذه العلوم 
ً
ومــن الواضــح أنّ الأحــكام الشــرعيّة لا تبنــى شــرعا

إنّما هــي مبنيّــةٌ على ما يتيسّــر لعمــوم الناس  كمــا لا تبنــى على علــم الغيــب، و

ية في مكان  إذا فرض حصول الشــك في إمــكان الرؤ مــن الطرق والعلامــات، و

آخــر فــإنّ الشــارع قد بيّــن ما هو الــازم في هــذه الحالة وهــو العمــل بالوظيفة 

، فأمــر بعــدم الصــوم فــي يوم  يّــة، أي: البنــاء علــى عــدم دخــول الشــهر الظاهر

الشــك فــي أوّل شــهر رمضــان وبالصــوم فــي يــوم الشــك في آخــره، وهــو حكم 

شــرعي أمــر الشــارع نفســه بالعمل بــه في حال الشــك.

يــة فقــد أمرت  يــة الهــال فــي مــكان آخــر أو قابليّتــه للرؤ نعــم، إذا ثبــت رؤ

الروايــات بالقضــاء غايــة الأمــر أنّ ثبــوت ذلك فــي ذلــك الزمان يكــون بوصول 

ين _ مثــاً _ وفي هذا الزمان يكــون بمراجعة البرامج  يق المســافر الخبر عن طر

يعة بالأجهــزة الحديثة. يّــة أو مــن خــال الاتّصالات الســر الكومبيوتر

والحاصــل: أنّ صــوم يــوم العيــد الواقعــي كتــرك صــوم أوّل شــهر رمضــان مع 

 بمــا 
ً
إن كان عالمــا يعة، والمعصــوم؟ع؟ و الشــك ليــس فيــه أيّ مخالفــة للشــر

يتّضــح بــه الحال في البلــدان البعيدة لكنّه لا يســتخدم هذا العلــم في الأحكام 

الشــرعيّة بالنســبة إلــى المســلمين بــل تجــري عليهــم أحــكام الشــاك كمــا هــو 

 فــي أمثــال المقــام ممّــا يكــون 
ً
واضــح، وهكــذا الحــال بالنســبة إليــه خصوصــا
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العمــل علــى طبق علمــه الخاص ممّــا لا يمكن إخفــاؤه عادةً، كما لو شــك في 

إن كان يمكنه معرفــة حياتــه أو موته،  حيــاة شــخص فإنّه يبنــي علــى حياتــه و

إن كان يمكنــه معرفة واقع  أو شــك في نجاســة الثــوب فإنّه يبني علــى عدمها و

يعمــل به حتّى  يجري عليه حكم الشــاك و  و
ً
كّا الحــال، وهكــذا، فإنّه يكون شــا

.
ً
إذا أدّى ذلــك إلــى مخالفــة الواقــع أحيانا

نعــم، إذا حصــل له العلــم الفعلــي بالواقع فلا بدّ مــن العمــل بمقتضاه، لكن 

المفــروض فــي المقام مجــرّد العلم بما يتّضــح به الحال فــي البلــدان البعيدة لا 

إذا فــرض حصول العلم  يتــه فيها، و العلــم بالحــال وأنّ الهلال رئــي أو يمكن رؤ

فهــو حالة نــادرة يمكــن الالتزام فيهــا بأنّه يعمــل بمقتضى علمه.

يــب أنّ الإمام؟ع؟ جعل  د المتقدّمة)))، بتقر
ّ
الأمــر الرابع: روايــة معمّر بن خــا

بيّــة الاحتيــاط بصيــام يوم الشــك هو عــدم العلــم بكونه من  المنــاط فــي مطلو

شــعبان أو مــن رمضان، مــع أنّ أقصى ما يقتضيه خلوّ الســماء مــن الغيم وعدم 

ية هــو العلم بعــدم ظهــوره فيه بنحــو قابل  الشــبهة فــي وجود مــا يمنع مــن الرؤ

ية _ ولو  يــة، فلــو كان يكتفــى في دخول الشــهر في بلــد بقابليّة الهــال للرؤ للرؤ

 _ لصــدق علــى ذلــك اليوم أنّــه ممّــا لا يعلــم كونــه من شــعبان أو  فــي بلــد آخر

. ، وهــذا ظاهر
ً
رمضــان، فــا يتّجه نهــي الإمام؟ع؟ عــن صيامــه احتياطا

بيّــة الاحتياط  وقــد تقــدّم التعــرّض لذلك وقلنــا: إنّه لا إشــكال فــي أنّ مطلو

ــف فــي كونــه من شــعبان 
ّ
بصيــام يــوم الشــك وعدمهــا تــدور مــدار شــك المكل

د كان غير شــاك 
ّ
يمكــن افتــراض أنّ معمّــر بن خــا أو رمضــان وعــدم شــكه، و

 عدم دخــول الشــهر وأنّه من شــعبان غفلةً عن مســألة 
ً
فــي ذلــك، أي: معتقــدا

))) وسائل الشيعة 10 : 24، ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 12.
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فيــن، وحينئذٍ يكون حكمــه الواقعي عدم 
ّ
وحــدة الآفاق كما يتّفــق لبعض المكل

إن كان ذلــك علــى خــاف القول بوحــدة الآفاق. بيّــة و المطلو

والحاصــل: أنّ الإمــام؟ع؟ بحســب ظاهــر الروايــة افتــرض في موردهــا العلم 

 منه 
ً
بــا بعــدم الدخــول، ولــذا وجّــه اللــوم إليه علــى الاحتيــاط؛ لأنّه ليــس مطلو

مــع العلــم، والعلم بعــدم الدخول كمــا يمكن فرضه في مــورد الروايــة على القول 

يــة  بتعــدّد الآفــاق كذلــك علــى القــول بوحدتهــا، وذلــك بافتــراض أنّ عــدم رؤ

ــة والشــبهة أوجــب حصــول العلــم بعــدم الدخــول لمعمّر 
ّ
الهــال مــع عــدم العل

غفلــةً عمّــا يقتضيه القــول بوحــدة الآفاق.

يب دلالة كلام الســائل   الأمــر الخامــس: مكاتبــة أبي عمــرو المتقدّمــة))) بتقر

علــى ارتــكاز فكــرة اختــاف الآفــاق فــي ذهنــه بحيث لــم يكن يشــك فــي أنّه 

يــة الهــال فــي تلــك الليلــة بمصــر  علــى تقديــر صحّــة قــول الحسّــاب مــن رؤ

، ولــم يخطر ببالــه احتمال أنّه  والأندلــس ســيختلف الفرض علــى أهل الأمصار

إن رُئــي في بلد  يــة و يجــب عليــه الصيــام بالرغم مــن عــدم قابليّة الهــال للرؤ

. آخر

ــة القول بوحــدة الآفاق حيث 
ّ
أقــول: تقــدّم الحديث عن هــذه الرواية في أدل

 علــى تعدّد الآفاق.
ّ
 على ذلك فهي لا تدل

ّ
 بها عليــه، وتبيّن أنّها إن لم تــدل

ّ
اســتدل

تحديد مراد القائلين بوحدة الآفاق

ثــمّ إنّه بنــاءً على القــول بوحدة الآفــاق في بداية الشــهر القمــري فهل يلتزم 

 بحيــث يحكــم بدخول الشــهر في جميــع مناطــق العالــم إذا رُئي 
ً
بذلــك مطلقــا

))) وسائل الشيعة 10 : 297، ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

تحديد مراد 
القائلين بوحدة 

الآفاق
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فــي مــكان ما منــه أو لا يلتــزم بذلك، بــل لا بدّ مــن التفصيل؟ وعلــى الثاني فما 

؟ المختار التفصيــل  هو 

هناك عدّة احتمالات:

إليــه بعــض الأعــام مــن التفصيــل بيــن العالــم  الاحتمــال الأوّل: مــا ذهــب 

ية الهلال في بلــدٍ من بلــدان العالم القديم  القديــم والعالــم الجديد، فتكــون رؤ

موجبــة لدخــول الشــهر فيه وفي جميــع بلدان العالــم القديم ســواء كانت واقعة 

يته فــي بلــدٍ مــن العالــم الجديــد فإنّها لا  بــه، بخــاف رؤ إلــى شــرقه أو إلــى غر

به. توجــب دخــول الشــهر فــي البــاد الواقعة إلــى غر

قــال فــي منهــاج الصالحيــن: »وجــود الهلال فــي بلــد يوجب دخول الشــهر 

بيّــة بالإضافــة إليه، بــل وكذا فــي البلاد الشــرقيّة  فيــه وفــي جميــع البلــدان الغر

بالإضافــة إليــه إذا كان البلــد الــذي ظهــر فيه الهــال من بلــدان العالــم القديم 

يكيتين، فــإنّ ظهور  بــا دون بــاد الأمر يقيــا وأور وهــو القــارّات الثلاث آســيا، إفر

الهــال فيهــا لا يوجــب ثبــوت الشــهر فــي بلــدان العالــم القديــم. نعــم، وجــود 

الهــال فــي بعــض بلدانها يكفــي في دخــول الشــهر في بقيّــة بلدانهــا«))).

 عليه _ كمــا فــي مصبــاح المنهاج))) _ بأنّــه لمّــا كان الظاهــر اتّحــاد 
ّ
واســتدل

 للنصــوص المذكــورة فالمتيقّــن الاقتصار 
ً
حكــم البــاد مع اختــاف آفاقهــا تبعــا

علــى رقعــة الأرض المكتشــفة حيــن صــدور تلــك النصــوص، وهــي التــي تبــدأ 

أمصــار  بعــض  يقــارب  ممّــا  ومــا حاذاهــا  الصيــن  بــاد  فــي  الأقصــى  بالشــرق 

يــكا ونيوزلنــدة فهو خارج  المســلمين ... أمّــا ما اكتشــف بعد ذلــك من بلاد أمر

))) منهاج الصالحين )للسيد محمد سعيد الحكيم( 1 : 346، المسألة 99.

))) مصباح المنهاج )كتاب الصوم( : 324.
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عــن مفــاد النصــوص المتقدّمة.

« الــوارد  ــه مــن جهــة دعــوى انصــراف لفــظ »البلــد« و »المصــر
ّ
أقــول: لعل

فــي النصــوص إلــى البلــدان والأمصــار الموجودة فــي زمــان صدورهــا، ولا يبعد 

حصــول الانصــراف بمعنــى أنّ مــا يتبــادر إلــى الذهن عند ســماع هــذه الألفاظ 

، كمــا ينصــرف لفــظ »المــاء« إلــى مــاء الفــرات في  فــي النصــوص هــو مــا ذكــر

العــراق، ولكنّــه انصراف بدوي يزول بالتأمّل؛ لعدم وجود منشــأ له ســوى العلم 

بالعالــم القديــم وعــدم العلــم بالعالــم الجديد.

 للانصــراف المانع من الإطــاق، وما 
ً
ومــن الواضــح أنّ ذلــك لا يصلح منشــأ

يصلــح لذلــك هــو كثــرة الاســتعمال فــي الحصــة أو الفــرد بحيث تحــدث علقة 

لفظيّــة بيــن اللفظ المطلــق وبين تلــك الحصة في طــول علاقته بمعنــاه العام، 

 في 
ّ
« لا يســتعمل إل وهــذا غيــر حاصــل فــي المقــام؛ لأنّ لفــظ »البلــد« و »المصــر

 يكون من باب تعــدّد الدال والمدلول.
ً
معناه العام، واســتفادة الحصة والفــرد أحيانا

يحتمــل أن يســتند فــي هــذا التفصيــل إلــى دعــوى أنّ العالــم القديــم هــو  و

القــدر المتيقّــن مــن النصــوص وهــو يمنــع مــن الإطلاق.

 
ً
إن كان صحيحــا  مــن الخــارج فهــو و

ً
 متيقّنــا

ً
يــد كونــه قــدرا وفيــه: أنّــه إن أر

 فــي مقام 
ً
 متيقّنــا

ً
يــد كونــه قــدرا إن أر  أنّــه لا يمنــع مــن الإطــاق بالاتّفــاق، و

ّ
إل

.  على المشــهور
ً
التخاطــب فهــو غيــر صحيــح أوّلاً، ولا يمنــع من الإطــاق ثانيــا

ومنه يظهر عدم وجود وجه واضح لهذا التفصيل.

نعــم، إذا فرض أنّ جميع بلدان العالم الجديد لا تشــترك في الليل مع بلدان 

 تشــترك في الليــل الواحد أمكن 
ً
العالــم القديــم وأنّ بلــدان العالم القديم جميعا

إرجــاع هــذا التفصيــل إلــى التفصيل الآتــي؛ لأنّــه بناءً علــى صحّة هــذا الفرض 
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يــة في الليل مــن بلدان العالــم القديم،  تكــون البلدان التي تشــترك مــع بلد الرؤ

وتكــون البلــدان التي لا تشــترك معه في الليل مــن بلدان العالــم الجديد.

لكــن هذا الفرض غيــر صحيح؛ لأنّ بعض بلــدان العالم الجديد تشــترك مع 

بعــض بلدان العالــم القديم في جــزءٍ من الليل، كمــا أنّ بلدان العالــم القديم لا 

 فــي الليــل، فــإنّ بعض بلــدان آســيا لا تشــترك مع بعــض بلدان 
ً
تشــترك جميعــا

با فــي الليل. أور

إليــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن التفصيــل بيــن  الاحتمــال الثانــي: مــا ذهــب 

يــة فــي الليــل ولــو بجــزءٍ يســيرٍ منه بــأن تكون  البلــدان المشــاركة مــع بلــد الرؤ

، وهو  إن كانــت أوّل ليلــة لأحدهمــا وآخــر ليلة للآخــر ليلــة واحــدة ليلــة لهمــا و

ينطبــق على النصــف من الكرة الأرضيّــة دون النصف الآخر الذي تشــرق عليه 

يــة بداهــة أنّ الآن نهار عندهــم، فلا معنى  الشــمس عندما تغــرب في بلــد الرؤ

للحكــم بأنّه أوّل ليلة من الشــهر بالنســبة إليهــم، فإذا رُئي ليلــة الجمعة في بلدٍ 

 فكيف 
ً
وكان الوقــت في البلــد الواقع في النصف الآخــر من الكرة الأرضيّــة نهارا

ة علــى وجوب قضــاء النهار 
ّ
يكــون ذلك البلــد داخلاً فــي نصوص البــاب الدال

يــة؟ ومــن الواضــح أنّ النهار فيــه ليس نهــار ما بعــد ليلة  القــادم بعــد ليلــة الرؤ

 علــى دخول الشــهر فيــه إذا رُئي في 
ّ
يــة، فــا تشــمله النصوص حتّــى تدل الرؤ

ذلــك البلد.

أقــول: يفهم مــن هذا الــكلام وغيره ممّــا قيل لتوضيح هــذا التفصيــل بأنّ ما 

ذكــره من الاشــتراك في جــزءٍ من الليــل يحتمل فيــه احتمالان:

ية الهــال في بلد  الاحتمــال الأوّل: أن يــراد بــه الاشــتراك فــي الليــل حيــن رؤ

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 118.
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يته فــي ذلك البلد،  يــة، فيراد البلــدان التي يكــون الوقت فيها ليــاً حين رؤ الرؤ

يــة، فإنّ جميع  وهــذا ينطبق علــى نصف الكرة الأرضيّة الواقع في شــرق بلد الرؤ

ية؛  البلــدان الواقعــة فيه يكــون الوقت فيهــا ليلاً حين حلــول الليل في بلــد الرؤ

يكون  لوضوح أنّ الكرة الأرضيّة تنقســم إلى قســمين أحدهما يواجه الشــمس و

 والوقت فيه 
ً
يكــون مظلمــا ، والآخر لا يواجه الشــمس و  والوقــت فيه نهــار

ً
منيــرا

 الليــل فــي بلــدٍ فــإنّ جميــع البلــدان الواقعــة فــي شــرقه يكون 
ّ
ليــل، فــإذا حــل

به،  يــة، بخلاف الواقعــة في غر الوقــت فيها ليلاً حيــن حلول الليل فــي بلد الرؤ

ية.  حين حلــول الليل في بلــد الرؤ
ً
إذ يكــون الوقــت فيها نهــارا

يــة المنطبق علــى النصف  فالمــراد الاشــتراك فــي الليل فــي زمــان تحقّق الرؤ

المظلــم مــن الكــرة الأرضيّــة، دون النصف المنيــر منها فــإنّ الوقت فــي البلدان 

ية في  ية، فلا تشــترك مع بلــد الرؤ  في زمــان تحقّق الرؤ
ً
الواقعــة فيــه يكون نهــارا

الليل بهــذا المعنى.

وبنــاءً علــى هــذا فالتفصيل يكون بيــن البلدان التــي يكون الوقــت فيها ليلاً 

 عند 
ً
ية في بلــد ما وبين البلــدان التي يكــون الوقت فيها نهــارا عنــد تحقّــق الرؤ

يتــه في ذلك البلــد، ولا يدخل  يدخل الشــهر في البلــدان من الأوّل برؤ ذلــك، و

الشــهر في البلــدان من الثانــي، وهذا كما ترى يرجــع إلى التفصيل بيــن البلدان 

به  ، وبيــن الواقعة في غر ية فيثبت فيها دخول الشــهر الواقعة في شــرق بلــد الرؤ

فلا يثبت.

ية الهلال في  الاحتمــال الثاني: أن يراد الاشــتراك فــي الليل ولو بعد زمــان رؤ

 لبقــاء الليل في 
ً
يــة، فيراد جميــع البلدان التــي يكون الليــل فيهــا مقارنا بلــد الرؤ

يــة الهلال فــي البلد،   في زمــان رؤ
ً
يــة حتّــى إذا كان الوقــت فيهــا نهــارا بلــد الرؤ
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يــة والتــي يكون  وهــذا كمــا ينطبــق علــى البلــدان التــي تقــع فــي شــرق بلــد الرؤ

به التــي يكون  الوقــت فيهــا ليــاً كذلــك ينطبق علــى البلــدان التــي تقع فــي غر

ية ولــو في آخر  ليل فــي بلــد الرؤ
َّ
 لل
ً
 الليل فيهــا مقارنــا

ّ
يحــل  و

ً
الوقــت فيهــا نهــارا

لحظــة منه.

وعليــه إذا رُئي الهــال في بلدٍ فعلــى الاحتمال الأوّل يكفــي ذلك في دخول 

الشــهر فيه وفــي جميع البلــدان الواقعة إلى شــرقه والتي يكون الوقــت فيها ليلاً 

يكون دخول  ، و
ً
به والتــي يكون الوقــت فيها نهــارا دون البلــدان الواقعــة إلــى غر

ية، وعلــى الاحتمال الثاني  ية الهلال في بلــد الرؤ الشــهر في الأوّل من حيــن رؤ

يكفــي ذلك فــي دخول الشــهر في جميــع البلدان ســواء كانت واقعة في شــرقه 

به، غايــة الأمر أنّ دخول الشــهر في البلــدان الواقعة  بــه أو شــماله أو جنو أو غر

ية الهــال فــي بلد  فــي شــرقه والتــي يكــون الوقــت فيهــا ليــاً يكــون مــن حيــن رؤ

 
ً
يــة والتــي يكــون الوقت فيهــا نهارا يــة، وأمّــا البلــدان الواقعــة فــي غــرب بلد الرؤ الرؤ

يــة فإنّ دخول الشــهر فيهــا يكون من حيــن حلول الليل فيهــا لا من حين  وقــت الرؤ

ية. الرؤ

والظاهــر أنّ الاحتمــال الأوّل غيــر مــراد؛ لأنّــه صــرّح بأنّ النــزاع إنّمــا هو في 

ية، وأمّــا البلــدان الواقعة  دخــول الشــهر فــي البلــدان الواقعة في شــرق بلــد الرؤ

يته  يــة فذكــر بأنّه لا إشــكال في دخــول الشــهر فيها عنــد رؤ فــي غــرب بلد الرؤ

. فيه

ية  يــة الهلال في البلــد من دون أن يكــون قابلاً للرؤ لــه بأنّــه لا يمكن رؤ
ّ
وعل

 
ً
بيّــة؛ لكونــه متقــدّم عليهــا فيكــون الثبــوت فيه مســتلزما فــي تلــك البلــدان الغر

ية  بيّــة بالنســبة إلى بلــد الرؤ للثبــوت فيهــا، ومــن الواضح أنّ هــذه البلــدان الغر
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 لا محالــة، وقد أنكر 
ً
يــة الهلال في ذلــك البلد نهــارا يكــون الوقــت فيها حين رؤ

ية الهــال الواقع شــرقها. دخــول الشــهر فيها عنــد رؤ

والحاصــل: أنّ نفــي دخــول الشــهر فــي البلــدان الواقعــة فــي النصــف الآخر 

يــة _ إذ لا معنــى للحكم  التــي تشــرق عليها الشــمس عندمــا تغرب فــي بلد الرؤ

يــة الهــال هو أوّل ليلة من الشــهر عندهــم لأنّ هذا الـــ »آن« نهار  بــأنّ »آن« رؤ

بيّة  عندهم _ ينافــي دعــوى أنّــه لا إشــكال فــي دخول الشــهر فــي البلــدان الغر

يــة؛ لأنّ الثبوت هنا يــازم الثبــوت في تلــك البلدان. بالنســبة إلــى بلــد الرؤ

ومن هنا يكون الأقرب في تفسير كلامه هو الاحتمال الثاني.

نعــم، هــذا ليس تفصيلاً في المســألة؛ لأنّ مــا يثبت به هــو أنّ ثبوت الهلال 

إن كان  بيّــة والشــرقيّة و فــي بلــدٍ يكفــي لدخول الشــهر فــي جميــع البلــدان الغر

يــة وفــي البلدان  بيّــة يتأخــر عــن دخولــه في بلــد الرؤ دخولــه فــي البلــدان الغر

بيّــة يكــون عنــد حلــول الليــل فيهــا وهو  الشــرقيّة؛ لأنّ دخولــه فــي البلــدان الغر

يجي، لكنّــه ليس بحاجة إلــى إثبات  يكــون بعــد دخوله هنــاك وعلى نحــو تدر

ية. بــل يكفي فيــه الثبوت فــي بلــد الرؤ

ومــن الواضــح أنّ التفصيــل فــي المســألة يعنــي أنّ ثبــوت الهلال فــي بلدٍ لا 

إنّما يكفــي لثبوته في بلــدان العالــم القديم  يكفــي لثبوتــه في جميــع البلــدان، و

فــي  لثبوتــه  يكفــي  أو  الأوّل،  التفصيــل  فــي  كمــا  الجديــد  العالــم  بلــدان  دون 

يــة ليــاً دون البلــدان التــي يكون  البلــدان التــي يكــون الوقــت فيهــا حيــن الرؤ

 كمــا فــي التفصيل الثانــي علــى الاحتمــال الأوّل، ومن 
ً
الوقــت فيهــا حينهــا نهارا

هنــا يحتــاج ثبوته فــي تلــك البلدان إلــى إثبــات، وأمّا بنــاءً على هــذا الاحتمال 

فــإنّ ثبوتــه في بلــدٍ يكفي لدخول الشــهر في جميــع البلدان فلا يحتــاج دخوله 
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فيهــا إلــى إثبــات. نعــم، دخول الشــهر يختلــف وقته من بلــد إلــى بلد _ على ما 

. يكــون التفصيــل بلحــاظ وقــت دخول الشــهر تقدّم _ و

تســتوجب  ولا  فنيّــة  ملاحظــة  مجــرّد  الملاحظــة  هــذه  بــأنّ  خبيــر  وأنــت 

الاحتمــال. هــذا  فــي  الإشــكال 

نعــم، لازم هــذا الاحتمــال تعــدّد اليــوم الأوّل مــن الشــهر وتعــدّد ليلــة القــدر 

بيّة يكون  يــوم العيــد؛ لما عرفت مــن أنّ وقت دخول الشــهر فــي البلــدان الغر و

عنــد حلول الليــل فيها، أي: أنّه يدخل فــي الليلة التي تلي ليلــة دخوله في بلد 

يــة إذا اختلــف البلدان فــي أيّام الأســبوع كما ســيأتي، وهذا يعنــي التعدّد. الرؤ

ثــمّ إنّ تماميّــة هــذا الاحتمــال تتوقــف علــى عــدم إمــكان الالتــزام بدخــول 

 
ً
بيّــة التــي يكون الوقــت فيهــا نهارا الشــهر فــي النهــار بالنســبة إلــى البلــدان الغر

ية ولا   لتعيّــن الالتزام بــه؛ لأنه وقــت الرؤ
ّ
إل يــة و يــة الهلال فــي بلد الرؤ حيــن رؤ

موجــب لتأخيــر وقــت الدخول فــي تلــك البلدان إلــى حين حلــول الليــل فيها.

 على عــدم إمكان الالتزام بكــون النهار في تلك البلدان من الشــهر 
ّ
يســتدل و

بأنّ ذلك: الجديد 

.
ً
إمّا أن يكون بإدخال الليلة السابقة على ذلك النهار في الشهر الجديد أيضا

الشــهر  فــي  فقــط  النهــار  يلتــزم بدخــول  بــأن  ذلــك  بــدون  يكــون  أن  إمّــا  و

بــه. الالتــزام  يمكــن  لا  منهمــا   
ٌّ
وكل الجديــد، 

ية في جميــع البلدان  أمّــا الأوّل: فــأنّ المفــروض أنّ الهــال ليس قابــاً للرؤ

في تلك الليلة الســابقة على النهار فكيف يدخل الشــهر فيهــا، مع وضوح أنّ دخول 

ية بعد خروجــه من المحاق؟ الشــهر القمري يكــون بصيرورة الهلال قابــاً للرؤ

ت على أنّ الهــال إذا رُئي قبــل الزوال فهو 
ّ
نعــم، تقــدّم أنّ بعض الأخبــار دل
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ليلــة الســابقة، وقــد يتوهّــم المنافــاة لمــا قلناه، ولكــن الظاهــر أنّ المــراد بهذه 
َّ
لل

ية الهلال قبل الزوال كاشــفة عن خــروج القمر من المحاق  الأخبــار هو كــون رؤ

إن لم يُر فيها لوجــود المانع، ولا يراد  ية في الليلة الســابقة و وأنّــه كان قابلاً للرؤ

ية  بها إثبات دخول الشــهر فــي الليلة الســابقة حتّى إذا لم يكن الهــال قابلاً للرؤ

أو لم يخرج مــن المحاق.

 له، 
ً
يكــون النهار تابعــا وأمّــا الثانــي: فــأنّ الشــهر القمــري يبدأ مــن الليــل و

يــق بينهما بأن يكــون النهار من شــهر والليلة الســابقة عليه من  ولا يمكــن التفر

؛ لأنّ ذلــك يعني عــدم التبعيّة. شــهر آخر

ومــن الواضــح أنّ هــذه المحاذيــر لا تــرد إذا التزمنــا بالاحتمــال الثانــي، أي: 

إن كان وقت  كفايــة ثبــوت الهــال في بلــد لدخول الشــهر في جميــع البلــدان و

، وأنّ دخولــه في البلــدان التي يكــون الوقت  دخولــه يختلــف من بلــد إلى آخــر

ية يتأخــر إلى حين حلــول الليل فيهــا، وتكون تلــك الليلة   حيــن الرؤ
ً
فيهــا نهــارا

أوّل ليلــة مــن الشــهر الجديــد فــي تلــك البلــدان فــا يحســب النهــار ولا الليلة 

الســابقة عليــه مــن الشــهر الجديــد. نعــم، يــرد عليه مــا عرفت مــن لــزوم تعدّد 

. يــوم العيد وليلــة القدر اليــوم الأوّل مــن الشــهر و

كمــا أنّ هذا الاحتمال يواجه إشــكالاً بالنســبة إلى البلدان الواقعة في شــرق 

ية.  الليل فيهــا قبل حلوله في بلــد الرؤ
ّ
ية والتي يحــل بلــد الرؤ

وحاصله: أنّ دخول الشــهر الجديد في هــذه البلدان إذا رُئي في البلد الواقع 

ية في ذلك البلــد، أي: يكون بعــد مدّة من  بها هل يكــون في زمــان الرؤ فــي غر

حلــول الليــل فيها، وهي تختلــف باختــاف الموقــع الجغرافي لتلك البلــدان، أو 

 
ٌّ
ية ومــن بداية حلــول الليــل في تلــك البلــدان؟ وكل أنّــه يكــون قبــل زمــان الرؤ
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منهمــا لا يمكــن الالتزام به.

ين، فيكــون بعض  أمّــا الأوّل: فــأنّ لازمــه تبعّــض الليلــة الواحــدة بين شــهر

ية الهــال في  الليلــة الأولــى الممتــدّ مــن حيــن حلــول الليــل فيها إلــى زمــان رؤ

ية  يــة من الشــهر الســابق، والبعــض الآخر منهــا الممتــدّ من زمــان الرؤ بلــد الرؤ

إلــى آخــر الليــل منها مــن الشــهر الجديــد، وهــذا التبعيــض خــاف المرتكزات 

العرفيّة.

وأمّــا الثاني: فــأنّ لازمه دخول الشــهر الجديد في تلك البلــدان في وقتٍ لا 

ية في جميع بلــدان الكرة الأرضيّة وهــو أوّل تلك الليلة  يكــون الهلال قابــاً للرؤ

 خلاف المرتكــزات العرفيّة.
ً
فــي تلك البلدان، وهــو أيضا

يّة يــرى أنّ الليلة التي  والحاصــل: أنّ العــرف في مقــام تحديد الشــهور القمر

إذا لم يُر فيهــا الهلال  يُــرى فيهــا الهلال تدخــل بتمامها فــي الشــهر الجديــد، و

فهــي بتمامهــا لا تدخــل في الشــهر الجديد، وأمّــا أن يدخل فيه جزء مــن الليلة 

ية الهــال فهو ممّا  ، أو تدخــل الليلة بتمامها فيــه مع عدم رؤ دون الجــزء الآخــر

العرف. يقبله  لا 

 أنّــه لا ينافــي أن يحكم الشــارع بأنّ 
ّ
 إل
ً
إن كان صحيحــا أقــول: إنّ مــا ذكــر و

الهــال إذا رُئــي فــي بلــدٍ فــإنّ الشــهر الجديــد يدخــل فــي البلــدان الواقعة في 

يــة في ذلك  إن لــم يكن الهــال قابلاً للرؤ شــرقه مــن حين حلــول الليل فيهــا و

الوقــت فــي جميــع بقــاع الأرض، أو يحكــم بــأنّ بعض الليــل يدخل في الشــهر 

يمكن أن  ، غايــة الأمر أنّ ذلك يحتاج إلــى دليل، و الجديــد دون البعض الآخر

يها محمد بن عيســى المتقدّمة))) بنــاءً على تماميّة  يقــال: إنّ المكاتبــة التي يرو

))) وسائل الشيعة 10 : 297، ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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 علــى الأوّل، أي: علــى دخول الشــهر 
ّ
الاســتدلال بهــا علــى وحــدة الآفــاق تــدل

إن كان  يــة من حين حلــول الليل فيهــا و فــي البلــدان الواقعة في شــرق بلد الرؤ

ية فــي ذلك الوقــت في جميــع البلدان. الهــال غيــر قابــل للرؤ

يــة الهــال فــي مصــر والأندلس   علــى أنّ رؤ
ّ
توضيــح ذلــك: أنّ الروايــة تــدل

، ومن الواضــح أنّ العراق  يقيــا تكفــي لثبوت الهــال في العــراق أو الحجــاز وأفر

 فيها قبــل حلوله في 
ُّ
والحجــاز تقع في شــرق تلك البلــدان، أي: أنّ الليــل يحل

تلــك البلــدان، وظاهــر الرواية أنّ ليلة الشــك فــي العــراق أو الحجاز من الشــهر 

كثر فــي تلك البلــدان فتكون  الجديــد إذا رُئــي الهــال بعــد حلولها بســاعة أو أ

تلــك الليلــة فيهمــا ليلة أوّل شــهر رمضان كمــا هو الحال فــي تلك البلــدان التي 

الهلال. رُئي فيهــا 

ــف إذا 
ّ
ــة علــى أنّ المكل

ّ
بــل يمكــن إثبــات ذلــك بالمطلقــات الســابقة الدال

يته فــي مصرٍ آخر فــي ليلة   وقامــت البيّنة علــى رؤ
ً
ين يومــا صــام تســعة وعشــر

يــة الهلال  الشــك وجــب عليــه قضــاء يــوم، فــإنّ المســتفاد منها أنّــه يثبــت برؤ

ف في 
ّ
فــي ذلــك المصر في ليلــة الجمعة _ مثــاً _ دخول الشــهر في بلــد المكل

يــة حكم   فــي شــرق بلــد الرؤ
ً
ــف واقعــا

ّ
نفــس تلــك الليلــة، فــإذا كان بلــد المكل

 فيــه الليل قبــل حلوله في 
ّ
إن كان يحــل بدخــول الشــهر فيــه من تلــك الليلــة و

يــة، وتكــون تلــك الليلــة أوّل ليلة مــن الشــهر الجديد. بلــد الرؤ

ومــن الواضــح أنّ إطــاق هــذه النصــوص كمــا يشــمل الأمصــار الواقعة في 

به، فإذا رُئــي الهلال  ف كذلك يشــمل الأمصــار الواقعة فــي غر
ّ
شــرق بلــد المكل

فــي العراق _ مث لاً_ يحكم بدخول الشــهر في خراســان الواقعة في شــرقه والتي 

 فيهــا الليل قبــل حلوله فــي العراق.
ّ
يحل
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 في غرب 
ً
ف واقعــا

ّ
قــد يقــال: باختصــاص النصــوص بمــا إذا كان بلــد المكل

 فــي شــرقه بدعــوى أنّ شــمولها للثاني 
ً
يــة ولا يشــمل مــا إذا كان واقعــا بلــد الرؤ

بالإطــاق يســتلزم مؤونــة زائــدة وهــي تبعّــض الليلــة الواحــدة في مــكان واحد 

يــة  ين أو الحكــم بدخــول الشــهر قبــل أن يكــون الهــال قابــاً للرؤ بيــن شــهر

فــي جميــع بقــاع الأرض، وكلاهمــا علــى خــاف المرتكــزات العرفيّة علــى مــا 

 في 
ً
ــف واقعا

ّ
تقدّم، بخــاف شــمول الإطلاق لــأوّل، أي: مــا إذا كان بلد المكل

؛ لأنّ دخول الشــهر فــي بلد   ممّــا ذكــر
ً
يــة، فإنّــه لا يســتلزم شــيئا غــرب بلــد الرؤ

يــة يكون عند حلــول الليل فيهــا لا قبل ذلك  ــف الواقع فــي غرب بلد الرؤ
ّ
المكل

يــن المخالفيــن للمرتكــزات العرفيّة. حتّــى يلــزم أحــد الأمر

وعليــه لا يمكــن البناء على شــمول الإطــاق للفرد الــذي يحتاج إلــى مؤونة 

 الليــل فيها قبل حلوله 
ّ
ية والتي يحل زائــدة، أي: البلدان الواقعة في شــرق بلــد الرؤ

يــة، بــل يختــص بالفرد الــذي لا يحتــاج شــمول الدليــل له إلــى مؤونة  فــي بلــد الرؤ

يــة أو بعد ذلك.  فيهــا الليل عند حلوله فــي بلد الرؤ
ّ
زائــدة، وهــو البلدان التــي يحل

وفيه:

أوّلاً: أنّــه علــى تقديــر تماميّــة مــا ذكــر فهــو إنّمــا يتــمّ فيمــا إذا كان شــمول 

ية بالإطــاق ومقدمــات الحكمة  النصــوص للبلــدان الواقعة في شــرق بلــد الرؤ

ولا يتــمّ فيمــا إذا كان الشــمول بالوضــع، كما فــي صحيحة أبي بصيــر حيث ورد 

 أن يثبت شــاهدان عادلان من جميع أهــل الصلاة متى كان 
ّ
فيهــا: »لا تقضــه إل

«)))، ومــن الواضــح أنّ »جميــع« مــن الألفــاظ الموضوعــة للعمــوم،  رأس الشــهر

 أن يقضــي أهــل 
ّ
وهكــذا الحــال فــي قولــه؟ع؟ فيهــا: »لا تصــم ذلــك اليــوم إل

))) وسائل الشيعة 10 : 292، ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.
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ــى بـ »اللام« موضــوع للعموم.
ّ
، فإن فعلــوا فاقضه«، فــإنّ الجمع المحل الأمصــار

ين؛ فإنّ شــمول النصوص للبلدان  : أنّ المؤونة لازمة علــى كلا التقدير
ً
وثانيــا

 حيــن حلول الليل 
ً
ية _ والتي يكــون الوقت فيها نهارا الواقعــة في غرب بلــد الرؤ

ية _ يســتلزم إمّــا التفكيك بين النهــار وبيــن الليلة الســابقة إذا قلنا  فــي بلــد الرؤ

إمّا الحكم بدخول الشــهر فيها  بدخول الشــهر في النهار دون الليلة الســابقة، و

ية فــي جميــع البلــدان إذا قلنا بدخول الشــهر  قبــل أن يكــون الهــال قابــاً للرؤ

إمّا الحكــم بدخول الشــهر في تلــك البلدان  ، و فــي الليلة الســابقة علــى النهــار

؛   هــذه الأمور مخالفة للمرتكــزات حتّى الأخير
ّ
، وكل فــي الليلة التي تلــي ذلك النهار

ية الهلال  فإنّ الحكم بدخول الشــهر في بلــد في ليلة الجمعة _ مث لاً_ مــن دون رؤ

يتــه ليلة الخميــس في بلد يقع في شــرقه ليــس على وفق   على رؤ
ً
فيــه بــل اعتمــادا

 بحاجة إلــى دليلٍ خاص.
ً
يّــة، ومن هنا فهــو أيضا التحديــد العرفي للشــهور القمر

نعم، لا إشكال أنّ الأخير أخف مؤونة ممّا قبله.

إمــكان الالتزام بدخول الشــهر  يظهــر ممّا تقــدّم اندفاع الإشــكال الســابق و و

 فيها الليــل قبــل حلوله 
ّ
يــة التــي يحــل فــي البلــدان الواقعــة فــي شــرق بلــد الرؤ

 إلــى المكاتبة 
ً
يــة، وأنّ ذلــك يكــون من حلــول الليل فيهــا اســتنادا فــي بلــد الرؤ

 بهــا على القــول بوحــدة الآفاق.
ّ
الســابقة، بــل إلــى المطلقات المســتدل

وعليــه يمكن الالتزام بكفاية ثبــوت الهلال في بلدٍ لدخول الشــهر في جميع 

ية   فيهــا الليــل حيــن حلوله فــي بلــد الرؤ
ّ
البلــدان مــن دون فــرق بيــن مــا يحل

 فيها قبــل حلوله 
ّ
بــه، وبين مــا يحل كبعــض البلــدان الواقعــة في شــماله أو جنو

 فيها بعد 
ّ
يــة، وبين ما يحــل يــة كالبلــدان الواقعة في شــرق بلد الرؤ فــي بلد الرؤ

به. حلولــه فيه كالبلــدان الواقعــة في غر
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غايــة الأمــر أنّ الشــهر يدخــل فــي البلــدان مــن القســمين الأوّل والثاني في 

 علــى حلوله 
ً
إن كان حلولــه فيهــا متقدّما نفــس الليلــة التــي رُئي فيهــا الهــال و

يــة، وأمّــا البلــدان من القســم الثالــث فيحكــم بدخول الشــهر عند  فــي بلــد الرؤ

حلــول الليــل فيهــا لا قبــل ذلك، وتكــون ليلة أوّل الشــهر فيهــا هي نفــس الليلة 

يــة فــي  التــي رُئــي فيهــا الهــال فــي ذلــك البلــد إذا كانــت تتّحــد مــع بلــد الرؤ

يقيا  إفر أيّــام الأســبوع كمــا هو الحــال في أغلــب هذه البلــدان كالشــام ومصــر و

إن كان يتأخّــر حلولــه فيهــا عن  والأندلــس بالنســبة إلــى العــراق، فــإنّ الليــل و

 أنّهــا تتّحــد مــع العــراق فــي أيّــام الأســبوع، فــإذا رُئي في 
ّ
حلولــه فــي العــراق إل

العــراق ليلــة الخميــس فــإنّ الليلة التــي تدخل في هــذه البلدان بعــد ذلك هي 

 ليلــة الخميس.
ً
أيضــا

 بحيــث كان يختلف 
ً
 جدّا

ً
نعــم، إذا كان البلــد الواقع فــي غرب العراق بعيــدا

مــع العــراق فــي أيّــام الأســبوع فيحكــم بدخول الشــهر فيــه فــي الليلــة القادمة، 

يــوم العيــد وليلــة  ولــذا قلنــا: إنّ الالتــزام بمــا تقــدّم يســتلزم تعــدّد اليــوم الأوّل و

. القــدر من الشــهر

تحديد مراد القائلين باختلاف الآفاق

ثــمّ إنّ القــول باختــاف الآفاق _ الــذي يعني أنّه يشــترط في دخول الشــهر 

ــف إذا رُئي في بلــد آخر وحــدة الأفق فــي البلدين _ لــم يعلم ما 
ّ
فــي بلــد المكل

هــو المــراد به، فهــل يراد بــه الاتّحاد فــي خطوط الطــول كما صرّح بــه بعضهم، 

أو يــراد بــه الاتّحــاد فــي طلــوع الشــمس وغروبهــا، أو الاتّحــاد فــي قابليّــة الهــال 

ية؟ للرؤ

تحديد مراد 
القائلين 

باختلاف الآفاق
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الظاهــر إرادة الأخير بل الظاهــر أنّ القول بالأوّل مبنــيٌّ على دعوى الملازمة 

يــة الهلال في  بينهمــا بمعنــى أنّ البلــدان المتّحــدة في خطوط الطــول تكون رؤ

. يته فــي البعض الآخر إمكان رؤ بعضهــا موجبة لقابليّــة و

: أنّ وحــدة الأفــق ليســت مذكــورة فــي شــيء مــن  والوجــه فــي إرادة الأخيــر

إنّما اشــترط القائلون باختلاف  ــة ولا فــي كلمات المتقدّمين مــن فقهائنا، و
ّ
الأدل

 بلد أفقه 
ّ
الآفــاق وحــدة الأفق فــي دخول الشــهر لأنّ هــذا القول يعنــي أنّ لــكل

ية فيه  ، ودخول الشــهر يرتبــط بقابليّــة الهــال للرؤ الخــاص في دخــول الشــهر

ية  لــولا الموانع، لكن لمّــا كان المناط في دخول الشــهر على قابليّــة الهلال للرؤ

يــة الهــال فــي بلد يثبــت بهــا دخول  لــولا الموانــع فــا بــدّ مــن الالتــزام بــأنّ رؤ

يــة الهــال فــي ذلــك البلــد ملازمــة لقابليّة   بلــدٍ تكــون رؤ
ّ
الشــهر فيــه وفــي كل

يــة مع كون  يــة فيه لــولا الموانــع؛ إذ لا وجــه للاقتصار علــى بلد الرؤ الهــال للرؤ

ذكرناه. مــا  المناط 

ية ولا تثبت  يــة في قابليّة الهــال للرؤ وأمّــا البلدان التــي لا تتّحد مع بلد الرؤ

فيهــا الملازمــة فــا وجــه للحكــم بدخــول الشــهر فيهــا علــى القــول باختــاف 

يته في البلــد الآخر. ية فيهــا بمجــرّد رؤ الآفــاق؛ لعــدم ثبوت كــون الهلال قابــاً للرؤ

وحينئــذٍ إذا تمّــت الملازمــة بيــن الاتّحاد فــي خطوط الطــول وبيــن الاتّحاد 

ٍ منهما، لكــن الملازمــة غير 
ّ
يــة أمكــن التعبيــر عن الشــرط بــكل فــي قابليّــة الرؤ

واضحــة ولا دليــل عليها.

وعليــه فلا بــدّ للقائــل باختلاف الآفاق مــن بيان البلــدان التــي يتحقّق فيها 

 
ً
يبــة جدّا هــذا الشــرط وتثبت فيهــا الملازمــة، والقــدر المتيقّن منهــا البلدان القر

ية. من بلــد الرؤ
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الســابقة مــن  المطلقــات  فــي  مــا ورد  بــدّ مــن حمــل  وبنــاءً علــى ذلــك لا 

« علــى خصوص  « أو »أهــل مصرٍ آخــر قولــه؟ع؟: »فــإن شــهد أهــل بلــدٍ آخــر

يــة الهلال فيهــا إمكان  ف التي تســتلزم رؤ
ّ
 مــن بلــد المكل

ً
يبــة جدّا البلــدان القر

ف.
ّ
يتــه فــي بلــد المكل رؤ

 بها فلا تشــملها 
ً
يبــة منــه ولكنّها تبعــد عنه مســافة معتــدّا وأمّــا البلــدان القر

ية في بلد  ية الهلال فيها لا تســتلزم كونه قابــاً للرؤ المطلقــات المذكورة؛ لأنّ رؤ

ــف، وأمّــا إذا كانت 
ّ
 شــهر إذا كانــت واقعة في شــرق بلد المكل

ّ
ــف فــي كل

ّ
المكل

بــه فعدم الملازمــة أوضح، كمــا لا يخفى. واقعــة في غر

 
ً
يــب جدّا وأنــت خبير بــأنّ حمل هــذه المطلقــات على خصــوص البلد القر

. ف خــاف الظاهر
ّ
من بلــد المكل

ثــمّ إنّ جماعــة مــن القائلين باختــاف الآفــاق ذهبوا إلــى أنّ دخول الشــهر 

ــف إذا رُئــي الهــال فــي بلــد آخــر لا يشــترط فيــه إحــراز وحــدة 
ّ
فــي بلــد المكل

إنّما يشــترط عــدم إحراز اختــاف أفقهما، فلا يدخل الشــهر في البلد  أفقهما و

يدخــل إذا علــم الاتّحــاد أو  يــة و الــذي يعلــم اختــاف أفقــه مــع أفــق بلــد الرؤ

شــكّ فيه، وعليــه إذا رُئي الهلال في بلد وشــككنا فــي أنّه متّحــد الأفق مع بلد 

ــف لــولا الموانــع أو لا؟ _ 
ّ
يتــه فــي بلــد المكل ــف أو لا _ أي: هــل يمكــن رؤ

ّ
المكل

ف.
ّ
أمكــن الحكــم بدخول الشــهر فــي بلــد المكل

ــة 
ّ
الدال الروايــات  المستمســك))) _ بإطلاق  فــي  علــى ذلك _ كمــا  وا 

ّ
واســتدل

يــة فــي بلد آخــر فإنّها تشــمل البــاد البعيــدة. نعــم، إذا أحرزنا  علــى كفايــة الرؤ

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 470.



������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3 432

ف فحيث لا مجــال حينئذٍ للحكم 
ّ
ية عن أفق بلــد المكل اختــاف أفق بلــد الرؤ

ف.
ّ
يــة الهلال فيــه بالنســبة إلى بلــد المكل الظاهــري فــا أثر لرؤ

وكأنّــه يــراد أنّ إطــاق الروايــات وشــمولها للبلــدان البعيــدة التي يشــك في 

يــة فــي بلــدٍ أمــارة  ــف يســتفاد منــه كــون الرؤ
ّ
وحــدة أفقهــا مــع أفــق بلــد المكل

ية فــي البلدان الأخــرى. نعم، في صــورة العلم  شــرعيّة علــى قابليّة الهــال للرؤ

ية _ لا مجــال للأمارة والحكم الظاهري. باختــاف الأفق _ أي: عدم إمكان الرؤ

ة في المقام إمّا أن 
ّ
يّة غير واضحــة؛ لأنّ الأدل لكنّك خبير بأنّ اســتفادة الأمار

ف، 
ّ
 على كفايــة ظهور الهــال في أيّ بلــد لثبوت دخول الشــهر في بلــد المكل

ّ
تــدل

ف.
ّ
 على عــدم كفاية ذلك بل لا بــدّ من ظهوره في بلــد المكل

ّ
إمّــا أن تــدل و

ف 
ّ
فعلــى الأوّل لا بــدّ مــن العمل بهــا والالتــزام بدخول الشــهر في بلــد المكل

إذا أخبــرت البيّنــة بظهــور الهلال في بلــدٍ آخر حتّى مــع العلم بعــدم ظهوره في 

ة.
ّ
ــف؛ لأنّ البيّنــة تكون حجة فــي إثبات مفــاد الأدل

ّ
بلــد المكل

 إذا قامــت البيّنة 
ّ
ف إل

ّ
وعلــى الثاني فــا يلتزم بدخول الشــهر في بلــد المكل

ف.
ّ
علــى ظهور الهلال في بلده أو فــي بلدٍ يلزم من ظهوره فيه ظهــوره في بلد المكل

ــة مــا يســتفاد منه جعــل ظهــور الهلال فــي بلــدٍ أمارة 
ّ
وليــس فــي هــذه الأدل

ية في تمــام البلدان حتّــى يقال: بأنّــا نعمل بهذه   علــى وجوده قابــاً للرؤ
ً
شــرعا

ــف ولا نعمــل بها فــي حالة 
ّ
ــة فــي حالــة الشــك في ظهــوره فــي بلــد المكل

ّ
الأدل

العلــم بعدم ظهــوره فيه.

يّة. وأمّا دليل حجيّة البيّنة فلا يستفاد منه جعل الأمار

 
ّ
ية الهلال فــي بلدٍ، ودليــل حجيّتها يدل والحاصــل: أنّ البيّنــة تقوم علــى رؤ

ــة 
ّ
علــى لــزوم ترتيــب الأثــر الشــرعي علــى مفادهــا، وهــذا الأثــر يســتفاد مــن أدل



433��������������������������������������������� فإلوا فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم

 علــى كفاية ظهــور الهلال فــي أيّ بلدٍ لدخول الشــهر 
ّ
المقــام، وهــي إمّــا أن تدل

 على عدم كفايــة ذلك بل لا بدّ مــن ظهوره في 
ّ
إمّا أن تــدل ــف، و

ّ
فــي بلد المكل

ف.
ّ
بلــد المكل

ية الهــال في بلد مع الشــك في  كتفــاء برؤ وعليــه فالأمــر يدور بيــن عدم الا

كتفاء بــه حتّى مــع العلم بعــدم ظهــوره فيه،  ــف وبيــن الا
ّ
ظهــوره فــي بلــد المكل

.
ً
كتفاء به مــع العلم فــا وجه لــه ظاهرا كتفــاء بــه مع الشــك وعــدم الا وأمّــا الا

ــة التــي يصعــب حملهــا على 
ّ
والصحيــح: الثانــي كمــا عرفــت؛ لإطــاق الأدل

ف.
ّ
صــورة العلــم بظهــوره فــي بلــد المكل

وقــد يقــال: إنّ مفاد موثقة إســحاق بن عمّار »فإن شــهد أهل بلــدٍ آخر أنّهم 

ية  رأوه فاقضــه«))) هــو إناطة وجــوب قضاء يوم الشــك بتحقّق الشــياع على رؤ

الهــال فــي ليلتــه فــي البلــد الآخــر لا مجــرّد قيــام البيّنــة علــى ذلك، والشــياع 

الوجداني. العلــم  يوجب 

وكذلــك مفــاد صحيحــة هشــام بــن الحكــم »إن كانت لــه بيّنة عادلــة على 

«))) هــو كــون العبرة في 
ً
يــه قضى يومــا أهــل مصــرٍ أنّهم صامــوا ثلاثيــن على رؤ

ية، غايتــه أنّه يكفي  وجــوب القضــاء بتحقّق الشــياع في البلــد الآخر علــى الرؤ

فــي إحراز الشــياع قيــام البيّنة عليــه ولا حاجة إلــى إحــرازه بالوجدان.

ية في  والحاصــل: مفــاد النصــوص المذكــورة ليــس حجيّــة البيّنــة علــى الرؤ

ية فيــه بالشــياع الموجــب للعلــم الوجداني  ، بــل كفايــة ثبــوت الرؤ البلــد الآخــر

 ،
ً
 صرفا

ً
 تعبّديّا

ً
فــي وجوب قضاء يوم الشــك، ومن الوضح أنّ هــذا ليس حكمــا

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 265، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13.
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يــة الهلال في ذلــك البلد أمارة شــرعيّة على  بــل هــو لأحد وجهيــن: إمّا كون رؤ

إمّــا كون موضــوع الحكــم بدخولــه في بلد  ف، و
ّ
يــة فــي بلــد المكل قابليّتــه للرؤ

إن لــم يتّحد معه فــي الأفق. يــة الهلال فــي بلدٍ مــا و ــف هــو رؤ
ّ
المكل

وعلى الأوّل يختص لا محالة بغير صورة العلم بالخلاف.

وعلى الثاني لا يختص بل يشمل هذه الصورة.

يّة يعتمد الوجه الأوّل. والقائل بالأمار

ويلاحظ عليه:

الشــياع؛ لأنّ صــوم  اعتبــار تحقّــق   علــى 
ّ
تــدل لا  أنّ صحيحــة هشــام  أوّلاً: 

أهــل مصــر ثلاثيــن لا يســتلزم فــرض الشــياع بــل هــو أعــم، فــإذا قامــت البيّنة 

كــم _ مثــاً _ وأعلــن، فإنّه  يتــه وثبــت ذلك عنــد الحا العادلــة عندهــم علــى رؤ

يصــحّ أن يقــال: إنّ أهل مصر  حينئــذٍ يصــوم جميــع أهل ذلــك المصــر عــادةً، و

 إلى أنّ الشــياع إذا ثبت بالبيّنــة لا يفيد العلم 
ً
يه، مضافا صامــوا ثلاثين علــى رؤ

الوجدانــي، كمــا هــو واضح.

؛ إذ لا يحتمــل أن يراد أنّ  ونفــس الــكلام يأتي فــي موثقة إســحاق بن عمّــار

يتــه، فلا بدّ أن يراد شــهادة  جميــع أو معظم أهــل البلد جاءوا للشــهادة على رؤ

بعضهــم بنحــو يثبت بهــا دخول الشــهر ونحو ذلك.

يّة غير  : أنّ حمــل الروايات على صورة الشــك فقط حتّى تثبــت الأمار
ً
وثانيــا

ية  ف _ فيما لــو كان بلــد الرؤ
ّ
صحيــح؛ لأنّ صــورة العلــم بظهــوره فــي بلــد المكل

ية فيــه وبيــن قابليّة  ــف بحيــث تثبــت الملازمــة بيــن الرؤ
ّ
 مــن بلــد المكل

ً
يبــا قر

ف _ هــو المتيقّــن مــن تلــك النصــوص، وعليــه لا بــدّ من 
ّ
يــة فــي بلــد المكل الرؤ

يّة والكاشــفيّة   للأمار
ً
حملــه على كلتــا الصورتيــن، وحينئــذٍ يكون الدليــل مثبتــا
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يّــة فــي صــورة الشــك والكاشــفيّة الواقعيّــة فــي صــورة العلــم، وهــو كمــا  الظاهر

، ولا 
ً
 تعبّديّــا

ً
 شــرعيّا

ً
يكــون حكمــا تــرى، فيتعيّــن حملهــا علــى الصــور الثلاث و

يّة. ــة الذي يعتــرف بــه القائــل بالأمار
ّ
اســتبعاد فيــه بل هــو لازم إطــاق الأدل

: أنّــه لــم يظهــر الفــرق بين كــون مفــاد النصــوص حجيّــة البيّنــة على 
ً
وثالثــا

ية فيــه بالشــياع الموجب  يــة فــي البلــد الآخر وبيــن كونــه كفاية ثبــوت الرؤ الرؤ

يــن يجري  للعلــم الوجدانــي فــي وجــوب قضاء يــوم الشــك، فإنّه علــى التقدير

، بل هــو لأحد وجهيــن إمّا كون 
ً
 صرفا

ً
 تعبّديّــا

ً
مــا ذكره مــن أنّ هذا ليــس حكما

ف، 
ّ
ية فــي بلد المكل يــة الهلال فــي ذلك البلد أمارة شــرعيّة على قابليّته للرؤ رؤ

يــة الهلال فــي بلدٍ ما  ف هو رؤ
ّ
أو كــون موضــوع الحكم بدخولــه في بلــد المكل

إن لــم يتّحــد معه فــي الأفق. و

بة إليه. ثمّ يقع الكلام بعد ذلك في مقتضى الأصل في المسألة إذا وصلت النو

مقتضى الأصل اللفظي

 على القــول بوحــدة الآفــاق بقولــه تعالى: 
ّ
أمّــا الأصــل اللفظــي فقــد يســتدل

يــب أنّ المــراد مــن الشــهر هــو شــهر  يَصُمْهُ( بتقر
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
)فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

هُدًى  قُرْآنُ 
ْ
ال فِيهِ   

َ
نْزِل

ُ
أ ذِي 

َّ
ال رَمَضَانَ  )شَهْرُ  قولــه:  فــي  ذكــره  المتقــدّم  رمضــان 

يَصُمْهُ())) والألــف 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
فُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

ْ
هُدَى وَال

ْ
نَاتٍ مِنَ ال اسِ وَبَيِّ لِلنَّ

إدراكه كما  « معرفتــه و والــام للعهــد الذكري، كمــا أنّ المــراد من »شَــهِدَ الشــهر

ية الهــال بلا إشــكال. يقــال: »شــهدت عصــر فــان« ولا يــراد بــه رؤ

عبيــد  معتبــرة  مثــل  الأخبــار  التســالم _ بعض  إلــى   
ً
عليه _ مضافــا  

ّ
يــدل و

))) سورة البقرة : 185.

مقتضى الأصل 
اللفظي
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هْرَ 
َ

مُ الشّ
ُ

بــن زرارة قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: قولــه؟عز؟: )فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

يَصُمْهُ( قــال: مــا أبينهــا، مــن شــهد فليصمــه، ومــن ســافر فــا يصمــه«))).
ْ
فَل

ئــي الهلال فــي بلدٍ مــا وثبت دخول شــهر رمضــان بذلك  وعليــه يقــال: إذا رُ

 من شــهده وأدركــه، ومن 
ّ
فــإنّ مقتضــى إطــاق الآيــة وجــوب صيامــه علــى كل

 منــه؛ إذ يصدق 
ً
يبا ية أو قر الواضــح أنّ هــذا لا يختصّ بمــن يكون في بلــد الرؤ

ية فــي الأفق أنّــه ممّن أدرك  علــى مــن يكون فــي بلد بعيــد يختلف مع بلــد الرؤ

. وشــهد الشهر

 علــى القــول بوحــدة الآفــاق لا على 
ٌ
يــب إذا تــمّ فهــو دليــل أقــول: هــذا التقر

الأصــل فــي المســألة عنــد الشــك، والصحيــح أنّــه غيــر تــام؛ لأنّــه يبتنــي على 

كــه علــى مــن كان فــي بلــد بعيــد، وهــو يبتنــي على  إدرا صــدق شــهود الشــهر و

 لــه لجميع بقاع الأرض 
ً
القــول بــأنّ خروج القمر من حالــة المحاق يكون طلوعا

 فــي بعضهــا، وأنّــه ليس 
ّ
إن كان لا يــرى إل بهــا و علــى اختــاف مشــارقها ومغار

لخروجــه مــن المحاق أفــراد عديدة بــل هو فــرد واحد لا يتعــدّد بتعــدّد البقاع.

 
ً
 دفعيّا

ً
وأمّــا على القول الآخر الذي يرى أنّ عنوان الشــهر القمري ليــس أمرا

بالنســبة إلــى تمــام بقــاع الأرض بل يرى أنّــه أمر نســبي، وأنّ الشــهر القمري لا 

يلحــظ فيــه خروج الهــال عن حالــة المحاق فقط بــل أخذ فيــه قابليّة الهلال 

ية وهو أمر نســبي بلا إشــكال، ومــن الواضح أنّه على هــذا القول لا يصدق  للرؤ

كــه على مــن كان فــي بلد بعيــد لا يكــون الهلال فيــه قابلاً  إدرا شــهود الشــهر و

يب مــن مصادرة. يــة. وعليه لا يخلــو هذا التقر للرؤ

))) وسائل الشيعة 10 : 176، ب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8.
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ية«،  ية والإفطــار للرؤ  علــى أنّ »الصــوم للرؤ
ّ
 بما دل

ً
 عليــه أيضا

ّ
وقد يســتدل

ية فــي دخول  يــب أنّ ظاهر ذلــك شــرطيّة الرؤ وهــو مفــاد روايــات عديــدة بتقر

الشــهر بــل انحصــار ذلــك فيهــا. نعم، نخــرج عن ذلــك في مــوارد قيــام الدليل 

ــت بعض الروايات 
ّ
ية، فقد دل علــى خلاف ذلك كمــا إذا قامت البيّنة علــى الرؤ

علــى دخــول الشــهر بذلــك بشــروط معيّنــة، فــإذا شــك في دخــول الشــهر في 

 
ً
يــة الغير في بلــد يختلف أفقا  على رؤ

ً
ية بل اعتمــادا ــف مــن دون رؤ

ّ
بلــد المكل

 علــى ذلك إلــى البلدان 
ّ
ــف إمّــا بدعوى احتمــال انصراف مــا دل

ّ
مــع بلــد المكل

يبــة المتّحــدة فــي الأفــق، أو لكــون المتيقّــن منهــا ذلك _ فيحصــل الشــك  القر

يــة وأفطــر  للرؤ روايــات »صــم  التمســكُ بإطــاق  إلــى غيرها _ أمكــن  بالنســبة 

ف.
ّ
يــة« والالتــزامُ بعدم دخــول الشــهر في بلــد المكل للرؤ

ية  ية فــي هذه النصــوص رؤ يــب كأنّــه بني علــى أن يراد مــن الرؤ وهــذا التقر

إنّمــا نخــرج  يــة الغيــر و ــف نفســه، فيقــال: إنّ الأصــل عــدم الاعتــداد برؤ
ّ
المكل

 بحســب الفرض على 
ّ
 عليه الدليــل، وهو لم يــدل

ّ
عــن الأصــل بمقــدار ما يــدل

ــف، وأنّ المتيقّــن منه 
ّ
 مــع بلــد المكل

ً
يــة فــي بلــد بعيــد يختلــف أفقــا كفايــة الرؤ

ــف فــي الأفــق، فــإذا رُئــي فــي بلد 
ّ
يــة فــي بلــد يتّحــد مــع بلــد المكل كفايــة الرؤ

يــة كان مقتضى إطلاق هــذه النصوص عدم  بعيــد وشــككنا في كفاية هــذه الرؤ

. يتها كفا

يــة الغير فلا  ف نفســه ورؤ
ّ
يــة المكل يــة الأعم مــن رؤ يــد مــن الرؤ وأمّــا إذا أر

يــة الهلال فــي بلد  يكــون مقتضــى إطــاق هــذه النصــوص عــدم الاعتــداد برؤ

ــف فــي الأفــق عنــد الشــك فــي ذلــك بــل الأمــر 
ّ
بعيــد يختلــف مــع بلــد المكل

ف 
ّ
يــة الغير لوجوب الصــوم على المكل بالعكــس، فــإنّ مقتضى إطلاق كفاية رؤ
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ية فيثبــت ما يقتضيــه القول بوحدة  ودخــول الشــهر في بلــده هو الاعتداد بهــذه الرؤ

ــة القــول بوحدة الآفــاق إذا تــمّ الإطلاق 
ّ
الآفــاق، بــل تكون هــذه النصــوص من أدل

. فيها

إن كان الأعــم مــن  يــة فــي هــذه النصــوص و والصحيــح: أنّ المــراد مــن الرؤ

 
ّ
ية الغير كما تشــهد بــه بعض النصوص _ مثــل ما دل ف نفســه ورؤ

ّ
يــة المكل رؤ

يق معتبر وبشــروط معيّنة، فــإنّ الظاهر من  يــة الغير إذا ثبت بطر علــى كفاية رؤ

ية« وبيــن »كفاية  ية وأفطــر للرؤ بعــض النصــوص التي جمعــت بين »صــم للرؤ

يــة الغير إذا ثبتــت بالبيّنة« مثــل صحيحة منصور بــن حازم))) هــو أنّ الثاني  رؤ

يــة، وكذلك صحيحــة محمد  متفــرّع علــى الأوّل ممّــا يعنــي إرادة الأعم مــن الرؤ

ية حتّى  بــن قيــس))) _ إلّ أنّه لا إطلاق فــي هذه النصوص مــن ناحية بلــد الرؤ

ف؛ لأنّها 
ّ
 مع بلــد المكل

ً
ية في البلــد المختلف أفقا يتمســك به لإثبــات كفاية الرؤ

ليســت مســوقة لبيان ذلك، بل مســوقة لبيــان ضرورة إحــراز ما هــو المناط في 

كتفــاء بالظن والشــك، كما يشــير إليه قوله؟ع؟  دخــول الشــهر القمري وعدم الا

في ذيلهــا: »وليس بالــرأي ولا بالتظنّــي«))) ونحو ذلك.

مقتضى الأصل العملي

وأمّا الأصل العملي فهو إمّا الاستصحاب أو أصالة البراءة.

أمّــا الاســتصحاب: فقــد يقــال: إنّه يثبت بــه نتيجــة القول باختــاف الآفاق، 

يــة الهلال في  ف عنــد رؤ
ّ
فــإذا حصــل الشــك في دخول الشــهر فــي بلــد المكل

))) وسائل الشيعة 10 : 287، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 278، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 289، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11.

مقتضى الأصل 
العملي
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بلــد يختلــف معــه فــي الأفق فيجــري حينئــذٍ اســتصحاب بقاء الشــهر الســابق 

أو اســتصحاب اســتحباب الصــوم إذا رُئــي هــال رمضــان فــي البلــد الآخــر أو 

ين  اســتصحاب وجــوب الصــوم إذا رُئــي هــال شــوال فيــه، فإنّــه علــى التقدير

. يــة في البلــد الآخر يثبــت عــدم الاعتــداد بالرؤ

يــان هــذا الاســتصحاب؛ لأنّ الشــبهة فــي المقــام  لكــن الصحيــح: عــدم جر

يته  مفهوميّــة لعــدم الشــك فــي الموضوع، أي: خــروج الهــال من المحــاق ورؤ

إنّما الشــك في صــدق دخول  ف، و
ّ
يته في بلــد المكل فــي ذلــك البلد وعــدم رؤ

ية الهلال فــي ذلك البلد من جهة الشــك  ــف برؤ
ّ
الشــهر الجديــد في بلــد المكل

ية في دخولــه وعــدم كفايتها. فــي كفايــة تلــك الرؤ

ى: أنّ الشــك فــي بقــاء الشــهر الســابق ودخــول الجديد ينشــأ  وبعبــارة أخــر

، والميزان في الشــبهة المفهوميّة هو أن 
ً
من اشــتباه مفهوم الشــهر الجديد شــرعا

 مــن اشــتباه المفهوم وتــردّده بين 
ً
يكون الشــك فــي بقاء الحالة الســابقة ناشــئا

مــا يوجب زوال الحالة الســابقة وبين مــا لا يوجب ذلك مع فرض عدم اشــتباه 

الموضــوع، بخــاف الشــبهة الموضوعيّــة فإنّ الشــك في بقــاء الحالة الســابقة 

ينشــأ من الاشــتباه من جهــة الموضــوع مع وضــوح المفهــوم، كمــا إذا فرضنا أنّ 

المعتبــر في مفهــوم العدالة ترك خصوص الكبائر وشــككنا في ارتــكاب الكبيرة، 

أو أنّ المعتبــر فيــه تــرك مطلق الذنوب وشــككنا فــي ارتكاب مطلــق الذنب.

يــة الهلال في البلد  وفــي المقام تكون الشــبهة موضوعيّة إذا فرضنا كفاية رؤ

يتــه في ذلك  ف وشــككنا في رؤ
ّ
الآخــر في حلول الشــهر الجديد فــي بلد المكل

يته  يته فــي البلــد الآخر وعــدم رؤ البلــد، لكــن المفــروض في المقــام القطــع برؤ

ف من 
ّ
إنّما يشــك في دخول الشــهر الجديد في بلــد المكل ــف، و

ّ
فــي بلد المكل
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ية الهلال  جهــة التردّد والاشــتباه في مفهوم الشــهر الجديد وأنّه هل يتحقّــق برؤ

ف فــي الأفق أو لا؟
ّ
فــي بلد آخــر يختلف مع بلــد المكل

وفي الشــبهة الموضوعيّة يجري الاســتصحاب الموضوعي بلا إشــكال، ففي 

المثــال الســابق يجري اســتصحاب بقــاء العدالة أو اســتصحاب عــدم ارتكاب 

مــا يوجب زوالهــا، وفــي المقام يجــري اســتصحاب بقاء الشــهر الســابق وعدم 

. يته في البلــد الآخر دخــول الشــهر الجديد أو اســتصحاب عــدم رؤ

وأمّــا الشــبهة المفهوميّــة فــا يجــري الاســتصحاب الموضوعــي فيهــا؛ لعدم 

إنّما يشــك في المثــال في بقاء   بحســب الفرض و
ً
الشــك في الموضــوع خارجا

صدق اســم العادل عليه لاشــتباه مفهومــه ومعناه، وفي المقام يشــك في صدق 

ية الهلال فــي البلد الآخر لاشــتباه المــراد منه  ــف برؤ
ّ
الشــهر الجديــد في بلــد المكل

.
ً
شرعا

ولا مجال لاســتصحاب صدق اســم العــادل عليه في المثال أو اســتصحاب 

بقاء صدق الشــهر الســابق وعــدم صدق الشــهر الجديد في المقــام؛ لأنّه:

فهــو  والعنــوان  الاســم  صــدق  اســتصحاب  الاســتصحاب  بهــذا  يــد  أر إن 

 والشــك فيــه 
ً
إن تحقّقــت فيــه أركان الاســتصحاب _ لليقين بالصــدق ســابقا و

 أنّه ليــس موضوع الأثر والحكم الشــرعي حتّى يجــري بلحاظ ذلك 
ّ
 _ إل

ً
لاحقــا

؛ وذلــك لأنّ الحكم الشــرعي يترتّــب على واقــع موضوعه لا على المســمّى  الأثــر

به بمــا هو مســمّى.

مثــاً: جــواز الائتمــام وقبــول الشــهادة موضوعــه العــادل بوجــوده الواقعــي، 

أي: ذات المســمّى بــه لا صــدق هذا الاســم والعنوان، أي: المســمّى بــه بما هو 

 فــي موضــوع الحكم.
ٌ
مســمّى بحيــث يكــون للتســمية دخل
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يــد بــه اســتصحاب الواقــع فهــو مــردّد بيــن مــا يقطــع بارتفاعه _ ففي  إن أر و

المثــال علــى تقديــر أن يكــون المعتبــر فــي العدالــة تــرك مطلــق الذنــب، وفــي 

يــة فــي ذلــك البلد _ وبيــن مــا لا يقطــع بارتفاعه  المقــام علــى تقديــر كفايــة الرؤ

يحتمــل بقــاؤه علــى تقديــر اعتبــار تــرك خصــوص الكبائــر فــي العدالــة فــي  و

المثــال إذا فــرض احتمــال ارتكابه للكبيــرة وعدم العلــم بعدم ارتكابــه لها، وفي 

ية  ية فــي ذلــك البلد وفــرض احتمــال الرؤ المقــام علــى تقديــر عــدم كفايــة الرؤ

إن لــم يُر فيه، فإنّــه حينئذٍ لا قطــع بارتفاع  ف و
ّ
يب من بلــد المكل فــي مــكان قر

الســابقة. الحالة 

نعــم، إذا فــرض العلم بعــدم ارتكاب الكبيرة فــي المثال، وفــرض العلم بعدم 

يــب يتّحــد معه في الأفــق فإنّ  ف ولا فــي بلد قر
ّ
يــة الهــال لا فــي بلــد المكل رؤ

الأمــر حينئــذٍ يتــردّد بيــن مــا يعلــم بارتفاعــه علــى التقديــر الأوّل وبين مــا يعلم 

. ببقائــه على هــذا التقدير

يان الاستصحاب:  حال، لا مجال لجر
ّ
وعلى كل

يان الاســتصحاب الشــك في  أمّــا علــى الصيغة الأولــى فلأنّــه يعتبر فــي جر

 تقديــر فيهــا وهــو غيــر متحقّــق بحســب هــذه 
ّ
بقــاء الحالــة الســابقة علــى كل

ين. الصيغــة؛ لعــدم الشــك علــى أحــد التقدير

ين  وأمّــا علــى الصيغــة الثانيــة فلعدم الشــك أصــاً؛ لأنّه علــى أحــد التقدير

يعلــم بارتفــاع الحالــة الســابقة، وعلــى التقديــر الآخر يعلــم ببقائها.

والحاصل: أنّ هذا الاســتصحاب من اســتصحاب الفرد المــردّد بين ما يقطع 

بارتفاعــه وبيــن ما لا يقطــع بارتفاعه أو ما يقطــع ببقائه، نظير مــا إذا علم إجمالاً 

يد في  يل العمــر وقصيره، كالعلــم الإجمالي بدخــول ز بحــدوث أحــد فردين طو
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يــد(، أو علمنا  المســجد أو عمــرو ثــمّ علم تفصيــاً بخــروج أحدهما المعيّــن )ز

كبــر أو الأصغــر ثــمّ علــم تفصيــاً بانتفــاء الأصغــر  إجمــالاً بتحقّــق الحــدث الأ

بالوضــوء، فإنّــه في مثل ذلك لا يجري اســتصحاب الفرد لترتيــب الأثر المترتّب 

عليــه؛ لأنّ واقــع الفــرد لا يشــك فــي بقائه؛ لأنّــه يقطع بارتفــاع الفــرد القصير كما 

يل على تقدير حدوثــه، ومع احتمال انطبــاق واقع الفرد على  يقطــع ببقاء الفــرد الطو

مــا يقطع بارتفاعــه لا يكون هناك شــك في بقــاء واقع الفــرد الذي يراد اســتصحابه.

 فيمــا إذا كان أحــد الفرديــن ممّا يحتمــل بقاؤه 
ً
وهــذا الإشــكال يجــري أيضــا

ولا يقطــع ببقائــه علــى تقدير حدوثه، كمــا إذا احتملنا أنّه اغتســل بعــد الوضوء 

 لا شــك فــي بقاء واقــع الفــرد المعلوم حدوثــه إجمالاً؛ لاحتمــال كونه 
ً
فإنّــه أيضا

الفــرد الذي يقطــع بارتفاعه.

يــان الاســتصحاب فــي المقــام إنّمــا هــو مــن جهة  ومنــه يظهــر أنّ عــدم جر

عــدم تحقّق أحد أركان الاســتصحاب وهو الشــك فــي بقاء ما يراد اســتصحابه 

وهــو واقــع الفرد المــردّد، فإنّــه يحتمــل أن يكــون الواقع هو الفــرد القصيــر العمر 

الــذي يقطــع بارتفاعــه، ومعه لا شــك في بقائــه. نعــم، إذا كان الواقع هــو الفرد الآخر 

فيشــك في بقائه فلا يحرز الشــك في بقاء المســتصحب فلا يجري الاســتصحاب.

والظاهــر أنّ محــل الــكلام مــن الفــرد المــردّد بيــن مــا يقطــع بارتفاعــه _ إذا 

ف، 
ّ
يــة الهــال فــي البلــد البعيــد لدخول الشــهر فــي بلــد المكل قلنــا بكفايــة رؤ

فإنّــه حينئــذٍ يقطــع بارتفاع الحالة الســابقة، أي: الشــهر الســابق وحلول الشــهر 

المفــروض  لأنّ  ذلــك؛  كفايــة  بعــدم  قلنــا  إذا  ببقائــه  يقطــع  مــا  الجديد _ وبيــن 

 يحصــل القطــع 
ّ
إل ــف ومــا هــو بحكمهــا و

ّ
بلــد المكل الهــال فــي  يــة  عــدم رؤ

بارتفــاع الحالــة الســابقة حتّــى إذا لــم يُــر فــي البلــد البعيــد، فــا يكــون القطع 
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يتــه فيه كما هــو المفروض. هــذا حال   على رؤ
ً
بارتفــاع الحالــة الســابقة موقوفــا

الموضوعــي. الاســتصحاب 

وأمّــا الاســتصحاب الحكمي فهو لا يجــري؛ لعدم إحراز بقــاء الموضوع، فإنّ 

موضــوع اســتحباب الصــوم هــو شــهر شــعبان ولا يعلــم بقــاؤه وكذلــك موضــوع 

بــه، أي: شــهر رمضان. وجو

وأمّــا أصالــة البــراءة: فالظاهــر أنّهــا تجــري لنفــي وجــوب الصوم عند الشــك 

به في يوم الشــك مــن أوّل الشــهر جرت البــراءة لنفي  فيــه، فإذا شــك فــي وجو

ئــي الهلال في البلد البعيد فيثبت مقتضــى القول باختلاف الآفاق،  به إذا رُ وجو

إذا شــك في ذلك في آخر الشــهر جرت البراءة كذلك، فيثبــت مقتضى القول  و

باتّحــاد الآفــاق ولا مانع مــن ذلك؛ لأنّ المفــروض عدم ثبوت أحــد القولين.

يــد البرقي(  )1( الظاهــر أنّ ذلــك مــن جهــة عــدم العلــم بمرسِــل التلغــراف )البر
وهكــذا التلفــون مع عــدم العلم، ولــذا اســتثنى صورة العلم بالمرسِــل، فــإذا كان 
ية الهلال  عــادلاً ثبــت له حكمه، أي: أنّــه إذا انضمّ إليــه عادل آخر وشــهدا برؤ
، وكذا إذا شــهدا بقيــام الحجة عليه كالبيّنة أو الشــياع  وجــب الصــوم أو الإفطار

الموجــب للعلــم أو الاطمئنان.

بيــن« كما لا يخفى،   إذا حصــل منه العلــم وكان البلدان متقار
ّ
)2( الأنســب: »إل

كمــا أنّ اشــتراط التقــارب مبنيٌّ على مــا ذهب إليه من اختــاف الآفاق.

هل يجوز 
الاعتماد على 
يد البرقي  البر
في الإخبار عن 
ية؟ الرؤ

يد البرقي _ المســمّى بالتلغراف _  مســألة 5: لا يجوز الاعتماد علــى البر

ؤيــة)1(، إلّ إذا حصــل منــه العلــم بــأن كان البلدان  فــي الإخبــار عــن الر

ؤيتــه هناك. متقاربيــن)2( وتحقّــق حكم الحاكــم أو شــهادة العدلين بر
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)1( تقــدّم الــكلام عن فــروع هــذه المســألة فــي مباحــث النيّة _ المســألة )16( 
ومــا بعدها _ وتبيّــن تماميّــة مــا ذكــره عــدا الحكــم بالصحّــة إذا لم يفطــر ونوى 
. نعم، لمّا  ة لا يســتفاد منها ذلك لغير المســافر

ّ
قبــل الزوال، حيث قلنــا: إنّ الأدل

ذهب المشــهور إلــى الصحّــة قلنا بــأنّ القضاء هــو الأحوط.

ــة علــى أنّ 
ّ
يــة« الدال يــة وأفطــر للرؤ  علــى ذلــك روايــات: »صــم للرؤ

ّ
)2( يــدل

إحــراز ظهــور الهــال، فــا صــوم مــع عــدم  يــة و إناطــة الصــوم والإفطــار بالرؤ
 
ّ
الإحــراز والشــك، بــل صــرّح فــي بعضهــا بعــدم كفايــة الشــك والظــن كمــا تدل
عليــه بعــض النصــوص، مثل: صحيحــة محمد بــن قيس، عن أبــي جعفر؟ع؟ 
 
ٌ
قــال: »قال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: إذا رأيتــم الهلال فأفطــروا، أو شــهد عليه عدل
إن غمّ عليكــم فعدّوا ثلاثين ليلة ثــمّ أفطروا«)))،  من المســلمين، إلــى أن قال: و

))) وسائل الشيعة 10 : 264، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11.

حكم ما لو غمّت 
الشهور

مســألة 6: في يوم الشــك في أنّــه من رمضان أو شــوال يجــب أن يصوم، 

، ويجــوز  وفــي يــوم الشــك فــي أنّــه مــن شــعبان أو رمضــان يجــوز الإفطــار

أنّــه مــن رمضان كمــا مــرّ ســابقاً تفصيــل الــكلام  أن يصــوم لكــن لا بقصــد 

فيه، ولــو تبيّــن فــي الصــورة الأولــى كونــه مــن شــوال وجــب الإفطار ســواء 

وال أو بعــده، ولــو تبيّــن في الصــورة الثانيــة كونه مــن رمضان  كان قبــل الــز

وال، ويجــب  وجــب الإمســاك وكان صحيحــاً إذا لــم يفطــر ونــوى قبــل الــز

وال)1(. قضــاؤه إذا كان بعــد الــز

مســألة 7: لــو غمّــت الشــهور ولــم يُــرَ الهــال فــي جملــة منهــا أو فــي 

كلّ شــهر ثلاثيــن)2( تمامهــا حســب 



445���������������������������������������������� فإلوا فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم

إذا  وصحيحــة محمــد بن مســلم، عن أبــي جعفر؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال: »و
ــة فأتــمّ شــعبان ثلاثيــن«)))، وغيرها.

ّ
كانــت عل

 إلى أنّ ذلك هو مقتضى الاستصحاب.
ً
مضافا

يته يعــدُّ ما قبلــه ثلاثين،   شــهر تشــتبه رؤ
ّ
)1( قــال المحقّــق في الشــرائع: »وكل

 شــهر فيهــا ثلاثين، وقيــل: ينقص منهــا لقضاء 
ّ
ولــو غمّت شــهور الســنة عُدّ كل

العــادة بالنقيصــة، وقيــل: يعمل في ذلــك برواية الخمســة، والأوّل أشــبه«))).

ة الســابقة، وهــي إنّما تجري في 
ّ
ويلاحــظ على القول الأوّل: أنّ مســتنده الأدل

صورة الشــك في دخول الشــهر الجديد؛ لأنّ عــدّ ثلاثين فيها جعــل أمارة على 

دخولــه، وأمّــا مــع العلــم بالنقصــان لامتنــاع أن تكــون الشــهور جميعهــا تامّــات 

عــادةً فــا مجال للعمــل بها؛ للقطــع بأنّ ذلــك اليوم ليس من الشــهر الســابق.

بالنقصــان  إذا غــمّ شــهر رجــب وشــعبان ورمضــان، فحيــث لا علــم  مثــاً: 

 من 
ً
_ لإمــكان أن تكــون ثلاثة أشــهر متواليــات تامّــات _ فإنّه يعــدّ ســتّون يوما

يدخل شــوال في  يدخــل شــهر رمضان فــي اليــوم الواحــد والســتّين، و رجــب و

اليــوم الواحــد والتســعين فيفطــر فيه.

بعة   وفرضنا امتنــاع كون أر
ً
وأمّــا إذا فرض أنّ شــهر جمادى الآخرة غــمّ أيضا

أشــهر متواليــات تامّــات عــادةً فيحصــل العلــم بالنقيصــة إمّــا في شــهر رمضان 

، وحينئــذٍ لا يصــحّ القول بأنّ شــوال يدخل فــي اليوم  أو فيمــا قبلــه من الشــهور

))) وسائل الشيعة 10 : 263، ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) شرائع الإسلام 1 : 181.

ما لم يعلم النقصان عادةً)1(.
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ين بعــد المائــة من جمــادى الآخــرة وأنّ اليــوم الــذي قبله من  الواحــد والعشــر

ين بعد  شــهر رمضــان، بــل لا بدّ مــن القول بــأنّ شــوال يدخل في اليــوم العشــر

المائــة مــن جمــادى فيجــب الإفطــار فيــه وأنّ اليــوم الذي قبلــه _ أي: التاســع 

يجــب صومــه، مــن دون فــرق بين أن  عشــر بعــد المائة _ مــن شــهر رمضــان و

. يكــون النقــص في شــهر رمضــان أو فيمــا قبله من الشــهور

مثــاً: إذا فرضنــا كون النقــص في شــعبان فإنّ شــهر رمضان حينئــذٍ يدخل 

فــي اليــوم التســعين من جمــادى لا اليــوم الــذي بعده كمــا يقتضيه هــذا القول، 

ين بعــد المائة من جمــادى الآخرة _ كما  كما أنّ شــوال يدخــل في اليوم العشــر

؛ لأنّ نقصــان بعــض الأشــهر قبل شــهر 
ً
تقدّم _ حتّــى إذا كان شــهر رمضــان تامّــا

بعة  رمضــان مع كون الأشــهر الأخــرى تامّات يقتضــي أن تنتهي هذه الأشــهر الأر

فــي اليوم التاســع عشــر بعــد المائة مــن جمــادى، وأنّ اليــوم الذي بعــده ليس 

من رمضــان بل من شــوال.

ى: إذا غمّ هلال رجب _ مثــاً _ واحتمل أنّ أوّله الســبت أو الأحد  وبعبــارة أخــر

يتــه يعدُّ   شــهر تشــتبه رؤ
ّ
فــا بــدّ مــن البناء علــى أنّــه الأحد؛ لمــا تقدّم مــن أنّ كل

، فإذا غــمّ شــعبان واحتمل 
ً
ما قبلــه ثلاثيــن، فيكون شــهر جمــادى الآخرة تامّــا

، كمــا تقدّم.
ً
يعتبر رجــب تامّا أنّــه الاثنيــن أو الثلاثــاء يُبنى علــى أنّه الثلاثــاء و

بعــاء أو الخميــس يُبنــى علــى أنّه  فــإذا غــمّ شــهر رمضــان واحتمــل أنّــه الأر

الخميــس، أي: اليــوم الواحــد والتســعين مــن بدايــة جمــادى الآخــرة، واعتبــر 

. . هــذا إذا لــم يعلــم بنقصــان أحــد هذه الأشــهر
ً
 أيضــا

ً
شــعبان تامّــا

وأمّــا إذا علم بذلك، كما إذا فرضنا امتناع كون ثلاثة أشــهر متواليات تامّات 

عــادةً وحصــل العلم الإجمالي بنقصان واحد من هذه الأشــهر فإنّ هذا يســتلزم 
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بعــاء لا الخميس كمــا في الســابق، فيكون أوّله  البنــاء علــى أنّ أوّل رمضــان الأر

فــي اليوم التســعين من غرّة جمــادى الآخرة لا اليوم الواحد والتســعين؛ لوضوح 

 بافتــراض كــون الأشــهر الثلاثة تامّــات، والمفــروض العلم 
ّ
أنّ ذلــك لا يكــون إل

بعضها. بنقص 

والحاصــل: أنّ العلــم بنقــص أحد الأشــهر الثلاثــة يعني أنّ مجموعها تســعة 

 لا تســعين، ولازمــه أنّ رمضــان يدخل بعــد مضي تســعة وثمانين 
ً
وثمانيــن يومــا

 من غــرّة جمــادى، أي: في اليوم التســعين منــه لا الواحد والتســعين.
ً
يومــا

ومنــه يظهــر عــدم تماميّــة مــا قيــل مــن أنّ العلــم الإجمالــي بنقصــان أحــد 

إثبات تماميّة هذه  يان استصحاب بقاء الشــهر و الأشــهر الثلاثة لا يمنع من جر

إنّما يلــزم المخالفة  ؛ لأنّــه لا يلزم من ذلــك المخالفة العمليّــة القطعيّة، و الأشــهر

 فــي الواقــع وجــرى 
ً
الاحتماليّــة العمليّــة علــى تقديــر أن يكــون شــعبان ناقصــا

اســتصحاب بقائــه فإنّه حينئذٍ يتــرك الصوم الواجــب، لكن هذا مجــرّد احتمال 

فــي مقابــل احتمــال أن يكــون الناقص شــهر رجــب _ مثــاً _ فإنّ اســتصحاب 

بقائــه لا يــؤدّي إلــى مخالفــة عمليّة؛ إذ لا يلــزم منــه مخالفة تكليــف إلزامي.

والوجــه في عــدم تماميّة مــا تقدّم: هــو أنّ مثل هــذا العلم الإجمالــي يؤدّي 

إلــى العلــم التفصيلــي بــأنّ أوّل شــهر رمضــان هــو اليــوم التســعين بعــد بدايــة 

يان اســتصحاب  بعاء في الفرض الســابق، فلا مجال لجر جمادى، أي: يوم الأر

بعــاء، فلاحظ. بقاء شــعبان إلى يــوم الأر

ويلاحظ على القول الثاني: عدم تعيين مقدار النقيصة والشهر الناقص.

، وهي رواية 
ً
ويلاحــظ على القــول الثالث: بــأنّ رواية الخمســة ضعيفة ســندا

إنّ الســماء تطبــق علينــا  عمــران الزعفرانــي قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: 
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بالعــراق اليوميــن والثلاثة فــأيّ يوم نصوم؟ قــال: انظروا اليوم الــذي صمت من 

الســنة الماضيــة فعدّ منه خمســة أيّــام وصم يــوم الخامــس«))) لجهالــة عمران 

 إلى 
ً
 فــي الطرق الأخــرى، مضافــا

ً
وللإرســال فــي بعــض طرقهــا، والضعف أيضــا

أنّ المفــروض فيها غمّة الســماء اليوميــن والثلاثة، وظاهرها في الشــهر الواحد، 

أي: شــهر رمضــان، وهــو غير محــل الكلام.

ــة الســابقة إلــى أن نصل إلى 
ّ
 شــهر ثلاثيــن للأدل

ّ
وعليــه فالصحيــح عــدُّ كل

شــهر يعلــم بحصــول النقــص فيــه أو فيمــا قبلــه، وحينئــذٍ لا بــدّ من العمــل بما 

. يقتضيــه العلــم المذكور

حكم الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر

الرحمــن  عبــد  بصحيحــة  عليــه   
ّ
واســتدل ذلــك)))،  علــى  الإجمــاع  ادّعــي   )1(

بــن أبــي عبــد الله، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلت لــه: رجــل أسّــرته الروم 

 يتوخّى 
ً
، قــال: يصــوم شــهرا ولــم يصــحّ لــه شــهر رمضان ولــم يــدر أيّ شــهر هو

يحســب، فإن كان الشــهر الذي صامه قبل شــهر رمضان لــم يُجزه،  )يتوخّــاه( و

إن كان بعد شــهر رمضان أجــزأه«))). و

ومرســلة المفيــد في المقنعــة، عن الصــادق؟ع؟ قــال: »إنّه سُــئل عن رجل 

))) وسائل الشيعة 10 : 283، ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

))) جواهر الكلام 16 : 382.

))) وسائل الشيعة 10 : 276، ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

حكم الأسير 
والمحبوس إذا 
لم يتمكّنا من 
تحصيل العلم 
بالشهر

العلــم  تحصيــل  مــن  نــا 
َ
يتمكّ لــم  إذا  والمحبــوس  الأســير   :8 مســألة 

بالظــنّ)1( عَمِــا  بالشــهر 
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، كيف   يســأله فاشــتبهت عليــه أمور الشــهور
ً
أسّــرته الــروم فحبس ولــم ير أحدا

 فيصومــه، يعنــي: يصوم 
ً
يصنــع فــي صــوم شــهر رمضــان؟ فقــال: يتحــرّى شــهرا

، فإن   ثمّ يحفــظ ذلك فمتى خرج أو تمكّن من الســؤال لأحــد نظر
ً
ثلاثيــن يومــا

إن كان هــو هو فقد  كان الــذي صامــه كان قبــل شــهر رمضــان لم يُجــز عنــه، و

إن كان بعده أجــزأه«))). وفّــق لــه، و

يــق الكليني  يق الصــدوق وكذا بطر  بطر
ً
والظاهــر أنّ الأولــى صحيحــة ســندا

 عبيس بن هشــام حيث نقل 
ّ
يقهما مــن يُتأمّل فيه إل والشــيخ؛ إذ ليــس في طر

عن صاحــب المدارك))) كونــه مجهولاً، لكنّه اشــتباه وغفلة عمّا ذكره النجاشــي 

 مــن أصحابنا، 
ٌ
فــي ترجمــة عباس بــن هشــام، فإنّــه بعــد توثيقه قــال: »جليــل

كثيــر الرواية، كُسِــر اســمه فقيل: عبيــس«))).

يتوخّــاه«)))، لكــن   و
ً
إنّ الموجــود فــي الكافــي المطبــوع: »يصــوم شــهرا ثــمّ 

يــادة الـــ »واو« كمــا في باقي نســخ الكافــي والفقيــه والتهذيــب وكتب  الظاهــر ز

ــه لذلك وضعت بين قوســين فــي المطبوع ممّا يكشــف عن 
ّ
الاســتدلال)))، ولعل

كونهــا إضافــةً من قبــل المحقّق.

والاســتدلال بالروايــة مبنــيٌّ علــى تفســير »التوخّــي« الــوارد فيهــا بتحصيــل 

ه باعتبــار أنّ التوخّي هــو اختيار ما هو 
ّ
الظــن كما صــرّح به بعض الفقهــاء، ولعل

))) وسائل الشيعة 10 : 277، ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

))) مدارك الأحكام 6 : 188.

))) رجال النجاشي : 280، الرقم 741.

))) الكافي 4 : 180، ح 1.

))) الكافــي 7 : 682، ح 1 )ط دار الحديــث( / مــن لا يحضــره الفقيــه 2 : 125، ح 1920 / تهذيــب 

الأحــكام 4 : 310، ح 935 / الحدائــق الناضــرة 13 : 293 / منتهــى المطلــب 9 : 258.
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 منها لكونه 
ً
، فإذا اختار واحــدا الأقــرب في نظره عند الاشــتباه والتردّد بيــن أمور

أقــرب المحتمــات صــدق عليه التوخّــي، وبذلــك تــرادف التحرّي الــواردة في 

المرســلة، فإنّــه يفسّــر بطلب الأحــرى والأقرب فيصــدق على الظــن بل يصدق 

إن لم يصــل إلى حــدّ الظن، كمــا إذا كان   مــا يكون أقــرب من غيــره و
ّ
علــى كل

احتمــال أن يكــون شــهر رمضــان هــو الشــهر القــادم بدرجــة 40% واحتمــال أن 

يكون الشــهر الــذي بعده بدرجة 10% فــإنّ اختيار الاحتمــال الأوّل يصدق عليه 

التوخّــي والتحــرّي كمــا لا يخفــى، ومنــه يظهــر أنّه لا داعــي لتخصيــص التوخّي 

ف.
ّ
 ما هو أقــرب إلــى الواقع من غيــره بنظــر المكل

ّ
بالظــن بــل يصــدق علــى كل

يقــال: بأنّ المصــرّح به  نعــم، قــد يستشــكل في تفســير التوخّــي بما تقــدّم و

، يقــال: »توخّــى الشــيء«  يّيــن أنّــه القصــد والاختيــار فــي كلمــات بعــض اللغو

 يختاره 
ً
 يتوخّــاه« يصــوم شــهرا

ً
إذا طلبــه وقصــده، فيكــون معنــى »يصــوم شــهرا

يقصــده، ومقتضــى إطلاقــه عــدم الفــرق بيــن حصــول الظــن بــه أو لا، فيثبت  و

ــه لذلك ذهب البعض إلــى التخيير مــن دون إناطته بعدم 
ّ
، ولعل

ً
التخييــر مطلقا

الظن. حصــول 

، ولــذا لا يصدق على  لكــن الظاهر أنّ التوخّي ليــس مطلق القصد والاختيار

اختيــار أحــد الإنائيــن لشــرب مائــه، بل هــو اختيــار ما هــو الأقرب إلــى غرض 

« فإنّه يكون باختيار مــا يكون الأقرب  الإنســان عند التــردّد، ومنه »توخّ الحــذر

لدفع الضــرر والمكروه.

 إذا قصــدت إليه 
ً
قــال فــي لســان العــرب: »توخّيــت الشــيء أتوخّــاه توخّيــا

يّين قولــه: »والتوخّي  يــت فيه«)))، ونقــل عن بعــض اللغو وتعمّــدت فعله وتحرّ

))) لسان العرب 15 : 383.
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عيــن التحــرّي للحــق مأخــوذ في هــذا«))) فــإنّ الفحــص والتحــرّي مأخــوذ في 

معنــى التوخّــي، فــإذا فعــل ذلــك وحصل لــه الظن بشــيء فــإنّ الأمــر بالتوخّي 

إذا أخــذ بغيــره لم يكــن ممتثلاً. يقتضــي العمــل بالظــن، و

 مــن قيّــد التخيير 
ّ
)1( مــن غيــر خــاف كمــا فــي الجواهــر)))، وظاهــر عبــارة كل

إذا حصــل تفــاوت فــي درجــات  بعــدم الظــن أنّ الحكــم هــو التخييــر حتّــى 

الظــن. دون  الاحتمــال 

 إذا كان 
ً
إن لم يكن ظنّــا لكنّــك عرفــت أنّ الصحيــح لزوم العمــل بالأرجــح و

 على ذلــك الصحيحة الســابقة؛ فــإنّ التوخّــي كما يصدق 
ّ
يــدل ، و

ً
 بيّنــا

ً
رجحانــا

علــى اختيــار المظنون كذلــك يصدق على اختيــار المحتمل الأرجــح من غيره.

 فلا يمكن اســتفادة 
ً
 بســيطا

ً
نعــم، إذا تســاوت الاحتمــالات أو تفاوتت تفاوتا

حكمهــا من الصحيحــة؛ لأنّ التوخّــي لا يصدق في هــذه الحالة.

، فــإنّ مفادهــا   إذا فسّــرنا التوخّــي فيهــا بمطلــق القصــد والاختيــار
ّ
اللهــم إل

يصومــه، وقــد تقدّم مــا فيه، مع   مــن بين الشــهور و
ً
حينئــذٍ هــو أنّه يختار شــهرا

.
ً
أنّ مقتضــاه الالتــزام بالتخييــر حتّــى مــع الظــن، ولا يلتزمــون بــه ظاهرا

 علــى التخييــر في المقــام بــأنّ التعييــن ســقط اعتبــاره بالعجز 
ّ
وقــد يســتدل

فيبقــى أصــل الصــوم، فيجــب الإتيــان به بــا تعيين.

وفيــه: أنّ التعييــن من قيــود الواجــب، فإذا عجــز عنه فقد عجــز عن نفس 

))) لسان العرب 15 : 382.

))) جواهر الكلام 16 : 383.

ومع عدمه تخيّرا في كلّ ســنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له)1(
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 إلــى أنّ مــا يعجــز عنــه الأســير إنّما هو 
ً
الواجــب وهــو يوجــب ســقوطه، مضافــا

العلــم بالتعييــن، أي: الإتيــان بالصــوم مــع العلــم بأنّــه صوم شــهر رمضــان، وأمّا 

 عنه بل هــو قادرٌ عليــه بالاحتياط.
ً
أصــل صوم شــهر رمضان فهو ليــس عاجزا

 له بالعلم الإجمالي بوجوب صوم شــهر من شــهور الســنة، فإنّه 
ّ
وقد يســتدل

 بحيث 
ً
 أنّه لمّــا كان حرجيّا

ّ
إن كان يقتضــي الاحتيــاط التــام بصوم الجميــع إل و

 إلى ترك صوم بعض الشــهور غير المعيّــن، فيكون نظير 
ً
ــف مضطرا

ّ
يكــون المكل

مــا إذا اضطــر إلى شــرب أحــد الإنائين غيــر المعيّــن المعلوم نجاســة أحدهما، 

يّة كما فــي الاضطرار  فإنّــه فــي مثل ذلك لا يســقط العلــم الإجمالي عــن المنجز

. إلى بعــض الأطراف المعيّــن، والحكم حينئذٍ هــو التخيير

يصومه  وفيــه: أنّ المدّعــى فــي المقام هــو أنّ الأســير يتخيّــر أحد الشــهور و

إنّما يقتضي  ، وهــذا لا يقتضيه العلم الإجمالــي و يتــرك الصوم في باقي الشــهور و

الاقتصــار في المخالفــة على مقدار الضــرورة؛ لأنّ الضرورات تقــدّر بقدرها، فإذا 

كثــر وجب عليــه الصيام في  ين أو ثلاثــة أو أ ارتفــع اضطــراره بالإفطــار في شــهر

يّــة. وفي مثال  الباقــي؛ لأنّ المفــروض عدم ســقوط العلم الإجمالي عــن المنجز

الآنيــة يحــرم عليــه ارتكاب مــا زاد على مــا تندفع بــه الضــرورة، كما يحــرم عليه 

. الإفطــار في غير مــا تندفع بــه الضرورة من الشــهور

والحاصــل: أنّ التخييــر لا يثبــت بالعلــم الإجمالــي المذكــور بل يجــب عليه 

الصيــام إلى أن يصل إلى حدّ الاضطــرار إلى الترك، فيفطر لعــدم وجوب الصوم 

.  إمّــا لأنّه أتى بــه قبل ذلــك أو للاضطرار
ً
عليــه قطعا

قــد يقــال: إنّ مقتضــى اســتصحاب عــدم دخــول شــهر رمضــان جــواز تــرك 

الصــوم إلــى زمان يحصــل له العلــم بأنّه إمّــا أنّ هذا الزمــان رمضــان أو أنّه كان 
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يحكم بصحّة صومــه إذا صام؛ لأنّه إمّــا أداء أو قضاء، وبذلك  قبلــه وانقضــى، و

.
ً
يّة لانحلالــه حكما يســقط العلــم الإجمالــي عــن المنجز

 
ً
 بعد مضي أحد عشــر شــهرا

ّ
ف إل

ّ
فــإذا فرضنــا أنّ هذا العلم لا يحصل للمكل

؛ لوجود المؤمّن في جميع الشــهور   صيام الشــهر الثاني عشــر
ّ
لم يجــب عليه إل

، فإنّ العلم بتحقّق شــهر رمضان  عدا الشــهر الأخير وهو الاســتصحاب المذكور

يانه فيه. إمّا فيــه أو فيما قبله يمنع مــن جر

معــارضٌ  شــهرٍ  فــي  رمضــان  شــهر  دخــول  عــدم  اســتصحاب  أنّ  وفيــه: 

؛ لأنّ المفروض العلــم الإجمالي بأنّ  باســتصحاب عدم دخوله في باقي الأشــهر

 شــهر يشــك في كونه شــهر 
ّ
أحد الشــهور شــهر رمضان، كما أنّ المفروض أنّ كل

رمضــان أو لا، ولازمــه تعــارض هــذه الاســتصحابات.

والحاصــل: أنّ اســتصحاب عــدم دخــول شــهر رمضــان لا يمكــن أن يجــري 

؛ لأنّه يســتلزم الترخيص فــي المخالفة العمليّــة القطعيّة، كما  فــي جميع الشــهور

يانــه فــي بعــض الأشــهر دون بعــض ترجيــح بــا مرجّــح، وهــذا يوجــب  أنّ جر

 شــهرٍ معارض بالاســتصحاب في باقي 
ّ
يكون الاســتصحاب في كل التعارض، و

. الأشهر

يــان هــذا الاســتصحاب فــي الشــهر  ومــن الواضــح أنّــه لا يمكــن دعــوى جر

؛ 
ً
الأوّل وغــضّ النظر عن الأشــهر اللاحقة؛ لعدم حلول وقتها فــا يكون معارضا

يجيّــات يكــون  ــه مــن أنّ العلــم الإجمالــي فــي التدر
ّ
وذلــك لمــا ثبــت فــي محل

 لجميــع الأطــراف، كما إذا علمــت المســتحاضة التي ضاعت عليهــا أيّام 
ً
منجّــزا

يحصل لهــا العلم  عادتهــا بــأنّ بعــض الأيّــام مــن الشــهر تكــون أيّــام حيضهــا و

. الإجمالــي بحرمــة المكث فــي المســجد _ مث لاً_ خــال أيّام الشــهر
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يــان هذا الاســتصحاب في الشــهر  إذا نوقــش فيمــا ذكرناه وقيــل بعــدم جر و

يجــري فــي الأشــهر الســابقة بــا معارض أمكــن إبــراز معــارض آخــر  الأخيــر و

وهــو اســتصحاب عــدم وجــوب صــوم الشــهر الأخيــر أو أصالــة البــراءة، فــإنّ 

الاســتصحاب الجــاري فــي الأشــهر الســابقة لا يثبــت أنّ الشــهر الأخيــر شــهر 

الاســتصحاب  وتعــارض   ، الأخيــر الشــهر  فــي  الأصــول  هــذه  فيجــري  رمضــان 

 المخالفــة القطعيّة 
ً
يانهــا جميعــا الجــاري فــي الأشــهر الســابقة؛ إذ يلزم مــن جر

يّة  للعلــم الإجمالــي، فتتعارض جميع هذه الأصول وتتســاقط، ونرجــع إلى منجزّ

الإجمالي. العلــم 

هــذا وقــد قــرّب الســيد الخوئــي؟ق؟))) هــذه الدعــوى بــأنّ اســتصحاب عدم 

إلــى أن يتيقّــن  يقتضــي عــدم وجــوب الصيــام  دخــول شــهر رمضــان يجــري و

 
ً
بدخــول شــهر رمضــان، وبعــد حصــول هــذا اليقيــن يجــب عليــه الصــوم أخــذا

ــف بعــد دخــول الليلــة الأولــى من الشــهر 
ّ
؛ لأنّ المكل باســتصحاب بقــاء الشــهر

الثانــي عشــر يحصــل لــه اليقيــن بدخــول شــهر رمضــان إمّــا فــي هــذه الليلة أو 

 فــي بقاء 
ً
، وحيــث إنّــه شــاك فــي ذلــك يحصــل له الشــك قهــرا

ً
دخولــه ســابقا

شــهر رمضــان بعد دخوله، فيجــري اســتصحاب بقائه فيجب عليه صوم الشــهر 

. الثانــي عشــر

يــب لدفع ما قــد يقال: بــأنّ الصيغة الأولى للدعــوى لا يثبت  وكأنّ هــذا التقر

؛ لأنّه علــى تقديــر حصول شــهر رمضان  بهــا وجــوب صــوم الشــهر الثاني عشــر

.  فالواجب قضــاؤه، ولا يتعيّــن قضاؤه في ذلك الشــهر
ً
ســابقا

 بينه 
ً
 لكونه من شــهر رمضــان أو تخييرا

ً
نعــم، يعلم بوجــوب صومه إمّا تعيينا

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 129.
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وبيــن الصــوم بعــد ذلك لو كان شــهر رمضــان قــد مضى، وفــي مثله يــدور الأمر 

، فتجري البراءة عــن التعيين. بيــن التعيين والتخييــر

ويلاحــظ عليــه: أنّنــا لا نحتــاج إلــى اســتصحاب بقاء شــهر رمضــان لإثبات 

يان اســتصحاب  ؛ إذ يكفــي في ذلك عدم جر وجوب صوم الشــهر الثاني عشــر

؛ لحصــول العلــم بدخوله إمّــا الآن أو  عــدم دخــول شــهر رمضان في هذا الشــهر

 فينتقــض اليقيــن الســابق بعــدم الدخــول باليقيــن بالدخول، فــا يوجد 
ً
ســابقا

ــف مؤمّن لتــرك الصوم في ذلك الشــهر بخلاف الأشــهر الســابقة، فيجب 
ّ
للمكل

 ،
ً
أو ســابقا الآن  إمّــا  العلــم الإجمالــي بدخــول شــهر رمضــان  صومــه بمقتضــى 

فيصــوم بنيّــة الأعــم مــن الأداء والقضــاء، وبذلــك تحصــل الموافقــة القطعيّــة 

.
ً
للتكليــف بوجــوب صوم شــهر رمضــان المعلــوم دخوله إمّــا الآن أو ســابقا

اليقيــن فهــي محكومــة لاســتصحاب عــدم دخــول شــهر  البــراءة عــن  وأمّــا 

كانــا  يانــه فــي الشــهر الأخيــر وقلنــا بالحكومــة حتّــى إذا  رمضــان إذا قلنــا بجر

يانه لمــا تقدّم فــإنّ البــراءة عن  إذا قلنــا بعــدم جر متوافقيــن كمــا فــي المقــام، و

اليقيــن تســقط بالمعارضــة مع اســتصحاب عــدم دخول شــهر رمضــان الجاري 

يان الجميع؛ لأنّ ذلك يــؤدّي إلى المخالفة  في الأشــهر الســابقة؛ إذ لا يمكن جر

القطعيّــة للتكليف المعلــوم بالإجمال، كما أنّ الاقتصار علــى البعض دون الآخر 

ترجيــح بــا مرجّح.
وعليــه يجب صوم الشــهر الأخير إذا ترك الصوم في الأشــهر الســابقة؛ للعلم 
، فيصــوم بنيّة الأعم من الأداء 

ً
الإجمالي بدخول شــهر رمضان إمّا الآن أو ســابقا

والقضاء.
يان اســتصحاب عــدم دخول  والجــواب عــن ذلك مــا عرفت مــن عــدم جر

شــهر رمضــان للمعارضة.
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قــد يقــال: بــأنّ العلــم الإجمالي فــي المقــام معارض بعلــم إجمالــي آخر وهو 

العلــم الإجمالــي بحرمــة صوم بعــض الأيّــام من تلك الأشــهر وهــي أيّــام العيد، 

 يوم كما يحتمــل كونه من رمضان 
ّ
وهــو يقتضــي ترك الصوم في الجميــع؛ لأنّ كل

يــن،  كونــه مــن أيّــام العيــد، فيــدور أمــر الصــوم بيــن المحذور كذلــك يحتمــل 

، ومــن الواضــح أنّ هــذا التخييــر غيــر  ومقتضــاه التخييــر بيــن الصيــام والإفطــار

التخييــر المدّعــى فــي المقام.

وفيه:

كانــت  كــون حرمــة صــوم يــوم العيــد ذاتيّــة، وأمّــا إذا  أوّلاً: أنّــه مبنــيٌّ علــى 

يعيّة فلا محذور فــي الصوم إذا كان برجــاء المطلوبيّة، فلا يــدور أمره بين  تشــر

يــن. المحذور

يتــمّ  إنّمــا  يــن  المحذور بيــن  الأمــر  دوران  مــوارد  فــي  التخييــر  أنّ   :
ً
وثانيــا

فــي  وأمّــا  والحرمــة،  الوجــوب  بيــن  الــوطء  أمــر  دار  إذا  كمــا  التوصّليّــات  فــي 

إلــى قصــد  يتــمّ؛ لأنّ الصــوم عبــادة يحتــاج  العبادات _ كمــا فــي المقام _ فــا 

بــة، ومــع احتمــال الحرمــة والمبغوضيّــة الذاتيّــة لا يمكــن التقرّب بــه، وهذا  القر

ــف علــى الإتيــان بمحتمــل الوجــوب فــي المقــام.
ّ
يعنــي عــدم قــدرة المكل

: أنّه فــي الموارد التي لا يمكن فيها الموافقــة القطعيّة لأحد التكليفين ولا 
ً
وثالثــا

المخالفــة القطعيّــة له _ كما فــي مثال الوطء _ يمكــن الالتزام بالتخييــر بلا مراعاة 

الأهميّــة، وأمّــا فــي المــوارد التي يمكــن فيهــا ذلك فيحتمــل لــزوم مراعــاة الأهميّة 

كمــا في المقام، فإنّ الأســير يتمكن مــن الموافقة القطعيّة للتكليــف بوجوب صوم 

إن اســتلزم المخالفــة القطعيّة للتكليــف بالحرمة  شــهر رمضــان بالاحتياط، وهذا و

 أنّــه إذا كان الوجــوب أهم مــن الحرمة قدّم الوجــوب ولا تخيير.
ّ
إل
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ين ليس رمضــان فيجب القضــاء؛ لأنّ   يحصــل العلــم بــأنّ أحــد الشــهر
ّ
إل )1( و

ــل لزوم 
ّ
، هكــذا عل

ً
 من أحد عشــر شــهرا

ّ
الفاصــل بيــن رمضانيــن لا يكــون أقــل

المطابقة. مراعــاة 

يستشكل في ذلك بما يلي: و

أمّــا في صورة عــدم حصول الظــن فقد عرفــت أنّ الحكم هــو الاحتياط، ولا 

 اثني 
ّ
، وعلى تقدير الالتــزام بالتخيير فإنّ معناه أنّه لا بــدّ في كل مجــال لما ذكــر

 يصومه، وهذا كمــا يصدق في الســنة الأولى كذلك 
ً
 أن يختار شــهرا

ً
عشــر شــهرا

يصدق فــي الثانية؛ لأنّها موضــوع جديد حدث بعــد انتهاء الأوّل.

نعــم، فــي حالــة عــدم مراعــاة المطابقــة يحصــل العلــم بعــدم مطابقــة أحد 

الصياميــن لشــهر رمضــان، لكــن هــذا العلــم إنّما يحصــل بعــد الإتيــان بالصوم 

ف بنجاســة أحــد الإنائيــن بعد 
ّ
الثانــي، ومثلــه ليــس لــه أثــر كما لــو علــم المكل

إنّمــا هناك علم بــأنّ أحد  بهما، وأمّــا قبله فلا علــم بذلك كما هــو واضح، و شــر

 لشــهر رمضــان، وهذا لا 
ً
يــد صومه ليــس مطابقا الصوميــن إمّــا الســابق أو مــا ير

 أو 
ً
به ســابقا ، كما لــو علم بــأنّ أحــد الإنائين نجــس إمّا الذي شــر

ً
أثــر لــه أيضــا

الآن. به  شــر يد  ماير

وأمّــا العلــم الإجمالي الحاصــل في البداية بأنّه إذا بقي في الســجن ســنتين 

وصــام الشــهر العاشــر مــن الســنة الأولــى والأوّل مــن الثانيــة _ مث لاً_ بــأنّ أحد 

 الآن، 
ً
ف شــيئا

ّ
 لشــهر رمضان فهــو لا ينجّــز علــى المكل

ً
الصوميــن ليــس مطابقــا

ين فــي ســنتين بأن يكــون بينهما  ويجــب مراعــاة المطابقة بين الشــهر

)1( أحد عشر شــهراً 
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ين بعد الإتيــان بهما، وأمّــا مجرّد  إنّمــا ينجّــز عليه وجــوب قضاء أحــد الشــهر و

العلــم بعــدم المطابقــة علــى تقدير عــدم مراعاتهــا فلا أثر لــه؛ لأنّ الــكلام فعلاً 

فــي وجــوب مراعاة المطابقــة وعدمه، فلا معنى للاســتدلال عليه بأنّــه يلزم من 

 إلــى أنّ مجرّد العلــم بذلك لا يمنع 
ً
عــدم مراعاتهــا العلم بعــدم المطابقة، مضافا

.  ســنة وهــي التخيير
ّ
مــن العمــل بالوظيفــة المقرّرة في كل

 إلى أنّ مــا يقتضيه هــذا العلم هو العلــم بوجوب القضــاء عليه، 
ً
هــذا مضافــا

به في  ــف الفــرار عــن تنجّز وجــوب القضــاء بالعلــم بوجو
ّ
ولا يجــب علــى المكل

مثــل المقام.

وأمّــا صــورة حصــول الظن في الســنة الأولــى فيمكن أن يقــال: بلــزوم مراعاة 

يــل الشــهر المظنون كونــه رمضان منزلــة رمضان  المطابقــة باعتبــار اســتفادة تنز

الواقعــي من الدليــل، وحينئذٍ لا بدّ أن يكــون الفاصل بينه وبيــن رمضان القادم 

.
ً
أحد عشــر شهرا

الآثــار  ترتيــب  فــي   
ً
واضحــة خصوصــا غيــر  الاســتفادة  هــذه  أنّ  يخفــى  ولا 

لذلــك. التعــرّض  وســيأتي  المقــام،  فــي  كمــا  الشــهر  رمضانيّــة  علــى  المترتّبــة 

)1( قد يستشــكل في ذلــك من جهة النيّة؛ لأنّه صامــه أداءً فكيف يصحّ قضاءً 
؟ وهما مختلفــان ماهيّةً، ولا بدّ فيهما من القصــد ولا يجزي أحدهما عن الآخر

وفيه:

يــن القصديّــة، وأمّا إذا  أوّلاً: أنّــه مبنــيٌّ علــى كــون الأداء والقضاء مــن العناو

ولــو بــان بعــد ذلــك أنّ مــا ظنّــه أو اختــاره لــم يكــن رمضــان فــإن تبيّــن 

ســبقه كفــاه؛ لانّــه حينئــذٍ يكــون مــا أتــى بــه قضــاءً)1(
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، والقضاء هو  أنكرنــا ذلــك وقلنــا: إنّ الأداء هو الإتيــان بالفعل في زمانــه المقــرّر

إن لــم يقصد  إذا جاء بــه فــي زمانــه كان أداءً و الإتيــان بــه فــي خــارج زمانــه، و

إن لم يقصــد ذلك فلا إشــكال؛ لأنّ  إذا جــاء به خــارج زمانــه كان قضــاءً و ذلــك، و

المفــروض أنّــه جــاء بالصــوم خارج زمانــه، فيكــون قضاءً حتّــى لو قصــد الأداء.

ــت على الإجــزاء فيلتــزم به حتّــى إذا كان 
ّ
: أنّ الصحيحــة الســابقة دل

ً
وثانيــا

علــى خــاف القواعد، نظير ما إذا صام يوم الشــك بنيّة القضــاء وتبيّن أنّه أوّل 

ــت على الإجــزاء وأنّه يــوم وفّق له.
ّ
شــهر رمضان، فــإنّ الروايات دل

: أنّ المقام من باب الاشــتباه فــي التطبيق الذي حكمــوا فيه بالإجزاء 
ً
وثالثــا

فــي مــوارد كثيرة، فــإنّ المفــروض أنّه جــاء بالصوم بقصــد التقرّب؛ لأنّــه عبادة، 

أي: أنّــه قصــد امتثال الأمر الإلهــي غايته أنّه اعتقــد أنّه الأمــر الأدائي وكان في 

الواقع الأمــر القضائي.

يج ما ذكره بأحد هذه الوجوه: )1( يمكن تخر
يجيّات. يّة العلم الإجمالي في التدر الوجه الأوّل: عدم منجز

يجيّــة في نفس التكليف  يّــة حتّى إذا كانت التدر وفيــه: أنّ الصحيح المنجز

كمــا فــي المقــام، نظيــر المســتحاضة إذا اســتمرّ معها الــدم وعلمت بــأنّ بعض 

ق، كما 
ّ
يجيّة فــي المتعل أيّام الشــهر هو أيّام حيضها، فضــاً عمّا إذا كانت التدر

بع عند اشــتباه القبلة. فــي مثال الصــاة إلى الجهــات الأر

إن لــم يمــض أتــى بــه، ويجوز  إن تبيّــن لحوقــه وقــد مضــى قضــاه، و و

لــه فــي صــورة عــدم حصــول الظــن أن لا يصــوم حتّــى يتيقّن أنّــه كان 

ســابقاً فيأتــي به قضــاءً)1(
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يــن على ما  الوجــه الثانــي: أنّ المقــام مــن مــوارد دوران الأمــر بيــن المحذور

، فيجوز تــرك الصوم في جميع الأشــهر إلــى أن يحصل  تقــدّم، وحكمــه التخييــر

العلــم بأنّه صــار قضاءً.

وفيه: ما تقدّم.

الوجــه الثالــث: إدخــال المقــام في مــوارد الاضطرار إلــى بعض أطــراف العلم 

يّــة العلــم الإجمالــي فيه كما هــو الحال  يقــال بعــدم منجز الإجمالــي لا بعينــه، و

فــي مــوارد الاضطرار إلــى البعــض المعيّن.

.
ً
وفيه: ما تقدّم أيضا

ة لا حرج ترفــع الحكم الحرجي، وهــو في المقام 
ّ
الوجــه الرابــع: دعــوى أنّ أدل

إذا ارتفع فلا مقتضــى للاحتياط، فيجــوز له ترك  وجــوب صوم شــهر رمضــان، و

الصــوم في تمام الأشــهر ثمّ قضــاؤه بعد ذلك.

ــة هــو الحكــم الضــرري أو 
ّ
وفيــه: أنّــه بنــاءً علــى أنّ المرفــوع فــي هــذه الأدل

الحرجــي فــا ينطبق علــى الحكم بوجــوب صوم شــهر رمضان حتّــى يكون هو 

 إذ لا يلزم مــن صومه الوقوع في 
ً
المرفــوع؛ لوضــوح أنّ هذا الحكم ليــس حرجيّا

الحرج.

ة لا حــرج للأحكام 
ّ
 وقلنــا بشــمول أدل

ً
نعــم، الاحتيــاط التــام إذا كان حرجيّــا

يقــال بالتبعيــض في الاحتيــاط كما  يّــة حتّــى العقليّة أمكــن نفيــه بهــا، و الظاهر

هــو الصحيح.

ة نفــي الحكم بلســان نفــي الموضوع 
ّ
كمــا أنّــه إذا قلنــا: بــأنّ مفاد هــذه الأدل

؛ لأنّ الموضوع فــي المقام   فلا يتمّ مــا ذكــر
ً
فــا بــدّ أن يكون الموضــوع حرجيّــا
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الكفــارة  مــن  ظنّــه  مــا  علــى  رمضــان  شــهر  أحــكام  إجــراء  والأحــوط 

والمتابعــة والفطــرة وصــاة العيد وحرمة صومــه مادام الاشــتباه باقياً، 

بمقتضــاه)1(. عمــل  الخــاف  بــان  إن  و

ة رفع 
ّ
، فــا تقتضــي الأدل

ً
هــو صــوم شــهر رمضان وهــو كما عرفــت ليس حرجيّــا

. حكمه

، أي: الاحتيــاط التــامّ الــذي هــو موضــوع الحكم  نعــم، صــوم تمــام الأشــهر

إلــى  يصــار  و بــه  وجو ارتفــع  لــه  ــة 
ّ
الأدل بشــمول  قلنــا  فــإذا   ، حرجــيٌّ الظاهــري 

الاحتيــاط. فــي  التبعيــض 

بعة: )1( الأقوال في المسألة أر
إنّمــا يجــب عليــه صــوم الشــهر  القــول الأوّل: عــدم ترتّــب هــذه الأحــكام و

المــدارك))). فــي  واختــاره  المظنــون، 

، واختاره 
ً
القــول الثانــي: ترتّــب خصوص لــزوم المتابعــة وصيــام ثلاثين يومــا

المحقّــق القمي فــي غنائــم الأيّام))).

القــول الثالــث: ترتّــب أحكام شــهر رمضــان مثــل وجــوب المتابعــة والكفارة 

دون أحــكام لوازمــه، مثل وجــوب الفطرة وصلاة العيــد وحرمة صومــه، واختاره 

المستمسك))). في 

القــول الرابــع: ترتّــب جميع أحكام شــهر رمضان وأحــكام لوازمــه، وهو مختار 

))) مدارك الأحكام 6 : 189.

))) غنائم الأيّام 5 : 347.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 479.

هل يترتّب على 
مظنون الرمضانيّة 
جميع آثار رمضان 

الواقعي؟
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يــاض والســيد  جماعــة منهــم الشــهيد الثانــي فــي شــرح اللمعــة وصاحــب الر

الخوئــي؟قهم؟))).

أقــول: لا ينبغــي الشــك في وجوب صــوم الشــهر المظنون ووجــوب المتابعة 

 يتوخّــاه«، فــإنّ قولــه: »يصــوم« 
ً
فيــه لقولــه؟ع؟ فــي الصحيحــة: »يصــوم شــهرا

« ظاهــر فــي المتابعة.
ً
ظاهــر في الوجــوب، و »شــهرا

 علــى لــزوم ترتّبهــا 
ّ
وأمّــا الباقــي مــن أحكامــه وأحــكام لوازمــه فقــد يســتدل

بوجــوه:

الوجــه الأوّل: اســتفادة حجيّــة الظــن مــن الصحيحــة الآمــرة بلــزوم العمل به 

إذا كان حجــة يثبــت بــه مــؤدّاه ولوازمه. بعــد حصولــه، و

لقــوّة احتمــال أن  أنّ اســتفادة ذلــك منهــا غيــر واضحــة؛  لكــن الإنصــاف: 

 علــى كفايــة صوم 
ّ
تكــون الصحيحــة ناظــرة إلــى مقــام العمــل والامتثــال وتــدل

ينــة عليه هــو أنّ الأمــر بالعمــل بالظن  الشــهر المظنــون فــي هــذا المقــام، والقر

فــي الصحيحــة إنّمــا هو مــن جهة انســداد بــاب العلم وكــون الامتثــال القطعي 

 وكــون المظنــون أقــرب إلــى الواقــع، والشــارع يكتفــي فــي مقــام 
ً
 غالبــا

ً
حرجيّــا

الامتثــال بذلــك، ومن الواضــح أنّ مثل هذا الأمر لا يســتفاد منه جعــل الحجيّة 

للظــن بخلاف الأمــر بالعمــل بالظن بلســان: »صدّق العــادل« أو لســان: »فما 

أخبــرا عنّــي فعنّــي يؤدّيــان« ونحــو ذلك.

 به الســيد الخوئــي؟ق؟))) من قولــه؟ع؟: »ولم يصحّ 
ّ
الوجــه الثاني: ما اســتدل

يــاض المســائل 5 : 424 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة  ))) الروضــة البهيّــة 2 : 114 / ر

الإمــام الخوئــي( 22 : 135.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 135.
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يل هذا الشــهر منزلة رمضــان الواقعي  لــه شــهر رمضان« بدعــوى ظهوره فــي تنز

يــل صومــه منزلــة صومــه، فيكــون الظــن حجــة فــي تشــخيص رمضــان  لا تنز

 أنّ الأمــر بالعمل بالظن في الصحيحــة إنّما هو لأجل أن 
ً
كالبيّنــة، ومراده ظاهرا

 إليه.
ً
يقــا يصــحّ له شــهر رمضــان، أي: يثبــت له ذلــك بالظن فيكــون طر

وفيه:

أوّلاً: أنّ الموجــود فــي الكافــي المطبــوع والمخطــوط منــه والتهذيــب: »ولــم 

يصــم شــهر رمضــان«))) بــدل »ولم يصــحّ له شــهر رمضــان«، نعم ذلــك موجود 

الفقيــه))). في 

يــل  : علــى تقديــر وجــود ذلــك فليــس فيــه دلالــة ولا ظهــور فــي التنز
ً
وثانيــا

 وأنّ هــذه الجملــة موجــودة فــي كلام الســائل لا فــي كلام 
ً
، خصوصــا المذكــور

الإمــام؟ع؟، فالســؤال عــن حكم الأســير في صورة اشــتباه شــهر رمضــان عليه، 

 لزوم صوم الشــهر 
ّ
 يتوخّــاه« لا يفهم منــه إل

ً
والجــواب بقولــه؟ع؟: »يصــوم شــهرا

يحصل له الظن بكونه شــهر رمضان، وقد عرفــت أنّ هذا ليس  الــذي يتوخّــاه و

 إليــه لا يكفي في ترتيب 
ً
يقا يــل، ومجرّد كون الظن بشــهر رمضان طر لســان التنز

هــذه الآثــار والأحكام ما لــم نســتفد جعــل الحجيّة له.

ومنــه يظهــر الجــواب عمّــا ورد فــي المستمســك))) مــن ظهــور الصحيحــة 

فــي وجــوب البنــاء على كــون المظنــون أنّه شــهر رمضــان بمــا له مــن الأحكام 

، ومنها وجــوب الكفــارة والمتابعــة دون وجوب الفطــرة وصلاة  الشــرعيّة لا غيــر

))) الكافي 4 : 180، ح 1 / تهذيب الأحكام 4 : 310، ح 935.

))) من لا يحضره الفقيه 2 : 125، ح 1920.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 479.
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يل حتّــى بلحاظ  العيــد وحرمــة صومــه ونحوهــا؛ إذ عرفــت عــدم اســتفادة التنز

إنّمــا المســتفاد منها _ كمــا تقدّم _ وجوب  الأحــكام الشــرعيّة من الصحيحــة، و

صــوم ذلك الشــهر المظنــون مــع المتابعة.

يل مــن الصحيحة   الوجــه في هــذا التفصيل بعــد فرض اســتفادة التنز
ّ
ولعــل

هــو أنّ المتيقّــن منه ما لشــهر رمضــان من الأحــكام دون أحــكام لوازمه، وليس 

يــل  التنز أو لكــون  العمــوم،  بــه لإثبــات  إطــاق حتّــى يتمســك  يــل  التنز لهــذا 

يقتضــي ترتيــب أحكام المنــزل عليه علــى المنزل لا ترتيــب أحكام لــوازم المنزل 

المنزل. علــى  عليه 

ومنه يظهر أنّ أقرب الأقوال الثاني، والأحوط الرابع.

)1( لا إشــكال في أنّ مقتضــى القاعدة الاحتياط بصوم الجميــع للعلم الإجمالي 
بــأنّ أحــد هــذه الأشــهر شــهر رمضــان مــن دون فــرق بيــن حصــول الظــن بــأنّ 

أحدهــا المعيّن شــهر رمضــان وعدمه.

مــن  المســتفاد  الأســير  حكــم  إجــراء  يمكــن  هــل  أنّــه  فــي  يقــع  والــكلام 

الصحيحــة فــي المقــام فيقــال بعــدم لــزوم الاحتيــاط في صــورة حصــول الظن، 

إنّمــا يجب عليه صــوم خصوص الشــهر المظنون كونه شــهر رمضان بل عدم  و

لــزوم الاحتيــاط حتّــى فــي صورة عــدم حصــول الظــن إذا اســتفدنا حكــم هذه 

الصــورة، وهــو التخييــر مــن الصحيحــة؟

حكم اشتباه 
شهر رمضان بين 
ين أو ثلاثة شهر

أشــهر  ثلاثــة  أو  ين  شــهر بيــن  رمضــان  شــهر  اشــتبه  إذا   :9 مســألة 

الأســير  إجــراء حكــم  إن كان لا يبعــد  الجميــع، و مثــاً فالأحــوط صــوم 

)1 والمحبــوس)
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يــان حكــم الأســير المســتفاد مــن الصحيحــة فــي المقــام، فإنّ  ولا يبعــد جر

بــه   بمقــدار مــا يتحقّــق 
ّ
إل لــه  أنّــه لا خصوصيّــة   

ّ
إل كان الأســير  إن  موردهــا و

موضوع الحكم وهو الاشــتباه في شــهر رمضان، كما أشــير إليه في كلام السائل 

بقولــه: »ولــم يــدر أيّ شــهر هــو«، ولــذا لــم يستشــكل أحــد فــي التعــدّي إلــى 

، والاستشــكال فــي التعــدّي إلــى المقام بــأنّ مورد  المحبــوس وهــو غير الأســير

الصحيحــة الاشــتباه فــي جميع الشــهور لا فــي بعضها كما فــي المقام غيــر تام؛ 

لأنّ ذلــك لــم يفرض فــي الصحيحة، وموردها اشــتباه شــهر رمضان وهو يشــمل 

بإطلاقه. المقــام 

بصــوم  كتفــاء  والا القاعــدة  مقتضــى  عــن  اليــد  رفــع  إنّ  يقــال:  أن   
ّ
إل اللهــم 

الشــهر المظنــون كونه رمضــان فقط إنّمــا هو من جهة لــزوم الحــرج النوعي من 

فين يكتفــي بالموافقــة الاحتماليّة 
ّ
الاحتياط، فالشــارع مــن باب الإرفــاق بالمكل

علــى أســاس الظــن، ومــن الواضــح أنّ هــذا متحقّــق بالنســبة إلى الأســير عند 

لــزم بالاحتياط التــام، ولكنّه غيــر متحقّق 
ُ
 يقع في الحــرج إذا أ

ً
الــروم، فإنّه نوعــا

كمــا لا يخفى. في المقــام، 

يثبت به أنّ الشــهر  نعــم، إذا كان مفاد الصحيحة جعل الحجيّة لهذا الظن و

 أمكن التعــدّي إلى المقــام؛ لكــون الظن في 
ً
المظنــون هو شــهر رمضــان تعبّــدا

تشــخيص شــهر رمضان حجة، كما قد يقــال بحجيّة الظــن بالقبلة، فلاحظ.

ــه فــي صــورة حصــول الظــن، وأمّــا مــع عدمــه فــا مجــال للحكــم 
ّ
كل هــذا 

بالتخييــر فــي المقــام؛ لما عرفــت من عــدم دلالة الصحيحــة عليه فــي موردها.



466�������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3

ين  )1( كمــا لــو علــم أنّه نذر صوم شــهر رجــب _ مث لاً_ ولكنّه اشــتبه بين شــهر

كثــر فلــم يــدر أنّ هــذا شــهر رجــب أو الآتــي أو مــا بعــده، وظاهرهــم عــدم  أو أ

يــان مقتضــى القاعــدة مــن الاحتياط. يــان حكــم الأســير في المقــام وجر جر

والوجــه فيــه: أنّ مــورد الصحيحة اشــتباه شــهر رمضــان، والحكــم فيها على 

خــاف القاعــدة، فيقتصــر فيــه علــى مــورده ولا يتعــدّى إلــى اشــتباه غيــره من 

الشــهور ممّــا يجــب صومــه بالنــذر ونحوه.

 ، )2( ظاهــره كفايــة العمــل بالظــن، أي: صوم الشــهر الــذي يظن كونــه المنذور
وهــو غيــر صحيــح، بــل الــازم الاحتيــاط بصــوم مــا عــدا مقــدار الحــرج، مثلاً 

إذا كان الاشــتباه فــي ثلاثــة أشــهر وفــرض أنّ صــوم الجميــع حرجــيّ وأنّ صوم 

ين ليــس كذلــك، فــإذا حصــل لــه الظــن بــأنّ المنــذور صومــه هو الشــهر  شــهر

كتفــاء بصوم الشــهر الأوّل بل يجــب عليه صوم  الأوّل _ مثــاً _ فــا يجــوز له الا

ين. ين الأخير أحــد الشــهر

 لمــا وجــب الاحتياط 
ّ
إل والســرّ فــي ذلك هــو أنّ الظــن هنــا ليس حجــة، و

فــي مــورد الصحيحة. كما 

نعــم، العقل يحكــم بتقديــم الظن بمعنــى عدم جواز تــرك الصوم في الشــهر 

، وهذا لا يعني  المظنــون لأجل الحرج وصوم الشــهر الذي لا يظن كونه المنــذور

يّة.
ّ
رفــع اليد عن الاحتيــاط بالكل

ين أو ثلاثــة فالظاهر  وأمّــا إن اشــتبه الشــهر المنــذور صومه بيــن شــهر

وجــوب الاحتيــاط ما لم يســتلزم الحــرج)1(، ومعــه يعمــل بالظن)2(
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 وصامــه كفاه ذلــك، لكن هــذا إنّما يتمّ 
ً
ــف إذا اختــار شــهرا

ّ
)1( ظاهــره أنّ المكل

كثــر مــن شــهر حرجــيّ، أي: أنّــه مضطــر إلــى تــرك الصوم  إذا فــرض أنّ صــوم أ

 ، ، فإنّــه حينئذٍ يتخيّــر في صوم أحد هذه الأشــهر ين والصوم في شــهر في شــهر

يكتفــي بذلك. و

وأمّــا إذا فــرض أنّــه مضطــر إلــى تــرك الصــوم فــي شــهر واحــد فقط _ لكون 

الحــرج يرتفــع بذلك _ فــا وجــه للاكتفــاء بصــوم شــهر واحد يختــاره بــل لا بدّ 

من صــوم شــهر آخــر معه.

ين. ين الآخر يصوم الشهر  بترك صومه و
ً
يمكن أن يراد أنّه يتخيّر شهرا و

بعة احتمالات في هذه المسألة: )2( ذكر الماتن؟ق؟ أر
المتعارفــة  البلــدان  علــى  وصلاتــه  صومــه  فــي  المــدار  يكــون  أن  الأوّل: 

ــي بصلاتهــم.
ّ
يصل  بيــن أفــراد المتوســط، فيصــوم بصومهــم و

ً
المتوســطة مخيّــرا

حكم البلدان 
التي لا يكون فيها 
يوم وليلة على 
النحو المتعارف

.)1(   ومع عدمه يتخيّر

ف فــي المكان الذي نهاره ســتة أشــهر 
َ
مســألة 10: إذا فــرض كــون المكلّ

، أو نهــاره ثلاثــة وليلــه ســتة أو نحــو ذلــك فــا يبعد  وليلــه ســتة أشــهر

كــون المــدار فــي صومــه وصلاتــه علــى البلــدان المتعارفــة المتوســطة 

عنــه  تكليفهمــا  ســقوط  احتمــال  وأمّــا  المتوسّــط،  أفــراد  بيــن  مخيّــراً 

واحــد  يــوم  صــاة  الواجــب  وكــون  الصــوم  ســقوط  كاحتمــال  فبعيــد، 

فيــه  متوطّنــاً  كان  الــذي  بلــده  المــدار  كــون  ويحتمــل  واحــدة،  وليلــة 

لــه بلــد ســابق)2(. ســابقاً إن كان 
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الثاني: سقوط التكليف بالصلاة والصوم.

الثالث: ســقوط الصوم خاصــة ووجوب صلاة يوم وليلــة واحدة في مجموع 

السنة.

 إن كان له بلد سابق.
ً
 فيه سابقا

ً
الرابع: أن يكون المدار بلده الذي كان متوطّنا

الثانــي  الاحتمــال  واســتبعد  الأوّل،  الاحتمــال  الماتــن  الســيد  يســتبعد  لــم 

الرابــع. واحتمــل  والثالــث، 

وذكر الســيد الحكيم؟ق؟ فــي تعليقته))) أنّ الاحتمال الثالــث أقرب إلى العمل 

 عن موضوعها، وكذا المحقّق العراقي؟ق؟))) لم يســتبعد 
ً
إن كان خارجــا ــة و

ّ
بالأدل

الاحتمال. هذا 

 واختاره، وهــو: وجــوب الهجرة 
ً
وذكــر الســيد الخوئــي؟ق؟))) احتمــالاً خامســا

إلــى مــكان يتمكّــن فيه مــن الصلاة والصيــام، وفــي حالة الاضطــرار إلــى البقاء 

إن كان الأحوط  ينتقل إلى القضــاء، و في هذه البلاد يســقط التكليف بــالأداء و

ين  بع وعشــر  أر
ّ
الجمــع بيــن القضاء وبيــن الإتيــان بالصلــوات الخمس فــي كل

ســاعة، وذكر أنّــه ممّا لا ينبغــي تركه.

مقيّــدة  والصيــام  الصــاة  وجــوب  علــى  ــة 
ّ
الدال ــة 

ّ
الأدل أنّ  يخفــى  لا  أقــول: 

بأوقــات مخصوصة، فمدلولها وجوبهما في تلك الأوقات، ولا يمكن أن يســتفاد 

منهــا وجوبهمــا مع عدم تحقّــق أوقاتهما الخاصــة، فإذا فرض عــدم تحقّق هذه 

ة المشــروطة فلا 
ّ
ة وجوبهمــا بهذه الأدل

ّ
الأوقــات في المقــام وفرض انحصــار أدل

))) العروة الوثقى 3 : 635.

))) المصدر السابق.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 144.
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ف فــي المقام.
ّ
دليــل علــى وجوبهما علــى المكل

 علــى وجوبهما من غيــر تقييد بالأوقــات الخاصة، 
ّ
ولــو فرض وجــود ما يدل

ــة التقييــد، ومــن 
ّ
مثــل: »أقيمــوا الصــاة« فــا بــدّ مــن تقييــده بهــا عمــاً بأدل

جهــة أخــرى فــإنّ ســقوط الصــاة والصــوم عــن ســكّان تلــك البــاد ونحوهــم 

ممّــا يصعب الالتــزام بــه؛ لوضــوح أنّ التكليف بهما يشــمل الجميــع ولا يختص 

. ببعضهم

ومن هنا يظهر الإشكال في الاحتمالات السابقة:

ة وجوب 
ّ
أمّــا الاحتمال الأوّل والرابع: فلعدم الدليل بعد مــا عرفت من أنّ أدل

ف 
ّ
هاتيــن العبادتين مقيّــدة بالأوقات الخاصة فــي البلد الذي يكــون فيه المكل

بــك«، فإذا خــرج من بلــده فعليــه مراعاة المشــرق  »إنّمــا عليــك مشــرقك ومغر

والمغــرب فــي المــكان الذي هو فيــه، فإذا لم يكن له مشــرق ومغــرب فلا وجه 

لملاحظــة المشــرق والمغرب في بلــدٍ آخر حتّى بلده الســابق.

 
ً
وأمّــا الاحتمــال الثانــي والثالث: فلأنّ ســقوط الفرائض المذكــورة _ خصوصا

.
ً
الصلاة _ بعيــدٌ جدّا

ــف حينما 
ّ
 لهمــا بالاســتصحاب الحكمي، فيقــال: إنّ المكل

ّ
نعــم، قد يســتدل

كان فــي بلده أو في آخر بلد فيه ليل ونهار قبــل دخول تلك البلاد _ كان يجب 

عليــه الصــاة والصوم حســب المواقيت الموجــودة فيه، وبعد دخولــه إلى تلك 

البــاد يشــك فــي ســقوط ذلــك التكليــف أو تبدّلــه، فيجــري اســتصحاب بقاء 

يصوم حســب توقيت بلده الســابق كمــا في الاحتمال  ي و
ّ
ذلــك التكليف، فيصل

. الرابــع، أو حســب توقيت آخــر بلد فيه ليــل ونهار

وفيــه: إنّ الوجوب مشــروط بحســب الفرض بالأوقات الخاصــة، والمفروض 
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يــان هــذا الاســتصحاب؛ لأنّ المتيقّــن  انتفــاء هــذا الشــرط ومعــه لا مجــال لجر

 هــو الوجــوب المشــروط وهــو مقطــوع الارتفــاع بعد دخــول تلــك البلاد؛ 
ً
ســابقا

يجــري  بقائــه حتّــى  فــي  يوجــد شــك  ولا  فيهــا،  الأوقــات  تلــك  تحقّــق  لعــدم 

اســتصحابه، وعلــى تقديــر ثبــوت وجــوب الصــاة والصيــام فــي تلــك البــاد 

حســب توقيت بلده أو البلد الآخــر فهو وجوب آخر غير الوجــوب المتيقّن، ولا 

يمكــن إثباتــه بالاســتصحاب، بــل هــو بحاجة إلــى دليل.

 على مختــاره بأنّ الســفر إلى تلــك البلاد 
ّ
ثــمّ إنّ الســيد الخوئــي؟ق؟ اســتدل

يــت الواجبــات والإخــال بهــا بعــدم الإتيــان بهــا  وكــذا البقــاء فيهــا يوجــب تفو

 بعــد عدم الدليــل على التبعيّــة بالنحــو المذكور في 
ً
علــى الوجه المعتبر شــرعا

الاحتماليــن الأوّل والرابــع.

 على حرمة التعــرّب بعد الهجرة وحرمة الســفر 
ّ
 بمــا دل

ً
 لــه أيضا

ّ
وقد يســتدل

يــم هو عدم  إلــى بلــد يوبق فيه دينــه، فإنّ المســتفاد منها أنّ الســبب في التحر

.
ً
تمكّنــه من أداء وظائفــه الدينيّة على الوجه المقرّر شــرعا

أقــول: مرجــع مــا ذكــره إلــى لــزوم تحصيــل هــذه الأوقــات الخاصــة لكونهــا 

والصيــام. للصــاة  وجوديّــة  مقدمــات 

بيّــة ومــن شــرائط  وفيــه: أنّ هــذه الأوقــات الخاصــة مــن المقدمــات الوجو

الوجــوب التــي لا يجــب تحصيلها بل حتّــى إذا كانت من شــرائط الواجب فهي 

التحصيل. غير واجبــة 

إن كان لا يجــب تحصيلها لكن لمّا كان  إذا كان مــراده أنّ هــذه المواقيت و و

 _ وجــب عليه  يــت هــذه الفرائض _ وهو غيــر جائز عــدم تحصيلها يســتلزم تفو

بالهجرة. تحصيلها 
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ففيــه: أنّــه مصــادرة؛ لأنّــه مبنــيٌّ علــى وجــوب الصــاة والصيــام علــى هــذا 

يضة،   للواجــب والفر
ً
يتــا ــف في تلــك البــاد حتّى يكــون ترك الهجــرة تفو

ّ
المكل

وهــذا أوّل الــكلام؛ لاحتمــال ســقوطهما عنــه بنــاءً على كــون الأوقــات الخاصة 

يت. مــن شــرائط التكليــف الســاقط مــع عدمها، فــا يكــون حينئــذٍ تفو

يحتمــل أن يكون مراده أنّ عدم الهجرة يســتلزم عدم ثبــوت التكليف بهما  و

يعة واهتمام  فين، وهــو ينافــي أهميّتهما فــي الشــر
ّ
بالنســبة إلــى كثيــر مــن المكل

بهما. الشارع 

وفيــه: أنّــه لا إشــكال فــي أنّ التكليــف بهمــا ثابــت فــي حــقّ الجميــع، لكن 

ثبــوت  فعــدم   ،
ً
مطلقــا لا  للشــرائط  واجــد  هــو  مــن  هــو جميــع  بــه  المخاطــب 

التكليــف بهمــا على مــن لا تتحقّــق عنده الشــرائط لا ينافــي الأهميّــة والاهتمام 

.
ً
يــن؛ لأنّ الشــارع اهتــمّ بهــا مشــروطة لا مطلقــا المذكور

ــة حرمة التعــرّب بعــد الهجــرة ونحوها، ففیــه: إنّ 
ّ
وأمّــا الاســتدلال عليــه بأدل

الظاهــر منها عــدم التمكّن من امتثــال التكاليف الثابتة عليه علــى النحو المقرّر 

.
ً
، فلا تشــمل محل الكلام ممّــا كان أصل ثبــوت التكليف مشــكوكا

ً
شــرعا

 الأقــرب أن يقال: بســقوط وجــوب أداء الصــوم كما ذهب إليــه جماعة 
ّ

ولعــل

مــن الأعلام إمّا لعدم تحقّق شــهر رمضان ولا غيره من الشــهور في تلك البلاد، 

 _ لأنّ طول طلوع الشــمس وغروبها لا يمنع من 
ً
إن كان صادقا إمّا لأنّ الشــهر و و

 أنّا نمنع صــدق لياليه وأيّامــه؛ لأنّ اليوم الــذي يجب صومه 
ّ
 _ إل صــدق الشــهر

 الظــام ثمّ 
ّ
يحــل بــت الشــمس ونزلــت فــي الأفــق و  إذا غر

ّ
 لا يتحقّــق إل

ً
شــرعا

يتحقّــق الفجر  بعــد صعــود الشــمس وتوجّههــا نحو الشــروق يحصــل الضيــاء و
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يســتمرّ حتّــى يتحقّق غروبهــا، ومــن الواضح أنّ  يبــدأ وقــت الصوم و الشــرعي و

هــذا لا يتحقّــق في تلــك البلاد، وعليــه لا بدّ مــن القضاء.

ين  بع وعشــر  أر
ّ
أمّــا الصلاة فالأحــوط الجمع بين الصلــوات الخمس في كل

ســاعة والقضاء بعد ذلك. End Of Frame14



 فصل فصل

في أحكام القضاءفي أحكام القضاء

القضاء امكأح فصل في     
559 _ 473





والعقــل،  البلــوغ  وهــي:  وط  بشــر فاتــه)1(  ممّــن  الصــوم  قضــاء  يجــب 

صبــاه)2( أيّــام  فاتــه  مــا  البالــغ  علــى  فلا يجــب  والإســام، 

 على 
ّ
)1( لا إشــكال فــي وجــوب قضــاء الصوم _ فــي الجملــة _ إذا فات، وتــدل

ذلــك الروايات المســتفيضة الــواردة في المــوارد المتفرقة، مثل الإفطــار العمدي 

يض والمســافر والحائض والنفســاء وناســي الجنابــة وغيرها. والمر

 على 
ّ
بــل يظهــر مــن كثيــر مــن الروايــات المفروغيّــة عــن ذلك، مثــل مــا دل

 علــى حكم من كان 
ّ
كبر ولــده، وما دل وجــوب قضــاء الصوم عــن الميّت على أ

عليه شــيء مــن قضاء شــهر رمضــان وأدركــه رمضان آخــر وغيرها.

 
ً
نعــم، الــكلام في أنّ وجــوب القضاء عنــد فــوت الأداء هل هو ثابــت مطلقا

 معيّنة؟
ً
 مــن فاته الصوم وجــب عليه القضاء _ أو أنّ له شــروطا

ّ
_ بحيــث إنّ كل

اشتراط البلوغ في وجوب القضاء

)2( هــذا هــو الشــرط الأوّل، فالبالــغ إذا فاته شــهر رمضــان يجب عليــه قضاؤه، 
وأمّــا الصبــي إذا فاتــه فلا يجب عليــه القضــاء حتّى بعــد البلوغ.

شرائط وجوب 
القضاء ممّن فاته 

الصوم

الأوّل: البلوغ

 فصل
في أحكام القضاء
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 عليــه _ بعــد الإجمــاع المدّعــى، بل قيــل: إنّه مــن القطعيّــات التي 
ّ
اســتدل

: تغني عــن الاســتدلال عليــه _ بأمور

 
ً
ياض))) مــن أنّ القضــاء تابع لــأداء مفهوما الأمــر الأوّل: مــا ذكره صاحــب الر

، وهــذه التبعيّة تعنــي أنّه إذا لــم يجب الأداء 
ً
 لــه حكما

ً
حتّــى إذا لــم يكن تابعا

فــا معنى للقضــاء، والصبي لا يجــب عليــه الأداء لحديث رفع القلــم فلا يجب 

القضاء. عليه 

 
ً
الأمــر الثانــي: مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّــه لــو كان القضــاء واجبا

ســتقر عليه عمل المتشــرعة وكان مــن الواضحات 
َ
علــى الصبيان بعد بلوغهم ل

.
ً
لعمــوم الابتــاء بــه، والحال أنّــه ليس كذلــك فلا يكــون واجبا

الأمر الثالث: الأصل، والمراد به البراءة أو الاستصحاب.

أمّــا البــراءة فالتمســك بهــا موقــوف علــى عــدم الدليــل، وقــد يدّعــى وجــود 

دليــل علــى وجــوب القضــاء يشــمل بعمومــه أو إطلاقــه الصبــي، مثــل مــا ورد: 

يضــة فليقضهــا«))). »مــن فاتتــه فر

لكــن الصحيــح عــدم وجود مثــل هــذا الدليل، ومــا ذكر ليــس روايــة بل هو 

مــن مرســات كتــب الاســتدلال، ولــو فرض وجــود مثــل هــذا الدليل فــا يبعد 

انصرافــه عمّــا إذا كان تــرك الصــوم لعــدم الوجــوب كمــا فــي المقام؛ وذلــك لما 

.
ً
تقــدّم مــن أنّ القضاء تابــع لــأداء مفهوما

نعــم، عرفــت دلالــة الروايــات المســتفيضة على الوجــوب فــي المــوارد المتفرقة، 

ياض المسائل 5 : 430. ))) ر

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 146.

))) عوالي اللآلي 2 : 54.
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ولا يثبــت بذلك العمــوم أو الإطــاق النافع في المقــام حتّى إذا ألغينــا خصوصيّات 

إلغــاء  الــذي يبقــى بعــد  البالــغ  المــوارد هــو  المــوارد؛ لأنّ الجامــع بيــن هــذه  هــذه 

الخصوصيّــات، فكيف يمكن الاســتدلال به على وجوب القضاء علــى غير البالغ؟!

والحاصــل: لا يوجــد إطــاق أو عمــوم يمكــن التمســك بــه لإثبــات وجــوب 

القضــاء فــي المقــام، فــا مانع مــن الرجــوع إلى البــراءة.

 به فــي المستمســك)))، ومراده اســتصحاب 
ّ
وأمّــا الاســتصحاب فقد اســتدل

عــدم وجــوب القضــاء الثابت في حــال الصبــا عند تــرك الصوم.

 في حــال عدم 
ً
وقــد يستشــكل فيــه بــأنّ عــدم الوجــوب المتيقّــن كان ثابتــا

التكليــف، ومــا يشــك فيــه هو عــدم الوجــوب فــي حــال التكليف.

ى: أنّ العــدم المتيقّــن هــو العــدم بمــاك قصــور المحــل بينمــا  وبعبــارة أخــر

العــدم المشــكوك هو العــدم في الموضــع القابل، وهــذا غير ذاك العــدم فيتعدّد 

 فــي البقاء.
ً
الموضــوع ولا يكون الشــك شــكّا

مة للموضوع  وفيــه: أنّ مرجع ما ذكر إلى دعوى أنّ حيثيّــة الصغر والصبا مقوِّ

 بعد البلــوغ، وما 
ً
 وهــي مرتفعة جزمــا

ً
المســتصحب، فهــي حيثيّــة تقييديّــة عرفــا

يشــك فيــه هو عــدم الوجــوب على البالــغ وهو شــيء آخر غيــر المتيقّــن، لكن 

الصحيــح أنّ المســتصحب هو عــدم الوجوب، وحيثيّــة الصغر مجــرّد ملاك له 

وليســت حيثيّــة تقييديّــة، والعــدم لا يتعدّد بتعــدّد ملاكاتــه فهو واحــد حقيقةً، 

وعلــى الأقل هــو واحد حســب النظــر العرفي المحكّــم في هــذا المقام.

 ، نعــم، لــو كان المســتصحب هــو الإباحــة والترخيــص أمكــن ادّعاء مــا ذكر

فلاحظ.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 480.
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ة وجوب الأداء، فإذا لم يصم شمله دليل وجوب القضاء.
ّ
)1( لدخوله في أدل

)2( عــدم وجــوب القضاء فــي صورة تــرك الصوم واضــح؛ لعدم وجــوب الأداء؛ 
لأنّ الأداء الواجــب هــو الصــوم من طلــوع الفجر إلى الغــروب، والمفــروض أنّ البالغ 

 بذلــك فيكون حاله حــال الصبي فــا يجب عليــه القضاء.
ً
فا
ّ
فــي النهــار ليــس مكل

 وبلــغ فــي الأثنــاء واســتمرّ على صومــه فلا يجب 
ً
نعــم، إذا صامــه اســتحبابا

 فــا قضاء.
ّ
إل  بــالأداء فقــد أدّاه و

ً
فا
ّ
؛ لأنّــه إذا كان مكل

ً
عليــه القضــاء حتمــا

يــان اســتصحاب عــدم البلوغ  )3( ذكــر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّــه لا مجــال لجر
إلــى مــا بعــد طلــوع الفجــر ولا اســتصحاب عــدم الطلــوع إلــى مــا بعــد البلــوغ؛ 

يانهمــا وقصــور دليــل الاســتصحاب عن شــمول حالة  إمّــا لعــدم المقتضــي لجر

إمّــا لوجود المانع وهــو التعارض  يخيــن كمــا اختاره فــي الكفاية، و الجهــل بالتأر

يــن فــا يحــرز تكليفــه بالصــوم حتّى يجب  الموجــب للتســاقط، وعلــى التقدير

عليــه القضــاء، ومقتضــى البــراءة عــدم الوجوب.

أقــول: هــذا الــكلام صحيح علــى مختار صاحــب الكفايــة، وأمّا علــى الرأي 

؛ إذ يمكن  يان لوجــود المانــع فلا يتــمّ ما ذكــر الآخــر الــذي يــرى أنّ عــدم الجر

يــان اســتصحاب عــدم البلــوغ إلــى مــا بعد طلــوع الفجــر المثبت  أن يقــال بجر

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 148.

نعــم، يجــب قضاء اليــوم الذي بلــغ فيه قبــل طلوع فجــره أو بلــغ مقارناً 

لطلوعــه إذا فاتــه صومــه)1(، وأمّــا لــو بلغ بعــد الطلوع فــي أثنــاء النهار 

إن كان أحــوط)2(، ولو شــك في كــون البلــوغ قبل  فــا يجــب قضــاؤه و

الفجــر أو بعــده فمــع الجهــل بتأريخهما لــم يجــب القضاء)3(
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بة إلــى البــراءة، ولا يعــارض هذا  لعــدم وجــوب الأداء والقضــاء، فــا تصــل النو

الاســتصحاب باســتصحاب عــدم الطلوع إلى مــا بعد البلــوغ؛ لعــدم ترتّب الأثر 

عليــه؛ لأنّ الأثــر الــذي يــراد إثباته بهــذا الاســتصحاب وجــوب الأداء والقضاء، 

ولكــن هــذا الأثــر يترتّــب علــى كــون الطلــوع بعــد البلــوغ، فــإنّ الأداء والقضــاء 

، ومــن الواضــح أنّ هــذا لا يثبــت بهذا  يجــب علــى مــن بلــغ قبــل طلــوع الفجــر

 على القــول بالأصل المثبت؛ لأنّ لازم عــدم الطلوع إلى ما بعد 
ّ
الاســتصحاب إل

البلــوغ كــون الطلوع بعــد البلوغ.

إذن هذا الاســتصحاب لا يجري في نفســه، فيجري الاســتصحاب الآخر بلا 

يثبت به عــدم وجوب القضاء. معــارض، و

يان اســتصحاب عدم  يــخ طلوع الفجر فــا يجب القضــاء؛ لجر )1( والعلــم بتأر
يثبــت بــه عــدم الوجــوب؛ لأنّ موضــوع الوجوب  البلــوغ إلــى مــا بعــد الطلــوع و

البلــوغ قبــل الطلــوع، وهــذا الاســتصحاب ينفيــه، ولا يعارضه اســتصحاب عدم 

يــان هذا الاســتصحاب  الطلــوع إلــى ما بعــد البلــوغ المنتج للوجــوب؛ لعدم جر

يــخ الطلــوع، فــا شــك فيــه بلحــاظ عمــود الزمــان حتّــى  مــن جهــة العلــم بتأر

يجــري اســتصحاب عدمه.

يخ  يــان هذا الاســتصحاب ليس مــن جهة العلــم بتأر قــد يقــال: إنّ عدم جر

يان عدم الطلــوع بالإضافة إلى الزمان الواقعي  الطلــوع؛ لأنّ ذلك لا يمنع من جر

إن كان لا يجــري بالإضافــة إلــى نفســه وبلحــاظ عمود الزمــان؛ وذلك  للبلــوغ و

يــخ حدوثــه ولكنّــه لا يُعلــم بحدوثــه إذا قيــس  إن كان يُعلــم بتأر لأنّ الطلــوع و

إلــى زمــان البلــوغ، فهــو مشــكوك الحدوث بالنســبة إلــى زمــان البلــوغ الواقعي، 

وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ)1(
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. نعم، لا  يــخ بهذا الاعتبــار يان الاســتصحاب في مجهــول التأر فــا مانع مــن جر

.
ً
يجــري هذا الاســتصحاب لمــا تقدّم مــن كونه أصــاً مثبتا

وهــذا هــو الاعتراض الــذي أورده الســيد الخوئي؟ق؟ على الشــيخ الأعظم؟ق؟ 

يان الاســتصحاب فــي معلوم  ذَيــن ذهبا إلــى عدم جر
ّ
والمحقّــق النائينــي؟ق؟ الل

يــخ لعدم الشــك فيه. التأر

أنّــه لا يوجــد  الزمــان فوجــدا  العلميــن لاحظــا عمــود  أنّ هذيــن  وحاصلــه: 

، أمّا لــو لوحــظ الطلوع بالنســبة إلى زمــان البلــوغ لكان  شــك في طلــوع الفجــر

.
ً
كا مشكو

يــان الاســتصحاب فــي معلوم  والصحيــح أن يقــال: إنّ محــل الــكلام فــي جر

يانــه إنّما هــو فيمــا إذا كان البلــوغ وطلوع الفجــر مأخوذين  يــخ، وعــدم جر التأر

فــي موضــوع وجــوب الأداء والقضــاء على نحــو التركيــب لا بنحو التقييــد، أي: 

يكــون الموضوع هــو البلوغ في زمــانٍ وطلوع الفجــر في ذلك الزمــان بأن يؤخذ 

 منهمــا فــي عــرضٍ واحــد مضافيــن إلــى زمــانٍ واحــد، ففــي مثــل ذلــك يقع 
ٌّ
كل

يان اســتصحاب عدم الطلــوع إلى زمــان البلوغ فيما  النــزاع في مســألتنا فــي جر

يان  يــخ، فالشــيخ والمحقّــق النائينــي قالا بعــدم جر إذا كان الطلــوع معلــوم التأر

يانه، كمــا تقدّم. هــذا الاســتصحاب لعدم الشــك والســيد الخوئــي يقــول بجر

وأمّــا إذا كانــا مأخوذيــن فــي الموضــوع بنحــو التقييد _ بــأن كان الموضــوع 

بــط بينهمــا بنحــو  هــو البلــوغ فــي زمــان مقيّــد بطلــوع الفجــر بحيــث يكــون الر

 فــي الموضوع _ فهذا خــارج عن ذلــك النــزاع؛ إذ لا 
ً
بــط مأخــوذا مــن أنحــاء الر

يــان اســتصحاب عــدم الطلوع إلــى زمــان البلــوغ لإثبات  إشــكال فــي عــدم جر
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وجــوب الأداء والقضاء؛ لأنّ هذا الاســتصحاب لا يثبت به ذلــك التقييد والربط 

.
ً
يكــون الاســتصحاب بلحاظــه مثبتا  بالملازمــة، و

ّ
الخــاص إل

يــان ذلــك النــزاع فيــه؛ لأنّ البلــوغ  والصحيــح فــي هــذه المســألة عــدم جر

خــذا فــي موضــوع الحكــم بوجــوب الصــوم علــى نحــو التقييد 
ُ
وطلــوع الفجــر أ

ف بالــغ عاقل دخل 
ّ
 مكل

ّ
بــط الخــاص بينهمــا، فــإنّ الصوم يجــب علــى كل والر

ة بالاتّفاق، ولذا لا إشــكال فــي أنّ البلوغ إذا كان 
ّ
عليــه الفجــر كما هو مفاد الأدل

بعــد الطلوع فــا وجوب لــأداء والقضاء، وهــذا معنــاه أنّ الموضوع هــو البلوغ 

قبــل الطلوع.

وعليــه فــا يجري اســتصحاب عــدم الطلــوع إلــى زمــان البلــوغ؛ إذ لا يثبت 

 بالملازمــة العقليّة، فلا يجري الاســتصحاب في 
ّ
بــه كون البلوغ قبــل الطلوع إل

يــخ في المقــام بقطع النظــر عن النزاع الســابق. معلــوم التأر

الأنصــاري  العلمــان  إليــه  مــا ذهــب  الســابق  النــزاع  فــي  الصحيــح  أنّ  كمــا 

خــذ مع 
ُ
يــخ إذا أ يــان الاســتصحاب فــي معلــوم التأر والنائينــي؟قهما؟ مــن عــدم جر

يــخ فــي الموضــوع بنحــو التركيــب لا بنحــو التقييــد كمــا فــي كفــر  مجهــول التأر

الابــن ومــوت الأب، فــإنّ موضــوع حرمــان الابــن مــن الإرث هــو كفــر الابن في 

 منهما مأخــوذ في عــرض واحد في 
ٌّ
زمــانٍ ومــوت الأب في ذلــك الزمــان، فــكل

زمــانٍ واحد؛ وذلــك لأنّ المقصود من زمــان البلوغ في قولنا: »نســتصحب عدم 

الطلــوع إلى زمــان البلوغ« هــو واقع ذلــك الزمان، ومــن الواضح أنّه لا شــك في 

الطلــوع بلحــاظ واقــع زمــان البلــوغ، فــإذا فرضنــا أنّ زمــان الطلــوع المعلــوم هــو 

الســاعة الســابعة، فــأيّ زمــان كان هو زمــان البلــوغ فلا شــك في الطلــوع فيه؛ 
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إن كان  لأنّــه إن كان قبل الســابعة فلا شــك في الطلوع بــل هو معلوم العــدم، و

بعــد الســابعة فكذلك لكونــه معلــوم الوجود.

يخ، أي: البلوغ في المثال هو الســاعة  بــل قد يكون واقع زمان مجهــول التأر

الســابعة الــذي نعلم فيه بانتقاض المســتصحب، أي: عدم الطلــوع وتبدّله إلى 

الطلــوع، فيكــون اســتصحاب عــدم الطلوع إلــى ذلك الزمــان من نقــض اليقين 

بالشك. لا  باليقين 

يــخ البلوغ عــدم وجــوب القضاء؛  وعليــه فالصحيــح فــي صــورة الجهــل بتأر

يعارضــه  ولا   ، الفجــر طلــوع  بعــد  مــا  إلــى  البلــوغ  عــدم  اســتصحاب  يــان  لجر

اســتصحاب عــدم الطلــوع إلــى مــا بعد البلــوغ، لأنّــه أصــل مثبت، كمــا عرفت.

، والمســتند البراءة 
ً
)1( الصحيــح عــدم وجــوب القضــاء في هــذه الصــورة أيضــا

يخ  يان الاســتصحاب فــي معلــوم التأر بنــاءً علــى ما هــو الصحيح من عــدم جر

فــا يجري اســتصحاب عدم البلوغ، وأمّا اســتصحاب عدم الطلــوع إلى ما بعد 

 أنّه لا يثبت به وجــوب الأداء والقضاء 
ّ
إن لم يكن له معــارض إل البلــوغ فإنّــه و

 بنــاءً علــى الأصــل المثبــت؛ لأنّ موضــوع الوجــوب البلــوغ حيــن الطلــوع أو 
ّ
إل

قبلــه، وهذا لازم المســتصحب لا نفســه، فــا يثبت به.

نعــم، لــو كان الموضــوع عــدم الطلــوع حــال البلــوغ أمكــن إثباتــه بــه، لكنّه 

بــة إلــى البــراءة. إذا لــم يجــر الاســتصحابان تصــل النو ليــس كذلــك، و

يكــون المســتند  يــخ، و يانــه فــي معلــوم التأر وكذلــك الحــال بنــاءً علــى جر

وأمّــا مــع الجهــل بتأريخ الطلــوع بأن علــم أنّه بلــغ قبل ســاعة مثلاً ولم 

يعلــم أنّــه كان قد طلــع الفجر أم لا )1(
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حينئــذٍ هــو اســتصحاب عــدم البلــوغ إلــى مــا بعد الطلــوع، وبــه ينفــى موضوع 

وجــوب الأداء والقضــاء فينتفي الوجــوب، ولا يعارضه اســتصحاب عدم الطلوع 

.
ً
لمــا عرفت مــن كونــه مثبتا

 
ً
ــه مــن جهــة احتمــال عــدم كون اســتصحاب عــدم الطلــوع أصــاً مثبتا

ّ
)1( لعل

بدعــوى أنّه يثبت بــه البلوغ قبل الفجر فيجب عليــه الأداء والقضاء، أو دعوى 

يين: أنّ موضــوع الوجــوب عدم الطلوع حــال البلــوغ، ولا يخفى ما فــي الدعو

أمّا الأولى فلوضوح أنّ البلوغ قبل الفجر لازم المســتصحب لا نفســه، فكيف 

به؟ يثبت 

ــة أنّ موضوع وجــوب الصوم 
ّ
وأمّــا الثانيــة فلأنّ المســتفاد من مجمــوع الأدل

أن يطلــع عليــه الفجر وهــو بالــغ لا أن لا يطلع عليــه الفجر حــال بلوغه.

اشتراط العقل في وجوب القضاء

، و عن الروضة))) الإجماع 
ً
)2( هــذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه ظاهــرا

 لاحتمال اســتناد 
ً
 له بعــد الإجماع _ الــذي لا يحرز كونــه تعبّديّا

ّ
عليــه، واســتدل

المجمعين إلى الوجــوه الآتية _ بوجوه:

 علــى وجــوب قضــاء الصــوم بحيــث 
ّ
الوجــه الأوّل: عــدم وجــود دليــل يــدل

))) الروضة البهيّة 2 : 116.

الثاني: العقل

فالأحــوط القضــاء)1(، ولكــن فــي وجوبــه إشــكال، وكــذا لا يجــب علــى 

المجنــون مــا فــات منــه أيّــام جنونه)2(
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يمكن التمســك بإطلاقه فــي المجنون. نعم، ثبــت ذلك في مــوارد متفرقة، وهو 

لا ينفــع في ثبــوت الإطــاق، كما هــو واضح.

 إلــى أنّ لفــظ القضاء ظاهر فــي التــدارك المتوقف على فوات شــيء 
ً
مضافــا

ــف بالصــوم ولا 
ّ
حتّــى يتــدارك بالقضــاء، ومــن الواضــح أنّ المجنــون غيــر مكل

مصلحــة فــي صومه.

يفة  ت الآية الشــر
ّ
يض الذي دل وأمّا دعــوى دخول المجنون في عنــوان المر

علــى وجــوب القضــاء عليــه ففيــه: أنّ الآيــة ظاهــرة فــي أنّ رفــع التكليــف عــن 

يــض مــن بــاب التســهيل والإرفــاق، وأنّــه لــولا ذلك لــكان التكليف شــاملاً  المر

 فلا يكــون من باب 
ّ
إل لــه، فرفــع التكليف عنــه حينئذٍ يقتضــي وجود المــاك و

 ورفعه 
ً
الإرفــاق والمنّــة، والمجنون ليس كذلــك؛ لأنّ التكليف لا يشــمله أساســا

عنــه ليس مــن باب الإرفــاق، كمــا لا يخفى.

الوجه الثاني: حديث رفع القلم.

ارتفــاع جنونــه لا حــال  القضــاء عليــه بعــد  فــي وجــوب  الــكلام  أنّ  وفيــه: 

 ولا يشــمله 
ً
 علــى عــدم الوجــوب مــادام مجنونا

ّ
 إل
ّ
الجنــون، والحديــث لا يــدل

حالــة ارتفاعــه.

 لــأداء، والمجنــون لا يجب 
ً
الوجــه الثالــث: مــا تقدّم من كــون القضــاء تابعا

عليــه الأداء فلا قضــاء عليه.

ف التبعيّة في موارد كثيرة يمنع من الاستدلال بها.
ّ
ولوحظ عليه: أنّ تخل

وفيــه: أنّ الجامــع المشــترك بيــن هــذه المــوارد هــو عــدم التكليــف الفعلــي 

يــض والناســي والحائــض  بــالأداء لا عــدم وجــود المــاك، مثــل المســافر والمر

ونحوهــم، فيمكــن أن يكــون وجــوب القضــاء عليهــم لصــدق الفــوت باعتبــار 
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وجــود المــاك بــل يمكــن أن يستكشــف مــن وجــوب القضــاء فــوات المــاك 

عنهــم وكفايته فــي وجوب القضــاء عليهم، وأمّــا المجنون فلا يصــدق فيه ذلك 

فــا مانــع مــن الالتــزام بالتبعيّة ونفــي القضــاء عنه.

ى: أنّ المراد مــن التبعيّة التبعيّة بلحــاظ التكليف والملاك، فإذا  وبعبــارة أخر

 منهما فــا قضاء كما في المجنــون دون مثل 
ٌّ
إذا انتفــى كل وجِــدا وجــب القضاء، و

، فإنّ المــاك لا ينتفي بالنســبة إليه، فيصدق الفوت ولــذا يجب القضاء. المســافر

يَامُ  مُ الصِّ
ُ

يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
يفة )ك الوجــه الرابع: دعوى أنّ المســتفاد من الآية الشــر

حقّــه  فــي  فــرض  مــن  أنّ  قُونَ()))  تَتَّ مْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِك مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل مَا كُتِبَ 

َ
ك

الصــوم أداءً وقضــاءً هــو الذي كتــب عليه الصيــام، فغير المكتــوب عليه خارج 

عــن الحكمين.

الوجــه الخامــس: الاســتدلال بمــا ورد فــي المغمــى عليــه فــي مقــام تعليــل 

 ما غلــب الله عليــه فليس علــى صاحبه 
ّ
عــدم وجــوب القضــاء عليه بــأنّ »كل

يّة تشــمل المجنون؛ 
ّ
«)))، فإنّ هذه الكبرى الكل شــيء«))) أو »فالله أولى بالعذر

إذ يصــدق أنّــه ممّا غلــب الله عليه. نعم، في صــورة ما إذا كان جنونــه باختياره 

.
ً
يبا كلام يأتــي التعرّض لــه قر

فالصحيح: عدم وجوب القضاء على المجنون ما فات منه أيّام جنونه.

))) سورة البقرة : 183.

))) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.

))) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3 وح 6.
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، وفــي المقابــل نســب إلــى الإســكافي))) القــول  )1( نســب ذلــك إلــى المشــهور

بوجــوب القضاء إذا كان الجنــون بفعله على وجه الحرمة، وكذا نســب إلى ابن 

يــس ما يشــبه ذلك. إدر

ــة وجوب 
ّ
 لمــا نســب إلــى المشــهور بالأصل بعــد عدم شــمول أدل

ّ
يســتدل و

القضــاء له.

 للقــول الآخر بمــا ورد فــي تعليل عدم القضــاء علــى المغمى عليه 
ّ
يســتدل و

، فــإنّ ظاهر مفهــوم التعليل عدم ثبوت  بــأنّ ما غلب الله عليــه فهو أولى بالعذر

ــة، فيجــب القضــاء فيمــا إذا لــم يكــن 
ّ
يّــة فــي غيــر مــورد العل الحكــم بالمعذور

الجنــون مــن الله بل كان مــن فعله.

والحاصــل: أنّ استشــهاد الإمــام؟ع؟ بهذه العبــارة لنفي وجــوب القضاء عن 

يّة وعــدم ترتّــب أيّ أثر من  ينــة علــى أنّ المــراد منهــا المعذور المغمــى عليــه قر

يّــة أمكن التعــدّي إلى 
ّ
آثــار تــرك الواجب ومنهــا القضــاء، وحيــث إنّها كبــرى كل

 بها علــى عدم القضــاء علــى المجنون.
ّ
غيــر المــورد، ولذا اســتدل

وأمّــا الاســتدلال بهــا علــى عــدم وجــوب القضــاء علــى المجنــون _ إذا كان 

جنونــه مــن فعله _ فهو مبنيٌّ على أن يفهــم منها التعليل، وكأنّــه قال: »لا يقضي 

مــا غلــب الله ... الــخ«، والتعليــل كمــا يقتضــي التعميم 
ّ
الصــوم والصــاة؛ لأنّ كل

كذلــك يقتضي التخصيــص، أي: اختصــاص الحكم )عدم القضــاء( بكونه ممّا 

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 482.

ق بيــن مــا كان مــن الله أو مــن فعلــه علــى وجــه الحرمة أو  مــن غيــر فــر

)1(  الجــواز وجــه  على 
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يثبــت وجــوب القضاء؛  غلــب الله عليــه، وأمّــا إذا كان بفعلــه فينتفــي الحكــم و

كل الرمان لأنّه  لأنّــه ليــس ممّا غلــب الله عليه، نظير مــا يقال في قولــك: »لا تــأ

 ،
ً
كل الرمــان إذا لم يكــن حامضا  على عــدم النهي عــن أ

ّ
حامــض« حيــث تــدل

وأنّــه يختصّ بقســم مــن الرمان وهــو الحامض.

 عليــه التعليــل فــي المثــال هو عــدم النهــي عن 
ّ
لكنّــك خبيــر بــأنّ مــا يــدل

 على عدم النهي عــن مطلق غير الحامــض ولو لم يكن 
ّ
الرمــان الحلو، ولا يــدل

 من جهة أخــرى. وعليــه ففي المقــام التعليل 
ً
؛ إذ يمكــن أن يكــون حرامــا

ً
رمانــا

 
ّ
 علــى نفي الحكــم عن المغمــى عليــه إذا كان الإغماء بفعلــه ولا يدل

ّ
إنّمــا يدل

علــى نفيه عن مطلق ذوي الأعــذار إذا كان عذرهم من قِبَل غير الله ســبحانه؛ 

 علــى اختصاص الحكم بعــدم القضاء في المغمــى عليه إذا كان 
ّ
لأنّــه إنّما يدل

 علــى انتفائه عنــه إذا كان عــذره من قبــل غيره 
ّ
عــذره مــن الله ســبحانه، فيــدل

ســبحانه، وليــس فيــه دلالة علــى اختصــاص هــذا الحكم بالنســبة إلــى مطلق 

 علــى انتفائــه 
ّ
ذوي الأعــذار بمــا إذا كان عذرهــم مــن الله ســبحانه حتّــى يــدل

عنهــم إذا كان عذرهــم لا من قِبَل الله ســبحانه.

يّــة في الرواية يقتضــي اختصاص عدم   إلــى أنّ الحكم بالمعذور
ً
هــذا مضافا

ــف فــي الخطاب 
ّ
القضــاء فــي صــورة وجــود المقتضــي للقضــاء؛ لدخــول المكل

يّــة حينئذٍ. بالصــوم دون مــن خرج عنــه إذ لا معنــى للمعذور

فالصحيح: ما في المتن.
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اشتراط عدم الإغماء في وجوب القضاء

كمــا هــو المشــهور شــهرة عظيمــة علــى مــا قيــل)))، والروايــات فــي المقــام   )1(

مثــل: الوجــوب،   علــى 
ّ
يــدل متعارضــة، فبعضهــا 

يّة فــي التهذيب، عن أبــي عبد الله؟ع؟ في  1_ صحيحــة منصور بــن حازم المرو

 ما فاتــه«))) وهي بعمومها تشــمل محل الكلام.
ّ
المغمــى عليه قــال: »يقضي كل

2_ معتبــرة منصــور بن حــازم، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »أنّه ســأله عن المغمى 

بعين ليلة، قال: فقال: إن شــئت أخبرتك بما آمر به نفســي وولدي   أو أر
ً
عليه شــهرا

 ما فاتك«)))، وهي كســابقتها تشــمل محــل الكلام بالعموم.
ّ
أن تقضي كل

يرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) دعوى أنّها منصرفــة عن الصوم  نعــم، ورد في تقر

 عليه في 
ّ
ت علــى وجوب القضــاء فإنّما تــدل

ّ
، فــإن دل

ً
بعيــن يومــا إذ لا يكــون أر

فقط. الصلاة 

« يشــمل الصلاة والصوم حتّــى إذا كان قوله: 
ً
وفيه: أنّ قول الســائل: »شــهرا

 بالصــاة؛ لأنّ اختصاصــه بهــا إنّمــا هــو لأجــل مــا 
ً
بعيــن ليلــة« مختصّــا »أو أر

 إلى 
ً
بعيــن ليلــة، مضافــا يدّعــى مــن عــدم إمــكان أن يكــون الصــوم الواجــب أر

بعين ليلــة« فإنّها  أنّــه لا موجــب للاختصــاص بالصــاة حتّى فــي قولــه: »أو أر

))) جواهر الكلام 17 : 12.

))) تهذيب الأحكام 3 : 305، ح 937.

))) وسائل الشيعة 10 : 227، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 153.

الثالث: عدم 
الإغماء

وكذا لا يجب على المغمى عليه)1(
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ٍ من الصــوم والصلاة إذا فاتا 
ّ
، فيكون الســؤال عن كل تتضمّن الإغماء في شــهر

بعيــن ليلة. فــي حال الإغمــاء أر

 مــا فاتك« بدعــوى أنّه 
ّ
 في المقــام بقولــه؟ع؟: »أن تقضي كل

ّ
وقــد يســتدل

يشــمل الصــوم بعمومــه، ولكنّه غيــر واضح؛ لاحتمــال أن يكون العمــوم بلحاظ 

بعين ليلة، ومفــاده وجوب قضاء   أو أر
ً
ما فرضه الســائل مــن كون الإغماء شــهرا

، ومنه يظهر أنّ الاســتدلال بالروايــة ليس بالعموم بل 
ً
مــا فات قليلاً كان أو كثيرا

فلاحظ. بالإطلاق، 

قــال: »يقضــي  أبــي عبــد الله؟ع؟  البختــري، عــن  بــن  3_ معتبــرة حفــص 

المغمــى عليــه مــا فاتــه«))).

إن استشــكل فيــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) وغيــره من جهة   و
ً
وهــي تامّــة ســندا

إن بدأ الســند عندما  يق الشــيخ إلى حفــص؛ وذلك لأنّ الشــيخ))) و ضعــف طر

نقــل الروايــة بحفص _ ممّا يعنــي أنّه أخذهــا مــن كتابه _ لكن الظاهر أنّ ســند 

ق حســب الاصطلاح، فــإنّ الرواية المذكورة قبلهــا في التهذيب 
ّ
هــذه الرواية معل

، عــن حفــص بــن البختــري، عن أبــي ...  هــي: »فأمّــا مــا رواه ابــن أبــي عميــر

يها عن  الــخ« وحينمــا أراد أن ينقــل رواية أخــرى من كتاب ابــن أبي عميــر يرو

 بــدأ الســند من وســطه علــى نحــو التعليــق، فتكون مأخــوذة من 
ً
حفــص أيضــا

يقه إليــه صحيح. كتــاب ابــن أبي عميــر كســابقتها، وطر

هذا مــع إمكان أن يكون كتاب حفــص من الكتب المشــهورة بينهم المعلوم 

))) وسائل الشيعة 10 : 227، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 153.

))) تهذيب الأحكام 4 : 243، ح 716.
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انتســابه إليه كما يظهر ممّا ذكره النجاشــي في ترجمتــه)))، وحينئذٍ لا أثر لضعف 

يق. الطر

وأمّا الاستدلال فهو بالإطلاق.

 على عدم الوجوب وهي عديدة، مثل:
ّ
وهناك روايات تدل

1_ صحيحــة أيــوب بــن نــوح قــال: »كتبــت إلــى أبــي الحســن الثالــث؟ع؟ 

كثر هــل يقضي ما فاتــه أم لا؟ فكتب؟ع؟: لا   أو أ
ً
أســأله عن المغمى عليــه يوما

يقضــي الصــوم ولا يقضي الصــاة«))).

يار أنّه ســأله _ يعني أبا الحســن الثالث؟ع؟ _ عن  2_ صحيحة علي بن مهز

هــذه المســألة _ يعنــي مســألة المغمــى عليــه _ ، فقــال: »لا يقضــي الصــوم ولا 

.(((» ما غلــب الله عليه فــالله أولى بالعــذر
ّ
الصــاة، وكل

3_ روايــة علي بن محمد القاســاني قــال: »كتبت إليه؟ع؟ _ وأنــا بالمدينة _ 

كثــر هــل يقضــي مــا فاتــه؟ فكتــب؟ع؟: لا   أو أ
ً
أســأله عــن المغمــى عليــه يومــا

الصــوم«))). يقضي 

ودلالتهــا واضحــة ولكن ســندها غير تام؛ لأنّ القاســاني تعارض فيــه التوثيق 

من النجاشــي والتضعيف من الشــيخ))).

4_ رواية علي بن محمد بن سليمان))).

))) رجال النجاشي : 134، الرقم 344.

))) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 227، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2.

))) رجال النجاشي : 255، الرقم 669 / رجال الشيخ الطوسي : 388، الرقم 5712.

))) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.
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ودلالتها واضحة ولكن سندها ضعيف؛ لجهالة علي بن محمد بن سليمان.

ما غلب 
ّ
5_ صحيحــة عبــد الله بن ســنان، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »كل

الله عليــه فليــس على صاحبه شــيء«))).

فإنّها تشمل المقام بالإطلاق.

وهناك عدّة وجوه للجمع بين الطائفتين:

ن 
ّ
يار وعبــد الله بن ســنان كما تدل الوجــه الأوّل: أنّ صحيحتــي علي بــن مهز

علــى عــدم القضــاء إذا كان الإغمــاء مــن قِبَــل الله ســبحانه بالمنطــوق كذلــك 

ن بالمفهوم علــى وجوب القضــاء إذا كان الإغمــاء لا من قِبَله ســبحانه بل 
ّ
تــدل

ــف نفســه؛ وذلــك باعتبــار ظهورهــا فــي التعليــل أو كونها فــي مقام 
ّ
بفعــل المكل

بيــان متــى يجــب شــيء علــى صاحــب العــذر ومتــى لا يجــب، وهــذا يوجــب 

يّــة وعدم وجوب شــيء بما إذا  التخصيــص، أي: اختصــاص الحكــم بالمعذور

كان الإغمــاء مــن قِبَل الله ســبحانه ونفيــه إذا كان بفعل نفســه، وحينئــذٍ تكون 

ــة علــى عــدم الوجــوب 
ّ
 مــن باقــي روايــات الطائفــة الثانيــة الدال

ً
أخــصّ مطلقــا

 فتخصّصهــا، وتحمــل بعــد التخصيــص علــى مــا إذا كان الإغمــاء بفعــل 
ً
مطلقــا

ــة على 
ّ
الله ســبحانه، وبذلــك تنقلــب النســبة بينهــا وبيــن الطائفــة الأولــى الدال

 مــن التباين إلــى العمــوم المطلق، فتحمــل الأخيرة علــى ما إذا 
ً
الوجــوب مطلقــا

يلتــزم بالتفصيل. كان الإغمــاء بفعــل نفســه، وبذلك يجمــع بيــن الطائفتيــن و

لعــدم  مفهــوم؛  لهمــا  ليــس  المتقدّمتيــن  الصحيحتيــن  أنّ  عليــه:  ويلاحــظ 

ــة عــدم القضــاء بمــا إذا كان الإغمــاء مــن قِبَل الله 
ّ
دلالتهمــا علــى انحصــار عل

))) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3.
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 على الانتفــاء عنــد الانتفاء _ أي: وجــوب القضــاء إذا كان 
ّ
ســبحانه حتّى تــدل

الإغمــاء بفعل نفســه _ لكي تكون أخــص من الطائفــة الثانية النافيــة للوجوب 

ن علــى نفــي القضــاء إذا كان الإغمــاء ممّا غلــب الله عليه، 
ّ
إنّمــا تــدل ، و

ً
مطلقــا

 
ً
وأمّــا إذا كان الإغمــاء بفعــل نفســه فهو مســكوت عنــه، ولا يكون الدليــل ناظرا

 وأنّــه حالة نــادرة غيــر متعارفة.
ً
إليــه خصوصــا

 وأنّ التقييــد بغلبة الله 
ً
يظهــر من الســيد الخوئــي؟ق؟))) إنــكار المفهوم أيضــا و

يّة 
ّ
ســبحانه مبنــيٌّ علــى أنّ الغالــب فــي الإغمــاء هــو ذلــك لا الدلالــة علــى العل

المنحصــرة غايــة الأمــر أنّها لا إطــاق لها، فلا يســتفاد منهــا عدم القضــاء فيما 

إذا كان الإغمــاء بفعــل نفســه، فلــو انحصــر الدليــل علــى عــدم القضــاء بهــذه 

؛ لأنّ   إليها، ولكنّه غيــر منحصر
ً
الروايــة لمــا أمكن الالتزام بعــدم القضاء اســتنادا

بعــض روايــات الطائفــة الثانية لــم يرد فيهــا هذا التعليــل، مثــل صحيحة أيوب 

.
ً
 على عــدم القضــاء مطلقا

ّ
بــن نــوح المتقدّمــة وهي تــدل

 » ما غلب الله عليه فــالله أولى بالعذر
ّ
لكــن بالمقابــل قد يقال: إنّ فقــرة: »وكل

 أنّــه يفهم منهــا ذلك باعتبــار أنّ 
ّ
إن لــم تــرد بلفــظ التعليــل إل فــي الصحيحــة و

 مــا غلــب 
ّ
يّــة وموضوعهــا كل يّــة موضوعهــا الحكــم بالمعذور

ّ
مفادهــا قضيّــة كل

الله عليــه، والظاهــر أنّهــا ذكــرت لتعليــل الحكــم بعــدم القضــاء علــى المغمــى 

 إذا فرض 
ّ
عليــه باعتبــار كونــه ممّــا غلــب الله عليــه، وهــذا التعليــل لا يصــحّ إل

يّــة بذلك، وأمّا إذا كانت تشــمل ما لم يغلــب الله عليه بأن  اختصــاص المعذور

يّــة للمغمى  كتفاء بإثبــات المعذور كانــت بفعل نفســه لتعيّن عــدم التعليــل والا

.
ً
عليــه مطلقا

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 154.
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يّة عــن غيــر موردهــا إذا كان بفعل   علــى نفــي المعذور
ّ
نعــم، الروايــة لا تــدل

نفســه كمــا عرفــت فــي الجنــون، وبنــاءً علــى ذلــك يتــمّ هــذا الجمــع إذا قبلنــا 

 الصحيحــة علــى 
ّ
إن لــم تــدل كبــرى انقــاب النســبة، بــل قــد يدّعــى ذلــك و

 حال على عــدم القضــاء إذا كان الإغماء من 
ّ
 على كل

ّ
الاختصــاص؛ لأنّها تــدل

 مــن روايــات الطائفة الأولى 
ً
قِبَــل الله ســبحانه، وهــي بهذا المفاد أخــصّ مطلقا

 
ً
فتخصّصهــا وتحمــل على مــا إذا كان بفعل نفســه، وبذلك تكون أخــصّ مطلقا

، فتحمل 
ً
ــة علــى عــدم القضــاء مطلقــا

ّ
مــن باقــي روايــات الطائفــة الثانيــة الدال

.
ً
علــى مــا إذا كان بفعــل نفســه، والنتيجــة التفصيــل أيضا

باعتبــار  الاســتحباب  علــى  الأولــى  الطائفــة  روايــات  حمــل  الثانــي:  الوجــه 

يشــهد لذلــك معتبــرة منصور بن  صراحــة الطائفــة الثانيــة في عــدم الوجوب، و

حــازم المتقدّمــة وروايــة أبــي كهمــس قــال: »ســمعت أبــا عبــد الله؟ع؟ وسُــئل 

عــن المغمــى عليــه أيقضــي ما تــرك من الصــاة؟ فقــال: أمّا أنــا وولــدي وأهلي 

فنفعــل ذلــك«)))، كمــا يشــهد له اختــاف الروايــات فبعضهــا ورد فيــه: »يقضي 

 مــا فاتــه«، وفي بعضهــا: »يقضي الصــوم ولا يقضــي الصلاة«، وفــي بعضها: 
ّ
كل

»لا يقضــي الصــوم«، وفــي بعضهــا: »يقضي صلاة يــوم«، وفي بعضهــا: »يقضي 

مــا غلــب الله عليــه ... الخ«، فــإنّ ذلك 
ّ
صــاة ثلاثــة أيّــام«، وفــي بعضهــا: »كل

ينــة على عــدم اللزوم. قر

الوجــه الثالث: حمــل الروايات النافية علــى ما إذا كان الإغمــاء من قِبَل الله 

))) تهذيب الأحكام 4 : 245، ح 724.
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ينة التفصيل المســتفاد  ســبحانه وحمل المثبتة على ما إذا كان بفعل نفســه بقر

، علــى ما تقدّم. يار من صحيحــة ابن مهز

إن كان يبتنــي على إطــاق الروايات وعــدم انصرافهــا إلى ما  وهــذا الوجــه و

 أنّ الصحيحة 
ّ
هــو المتعــارف مــن كونه من قِبَــل الله ســبحانه _ وهــو بعيــد _ إل

ــت علــى التفصيــل كانت ناظــرة إلى الصــورة غيــر المتعارفة، وهــذا يعني 
ّ
لمّــا دل

إمــكان افتــراض الإطلاق فــي الروايات.

 كما في المتن.
ً
فالصحيح: استحباب القضاء على المغمى عليه مطلقا

)1( أشــار بذلــك إلى الشــيخ المفيــد والســيد المرتضى والشــيخ فــي الخلاف))) 
حيــث ذهبــوا إلــى التفصيــل بيــن مــا إذا ســبقت منــه النيّــة ومــا إذا لم تســبق، 

فيقضــي فــي الثانــي دون الأوّل، وأشــار فــي المستمســك))) إلــى أنّ الوجــه فــي 

تخصيــص القضــاء بالثانــي هــو بناؤهــم علــى صحّــة صــوم المغمــى عليــه إذا 

ســبقت منــه النيّــة؛ لأنّ الإغمــاء كالنــوم لا ينافــي الصوم، فــا مقتضــي للقضاء.

وقــد تقــدّم الــكلام عــن ذلك فــي شــرائط وجــوب الصــوم وشــرائط صحّته، 

وتبيّــن عــدم صحّــة الصوم مــع الإغمــاء، فلا فــرق بين ســبق النيّــة وعدمه كما 

فــي المتن.

ثــمّ إنّه بعد الفــراغ عن عدم وجوب القضــاء على المغمى عليــه وقع الكلام 

في اختصاص ذلك بما إذا كان الإغماء من قِبَل الله ســبحانه أو يشــمل ما إذا 

))) المقنعة : 352 / جمل العلم والعمل : 93 / الخلاف 2 : 201.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 483.

سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا )1(
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إن أشــار إليــه في المجنــون واختار  كان بفعلــه، والمصنّــف لــم يشــر إلى ذلك و

التعميم. هناك 

ونحــن وافقنــاه فــي المجنــون، وأمّــا فــي المقــام فقــد يقــال بعــدم التعميــم؛ 

يار المتقدّمــة الظاهر  وذلــك لأنّ الدليل في المســألة هــو صحيحة علي بــن مهز

 ما غلب 
ّ
منهــا التعليــل، أي: تعليــل عــدم القضــاء علــى المغمــى عليــه بــأنّ كل

، وهو ظاهر فــي الاختصــاص، أي: اختصاص عدم  الله عليــه فهو أولى بالعــذر

القضــاء بما إذا كان الإغماء من قِبَل الله ســبحانه المســتلزم لنفيــه عمّا إذا كان 

يّة ووجوب القضــاء في المغمى   على عــدم المعذور
ّ
لا مــن قِبَله ســبحانه، فتدل

 
ّ
عليــه فيمــا إذا كان بفعلــه، وهذا لا يجــري في المجنــون؛ لأنّ التعليــل إنّما يدل

 
ً
ة فــي مورد التعليــل لا نفيه مــع انتفائها مطلقا

ّ
علــى انتفــاء الحكم مــع انتفاء العل

ة فــي المجنون، وقد 
ّ
حتّــى في غيــر المورد، وحينئــذٍ لا بدّ من الرجــوع إلى الأدل

عرفــت قيامهــا على عــدم القضاء عليــه، ومقتضى إطلاقهــا التعميم.

 أن يقــال بانصرافهــا عمّــا إذا كان الجنــون بفعل نفســه لكون ذلك 
ّ
اللهــم إل

ــة النافيــة للقضــاء، وحينئــذٍ يكفي 
ّ
حالــة نــادرة بــل معدومة، فــا تشــملها الأدل

لنفــي القضــاء في هــذه الحالــة النــادرة عــدم الدليل علــى القضاء.

 على 
ّ
 إل
ّ
لكنّــك عرفــت عــدم ظهــور الصحيحــة فــي الاختصاص، فــا تــدل

يّــة في الإغماء باعتباره ممّا غلب الله عليــه، فتكون حالة كون الإغماء  المعذور

 علــى وجوب القضــاء ولا 
ّ
 عنه فــي الصحيحــة، فلا تــدل

ً
بفعــل نفســه مســكوتا

يّــة فــي هــذه الحالــة بما  يمكــن إثبــات عــدم القضــاء والمعذور علــى عدمــه، و

، مثل صحيحة أيــوب بن نوح 
ً
 علــى نفــي القضــاء عن المغمــى عليه مطلقــا

ّ
دل
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 يكفــي لنفــي القضــاء 
ّ
إل المتقدّمــة إذا لــم نقــل بانصرافهــا عــن هــذه الحالــة، و

عــدم الدليــل عليه كما تقــدّم فــي المجنون.

ة علــى وجوب القضــاء فالمتعيّــن حملها 
ّ
وأمّــا روايــات الطائفــة الأولــى الدال

علــى الاســتحباب؛ لصراحــة الروايــات النافية في عدمــه ولقرائن أخرى، كمــا تقدّم.

اشتراط الإسلام في وجوب القضاء

)1( أمّــا بنــاءً علــى عــدم تكليف الكفــار بالفــروع فواضح؛ لعــدم تكليفــه بالأداء 
بحســب الفرض فــا مقتضــي للقضاء.

يضة. فإن قيل: فوات الملاك يقتضي القضاء كما يقتضيه فوت الفر

قالــوا: لا دليــل على فــوات الملاك بعد ســقوط الأمر بــالأداء، ولا ســبيل إلى 

. انكشــافه من غير ناحيــة الأمر

 مــن عــدم انحصــار الكاشــف عــن 
ً
ويلاحــظ علــى ذلــك: مــا ذكرنــاه ســابقا

؛ إذ قد يحصــل القطع بوجــود الملاك بالرغم من عــدم الخطاب  المــاك بالأمــر

كمــا في مــوارد التزاحم حيث يســقط الأمــر بالمهم بنــاءً على اســتحالة الترتّب، 

ومــع ذلــك حكمــوا بصحّتــه إذا كان عبــادة باعتبــار وجود المــاك فيــه، وقالوا: 

إن  بيّــة والرجحان الذاتي الموجــود في العبادة و يكفــي في صحّته قصد المحبو

. ســقط الأمر

بــل يحصــل القطــع بالمــاك فــي غيــر ذلــك، كمــا فــي الأفعــال التــي يــدرك 

يــرى أنّهــا لا يمكــن أن لا تكــون كذلــك حتّــى لــو لــم  العقــل حســنها الذاتــي و

يــن، وهكــذا. ــق بهــا الأمــر الشــرعي، مثــل الإحســان ومســاعدة الآخر
ّ
يتعل

الرابع: الإسلام

)1( وكذا لا يجب على من أســلم عن كفر
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بــل في خصــوص المقــام يمكــن استكشــاف المــاك فــي الصــاة والصيام 

بالنســبة إلــى الكافــر مــن النصــوص التــي تتوعّــد بالعقــاب علــى تركهــا، فإنّهــا 

تشــمل الكافــر بإطلاقهــا، وبناءً على عــدم تكليفــه بالفروع _ كما هــو المفروض 

فــي المقــام _ لا بــدّ أن يكــون العقاب على فــوات المــاك؛ إذ لا معنــى للعقاب 

مــن دون ذلك.

ينَ())) بنــاءً  ِ
ّ
مُصَل

ْ
مْ نَكُ مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
مْ فيِ سَقَرَ * قَال

ُ
ك

َ
ك

َ
بــل قولــه تعالــى: )مَا سَل

ينِ()))  بُ بِيَوْمِ الدِّ ذِّ
َ

ا نُك نَّ
ُ

ينــة مــا ورد بعــده )وَك علــى أنّهــا خطــاب للكفــار بقر

 لفوات 
ّ
دليــل واضــح علــى عقــاب الكافــر علــى تــرك الصــاة، وليــس ذلــك إل

المــاك بنــاءً علــى عــدم تكليفهــم بالفروع.

وأمّــا بناءً علــى تكليــف الكفــار بالفروع _ كمــا هــو الصحيح _ فعــدم القضاء 

هــو المعــروف بل ادّعــي عليــه الإجماع.

 له بالســيرة القطعيّــة، فإنّ المعلــوم من حال المتشــرعة عــدم تكليف من 
ّ
واســتدل

يســلم مــن الكفــار بقضاء ما فاتــه من الصــاة والصوم ممّــا يقطع معه بعــدم الوجوب.

 والذي تلقّاه الأصحاب 
ً
وبحديث الجــبّ المرويّ في كتب العامّة مســتفيضا

بالقبــول، فلا وجه للقدح في ســنده أو دلالتــه على ما قيل.

وبالروايات الخاصة، مثل:
1_ صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّــه سُــئل عن رجل أســلم 
 ما 
ّ
فــي النصــف من شــهر رمضــان مــا عليه مــن صيامــه؟ قــال: ليــس عليــه إل

فيه«))). أسلم 

))) سورة المدّثر : 42 و 43.

))) سورة المدّثر : 46.

))) وسائل الشيعة 10 : 328، ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.
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2_ صحيحــة العيــص بــن القاســم قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن قوم 

أســلموا في شــهر رمضــان وقد مضى منــه أيّام، هــل عليهم أن يصومــوا ما مضى 

منــه أو يومهــم الــذي أســلموا فيه؟ فقــال: ليــس عليهم قضــاء ولا يومهــم الذي 

.(((»  أن يكونــوا أســلموا قبل طلــوع الفجر
ّ
أســلموا فيــه إل

3_ روايــة مســعدة بــن صدقة، عن أبــي عبــد الله؟ع؟، عن آبائــه؟عهم؟: »أنّ 

 
ّ
؟ع؟ كان يقول في رجل أســلم في نصف شــهر رمضان: إنّــه ليس عليه إل

ً
عليّــا

يســتقبل«)))، وغيرها. ما 

نعــم، صحيحــة الحلبــي الثانيــة قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن رجل 

أســلم بعد ما دخل )من( شــهر رمضان أيّــام، فقال: ليقض ما فاتــه«))) معارضة 

لمــا تقــدّم من الروايــات؛ لظهورهــا في وجــوب القضاء.

لكــن الظاهــر أنّه لا بدّ من رفــع اليد عــن ظهورها في الوجــوب وحملها على 

يحة فــي نفي القضاء.  بينها وبين الروايات الســابقة الصر
ً
الاســتحباب جمعــا

 إلى ما عرفت من اســتقرار ســيرة المتشــرعة على عــدم تكليف الكافر 
ً
مضافا

بقضــاء مــا فاتــه حال كفــره مــن الصــاة والصيام، وهــي لكونهــا قطعيّــة توجب 

حمل هــذه الرواية على الاســتحباب.

هــذا، وحملــه الشــيخ))) علــى كــون الفوات بعــد الإســام، أي: عــدم صومه 

بقيّــة الشــهر الذي أســلم فيه.

))) وسائل الشيعة 10 : 327، ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 328، ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) تهذيب الأحكام 4 : 246، ح 730.
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، وأقــرب منه حملــه على مــا فاته من  وفيــه: لا شــاهد علــى الجمــع المذكــور

نفــس الشــهر الــذي أســلم فيــه؛ لاســتبعاده أن يســأل عن غيــره لوضــوح عدم 

الوجــوب فيــه، وهــو لا يحتــاج إلى بيــان؛ لأنّه أمــر طبيعي بخلاف عــدم الصوم 

 الروايــة على قضــاء خصوص ذلــك لا جميع مــا فاته حال 
ّ
بعــد الإســام، فتدل

كفــره، وحينئــذٍ تحمل على الاســتحباب.

يــن في أنّه بنــاءً على تكليــف الكفار   جرى بيــن المتأخر
ً
ثــمّ إنّ هنــاك كلاما

إذا أســلم ســقط عنه _ أو  ف الكافــر بالقضاء كباقي الفروع _ و
ّ
بالفــروع فهــل يكل

 بباقي الفروع؟
ً
فــا
ّ
إن كان مكل  بالقضــاء و

ً
فا
ّ
أنّه ليــس مكل

إنّــه  إلــى ذلــك صاحــب المــدارك علــى مــا قيــل))) حيــث  وأوّل مــن أشــار 

بالخصــوص. بالقضــاء  تكليفــه  فــي  استشــكل 

وحاصــل الإشــكال: أنّ تكليــف الكافر بســائر الفــروع إنّمــا قبلنــاه باعتبار أنّ 

 علــى الإتيــان بالفروع، 
ً
الكافــر قــادر عليــه بالواســطة؛ لأنّــه إذا أســلم كان قــادرا

وهــذه القــدرة تكفــي في صحّــة تكليفــه بها حــال كفــره، وهــذا غير موجــود في 

القضــاء؛ لأنّ الكافــر غيــر قــادر عليــه لا فــي حال كفــره ولا بعد إســامه.

أمّا الأوّل فلأنّ الإسلام شرط في صحّة العبادة.

ــة على أنّ الكافر إذا أســلم فلا قضاء 
ّ
ة الدال

ّ
وأمّــا الثانــي فلما تقــدّم من الأدل

عليه.

ف به.
ّ
إذن فالكافر غير قادر على القضاء لا مع الواسطة ولا بدونها، فلا يكل

إن كان غيــر قــادر علــى القضــاء بعــد  ويمكــن الجــواب عنــه: بــأنّ الكافــر و

 أنّه قــادر عليه قبل ذلك، فــإنّ المفروض 
ّ
تركــه الصــوم أداءً وصيرورته قضــاءً إل

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 156.
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أنّــه قــادر علــى الأداء بالواســطة فيخاطــب بــالأداء وعلــى تقدير تركــه يخاطب 

بالقضــاء، فــإنّ تكليفــه بهــذا النحو لا إشــكال فيــه لقدرتــه عليهما بالواســطة.

)1( كمــا هــو المشــهور))) ومقتضــى القاعــدة؛ لأنّ الصــوم الواجــب أمــر وحدانــي 
يتحقّــق بالإمســاك عن نيّة وقصد مــن طلوع الفجر إلى الغــروب ولا يكون قابلاً 

للتبعيــض، فالإمســاك فــي بعض هــذا الوقت ولــو مع النيّــة ليس هــو الواجب، 

إجــزاؤه عنه بحاجة إلى دليل كما في المســافر إذا رجع إلــى أهله قبل الزوال،  و

وحيــث لا دليــل فمقتضى القاعدة عــدم الوجوب وعــدم الإجزاء.

يمكــن الاســتدلال لــه بصحيحة العيــص بــن القاســم المتقدّمــة، ومقتضى  و

إطــاق الصحيحــة عــدم الفــرق بين إســامه قبــل الــزوال أو بعده. القاعــدة و

نعــم، عن الشــيخ في المبســوط))) القول بوجــوب صوم ذلك اليــوم عليه إذا 

أســلم قبــل الــزوال لبقاء وقــت النيّة، فــإذا لم يتنــاول المفطــر وجــدّد النيّة صحّ 

 فعليــه القضاء، وهــو مبنيٌّ علــى دعوى امتــداد وقت نيّة 
ّ
إل صومــه ولا قضــاء و

، وقــد عرفت  صــوم شــهر رمضان إلــى الزوال فــي مثــل المقام كمــا في المســافر

المناقشــة في ذلك، والمســافر خــرج بالدليل.

))) جواهر الكلام 17 : 10.

))) المبسوط 1 : 286.

عليــه  يجــب  فإنّــه  اليــوم،  ذلــك  يصــم  ولــم  الفجــر  قبــل  أســلم  إذا   
َ

إلّ

إن لم يأت  قضاؤه، ولو أســلم فــي أثنــاء النهار لم يجــب عليه صومــه و

وال  ق بيــن ما لو أســلم قبــل الز ، ولا عليــه قضــاؤه مــن غيــر فر بالمفطــر

وال. إن كان الأحــوط القضــاء إذا كان قبــل الــز أو بعــده )1(، و
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مســألة 1: يجــب علــى المرتــدّ قضاء مــا فاته أيّــام ردّته ســواء كان عن 

ملّــة أو فطرة)1(.

 له بصحيحة الحلبي الأولى المتقدّمة.
ّ
وقد يستدل

 ما أســلم فيه« لا يــراد به اليوم الذي أســلم 
ّ
وفيــه: أنّ قولــه: »ليــس عليــه إل

فيه بــل النصــف الباقي من شــهر رمضان.

في وجوب القضاء على المرتد

)1( بــا خــاف على مــا قيــل)))، والبحث عــن هذه المســألة يســتدعي الكلام 
أمــور ثلاثة: في 

 علــى وجــوب قضــاء ما 
ّ
الأمــر الأوّل: فــي وجــود عمومــات أو مطلقــات تــدل

 لذلــك بوجــوه:
ّ
 أو خصــوص الصــوم، واســتدل

ً
فاتــه مطلقــا

يضة فليقضها« كما في الجواهر))). الوجه الأوّل: عموم قوله: »من فاتته فر

وفيــه: أنّــه مرســل بــل لــم يذكــر كروايــة فــي كتــب الحديــث. نعــم، ذكــر في 

كتــب الاســتدلال))). عوالــي اللآلــي وفي بعــض 

 تارك للصوم.
ّ
 على وجوب القضاء لكل

ّ
الوجه الثاني: ما دل

ة على وجــوب القضــاء عند تــرك الصوم في 
ّ
أقــول: لا إشــكال فــي قيــام الأدل

 
ً
يــض والمســافر والحائــض والنفســاء ومن أفطــر عمدا مــوارد متفرقــة مثــل المر

وناســي الجنابــة، لكن مــن الواضح أنّــه لا يمكن الاســتدلال بهذه المــوارد على 

))) جواهر الكلام 17 : 15.

))) المصدر السابق.

))) عوالي اللآلي 2 : 55، ح 143 / المعتبر في شرح المختصر 2 : 406 / كنز الفوائد 1 : 83.

وجوب القضاء 
على المرتدّ ما 
فاته أيّام ردّته
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وجــوب القضــاء فــي غيرها _ كما فــي المرتد _ مــا لم يتمّ اســتفادة قاعــدة عامّة 

 تــارك للصوم يجــب عليــه القضاء، وهــو بعيدٌ 
ّ
مــن هــذه المــوارد مفادهــا أنّ كل

ــة علــى عــدم القضــاء عند تــرك الصــوم في مــوارد أخــرى، مثل 
ّ
بعــد قيــام الأدل

الكافــر إذا أســلم والمغمــى عليــه والمجنــون إذا أفاقا والصبــي إذا بلغ.

كمــا أنّ تلــك المــوارد التــي يجــب فيهــا القضــاء تختلــف من حيــث وجوب 

فيــن بالأداء، 
ّ
يــض والمســافر والحائض والنفســاء ليســوا مكل الأداء، فمثــل المر

فون بــالأداء؛ لأنّ عدم نســيان 
ّ
 مكل

ً
فــي حين أنّ ناســي الجنابــة والمفطر عمــدا

الجنابــة وعــدم الإفطار ليســا من شــرائط الوجوب بخــاف الخلو مــن المرض 

والســفر والحيــض والنفــاس، فإنّهــا من شــرائط الوجوب.

وهكذا المــوارد التي لا يجب فيها القضاء، فمثــل المجنون والصبي والمغمى 

عليــه لا يجــب عليهــم الأداء، في حيــن أنّ الكافر يجــب عليــه الأداء بناءً على 

ــف بالفروع.
ّ
ما هو الصحيــح من أنّه مكل

هــذا وأورد عليــه في المستمســك))) بأنّ الاســتقراء المذكــور لا يصلح للدلالة 

. إن لــم يفطر علــى وجوب القضــاء على من لــم يصم و

بة استفادة القاعدة العامّة. يظهر ممّا تقدّم صعو و

كمــا فــي   فعليــه القضــاء، 
ً
الوجــه الثالــث: مــا ورد فــي أنّ مــن أفطــر عمــدا

وغيرهــا. ســنان)))  بــن  الله  عبــد  صحيحــة 

إن كان يصدق ترك الصوم،  وفيــه: أنّ صدق الإفطار في المقام غير واضــح و

يّتــه، ولا يصدق على  فــإنّ الإفطــار يصدق على الإتيان بالمفطــر مع العلم بمفطر

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 485.

))) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1.
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بــه أو عدم علمه به. من ترك الصــوم لعدم اعتقاده بوجو

الوجــه الرابــع: صحيحة الحلبــي، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا كان على 

 متتابعة، 
ً
الرجل شــيء من صوم شــهر رمضان فليقضه في أيّ شــهر شــاء أيّامــا

فــإن لــم يســتطع فليقضه كيف شــاء، وليحــص الأيّــام، فإن فــرّق فحســن، فإن 

تابع فحســن«))).

وفيــه: مــا فــي المستمســك))) مــن أنّــه وارد فــي جــواز القضــاء في أيّ شــهر 

بعــد الفــراغ عن ثبــوت القضــاء فــي الذمّة.

الوجــه الخامــس: صحيحــة ابــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »من 

 فهــو )كان( أفضل، 
ً
 من شــهر رمضان فــي عذر فــإن قضــاه متتابعــا

ً
أفطــر شــيئا

 فحســن«))).
ً
إن قضــاه متفرّقا و

 مــن أنّــه وارد فــي اســتحباب التتابع بعد 
ً
وفيــه: مــا فــي المستمســك))) أيضا

الفراغ عــن أصــل القضاء.

امٍ  يَّ
َ
ةٌ مِنْ أ ى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
وْ عَل

َ
الوجــه الســادس: قولــه تعالــى: )وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أ

ى 
َ
هَ عَل وا اللَّ رُ بِّ

َ
ةَ وَلِتُك عِدَّ

ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
عُسْرَ وَلِتُك

ْ
مُ ال

ُ
ا يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَل

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك خَرَ يُرِيدُ اللَّ

ُ
أ

ونَ())) بدعــوى ظهــوره فــي تعليــل وجــوب القضاء  رُ
ُ

مْ تَشْك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مَا هَدَاكُمْ وَل

، فيؤخــذ بعمومه في غيــر مورده. يــض والمســافر علــى المر

))) وسائل الشيعة 10 : 341، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 485.

))) وسائل الشيعة 10 : 340، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 485.

))) سورة البقرة : 185.
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ة وجوب 
ّ
هكــذا في المستمســك، ومــراده أنّ المســتفاد من الآيــة هــو أنّ عل

القضــاء عليهمــا هــي لــزوم إكمــال العــدّة، أي: لأجــل أنّ إكمــال العــدّة واجــب 

 
ّ
يثبت وجوب القضــاء على كل يجــب عليهما القضــاء، فيؤخذ بعموم التعليــل و

من فاتــه الصــوم في شــهر رمضان.

وذكــر صاحــب مصبــاح المنهــاج إلــى أنّ مرجــع مــا ذكــر إلــى أنّ صــوم قــدر 

ــف صالــح للخطــاب، وأنّ جعلــه فــي شــهر 
ّ
 مكل

ّ
أيّــام الشــهر واجــبٌ علــى كل

، فإذا ســقط التكليــف بالثاني بعصيــان أو عــذر أو غيرهما  رمضــان واجــبٌ آخر

ــف، أي: القضــاء، ثمّ قــال: »بل 
ّ
بقــي التكليــف بالصــوم بقــدره فــي حــقّ المكل

يَامُ  مُ الصِّ
ُ

يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
قــد يكون ذلك مقتضى إطــاق قوله تعالى قبــل ذلــك: )ك

مَعْدُودَاتٍ())). امًا  يَّ
َ
أ  * قُونَ  تَتَّ مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِك مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل كُتِبَ  مَا 

َ
ك

نَاتٍ  اسِ وَبَيِّ قُرْآنُ هُدًى لِلنَّ
ْ
 فِيهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
وأمّــا قولــه تعالــى: )شَهْرُ رَمَضَانَ ال

وروده  يتضــح  فلــم  يَصُمْهُ())) 
ْ
فَل هْرَ 

َ
الشّ مُ 

ُ
مِنْك شَهِدَ  فَمَنْ  فُرْقَانِ 

ْ
وَال هُدَى 

ْ
ال مِنَ 

لتقييــد إطــاق الأمــر الأوّل ليكــون هنــاك أمــر واحــد بالصــوم في شــهر رمضان 

كــي يحتــاج وجوب القضاء مع عــدم امتثالــه للدليل، بل مقتضــى الجمود عليه 

، فعــدم امتثالــه لا يوجــب   آخــر
ً
بــا كــون إيقــاع الصيــام فــي شــهر رمضــان مطلو

ســقوط أصل وجــوب الصيام المســتفاد مــن الأمــر الأوّل«))).

كمــا أنّ ذلك هو المناســب لمعتبر الفضل بن شــاذان، عــن الرضا؟ع؟ _ في 

حديث _ قــال: »إن قــال: فَلِــمَ إذا مــرض الرجل أو ســافر في شــهر رمضان فلم 

))) سورة البقرة : 183 و 184.

))) سورة البقرة : 185.

))) مصباح المنهاج )كتاب الصوم( : 337.
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يخــرج مــن ســفره أو لــم يقــوِ من مرضــه حتّــى يدخــل عليه شــهر رمضــان آخر 

إذا أفــاق بينهما أو أقــام ولم يقضه  وجــب عليــه الفداء للأوّل وســقط القضاء، و

وجــب عليــه القضاء والفــداء؟ قيل: لأنّ ذلــك الصوم إنّما وجــب عليه في تلك 

ها وقد 
ّ
، فأمّــا الذي لم يفــق فإنّــه لمّا مرّ عليــه الســنة كل الســنة فــي هذا الشــهر

 ما 
ّ
غلــب الله عليــه فلــم يجعل لــه الســبيل إلى أدائها ســقط عنــه، وكذلــك كل

غلــب الله عليــه مثــل المغمى الذي يغمــى عليه في يــوم وليله فــا يجب عليه 

 ما غلــب الله على العبــد فهو أعذر 
ّ
قضــاء الصلــوات كما قال الصــادق؟ع؟: كل

يــض فلم يجــب عليــه الصوم فــي شــهره ولا في  لــه، لأنّــه دخل الشــهر وهــو مر

ســنته للمرض الــذي كان فيه، ووجب عليــه الفداء لأنّه بمنزلــة من وجب عليه 

الصــوم فلــم يســتطع أداه فوجــب عليه الفــداء، كمــا قــال الله تعالــى: )فَصِيَامُ 

ينَ مِسْكِينًا()))  مْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ
َ
ا فَمَنْ ل نْ يَتَمَاسَّ

َ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أ

وْ نُسُكٍ()))، فأقام الصدقة مقام الصيام 
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
وكما قال: )فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أ

إذا عســر عليــه، فــإن قــال: فــإن لــم يســتطع إذ ذاك فهــو الآن يســتطيع؟ قيــل: 

لأنّــه لمّا دخــل عليه شــهر رمضان آخر وجــب عليه الفــداء للماضــي، لأنّه كان 

إذا  بمنزلــة من وجب عليــه صوم في كفارة فلم يســتطعه فوجب عليــه الفداء، و

وجــب عليه الفداء ســقط الصوم، والصوم ســاقط والفــداء لازم، فــإن أفاق فيما 

بينهمــا ولم يصمه وجــب عليه الفــداء لتضييعه والصوم لاســتطاعته«))).

القضــاء  لثبــوت  الــخ«   ... الصــوم  ذلــك  فيــه: »لأنّ  المذكــور  التعليــل  فــإنّ 

))) سورة المجادلة : 4.

))) سورة البقرة : 196.

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.
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 بحملــه علــى إرادة أنّ الواجــب هــو صوم 
ّ
وســقوطه فــي القســمين لا يتوجّــه إل

الشــهر مــن تمــام الســنة، وجعلــه فــي شــهر رمضــان واجــب آخــر بنحــو تعــدّد 

بيــن لفرض المــرض في شــهر رمضان يجب  المطلــوب، ومــع تعذّر أحــد المطلو

الثاني.

أقول:

ه.
ّ
، كما ذكرناه في محل

ً
أمّا الرواية فالظاهر تماميّتها سندا

وأمّــا الدلالة فمــن الواضح أنّ نفس عبــارة التعليل ليس لها ظهــور في تعدّد 

المطلــوب بــل هي تتلائــم مع وحــدة المطلــوب؛ لأنّ الصوم في الســنة لا يجب 

إنّمــا الصــوم الواجــب في  ين كمــا لا يجــب في غيــر شــهر رمضــان، و فــي شــهر

الســنة هو خصــوص صوم شــهر رمضان.

يــض فلــم يجب  كمــا أنّ قولــه؟ع؟ بعــد ذلــك: »لأنّــه دخــل الشــهر وهــو مر

عليــه الصــوم في شــهره ولا فــي ســنته للمرض الــذي كان فيــه« لتعليل ســقوط 

 فــي تعــدّد الواجــب لكنّه 
ً
إن كان ظاهــرا القضــاء عمّــن اســتمرّ معــه المــرض و

 بناءً على وحدة 
ً
 في تعدّد المطلــوب؛ لأنّ هذا التعدّد موجود أيضــا

ً
ليــس ظاهرا

المطلــوب؛ إذ لا إشــكال في وجوب الصوم بعد الشــهر أثناء الســنة إذا لم يصم 

فيــه، فيصــحّ تعليل ســقوط القضــاء باســتمرار المرض طيلة الســنة.

وأمّــا ما ذكر من عــدم صحّة التعليل بقولــه؟ع؟: »لأنّ ذلك الصــوم ... الخ« 

يــد بــه تعدّد المطلــوب إذ يكون حينئذٍ فرق بين القســمين، وهو قدرته   إذا أر
ّ
إل

علــى الإتيان بالمطلــوب الأوّل إذا أفــاق وعدم قدرتــه عليه إذا اســتمرّ المرض، 

يد به وحــدة المطلوب؛  فيقــال بالســقوط فــي الثانــي دون الأوّل، بخلافــه إذا أر
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 عــن الإتيان بالمطلوب في كلا القســمين، فــإذا كان العجز 
ً
لكونــه حينئذٍ عاجزا

.
ً
 للســقوط فلا بــدّ من الالتزام بــه مطلقا

ً
موجبا

يد به وحــدة المطلــوب إذا ضممنا إلى  ففيــه: أنّ التعليــل يصــحّ حتّــى إذا أر

، فإنّه بناءً  يض والمســافر ذلك الوضــوح والفراغ عن وجــوب القضاء علــى المر

ف في شــهر رمضان، فــإذا عجز عنــه لمرض أو 
ّ
عليــه يجــب الصوم علــى المكل

ســفر وجــب عليــه الإتيــان به في الســنة، فــإذا تمكــن منه في الســنة ولــم يأت 

 ســقط عنــه للعجز عــن الأداء 
ً
إذا لــم يتمكن منــه أيضا بــه فــا يســقط عنــه، و

والقضاء.

والحاصــل: أنّ صحّــة التعليــل بالعبــارة المذكــورة لا تنحصــر بافتــراض تعدّد 

المطلــوب حتّــى يكــون دليــاً عليــه، بــل يصــحّ التعليــل علــى القــول بوحــدة 

 عنه.
ً
 ومفروغا

ً
ما
ّ
 مســل

ً
 بافتراض أخذ وجوب القضــاء في المقام أمرا

ً
المطلوب أيضــا

قــد يقــال: إنّ ما ذكــر إنّما يتــمّ إذا قلنــا: إنّ القضــاء يجب الإتيــان به داخل 

الســنة، فإنّــه حينئذٍ يصحّ تعليــل ثبوت القضاء مــع الإفاقة وســقوطه مع عدمها 

بالجملــة المذكــورة بضميمــة المفروغيّــة عــن وجــوب القضــاء داخــل الســنة، 

ليقــال: إنّــه إذا أفاق أثناء الســنة ولم يصم لم يســقط عنه لقدرتــه على القضاء 

إذا لم يفق ســقط عنه لعدم قدرته على امتثــال كلا الواجبين الأداء  الواجــب، و

والقضاء.

وأمّــا إذا قلنا: إنّ القضاء موسّــع ولا تجب المبادرة إليــه لا بعد رمضان ولا في 

داخل الســنة _ بل يجــوز تركه فيها والإتيان به بعد الســنة _ فلا يصــحّ التعليل؛ 

إذ لا معنــى حينئــذٍ لتعليل ســقوط القضاء إذا لــم يفق بعدم قدرتــه على امتثال 

 على امتثال القضاء بعد الســنة لأنّه موسّــع حســب 
ً
كلا الواجبيــن؛ لكونــه قادرا
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الفــرض، كمــا لا يصــحّ تعليــل ثبــوت القضــاء إذا أفــاق في الســنة بقدرتــه على 

به بعد الســنة لأجل تركه  الواجــب؛ لأنّ الواجب موسّــع بالفــرض، ولا يكون وجو

 علــى الإتيــان به فــي وقته، بــل لأجل 
ً
ــل بأنّــه كان قــادرا

َّ
فــي داخلهــا حتّــى يعل

.
ً
 موسّــعا

ً
كونه واجبا

 حال، فمفاد الرواية يصــحّ إذا قلنا بتعدّد المطلوب، أو قلنا بوحدة 
ّ
وعلــى كل

 
ً
يض والمســافر فــي داخل الســنة أمرا المطلــوب مــع أخذ وجــوب القضــاء للمر

 عنــه ولــم يثبت وجــوب القضــاء داخل الســنة، بل ذكــروا جــواز تأخيره 
ً
مفروغــا

.
ً
عن الســنة اختيارا

أقول:

أوّلاً: أنّ المنســوب إلــى المشــهور))) عــدم جــواز التأخيــر إلى ما بعــد رمضان 

مات على ما قيــل، وعن المحقّــق القمي 
ّ
الثانــي بل يظهــر منهم أنّــه من المســل

فيه))). الخــاف  عدم 

:  على قول المشهور بأمور
ّ
: استدل

ً
وثانيا

الأوّل: التعبيــر عن تركه بالتهــاون والتواني والتضييع كمــا في صحيحة محمد 

بــن مســلم: »إن كان بــرء ثمّ توانــى قبــل أن يدركه الرمضــان الآخر صــام الذي 

 يــوم بمدّ مــن طعام علــى مســكين وعليه قضــاؤه«)))، 
ّ
أدركــه وتصــدّق عــن كل

 
ً
: »فإن تهــاون به وقد صــحّ فعليــه الصدقة والصيــام جميعا ومعتبــرة أبــي بصيــر

 يــوم مــدٌّ إذا فــرغ مــن ذلــك الرمضــان«)))، ومعتبــرة الفضــل بــن شــاذان 
ّ
لــكل

))) الحدائق الناضرة 13 : 310.

))) غنائم الأيّام 5 : 395.

))) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.
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المتقدّمــة: »فــإن أفــاق فيمــا بينهمــا ولــم يصمــه وجــب عليــه الفــداء لتضييعه 

والصــوم لاســتطاعته«)))، فإنّ هــذه التعابير تناســب وجوب المبــادرة بالصوم ولا 

تناســب ســعة الوقــت، ولــذا لا يقــال لمــن لــم يــؤدّ الظهــر فــي أوّل وقتهــا: »إنّه 

توانــى أو تهــاون أو ضيّع«.

 
ً
 عليــه أنّ هنــاك واجبــا

ّ
وأورد عليــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بــأنّ غايــة مــا تــدل

 لــم يســارع إلــى امتثالــه فتوانــى وأخّــر وتهــاون فليكــن بمعنى تســامح، 
ً
موسّــعا

ولكنّــه تســامح عــن التعجيــل لا عــن أصــل الامتثــال، وأيــن هــذا مــن الإشــعار 

؟! بوجــوب البــدار

ومرجعه إلى أنّها تصدق بترك المستحب، فلا تختصّ بترك الواجب.

وفيــه: أنّ هــذا إنّما يتــمّ إذا كان هناك أمر اســتحبابي بالمبــادرة، وفي المقام 

 الأمــر بالقضــاء الظاهر في الوجــوب، فيراد بها تــرك الواجب.
ّ
لا يوجــد إل

إن صــحّ فيما بيــن الرمضانيــن فإنّمــا عليه أن  : »و الثانــي: روايــة أبــي بصيــر

يقضــي الصيام، فإن تهــاون به وقد صحّ فعليــه الصدقة«)))، فإنّــه ظاهر في أنّ 

يّده قولــه: »فإن تهــاون« بعد  يؤ الواجــب عليــه إذا صحّ هــو القضــاء بينهمــا، و

قولــه: »فإنّمــا عليــه أن يقضــي الصيــام«، فإنّه يناســب أن يــراد بقضــاء الصيام 

 لا يصــدق التهاون بتأخيــره عنها.
ً
 لو كان موسّــعا

ّ
إل قضــاؤه فــي نفس الســنة، و

، فإنّــه لا معنى لهذه  الثالــث: كثــرة الســؤال فــي الروايات عن حكــم التأخيــر

.
ً
الأســئلة لو كان القضاء موسّــعا

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 202.

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.
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هــو  _ كمــا  المطلــوب  وحــدة  علــى  بنــاءً  فإنّــه  الفضــل)))،  معتبــرة  الرابــع: 

الســنة. فــي  القضــاء  وجــوب  فــي  ظاهــرة  تكــون  المعــروف _ 

يب أنّهــا ظاهــرة في وجــوب صوم في  الخامــس: ظهــور الآيــة فــي ذلــك بتقر

الســنة، وقــد عيّــن علــى الصحيــح الحاضــر شــهر رمضــان وعلــى غيرهمــا أيّام 

، فإنّــه ظاهــر فــي كونهــا مــن الســنة؛ لأنّ المنفــيّ عنهمــا تعييــن رمضان لا  أخــر

تعييــن صوم الســنة.

، وعليه  ومنــه يظهــر: أنّ الأقــرب وجــوب القضــاء قبــل حلول رمضــان الآخــر

فــا يتــمّ الاســتدلال بالروايــة علــى تعــدّد المطلوب فــي المقام.

يمــة فقــد عرفــت وجــه الاســتدلال بهــا، والظاهــر أنّه _ بقطع  وأمّــا الآيــة الكر

النظــر عن التعليل الذي ســيأتي الكلام عنه _ لا يســتفاد منها تعــدّد المطلوب، 

بــل هي مســوقة لبيان مطلــب واحد وهو وجوب صيام شــهر رمضــان، فإنّ قوله 

تعالــى: )شَهْرُ رَمَضَانَ ...( بيــان للأيّــام المعــدودات التــي كتــب صيامها على 

ذيــن آمنوا فــي الآية الســابقة، أي: أنّ المراد بالأيّام المعدودات هي أيّام شــهر 
ّ
ال

، والآخر جعل  بــان أحدهما صوم قــدر أيّــام الشــهر رمضــان، وليــس هنــاك وجو

ق بصوم شــهر رمضان، 
ّ
ذلك في شــهر رمضان كمــا قيل، بل وجــوب واحد متعل

يض والمســافر يجــب عليهمــا القضاء إذا تــركا الصوم   علــى أنّ المر
ّ
والآيــة تــدل

، وأمّــا غيرهما فوجوب القضــاء عليه إذا ترك الصوم فهــو بحاجة إلى  في الشــهر

الآية. دليل من خــارج 

يــض  المر علــى  القضــاء  وجــوب  فيهمــا  ورد  الآيتيــن  أنّ  إلــى   
ً
مضافــا هــذا 

 
ً
، وبنــاءً علــى تعــدّد المطلــوب لا بــدّ أن يكــون هــذا الاســتثناء راجعا والمســافر

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.
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 مــن حيــث الوقــت فــا 
ً
ٍ منهمــا، وحينئــذٍ إن كان الواجــب الأوّل مطلقــا

ّ
إلــى كل

يكون للاســتثناء معنــى محصّل؛ لأنّ الإتيــان بهذا الواجب فــي أيّ وقت يكون 

أداءً لا قضــاءً لإطلاقــه مــن حيــث الوقت حســب الفــرض، فلا معنــى لخطاب 

فين بهــذا الواجب _ بالقضــاء؛ لعدم تصــور الفوات 
ّ
 _ المكل يــض والمســافر المر

فيــه مــع إطلاقه.

 بالســنة يكــون معنــى الآيــة الأولــى حينئــذٍ وجــوب القضــاء 
ً
إن كان مقيّــدا و

عليهمــا بعــد الســنة إذا لــم يصومــا خلالهــا، ولا علاقة لهــا حينئذٍ بقضــاء صوم 

شــهر رمضــان الواجــب الثانــي، فإذا ضممنــا الآيــة الثانية يكــون معنــى الآيات: 

يض والمســافر   في الســنة، والمر
ً
ــف يجــب عليــه صيــام ثلاثين يومــا

ّ
»أنّ المكل

ف أن 
ّ
إذا فاتهمــا ذلــك وجب عليهمــا قضاؤه بعد الســنة، كما يجب علــى المكل

يــض والمســافر إذا فاتهما ذلك   فــي شــهر رمضــان، والمر
ً
يجعــل الثلاثيــن يومــا

وجــب عليهما قضــاؤه بعده فــي أثناء الســنة«.

يــض والمســافر إذا فاتهمــا الصيــام في شــهر رمضان  وحاصــل ذلــك: أنّ المر

 لاســتمرار 
ً
إذا فاتهمــا ذلــك أيضــا وجــب عليهمــا قضــاؤه بعــده خــال الســنة، و

بعنــوان  الســنة  بعــد  المقــدار  ذلــك  عليهمــا صيــام  وجــب  الســفر  أو  المــرض 

القضــاء، وهــذا ممّــا لا يلتزم بــه. نعم، بنــاءً على وحــدة المطلوب فــي الآيات لا 

يــض والمســافر فــي الآيتين. بــدّ مــن تفســير تكــرار اســتثناء المر

وذكــر الفخر الرازي في تفســيره))) ما حاصله: إنّ صوم شــهر رمضان لم يكن 

 بينه وبين الفدية، وحيث نُســخ 
ً
 بــل كان التخيير ثابتــا

ً
 معيّنا

ً
فــي البداية واجبــا

 كان مظنّــة أن يتوهّــم أنّ هذا الحكــم يعمُّ 
ً
 معيّنــا

ً
التخييــر وصــار الصــوم واجبــا

))) تفسير الفخر الرازي 5 : 79.
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عيــد حكمهما 
ُ
يض كالصحيــح والمســافر كالمقيــم، فأ  بحيــث يكــون المر

ّ
الــكل

المقيــم  تغيّــر حكــم  كمــا  تتغيّــر  لــم  باقيــة بحالهــا  أنّ رخصتهمــا   علــى 
ً
تنبيهــا

الصحيح.

ى 
َ
ــه مبنيٌّ علــى ما ذهب إليــه البعض من أنّ المــراد بقوله تعالــى: )وَعَل

ّ
ولعل

 على الصيام بأن يكون 
ً
ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ())) مــن يكون قادرا

َّ
ال

، وأنّه مخيّــر بين الصيــام والفدية، ثمّ نســخ ذلك بالآيــة الثانية 
ً
 مقيمــا

ً
صحيحــا

.
ً
وأوجب عليه الصيــام معيّنا

وأجــاب عــن إشــكال اتّصــال الناســخ بالمنســوخ بأنّــه اتّصــال فــي التــاوة 

وهــو لا يوجب الاتّصــال في النــزول، ولذا نجد في القــرآن آية مكيّــة متأخرة في 

التــاوة عن آيــة مدنيّة.

وفــي الميــزان))) للعلّمــة الطباطبائــي أنّ مــا يــراد من هــذه الجملة فــي الآية 

كيــد ونحــوه؛ لأنّ الآيــات قبل قولــه تعالــى: )شَهْرُ  ليــس من قبيــل التكــرار للتأ

رَمَضَانَ( بمــا تشــتمل عليــه مــن أحــكام مســوقة للتوطئــة والتمهيــد دون بيان 

. الحكــم، وأنّ الحكــم بُيّــن فــي الآيــة الأخيرة، فــا تكرار

ين لم يتعرّضوا إلى تفســير هذا التكــرار في الآيات، وما  يب أنّ المفسّــر والغر

نقلنــاه عن الفخر غير تــام، وما في الميــزان غير مقنع.

يبه  ةَ())) فقد تقدّم تقر عِدَّ
ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
وأمّــا التعليل في الآية بقولــه تعالــى: )وَلِتُك

 مــع افتــراض تعــدّد 
ّ
والاســتدلال بــه، ومرجعــه إلــى أنّ هــذا التعليــل لا يصــحّ إل

))) سورة البقرة : 184.

))) الميزان 2 : 25.

))) سورة البقرة : 185.
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 لكان المتعيّــن تعليل وجوب القضاء عليهمــا بفوات الواجب لا 
ّ
إل المطلــوب، و

ــل بفوات الواجب 
ّ
كمــال العــدّة كما في باب الصلاة، فــإنّ وجوب قضائها يُعل بإ

. فــي وقتــه لا بوجوب أصل الصــاة عند فواتهــا في وقتهــا المقرّر

؛ إذ  يض والمســافر  _ عدم اختصــاص القضاء بالمر  _ إذا تمّ ما ذكر والظاهــر

 بهما بل هو 
ً
لا يحتمــل أن يكــون وجوب إكمــال العدّة في بــاب الصوم مختصّــا

تكليف عام يخاطب بــه الجميع.

يثبت بــه وجوب  ومــن هنــا يقــال بتعــدّد المطلوب؛ لأنّــه مقتضــى التعليــل و

يمكن الاســتدلال بــه في المــوارد المتفرقــة، ولا يخفى   صــوم فائت، و
ّ
قضــاء كل

يحتــاج إلى  يــض والمســافر يبقى علــى حاله، و أنّ إشــكال تكــرار اســتثناء المر

تفســير حتّــى بناءً علــى تعــدّد المطلوب، كمــا عرفت.

 فــي 
ً
يحــا ةَ( ليــس صر عِدَّ

ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
 إلــى أنّ قولــه تعالــى: )وَلِتُك

ً
هــذا مضافــا

إشــارة إلى  خَرَ( و
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ  لقولــه: )فَعِدَّ

ً
كيدا التعليــل؛ إذ يحتمل أن يكون تأ

لــزوم إكمالهــا، وبذلــك تكــون الـــ »لام« للأمــر والطلــب لا للتعليل، كمــا يحتمل 

وا  رُ بِّ
َ

أن يكــون التعليــل بإكمال العــدّة كالتعليل فــي قوله تعالــى بعدهــا: )وَلِتُك

ــة حقيقةً بل هو أشــبه بالحكمة، 
ّ
ى مَا هَدَاكُمْ(، فــإنّ التكبيــر ليــس عل

َ
هَ عَل اللَّ

فلاحظ.

ليــس  يفة  الشــر الآيــات  مــن  المطلــوب  تعــدّد   حــال، فاســتفادة 
ّ
كل وعلــى 

عندنــا.  
ً
واضحــا

 على وجوب 
ّ
الأمــر الثاني: أنّــه على تقدير وجــود عمومات أو مطلقات تــدل

، فهل تشــمل المرتد؟
ً
 ما فات من الصــوم أو مطلقا

ّ
قضــاء كل
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ذكــر فــي الحدائــق))) أنّ الفقهــاء ذكــروا فــي مــوارد مختلفــة أنّ المطلقــات لا 

 فالعمومــات والمطلقــات 
ً
ظهــور لهــا فــي الأفــراد النــادرة، ولكــون الارتــداد نــادرا

ــة علــى القضاء لا تشــمله.
ّ
الدال

وفيــه: أنّ المحــذور فــي اختصــاص المطلــق أو العــام بالفــرد النــادر لا فــي 

 مــن الآيــة فــا يشــمل 
ً
شــموله لــه. نعــم، الإطــاق أو العمــوم إذا كان مســتفادا

ذين آمنوا الــوارد في صدرها، ومن 
ّ
المقــام؛ لأنّ الخطــاب في الآية متوجّه إلــى ال

الواضــح أنّ التعليــل إنّما يســتفاد منــه الحكم بالقضــاء لغير المورد ممّا يشــمله 

الخطــاب، ولا يســتفاد منه التعميــم إلى مثل المرتــد الذي لا يكون مشــمولاً به، 

 أنّه بعــد أن خرج 
ّ
 قبــل الارتداد ومشــمولاً بالخطــاب إل

ً
إن كان مؤمنــا والمرتــد و

عــن العنــوان لا يشــمله الخطــاب، فلا يســتفاد من الآيــة وجوب القضــاء عليه.

 علــى تكليفهــم بالفــروع كالأصــول فهــو إنّمــا يقتضــي تكليفهــم 
ّ
وأمّــا مــا دل

بأصــل الصــوم كالمســلمين، ولا يقتضــي ذلــك فــي وجــوب القضــاء الــذي هــو 

محــل النــزاع؛ لأنّ الدليل علــى ذلك إن كان هــو الإجماع فهو غيــر متحقّق في 

مْ 
ُ

ك
َ

ك
َ
ة لفظيّــة مثل: )مَا سَل

ّ
إن كان أدل إن تحقّق في أصل الصوم، و القضــاء و

فيِ سَقَرَ())) فــا يعلــم وجــود إطــاق لها بحيث يشــمل المرتــد، فلاحظ.

ذيــن آمنوا في الآية فيتعــدّى إلى غيرهم، 
ّ
نعــم، قــد يدّعى إلغاء خصوصيّة ال

لكن ذلك شــيء آخر غير دعــوى دلالة الآية على الشــمول للمرتد.

يرات الســيد الخوئي؟ق؟ الاســتدلال على وجــوب القضاء  ثــمّ إنّــه ورد في تقر

ة التكاليــف له بإطلاقها كســائر المســلمين، فكما أنّهم 
ّ
علــى المرتد بشــمول أدل

))) الحدائق الناضرة 13 : 297.

))) سورة المدّثر : 42.
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مأمــورون بالصيــام والقضــاء إذا فاتهــم الصيــام كذلــك المرتــد بعــد قدرته على 

ف 
ّ
فيــن بالفــروع؛ لأنّ المرتد مكل

ّ
بــة حتّى إذا قلنــا: إنّهم غيــر مكل الامتثــال بالتو

ــف بها فعــاً كما كان 
ّ
 ولا وجه لســقوطها بالارتــداد بل هو مكل

ً
 ســابقا

ً
بهــا حتمــا

ــة التكاليف.
ّ
 بمقتضــى إطلاق أدل

ً
 بها ســابقا

ً
فــا
ّ
مكل

وفيــه: عدم الفــرق بين المرتــد وغيره من الكفــار فيما يوجب شــمول إطلاق 

التكاليــف لــه أو ســقوطها عنــه، فالمرتــد كالكافــر الأصلــي مــن هــذه الجهــة والقول 

بعــدم تكليــف الكفــار بالفــروع لا موجــب لاختصاصــه بالكافــر الأصلــي بــل المرتــد 

كذلك.

الأمــر الثالــث: أنّــه بعــد فــرض شــمول العمومــات والمطلقــات للمرتــد فهــل 

ة علــى أنّ الكافــر إذا أســلم فلا يجب عليــه قضاء 
ّ
يعارضهــا مــا تقــدّم مــن الأدل

 أنّه كافر أســلم، فهل تشــمله 
ً
مــا فاتــه أيّام كفــره؛ لأنّ المرتــد يصدق عليــه أيضا

ة الســابقة أو لا؟
ّ
الأدل

ة إلى 
ّ
ين مــن ذلك بدعــوى انصــراف هــذه الأدل وقــد منع كثيــر مــن المتأخر

الكافــر الأصلــي الــذي يحــدث فيــه الإســام لا مثــل المرتــد الــذي يرجــع إلــى 

. الإســام بــل ادّعــي تبــادر الكافر الأصلــي مــن الكافر

 على 
ّ
ولا يخفــى أنّ لازم ذلــك الالتــزام بالانصراف في جميــع الموارد، مثل مــا دل

 على عــدم ملكيّة 
ّ
، ومــا دل يــج الكافر  على عــدم جواز تزو

ّ
، ومــا دل نجاســة الكافــر

الكافــر للمســلم أو المصحف، مع أنّهــم لا يلتزمــون بذلك بل يلتزمــون بالعموم.

 علــى »أنّ الكافــر إذا أســلم لا يقضــي« لم 
ّ
نعــم، يمكــن أن يقــال: إنّ مــا دل

إنّمــا ورد في ســؤال الســائل)))، والمتعارف فــي ذلك أنّ  يــرد ابتداءً مــن الإمام و

))) وسائل الشيعة 10 : 327، ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1 و ح 2 وح 4.
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الســائل إذا أراد الفــرد النــادر لذكــره عــادةً في ســؤاله، وهذا بخلاف مــا إذا كان 

 ابتــداءً فــي كلام الإمام؟ع؟.
ً
ذلــك واردا

 بذكر المرتــد في ســؤاله إذا كان يســأل 
ً
وفيــه: أنّ الســائل إنّمــا يكــون ملزمــا

 أو 
ً
عنــه بالخصــوص، وأمّــا إذا كان يســأل عــن مطلــق الكافــر ســواء كان أصليّا

، وكــذا الجواب 
ً
 فــا يُلزم بــدرج المرتــد في كلامــه، فيكون ســؤاله مطلقــا

ً
مرتــدا

ولــو باعتبــار ترك الاســتفصال.

 أن يمنع 
ّ
ة الســابقة لا مانع من شــمولها للمرتد، اللهــم إل

ّ
ومنــه يظهــر أنّ الأدل

إنّما هي  مــن إطلاقهــا للمرتــد لعــدم كونها فــي مقــام البيان مــن هــذه الجهــة، و

فــي مقــام بيــان حكم الإســام في نصف الشــهر أو فــي أثنــاء اليوم لا فــي مقام 

بيــان حكم الإســام بعــد الكفر حتّــى يتمســك بإطلاقها.

البــاب )22( وقــع عــن حكــم  أنّ الســؤال فــي جميــع نصــوص  والحاصــل: 

الإســام فــي نصــف شــهر رمضــان أو فــي أثنــاء اليــوم فيــه والجــواب لا بــدّ أن 

يفهــم منــه حكــم الكافر إذا أســلم،  يكــون فــي مقــام البيــان من هــذه الجهــة، و

لكــن الإمــام ليس فــي مقــام البيــان من جهــة حكم الإســام بعــد الكفــر حتّى 

 
ً
يتمســك بإطلاقــه فــي المرتد. وعليــه فالصحيــح وجــوب القضاء عليه تمســكا

ــة علــى القضــاء عنــد الفــوت.
ّ
بالمطلقــات والعمومــات الدال

يــرات الســيد الخوئي؟ق؟، وقــد تقدّم مع   بما في تقر
ً
 عليه أيضــا

ّ
وقــد يســتدل

جوابه.

 علــى عــدم القضــاء بالســيرة المتشــرعيّة القائمــة علــى عــدم 
ّ
وقــد يســتدل

.
ً
تكليــف مــن يســلم مــن الكفــار بالقضــاء، فيدّعــى قيامهــا فــي المرتــد أيضــا

وفيــه: أنّ المتيقّــن مــن الســيرة الكافر الأصلــي، ودعــوى كثرة وقــوع الارتداد 
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فــي عصــر النبــي؟ص؟ ومــا بعــده عهدتهــا علــى مدّعيهــا؛ لأنّ حــالات الارتــداد 

ــة القضاء.
ّ
ليســت بتلك الكثــرة بحيث توجــب انعقاد ســيرة، فالعمدة عموم أدل

الإجمــاع  عليــه  ادّعــى  بــل  عليــه  بــه  وجو إلــى  المشــهور  ذهــب  ثــمّ  ومــن 

يّات، وابــن زهرة في  جماعــة)))، مثل الســيد فــي المســائل الرسّــيّة وفــي الناصر

 مــن أحد، ولذا 
ً
يحا الغنيــة، والشــيخ في الخــاف)))، بل لم يعــرف الخلاف صر

قــال فــي الذخيــرة: »بلا خــاف أجــده«))).

)1( تقــدّم الــكلام فــي شــرائط صحّــة الصــوم عــن صــوم الســكران، وأنّــه هــل 
يحكــم ببطلانه كالمجنــون أو يصحّ كالنائم فيمــا إذا تقدّمت منه النيّة ثمّ ســكر 

الوقت. نهايــة  إلى 

بــه إذا  وعلــى الثانــي لا مجــال للحديــث عــن القضــاء؛ لوضــوح عــدم وجو

يجــب إذا أفطــر أو لم ينــو الصــوم كالنائم.  تقدّمــت منــه النيّــة لعــدم الفــوت، و

نعــم، علــى الأوّل يقــع الــكلام عــن وجــوب القضــاء عليــه وعدمــه.

ولا يخفى أنّ المراد الســكران الذي لا يتحقّق منــه نيّة الصوم لعدم الالتفات 

 فلا إشــكال في صحّة 
ً
 اعتياديّا

ً
والقصــد، وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان ســكرا

))) الحدائق الناضرة 13 : 297 / مجمع الفائدة والبرهان 3 : 204.

يّات : 252 / غنية النزوع : 99 / الخلاف  يف المرتضى 2 : 319 / المســائل الناصر ))) رســائل الشــر

.442 : 1

))) ذخيرة المعاد 2 : 526.

وجوب القضاء 
على من فاته 
الصوم لسُكرٍ

ق بين ما كان  مســألة 2: يجــب القضاء علــى ما فاته لسُــكر من غير فــر

للتداوي أو علــى وجه الحرام)1(.
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إذا أفطــر أو تــرك النيّة وجب  صومــه، فــإذا ســبقت منه النيّــة صــحّ ولا قضــاء و

عليــه القضــاء، إذن الــكلام فــي الســكران بنــاءً علــى عــدم صحّــة صومه _ كما 

إن ســبقت منه النيّة، فهل يجــب عليه قضاء ما فاته أثناء ســكره  بناه _ و اســتقر

أو لا؟

 مــن وجب عليه وتركه 
ّ
 علــى وجوب القضاء على كل

ّ
 على الأوّل ما دل

ّ
يــدل

أو جاء به على وجــه غير صحيح.

 عليه النصوص الكثيرة الواردة في موارد متفرقة))).
ّ
)1( بلا إشكال، وتدل

يّــده مكاتبــة علي بن  يؤ  عليــه ما تقــدّم من عمــوم وجوب القضــاء، و
ّ
)2( يــدل

يــار قال: »كتبــت إليه: امــرأة طهرت من حيضها أو دم نفاســها فــي أوّل يوم  مهز

ــه من غير 
ّ
ت وصامت شــهر رمضــان كل

ّ
مــن شــهر رمضــان ثــمّ اســتحاضت فصل

 صلاتين، هــل يجوز صومها 
ّ
أن تعمــل ما تعمله المســتحاضة من الغُســل لــكل

رســول  لأنّ  تقضــي صلاتهــا،  ولا  تقضــي صومهــا  فكتــب؟ع؟:  لا؟  أم  وصلاتهــا 

الله؟ص؟ كان يأمــر المؤمنــات من نســائه بذلك«))).

))) وسائل الشيعة 2 : 346، ب 41 من أبواب الحيض.

))) وسائل الشيعة 2 : 349، ب 41 من أبواب الحيض، ح 7.

الحائــض والنفســاء قضــاء مــا فاتهمــا حــال  مســألة 3: يجــب علــى 

إذا  و الأداء،  المســتحاضة فيجــب عليهــا  وأمّــا  والنفــاس)1(،  الحيــض 

فــات منهــا فالقضــاء)2(.
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في وجوب القضاء على المخالف إذا استبصر

)1( يقع الكلام في أمور ثلاثة:
الأمــر الأوّل: فيمــا تركــه المخالف مــن الصــوم، فظاهر المشــهور وجــوب القضاء 

 لــه بالعمــوم المتقــدّم لثبــوت التكليف فــي حقّــه وتحقّق 
ّ
عليــه كمــا قيــل، واســتدل

 مــن كان كذلك.
ّ
 على وجــوب القضاء علــى كل

ّ
الفــوت منــه بالترك فيشــمله مــا دل

 على عــدم القضــاء علــى المخالف إذا اســتبصر 
ّ
وهنــاك روايــات كثيــرة تــدل

 عمل عمله 
ّ
يأتــي التعرّض لها، ولكنّها لا تشــمل هذا القســم؛ لأنّ موضوعهــا كل

 إلــى قولــه؟ع؟: »فإنّــه 
ً
هــا وهــو لا يصــدق فــي المقــام، مضافــا

ّ
 صــاة صل

ّ
وكل

يؤجــر عليــه« الــوارد في بعضهــا لظهوره فــي العمل الصــادر منــه، إذ كيف يؤجر 

على مــا لم يصــدر منه؟

رواه  مــا  وهــي  المقــام،  فــي  القضــاء  عــدم  علــى   
ّ
تــدل روايــة  هنــاك  نعــم، 

، عــن 
ً
كتــاب الرحمــة لســعد بــن عبــد الله مســندا الشــهيد فــي الذكــرى عــن 

رجــال الأصحــاب، عــن عمّــار الســاباطي قــال: »قــال ســليمان بن خالــد لأبي 

 يوم 
ّ
ي فــي كل

ّ
عبــد الله؟ع؟ _ وأنــا جالــس _ : إنّــي منــذ عرفت هــذا الأمــر أصل

صلاتيــن أقضــي مــا فاتني قبــل معرفتــي، قــال: لا تفعل، فــإنّ الحــال التي كنت 

 في الصلاة 
ً
إن كان واردا عليهــا أعظم من ترك مــا تركت من الصــاة«)))، وهــو و

فها في 
ّ
 على عدم قضائهــا ولا ملازمة بينه وبيــن عدم قضاء الصــوم لتخل

ّ
يــدل و

))) وسائل الشيعة 1 : 127، ب 31 من أبواب مقدمة العبادات، ح 4.

حكم المخالف 
إذا استبصر

مســألة 4: المخالــف إذا اســتبصر يجــب عليه قضــاء ما فاتــه، وأمّا ما 

أتى بــه على وفــق مذهبه فــا قضــاء عليه)1(.
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 أنّ التعليــل الــوارد فــي ذيلهــا يقتضــي التعميم.
ّ
جملــة مــن المــوارد إل

وهــذه الرواية بالرغــم من ظهورها في تــرك الصلاة حملها الشــهيد على إرادة 

ه لأجــل حال ســليمان بن 
ّ
يّــة، وقيــل: لعل

ّ
تــرك الشــرائط والأفعــال لا تركهــا بالكل

 إلى 
ً
خالــد وجلالتــه حتّــى قبل الاســتبصار فهــي لا تشــمل المقــام، هذا مضافــا

يق الشــهيد الأوّل إلى كتاب ســعد بن عبد الله.  لجهالة طر
ً
ضعف الرواية ســندا

 لمذهبــه فلا إشــكال فــي عدم 
ً
الأمــر الثانــي: فيمــا جــاء بــه المخالــف وفقــا

 عليه الروايــات الكثيرة مثــل صحيحة الفضــاء، عن أبي 
ّ
القضــاء عليــه، وتــدل

جعفــر وأبي عبــد الله؟عهما؟ أنّهما قالا: »في الرجل يكون فــي بعض هذه الأهواء 

يحســن  يعرف هذا الأمر و يّة ثــمّ يتوب و يّــة والمرجئــة والعثمانيّــة والقدر الحرور

هــا أو صــوم أو زكاة أو حــج أو ليــس عليــه إعــادة 
ّ
 صــاة صل

ّ
رأيــه، أيعيــد كل

شــيء من ذلك؟ قــال: ليس عليه إعادة شــيء من ذلــك غير الــزكاة، ولا بدّ أن 

إنّمــا موضعها أهــل الولاية«))). يؤدّيهــا، لأنّــه وضع الزكاة فــي غير موضعهــا و

 عمل عمله 
َّ
وصحيحــة ابــن أذينة قال: »كتــب إليَّ أبــو عبــد الله؟ع؟ أنّ كل

فه هذا الأمر فإنّه  الناصــب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منَّ الله عليــه وعرَّ

 الــزكاة فإنّــه يعيدهــا، لأنّه وضعهــا في غيــر موضعها 
ّ
يكتــب له إل يؤجــر عليــه و

إنّمــا موضعها أهــل الولاية، فأمّا الصــاة والصوم فليس عليــه قضاؤهما«))). و

 
ّ
يــد العجلي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ _ في حديث _ قــال: »كل وصحيحــة بر

فــه الولاية فإنّه  عمــل عَمِلــه وهو في حال نصبــه وضلالته ثمّ مــنَّ الله عليه وعرَّ

 الــزكاة، لأنّه وضعهــا في غيــر مواضعها، لأنّهــا لأهل الولايــة، وأمّا 
ّ
يؤجــر عليــه إل

))) وسائل الشيعة 9 : 216، ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2.

))) وسائل الشيعة 9 : 217، ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3.
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الصــاة والحج والصيــام فليس عليه قضــاءٌ«))).

فإنّ هذا القسم هو المتيقّن منها.

 
ً
 لمذهبه، وهــو تارةً: يخالــف مذهبنا أيضا

ً
الأمــر الثالــث: فيما جاء بــه مخالفا

يوافقه. وأخرى: 

ٍ منهمــا فقــد يقــال بعــدم شــمول الروايــات المتقدّمــة 
ّ
 لــكل

ً
فــإن كان مخالفــا

لــه باعتبــار ظهورهــا في تصحيــح العمل التــام والصحيح بحســب اعتقــاده لولا 

يحكم بوجــوب القضــاء عمــاً بالعمــوم المتقدّم. الولايــة، فــا تشــمل المقــام و

ويمكــن أن يقــال: إنّ المســتفاد من هذه الروايــات جعل المنــاط في الحكم 

بالصحّــة هــو صحّــة العمــل الصــادر مــن المخالــف بحســب نظــره واعتقــاده 

 
ً
 وصحيحا

ً
 ما يصدر منــه إذا كان يراه تامّا

ّ
بحيــث يتأتّى منه قصــد التقرّب، فكل

 
ً
كان مخالفــا إذا  القضــاء حتّــى  وعــدم  علــى صحّتــه   

ّ
وتــدل الروايــات  تشــمله 

 لأحدهما فقــط. نعم، 
ً
فــي الواقــع لمذهبــه ومذهبنــا فضــاً عمّــا إذا كان مخالفــا

يــراه باطــاً لانصرافهــا عنه،  الروايــات لا تشــمل العمــل الــذي لا يــرى صحّته و

 لمذهبنــا، فــإنّ الاعتبار 
ً
ومقتضــى العمــوم وجــوب القضــاء حتّــى إذا كان موافقــا

 بحســب اعتقاده.
ً
ليــس بذلك، بــل بصــدوره صحيحــا

 لمذهبنــا، فإنّــه 
ً
 لمذهبــه وموافقــا

ً
ومنــه يظهــر الحكــم فيمــا لــو كان مخالفــا

 
ً
 أو تقليــدا

ً
كمــا إذا كان يعتقــد اجتهــادا  

ً
كان يــراه صحيحــا يحكــم بصحّتــه إذا 

 بل يراه 
ً
جــواز العمــل بمذهبنا، كمــا أنّه يحكم ببطلانــه إذا كان لا يراه صحيحــا

باطــاً؛ لمــا عرفت مــن عــدم شــمول الروايــات المتقدّمــة لمثله.

))) وسائل الشيعة 9 : 216، ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1.
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 لمذهبنــا فقــط بدعــوى أنّ 
ً
 علــى صحّتــه لــو كان موافقــا

ّ
نعــم، قــد يســتدل

يّــة القطعيّــة؛ لأنّ البناء علــى الصحّة فيما  الروايات شــاملة لــه بالفحوى والأولو

 لشــرط 
ً
 لمذهبنا مع كونه باطلاً بحســب الواقع وفاقدا

ً
إن كان مخالفا وافــق مذهبه و

يّة.  لشــرط الولايــة بالأولو
ّ
 إل
ً
الولاية يســتلزم البنــاء على الصحّــة فيما لا يكون فاقدا

 
ً
 وكافيا

ً
يا ى: أنّ العمل الباطل في نفســه لولا الولايــة إذا كان مجز وبعبــارة أخر

فالعمل الصحيح في نفســه لولاها أولــى بالصحّة والإجزاء.

 حتّى إذا كان 
ً
أقــول: عرفــت أنّ الصحيح عدم القضــاء إذا كان يراه صحيحــا

 لمذهبنا فقــط، وعرفت أنّه 
ً
 لمذهبــه ومذهبنا فضــاً عمّا إذا كان موافقــا

ً
مخالفــا

 
ً
إن كان موافقا  و

ً
يحكــم بوجوب القضــاء وعدم الإجــزاء إذا كان لا يراه صحيحــا

يّــة المذكورة؛ لأنّ البناء علــى صحّة العمل الذي  لمذهبنــا، وهنا لا مجال للأولو

يّــة ولا بدونها _ البناء   لمذهبه لا يســتلزم _ لا بالأولو
ً
يعتقــد صحّته إذا كان موافقا

 لمذهبنا.
ً
علــى صحّــة العمل الذي يراه باطــاً حتّى إذا كان موافقــا

 بنظــره بحيــث تحقّــق منــه 
ً
فالصحيــح: عــدم القضــاء إذا جــاء بــه صحيحــا

 لمذهبــه.
ً
بــة حتّــى إذا كان مخالفــا قصــد القر

 من النائم مع ســبق 
ً
)1( تقــدّم الــكلام عن ذلك، وقلنــا: إنّ الصوم يقــع صحيحا

يكتفــى بالنيّة الســابقة،  النيّــة؛ لأنّ النــوم لا يمنــع مــن عباديّة الصــوم وصحّته و

؛ لتركه الصــوم وعدم 
ً
وأمّــا مــع عدم ســبق النيّة فوجــوب القضــاء يكون واضحــا

إتيانــه بالواجب.

وجوب القضاء 
على من فاته 
الصوم لنومٍ أو 

غفلة

مســألة 5: يجــب القضــاء على من فاتــه الصوم للنــوم بــأن كان نائماً قبل 

وب من غير ســبق نيّة)1( الفجــر إلى الغــر
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نعــم، فــي الحكم بوجــوب القضاء علــى النائم من غير ســبق النيّــة لا داعي 

لافتــراض اســتمرار صومــه إلــى الغــروب حتّــى عنــد الماتــن بــل يكفــي فــرض 

كفايــة الانتبــاه بعــد الفجــر فــي وجــوب  إن كان الصحيــح  اســتمراره إلــى الــزوال، و

القضــاء؛ لمــا تقدّم من عــدم الدليل على إجــزاء تجديد النيّة قبل الــزوال، ومقتضى 

القاعــدة عدم إجــزاء الناقص، فــا بدّ من القضــاء. نعم، قام الدليــل على ذلك في 

يقتصــر فيه علــى مورده. بعــض المــوارد كالمســافر الــذي يقدم أهلــه قبل الــزوال، و

إن حكم ببطلان الصوم، على ما تقدّم. نعم، يجب الإمساك بقيّة النهار و

)1( لما تقدّم في النوم.

؛ لدخول المقام في مســألة دوران  كثر )2( لأصالــة البــراءة عن وجوب قضــاء الأ
إن  يان البــراءة فيها و كثر الاســتقلاليّين، ولا خلاف في جر الأمــر بين الأقــل والأ

كثــر الارتباطيّين. كان هنــاك خلاف فــي دوران الأمر بين الأقل والأ

هــذا  كّــد  وتأ  ، كثــر الأ بقضــاء  الاســتحبابي  الاحتيــاط  العبــارة  مــن  يفهــم   )3(
الاحتيــاط فــي صــورة مــا إذا كان الفوت لمانــع وكان الشــك في زمــان زواله كما 

حكم دوران 
الفائت بين الأقل 

كثر والأ

وكذا من فاته للغفلة كذلك)1(.

مســألة 6: إذا علــم أنّــه فاتــه أيّــام مــن شــهر رمضــان ودار بيــن الأقــلّ 

كثــر  الأ قضــاء  الأحــوط  ولكــن  بالأقــل)2(،  كتفــاء  الا لــه  يجــوز  كثــر  والأ

خصوصــاً إذا كان الفــوت لمانــع مــن مــرض أو ســفر أو نحو ذلــك وكان 

والــه، كأن يشــك فــي أنّه حضــر من ســفره بعــد أربعة  شــكّه في زمــان ز

أيّــام أو بعــد خمســة أيّــام مثــاً من شــهر رمضــان)3(.
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بعة أيّام من شــهر رمضان أو بعد خمســة  إذا شــك فــي أنّه حضر من ســفره بعــد أر

أيّــام منه.

ومنــه يظهــر أنّ الصور عديدة؛ وذلــك لأنّ التردّد تارةً يســتند إلى الشــك في 

، وأخرى يســتند إلى الشــك في مقــدار المانع عن  موجــب القضاء، أي: الإفطار

الصحّة من ســفر أو مــرض أو نحوهما.

كثر  أمّــا الأوّل فهــو شــك فــي التكليف فــي مــورد دوران الأمــر بين الأقــل والأ

كلام  نعــم، هنــاك  تقــدّم.  كمــا  البــراءة،  يــان  فــي جر إشــكال  الاســتقلاليّين ولا 

يجــري في المقــام وأمثاله تقدّم التعرّض له في بعض المســائل الســابقة، راجع 

المســألة )10( فصــل مــا يوجــب الكفارة.

وأمّــا الثانــي فتارةً يكون الشــك في مقــدار المانع مــن جهة الشــك في زمان 

حدوثــه، وأخرى يكون فــي زمان زوالــه وارتفاعه.

والفــرض الأوّل كمــا إذا علــم أنّــه رجــع مــن الســفر في يوم العاشــر من شــهر 

رمضان ولكنّه شــك في مبدأ الســفر وأنّــه كان في اليوم الخامس من الشــهر أو 

الثامن مثلاً. اليــوم  في 

وهنــا قــد يقــال: إنّه يرجــع إلــى الأصــل الموضوعي، وهــو اســتصحاب عدم 

الثامن. اليــوم  الســفر قبل 

والصحيــح: أنّ الأصــل الجــاري فــي المقام هو اســتصحاب عــدم الفوت إذا 

كان هــو موضــوع وجــوب القضــاء، وأمّــا إذا كان موضوعــه عــدم الإتيــان والترك 

إثبات الإتيــان بــه وبالتالــي نفي القضــاء باســتصحاب عدم  فــا يمكــن نفيــه و

 بالملازمــة العقليّة.
ّ
الفــوت إل

 حــال، فالســفر والمــرض ليــس هــو الموضــوع لوجــوب القضــاء؛ 
ّ
وعلــى كل
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لوضــوح أنّ الســفر بمــا هــو وكــذا المــرض لا يوجــب القضــاء، ولــذا لــو صــام 

 صــحّ صومهمــا، 
ً
 عــدم الضــرر خطــأ

ً
يــض معتقــدا المســافر جهــاً أو صــام المر

يفة باعتبار وافتــراض تحقّــق الموضــوع معهما، أي:  إنّمــا ذكــرا في الآيــة الشــر و

عــدم الصــوم أو الفوت، ومــن الواضح أنّ اســتصحاب عــدم الســفر لا يثبت به 

الصــوم أو عــدم الفــوت، أي: نفــي الموضــوع حتّــى ينفــى القضــاء.

كمــا يمكن الرجوع إلى أصالــة البراءة عن وجوب القضاء فــي المقدار الزائد 

بعد فرض الشــك في تحقّق الفوت.

والفــرض الثانــي كما لو علم أنّه ســافر في اليوم الخامس من الشــهر وشــك 

، وهو الــذي ذكره الماتن. فــي أنّــه عاد منه في اليــوم الثامن أو في اليوم العاشــر

وهنــا المرجــع أصالــة البراءة عــن وجوب قضــاء المقــدار الزائــد؛ لأنّ الفائت 

ينفــى الزائــد بالبراءة. ، فيقتصر علــى المتيقّن و كثــر مــردّد بين الأقــل والأ

يترتّب  قد يقــال: إنّ البراءة محكومة لاســتصحاب بقاء الســفر أو المــرض، و

عليه وجــوب القضاء.

وفيــه: مــا عرفــت مــن أنّ الســفر أو المــرض بمــا همــا لا يقتضيــان وجــوب 

 له بــل الموضــوع هو ما فــرض فيهمــا من ترك 
ً
القضــاء؛ لعــدم كونهمــا موضوعــا

الصــوم أو الفــوت، ومــن الواضــح أنّــه لا يترتّــب علــى اســتصحاب المــرض أو 

 بنــاءً علــى القــول بالأصــل المثبــت.
ّ
الســفر تــرك الصــوم أو الفــوت إل

)1( المقصــود نفــي وجــوب الفــور فــي أثنــاء الســنة، وأمّــا نفيــه بالنســبة إلى ما 
بعدهــا فســيأتي الــكلام عنه فــي المســألة )18(.

عدم وجوب 
يّة في  الفور
القضاء

مســألة 7: لا يجب الفور في القضاء)1(
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ــة القضاء _ صحيحــة 
ّ
إلــى إطلاقــات أدل  

ً
 عليــه فــي المقام _ مضافــا

ّ
يــدل و

الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا كان علــى الرجــل شــيء مــن صوم 

 متتابعة، فإن لم يســتطع فليقضه 
ً
شــهر رمضان فليقضه في أيّ شــهر شــاء أيّاما

كيف شــاء وليحص الأيّــام، فإن فرّق فحســن، فإن تابع فحســن«)))، وصحيحة 

حفــص بــن البختــري، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: »كــنّ نســاء النبــي؟ص؟ إذا 

كان عليهــنّ صيــامٌ أخّــرن ذلــك إلــى شــعبان _ إلى أن قال: _ فــإذا كان شــعبان 

صُمــن وصام معهــنّ«))).

 على جــواز الإفطــار قبل الــزوال في قضاء 
ّ
يمكــن الاســتدلال عليه بمــا دل و

 لما جاز لــه الإفطار 
ً
يّــا شــهر رمضــان وعدم جــوازه بعد الــزوال، فإنّه لــو كان فور

ولتعيّــن عليه الإتمــام، فلاحظ.

إلى ذلــك ذهب المشــهور)))، وخالف فيه أبو الصلاح الحلبــي في الكافي،  و

وابــن البرّاج في المهــذّب، وقطب الدين الراوندي فــي فقه القرآن))).

يّات والشــيخ  )1( كمــا هو المشــهور)))، وادّعــى عليه الإجماع الســيد في الناصر
مة فــي المختلف))).

ّ
في الخــاف والعل

))) وسائل الشيعة 10 : 341، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

))) وسائل الشيعة 10 : 345، ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 489.

))) الكافي في الفقه : 184 / المهذّب 1 : 202 / فقه القرآن 1 : 198.

))) جواهر الكلام 17 : 16.

يّات : 297 / الخلاف 2 : 210 / مختلف الشيعة 3 : 552. ))) المسائل الناصر

عدم وجوب 
التتابع في القضاء

التتابع)1( ولا 
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نعــم، عــن الشــيخ فــي المبســوط، وابــن البــرّاج فــي المهــذّب))) الاحتيــاط 

بمراعــاة التتابــع، وعــن قطــب الديــن الراونــدي))) الأقــوى مراعــاة التتابــع.

يظهر من كلماتهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة: و

. ، وهو المشهور
ً
القول الأوّل: استحباب التتابع مطلقا

، وهو المنسوب إلى المفيد.
ً
يق مطلقا القول الثاني: استحباب التفر

يق فيما زاد عليها))). القول الثالث: استحباب التتابع في الستة أيّام، والتفر

ة وبعض النصــوص، مثل 
ّ
 على عــدم وجوب التتابــع بإطــاق الأدل

ّ
واســتدل

 من 
ً
صحيحــة عبــد الله بن ســنان، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »من أفطر شــيئا

 
ً
إن قضــاه متفرقا  فهــو )كان( أفضل، و

ً
شــهر رمضــان في عذر فإن قضــاه متتابعا

فحســن«)))، وصحيحــة ســليمان بــن جعفــر الجعفــري: »أنّه ســأل أبا الحســن 

الرضــا؟ع؟ عــن الرجــل يكــون عليــه أيّــام مــن شــهر رمضــان أيقضيهــا متفرقة؟ 

قــال: لا بــأس بتفرقــة قضــاء شــهر رمضــان، إنّمــا الصيــام الــذي لا يفــرّق صوم 

كفــارة الظهــار وكفارة الدم وكفارة اليمين«)))، وموثقة ســماعة قال: »ســألته عمّن 

، قــال: إذا حفــظ أيّامه فلا بــأس«))).
ً
يقضي شــهر رمضــان منقطعا

))) المبسوط 1 : 287 / المهذّب 1 : 203.

))) فقه القرآن 1 : 198.

))) جواهر الكلام 17 : 17.

))) وسائل الشيعة 10 : 340، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 342، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

))) وسائل الشيعة 10 : 340، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.
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 له بصحيحــة ابن ســنان المتقدّمة، ورواية 
ّ
يســتدل ، و ، وهو المشــهور

ً
)1( مطلقا

الأعمش، عن جعفــر بن محمد؟ع؟ قال: »والفائت من شــهر رمضان إن قضى 

 كان أفضل«)))، ومعتبرة غيــاث بن إبراهيم، عن 
ً
إن قضــى متتابعا ، و  جاز

ً
متفرقــا

، عن أبيــه؟ع؟ قــال: »قال علي؟ع؟ فــي قضاء شــهر رمضــان: إن كان لا  جعفــر

يقدر على ســرده فرّقه، وقال: لا يقضي شــهر رمضان في عشــر ذي الحجة«))).

)2( إشــارة إلــى القــول الثاني في المســألة وهو المنســوب إلى المفيــد، ولا دليل 
يــن، الأداء والقضاء«))). له في المقنعة بقولــه: »ليقع الفرق بين الأمر

ّ
عليــه، وعل

)3( وهــو القــول الثالــث فــي المســألة، وحــكاه فــي الشــرائع قــولاً، وفي الســرائر 
نســبه إلى بعــض الأصحــاب))).

قــال:  أبــي عبــد الله؟ع؟  لــه بموثقــة عمّــار الســاباطي، عــن   
ّ
وقــد يســتدل

»ســألته عــن الرجــل تكون عليــه أيّــام من شــهر رمضان كيــف يقضيهــا؟ فقال: 
إن كان عليــه خمســة أيّــام فليفطر  ، و

ً
إن كان عليــه يومــان فليفطــر بينهمــا يومــا

إن كان  كثر من ســتة )ثمانيــة( أيّام متواليــة، و ، وليــس له أن يصوم أ
ً
بينهــا أيّاما

«)))، فــإنّ قوله؟ع؟: »وليــس له أن 
ً
عليــه ثمانيــة أيّام أو عشــرة أفطــر بينها يومــا

))) وسائل الشيعة 10 : 343، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11.

))) وسائل الشيعة 10 : 344، ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

))) المقنعة : 360.

))) شرائع الإسلام 1 : 184 / السرائر 1 : 405.

))) وسائل الشيعة 10 : 341، ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.

يــق فيه  إن كان أكثــر مــن ســتة)1( لا التفر نعــم، يســتحب التتابــع فيــه و

مطلقــاً)2( أو فــي الزائــد على الســتة)3(.
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كثــر مــن ســتة أيّــام متوالية« يســتفاد منــه عــدم جــواز التتابع فيمــا زاد  يصــوم أ
الســتة وجــوازه فيها. على 

يق فيما  ؛ لظهورها في لزوم التفر ولا يخفــى أنّها لا تصلح دليلاً للقول المذكــور

يده القائل، مــع أنّ الموجود في  زاد على الســتة وجوازه فيها لا اســتحبابه كما ير

الاســتبصار))) بنفس الســند الأوّل، وفي التهذيب))) »الثمانية« بدل »الستة«.

إن   إلــى مــا فيــه مــن الاضطــراب والتنافي بيــن ذيلهــا وبين قولــه: »و
ً
مضافــا

كان عليــه خمســة أيّــام فليفطــر بينهــا يومين«.

ــق الحكــم بفــرد مــن الطبيعــة مــع عــدم الاختــاف في 
ّ
)1( الــكلام فيمــا إذا تعل

 ثــمّ اســتدان منه 
ً
يــد دينارا الآثــار والخصوصيّــات، نظيــر مــا إذا اســتدان مــن ز

 
ً
، فإنّــه لا يوجــد مائــز بيــن مــا اســتدانه أوّلاً وبين مــا اســتدانه ثانيا  آخــر

ً
دينــارا

يّــة، لكــن هــذه الخصوصيّــة لا تشــتغل بهــا الذمّــة؛ لأنّهــا  ســوى الأوّليّــة والثانو

، ولــذا لا يجب فــي مقــام الوفــاء رعاية  تشــتغل بفرديــن مــن الطبيعــة بــا مائــز

 ،
ً
ذلــك بــأن يقصد أداء ما اشــتغلت بــه الذمّة أوّلاً ثــمّ أداء ما اشــتغلت بــه ثانيا

بــل إذا جــاء بفــرد بقصــد الوفــاء ســقط عــن ذمّتــه أحدهمــا وبقــي عليــه الآخر 

بــا تعييــن فيجب عليــه أداؤه، وهكذا الحال فــي المقام. والظاهــر أنّ ذلك من 

مة مــن دون اختصــاص ببــاب الصوم.
ّ
الأمــور المســل

))) الاستبصار 2 : 118، ح 383.

))) تهذيب الأحكام 4 : 328، ح 1025.

عدم وجوب 
تعيين الأيّام في 

القضاء

مســألة 8: لا يجــب تعييــن الأيّــام، فلــو كان عليــه أيّــام فصــام بعددهــا 

إن لــم يعيّــن الأوّل والثانــي وهكــذا)1( كفــى و
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ــف لا يقصــد امتثــال أحــد 
ّ
قــد تثــار شــبهة حاصلهــا: أنّ المفــروض أنّ المكل

 حينمــا يأتــي بالفعــل أوّلاً، وحيــث إنّ الفعــل المأتــيّ بــه لا بهذا 
ً
يــن معيّنــا الأمر

ين فيدور الأمر بين أن يســقط به  ٍ من الأمر
ّ
القصــد قابــل لأن يكون امتثالاً لــكل

يــن أو أحدهمــا المعيّــن أو أحدهما غيــر المعيّــن. والأوّل ممنوع لعدم  كلا الأمر

ٍ منهما، 
ّ
، والثانــي ترجيــحٌ بــا مرجّــح لقابليّة الفعــل لــكل

ً
قهــا معــا

ّ
الإتيــان بمتعل

والثالــث لا وجــود له.

 
ً
والجــواب: إنــكار تعدّد الحكــم بتعدّد الأفراد فــي المقام، فإذا اســتدان دينارا

ين،   بدينار
ً
قــا
ّ
 متعل

ً
آخــر بعد اســتدانة الأوّل يكون الحكم بوجــوب الوفاء واحدا

 بفرد من الطبيعة عندما اســتدان 
ً
قا
ّ
 متعل

ً
أي: فرديــن من الطبيعة كما كان واحدا

إن كان  ــق بفرديــن أو بأفــراد مــن الطبيعــة و
ّ
الأوّل، وهــذا الحكــم الواحــد المتعل

 أنّ تحقّــق الامتثــال لا يتوقــف علــى قصــد امتثال الأمــر الانحلالي 
ّ
 إل
ً
انحلاليّــا

ق بفردين 
ّ
ــق بهــذا الفرد أو ذاك، بــل يكفي فيه قصــد امتثال الأمــر المتعل

ّ
المتعل

مــن الطبيعــة، فــإذا أتــى بــالأوّل بهــذا القصــد ســقط عنــه النصــف وثبــت الأمــر 

ــق بالنصف الآخر بــا تعيين.
ّ
المتعل

ــق بفرديــن من الطبيعــة بلا مائــز بينهما لا 
ّ
ى: أنّ الحكــم المتعل وبعبــارة أخــر

يبقــى على حالــه بعد الإتيــان بأحد الفرديــن مع قصــد امتثال هــذا الحكم، بل 

 بفــرد واحــد منهمــا لا محالة بعــد أن كان 
ً
قــا
ّ
قــه فيصيــر متعل

ّ
تتضيّــق دائــرة متعل

منها. بفرديــن   
ً
قا
ّ
متعل

 
ّ
وكيــف كان، لا دليــل علــى اعتبــار التعييــن فــي المقــام بــل إطــاق مــا دل

 » خر
ُ
علــى وجــوب القضاء ينفــي اعتباره، فإنّ المســتفاد مــن: »فعدّة من أيّــام أ
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ونحوهــا وجــوب القضــاء بمقدار ما فــات، فــإذا فاته عشــرة أيّام وقضى عشــرة 

أيّــام بلا تعييــن حصــل الامتثال.

بــل يظهــر مــن المستمســك))) أنّــه لا معنــى للتعييــن؛ لأنّه فــرع التعيّــن وهو 

يّة  يّــة والعصر تابــعٌ لاعتبــار خصوصيّات في المأمــور به، مثــل خصوصيّة الظهر

يضتــه، وفــي المقــام لا يوجــد مــا يوجــب التعيّن، فــإنّ قضاء  ونافلــة الفجــر وفر

 وقــد يكون 
ً
 واحدا

ً
الصــوم الفائــت ماهيّــة واحــدة قد يكــون الواجــب منها فــردا

يّة،   بالأوّليّــة والثانو
ّ
، فــإذا وجب صوم يوميــن لم يكــن المائز بينهمــا إل

ً
متعــدّدا

وهــذه الخصوصيّــة لم تؤخذ فــي موضوع وجــوب الأداء، فإنّ صــوم اليوم الأوّل 

مــن رمضــان لم يجــب بما أنّــه صــوم اليــوم الأوّل بخصوصيّاتــه التــي يتميّز بها 

عــن اليوم الثانــي، بل بمــا أنّه صــوم يوم مــن رمضان.

 
ً
يد بعشــرة دنانيــر وكان مدينا  لز

ً
نعــم، إذا كان بينهمــا مائز كمــا إذا كان مدينا

يرات الســيد الخوئي؟ق؟)))   بعشــرة أخرى بعنوان الرهن، فقد ورد في تقر
ً
له أيضا

 من قصــد ما له 
ً
أنّــه فــي مثــل ذلــك لا بدّ لحصــول ذلــك الأثــر وترتيبــه خارجــا

يــد وفــاءً لدينــه وقصــد فــكّ الرهــن بهــا  ، فــإذا أدّى عشــرة دنانيــر إلــى ز الأثــر

؛ لأنّه لــم يقصد هذه  ، وأمّــا إذا لم يقصد لــم يترتّــب ذلك الأثــر
ً
ترتّــب ذلــك خارجــا

ينطبــق الطبيعــي علــى العــاري عن تلــك الخصوصيّــة؛ لأنّــه الأخفّ  الخصوصيّــة و

مؤونةً.

، وقــد تقدّم فــي مباحث النيّة مســألة )8( مــا له نفع  والظاهــر صحّــة ما ذكر

في المقــام، فراجع.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 210.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 177.
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 على القضاء، 
ّ
إطلاق مــا دل )1( لمــا تقدّم فــي التعيين من عــدم الدليل عليه و
 إلى أنّه كالتعييــن وهو فرع التعيّــن، ولا تعيّن في المقام.

ً
مضافــا

)2( الظاهــر أنّ الجهــة الملحوظــة في هــذا الفرع هــي الترتيب، وقد تقــدّم طرح 
نفــس هــذا الفرع من جهــة التعيين فــي مســألة )8( من أبحــاث النيّة.

ولا يخفــى أنّ الــكلام فيهمــا واحد فيجــري هنا ما تقــدّم هناك بل وكذا المســألة 

المتقدّمــة، فــإنّ المنــاط فــي الجميــع واحد، وهــو أنّــه إذا لم يكــن بيــن الفردين أو 

التعييــن ولا  الأفــراد أيّ تفــاوت وخصوصيّــة حتّــى بلحــاظ الآثــار فــا يجــب 

، عشــرة من رمضان الســابق 
ً
ين يوما الترتيــب، فــإذا كان الثابــت في ذمّته عشــر

ومثلهــا مــن اللاحــق، فــإنّ أيّ مقــدار يصومــه قضــاءً يســقط بحســبه ممّــا فــي 

ذمّتــه حتّى إذا لم يقصــد التعيين، وحتّى إذا قدّم قضاء اللاحق على الســابق.

وأمّــا إذا كان هناك تفاوت بينهمــا ولو بلحاظ الآثار كما فــي مثال المتن بناءً 

 بل يجــب الإتيــان به قبــل نهاية 
ً
علــى أنّ قضــاء الســنة الحاليّــة ليــس موسّــعا

الســنة بخــاف قضــاء الســنة الســابقة فإنّه موسّــع، وكــذا بالنســبة إلــى الفدية 

فــإنّ تأخيــر قضاء الســنة الســابقة إلى مــا بعد نهايــة الســنة الحاليّــة ليس فيه 

فديــة بخــاف تأخير قضاء الســنة الحاليّة، فإنّ فيــه الفدية حتّــى إذا قلنا بأنّه 

حكم ما لو كان 
عليه قضاء 
ًمن رمضانين 
فصاعدا

بــل لا يجــب الترتيــب أيضــاً فلــو نــوى الوســط أو الأخيــر تعيّــن ويترتّب 

أثــره)1(. عليه 

مســألة 9: لــو كان عليــه قضــاء مــن رمضانيــن فصاعــداً يجــوز قضــاء 

مــن  يبــاً  قر صــار  بــأن  اللاحــق  تضيّــق  إذا  بــل  الســابق،  قبــل  اللاحــق 

اللاحــق)2( تقديــم  الأحــوط  كان  آخــر  رمضــان 
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موسّــع، فــإنّ الاختلاف في الحكم يكشــف عن وجود المائــز لامتناع الاختلاف 

فــي الحكم مع عدمــه، وحينئذٍ إذا صام عشــرة أيّام قضاءً بلا تعيين في الســنة 

يبقى عليه قضــاء الســنة الحاليّة  الحاليّــة فهــل يحســب من الســنة الماضيــة و

يترتّب عدم التوســعة والفدية إذا لم يقض فيها، أو يحســب قضاءً عن الســنة  و

يبقــى عليــه قضاء ما فاته في الســنة الســابقة وتثبت التوســعة وعدم  الحاليّــة و

ٍ منهما؟
ّ
الفدية، أو لا يحســب لــكل

عرفــت ممّــا تقــدّم فــي المســألة الســابقة أنّ الأقــرب هــو الأوّل؛ لأنّ القضاء 

عــن الســنة الحاليّــة يختــص بأثــر وخصوصيّــة حســب الفــرض، فــإذا قصــد 

طبيعــي القضــاء مــن دون تعييــن أنّــه عــن الســنة الحاليّــة وقــع عمّا هــو أخف 

مؤونــة، وهــو الســنة الســابقة دون الحاليّــة لاحتياجه إلــى عناية زائــدة ولحاظ 

الخصوصيّــة.

 
ّ
إن فــرض عــدم قصــده الخصوصيّة إل ــف و

ّ
 للثاني بــأنّ المكل

ّ
وقــد يســتدل

، وهــو يكفي فــي المقام.
ً
أنّــه يقصدهــا ارتــكازا

 للثالث بما تقدّم من الشبهة.
ّ
يستدل و

 حــال، فمــن ناحيــة الحكــم التكليفــي لا إشــكال فــي عــدم لــزوم 
ّ
وعلــى كل

الترتيــب فــي الفــرض الأوّل، فيجوز قضــاء اللاحق قبل الســابق؛ لمــا تقدّم من 

ة القضــاء وغيــر ذلك.
ّ
عــدم الدليــل بــل لإطــاق أدل

وأمّــا في الفــرض الثانــي فإن كانــت الخصوصيّــة لازمة _ مثــل لــزوم المبادرة 
عــن   

ً
فــرارا الســابق  علــى  اللاحــق  تقديــم  حينئــذٍ  به _ فالــازم  القــول  علــى 

المخالفــة، وأمّــا إذا لم تكــن لازمة _ كما فــي الفدية _ فإنّه إن قلنــا بعدم وجوب 
 عن لــزوم الفدية بــل يجوز له 

ً
ــف بتقديم اللاحــق فرارا

ّ
المبــادرة فــا يلزم المكل

عــدم التقديــم ودفــع الفدية.
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)1( دعــوى الانصــراف تامّة؛ لما تقــدّم من أنّ اللاحــق يحتاج إلــى عناية زائدة 
وقصــد الخصوصيّــة، ومع عدمه يقــع عمّا مــا لا مؤونة فيه.

وقــد يقال: بــأنّ دعوى الانصراف تنشــأ من أنّ الإنســان بطبعــه ينوي قضاء 

الأوّل فــالأوّل لا العكس.

بــه، والمــراد تقديــم صوم  )2( لعــدم الدليــل، فتجــري أصالــة البــراءة لنفــي وجو
القضــاء كمــا نســب إلى ابــن أبــي عقيل.

أنّ الصحيــح هــو  )3( تقــدّم بحــث ذلــك فــي شــرائط صحّــة الصــوم، وتبيّــن 
اشــتراط صحّــة صــوم التطــوّع بــأن لا يكــون عليــه قضــاء شــهر رمضــان فقــط.

ــل مــا ذهــب إليــه الماتــن بفقــد النيّــة المعتبــرة في صحّــة الصــوم؛ لأنّ 
ّ
)4( وعل

، فما 
ً
المفــروض أنّــه لم ينــو الغير فلا يقــع، ولا يقــع القضاء لعــدم الأمر به واقعــا

لــه الأمــر لم يقصــد ومــا قصد لا أمــر به.

 لكن ليس علــى إطلاقه؛ لعدم ثبوتــه في بعض 
ً
إن كان صحيحــا ومــا ذكــر و

الحــالات مثــل صــوم يــوم الشــك بعنــوان القضــاء إذا اعتقــد أنّ عليه ذلــك ثمّ 

لو اعتقد أنّ عليه 
قضاءً فصام ثمّ 
تبيّن فراغ ذمّته

ولو أطلق في نيّته انصرف إلى الســابق، وكذا في الأيّام)1(.

الصــوم  أقســام  مــن  وغيــره  القضــاء  صــوم  بيــن  ترتيــب  لا   :10 مســألة 

الواجــب كالكفــارة والنــذر ونحوهمــا)2(، نعــم لا يجــوز التطــوّع بشــيء 

.)3( لمــن عليــه صــوم واجــب، كمــا مــرّ

مســألة 11: إذا اعتقــد أنّ عليــه قضــاءً فنــواه ثــمّ تبيّــن بعــد الفــراغ فراغ 

ذمّتــه لــم يقع لغيــره)4(
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تبيّــن فــراغ ذمّتــه من القضــاء وتبيّــن أنّــه أوّل أيّام شــهر رمضان، فإنّه يحســب 

 على الإجزاء في مثــل ذلك وأنّه يــوم وفّق له، 
ّ
من شــهر رمضان لشــمول مــا دل

فإنّــه بإطلاقه يشــمل مــا إذا صامه بعنــوان القضــاء وتبيّن فــراغ ذمّته منه.

ومثــل مــا إذا كان عليه صــوم واجــب كالكفارة واعتقــد أنّ عليه قضــاء فنواه 

يــغ ذمّته عمّا اشــتغلت به   تفر
ً
مــن باب الاشــتباه في التطبيــق، بــأن كان قاصدا

واعتقــد أنّ ما اشــتغلت به ذمّته القضــاء فنواه مع كونه في الواقــع صوم الكفارة، 

ففــي مثله يحكم بصحّــة الصوم ووقوعــه كفارةً.

 من الأمور القصديّــة هو ما ذكر 
ً
والوجــه فيه حتّــى إذا كان ما في ذمّته واقعــا

ــه من كفاية القصد الإجمالي وعدم اشــتراط القصــد التفصيلي، كما إذا 
ّ
في محل

بع  ى أر
ّ
يــغ ذمّته ممّا اشــتغلت به مــن الصــاة واعتقد أنّهــا الظهــر فصل نــوى تفر

، فإنّها   وأنّ عليــه صلاة العصــر
ً
 بها الظهــر وتبيّن أنّــه أدّاها ســابقا

ً
يــا ركعــات ناو

.
ً
عصرا تقع 

. نعم، إذا كان من باب التقييد فيشكل الحكم بالصحّة والوقوع عن الغير

)1( إذا ظهــر فــراغ ذمّتــه مــن القضــاء بعــد الــزوال فحكــم بعــدم جــواز العدول 
إلــى الغيــر وهــو الصحيــح؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ العــدول فــي الأثناء علــى خلاف 

يد  القاعــدة، ســواء فسّــرناه بضــمّ المقــدار الــذي صامــه إلى المقــدار الــذي ير

صومــه واعتبــار الجميــع مــن الصوم المعــدول إليــه، أو فسّــرناه بإلغاء مــا صامه 

كتفــاء في الصوم المعــدول إليه بالمقــدار الذي يصومه بعــد العدول؛ وذلك  والا

وال لا يجوز العــدول إلى  ثنــاء، فــإن كان بعد الــز وأمّــا لــو ظهر له فــي الأ

غيره)1(
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 بالإمســاك مــن الفجــر إلــى الغروب 
ّ
لأنّ الأمــر بالصــوم المعــدول إليــه لا يمتثــل إل

بعنــوان خــاص كالاســتئجار فــي الصــوم الاســتئجاري، وهــذا لا يتحقّــق بالعــدول 

 على امتداد وقــت نيّة الصوم 
ّ
 بدليل يــدل

ّ
، فلا يحكم بجــوازه إل بــأيّ معنى فسّــر

المعــدول إليــه إلى مــا بعــد الــزوال، ولا دليل علــى ذلك فــي الصــوم الواجب.

نعــم، الظاهــر أنّ الحكــم بعــدم جــواز العــدول فــي هــذا الفــرع ليــس علــى 

إطلاقــه، بــل لا بــدّ مــن تقييــده بمــا إذا كان الصــوم المعــدول إليــه مــن الأمــور 

المنــذور  كالصــوم  كذلــك  يكــن  لــم  إذا  وأمّــا  الاســتئجاري،  كالصــوم  القصديّــة 

_ علــى مــا احتملنــاه _ فجــواز العــدول لا يخلــو من وجــه، وقــد تقــدّم الحديث 

عــن ذلــك فــي المســألة )24( فــي أبحــاث النيّــة.

الغيــر  كان  إذا  مــا  العــدول  جــواز  عــدم  مــن  اســتثنى  المستمســك)))  وفــي 

 على امتــداد نيّتــه إلى ما قبــل الغــروب، فيجوز 
ّ
؛ لمــا دل

ً
المعــدول إليــه مندوبــا

التجديــد قبــل الغــروب بعــد تبيّــن الحــال.

 لكــن اعتباره اســتثناءً مــن العــدول غير واضح 
ً
إن كان صحيحــا ومــا ذكــره و

كمــا نبّــه عليــه الســيد الخوئي؟ق؟)))؛ لعــدم كونه عــدولاً بل هــو من إيقــاع النيّة 

.
ً
فــي وقتها المقرّر شــرعا

)1( تقــدّم فــي المســألة )12( مــن أبحاث النيّــة أنّ وقــت النيّة يمتدّ إلــى الزوال 
يلحق بــه القضــاء المضيّــق، وأمّا   فــي الصــوم الواجــب غيــر المعيّــن و

ً
اختيــارا

الواجــب المعيّن عــدا القضاء فآخر وقــت النيّة فيه عند طلــوع الفجر في حال 

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 493.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 180.

إن كان الأحوط عدمه)1(. إن كان قبله فالأقوى جواز تجديــد النيّة لغيره و و
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، وأمّــا مــع النســيان أو الجهــل بكونــه رمضــان أو المعيّن الآخــر فيمتدّ  الاختيــار
، فــإذا تذكّــر أو علــم قبله ولــم يأت  وقــت النيّــة فيــه إلى الــزوال عنــد المشــهور
يــه إذا تذكّــر  بالمفطــر جــاز لــه تجديــد النيّــة وأجــزأه عــن ذلــك اليــوم، ولا يجز
أو علــم بعــد الــزوال، وتقدّم التأمّــل في الإجــزاء قبل الــزوال، وقلنــا: إنّ الأحوط 

تجديــد النيّــة والإتمــام رجاءً ثــمّ القضاء.

ومنــه يظهــر أنّ جــواز تجديــد النيّــة للغيــر منــوطٌ بامتــداد وقــت نيّتــه إلــى 

 كمــا في 
ً
 حتّــى اختيــارا

ً
الــزوال، فــإن كان الغيــر ممّــا ثبــت فيــه الامتــداد مطلقــا

اخترناه _ جــاز  مــا  علــى   
ً
مضيّقــا كان  إن  والقضــاء _ و المعيّــن  غيــر  الواجــب 

إن كان ممّــا ثبــت فيــه الامتداد فــي صورة النســيان  ، و
ً
تجديــد النيّــة لــه مطلقــا

والجهــل بالموضــوع كمــا فــي الواجــب المعيّــن حتّــى صــوم رمضان _ كمــا يراه 

.
ً
 _ جاز تجديــد النيّــة فــي هــذه الصــورة لا مطلقــا المشــهور

 فــي صــورة 
ً
وحيــث لــم يثبــت عندنــا الامتــداد فــي الواجــب المعيّــن مطلقــا

 _ فالصحيح عدم جــواز تجديد  النســيان والجهل _ فضــاً عــن صــورة الاختيار

النيّــة في الصورتيــن، غاية الأمــر أنّ ذلك على نحــو الفتوى في الصــورة الثانية 

وعلــى نحو الاحتيــاط في الصــورة الأولى من جهة ذهاب المشــهور إلــى الجواز 

فيها بــل ادّعي عليــه الإجماع.

)1( الظاهــر أنّ الضميــر فــي قولــه: »ومــات فيه« يعــود إلى المــرض أو الحيض 
أو النفــاس كمــا يظهر من كلماتهــم ومن نصوص المســألة، والمــراد أنّ من فاته 

إذا فاته شهر 
رمضان بمرضٍ أو 
حيضٍ أو نفاسٍ 
ومات فيه

مســألة 12: إذا فاتــه شــهر رمضــان أو بعضــه بمــرض أو حيــض أو نفاس 

ومــات فيه لم يجب القضــاء عنه، ولكن يســتحب النيابة عنــه في أدائه)1(
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صــوم شــهر رمضان بســبب أحد هــذه الأمور الثلاثة واســتمر معه ذلك الســبب 

ومــات فيــه فــا يجــب القضــاء عنــه، ســواء مــات فــي شــهر رمضــان أو بعده. 

 بمــا إذا 
ً
 رجوعــه إلــى شــهر رمضــان، فيكــون الحكــم مختصّــا

ً
يحتمــل بعيــدا و

مــات في شــهر رمضــان، ولا يفهــم منه حينئــذٍ كون المــوت في أثنــاء المرض أو 

النفاس. أو  الحيــض 

 حال، فالمراد فــي المقام الأوّل، والظاهر أنّ الحكم ممّا لا إشــكال 
ّ
وعلــى كل

فيه، وفــي الجواهر))) ادّعى الإجماع بقســميه عليه.

يض ببعض النصوص مثل:  على عدم وجوب القضاء في المر
ّ
يستدل و

1_ صحيحــة محمــد بن مســلم، عــن أحدهما؟عهما؟ قــال: »ســألته عن رجل 

يــض فتوفّــي قبل أن يبــرأ، قــال: ليس عليه شــيء ولكن  أدركــه رمضــان وهو مر

يُقضى عــن الذي يبــرأ ثمّ يمــوت قبــل أن يقضي«))).

2_ صحيحتــه الثانيــة، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »في امــرأة مرضت في شــهر 

رمضــان أو طمثت أو ســافرت فماتت قبــل أن يخرج رمضان هــل يُقضى عنها؟ 

فقــال: أمّــا الطمث والمرض فــا، وأمّا الســفر فنعم«))).

3_ موثقــة ســماعة قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن رجــل دخــل عليه 

يض لا يقدر علــى الصيام فمات في شــهر رمضــان أو في  شــهر رمضــان وهــو مر

شــهر شــوال، قــال: لا صيــام عليــه ولا يُقضــى عنه، قلــت: فامــرأة نفســاء دخل 

عليهــا شــهر رمضــان ولــم تقــدر علــى الصــوم فماتــت فــي شــهر رمضــان أو في 

))) جواهر الكلام 17 : 23.

))) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 334، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16.
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شــوال، فقــال: لا يُقضى عنهــا«))).

4_ صحيحــة أبي حمــزة الثمالي، عن أبي جعفر؟ع؟ قال: »ســألته عن امرأة 

مرضت في شــهر رمضان أو طمثت أو ســافرت فماتت قبل خروج شــهر رمضان 

هــل يُقضى عنهــا؟ قال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا الســفر فنعــم«)))، وغيرها 

الكثيرة. النصوص  من 

 عليه في الحائض ببعض النصوص، مثل:
ّ
يستدل و

1_ صحيحة محمد بن مسلم الثانية))).

2_ صحيحتــه الثالثــة قــال: »ســألته عــن الحائــض تفطــر فــي شــهر رمضان 

أيّــام حيضهــا فــإذا أفطــرت ماتــت، قــال: ليــس عليها شــيء«))).

3_ صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدّمة.

 عليه في النفساء بموثقة سماعة المتقدّمة.
ّ
يستدل و

 عليــه بــأنّ القضــاء عــن الميّت فــي المقــام غيــر معقــول؛ لأنّ 
ّ
وقــد يســتدل

القضــاء عنــه يعني إبــراء ذمّته عــن القضاء الذي اشــتغلت بــه ذمّتــه، ولا دليل 

ــة القضاء 
ّ
علــى اشــتغال ذمّــة الميّت فــي المقام بالقضــاء، ومن الواضــح أنّ أدل

والنيابة متفرّعة على اشــتغال الذمّة، فلا يمكن التمســك بها لإثبات الاشــتغال.

.
ً
والمسألة بهذا المقدار واضحة فتوى ونصّا

ين: نعم، وقع الكلام في أمر

))) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10.

))) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 334، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16.

))) وسائل الشيعة 10 : 333، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 14.
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الأمــر الأوّل: فــي إلحاق الســفر بالثلاثة وعــدم إلحاقه، فقد يقــال بالإلحاق، وهو 

 له:
ّ
يســتدل ين، و قول الشــيخ فــي الخلاف)))، والمحكيّ عــن بعض المتأخر

، عن بعــض أصحابنا، عن أبي عبد الله؟ع؟:  أوّلاً: بمرســلة عبد الله بن بكير

»فــي رجــل يمــوت في شــهر رمضان، قــال: ليــس على وليّــه أن يقضــي عنه ما 

 حتّى مضى 
ً
يضــا إن مرض فلــم يصم رمضــان ثمّ لم يــزل مر ، و بقــي مــن الشــهر

يــض ثــمّ مــات فــي مرضــه ذلــك فليــس علــى وليّــه أن يقضي  رمضــان وهــو مر

عنــه الصيــام، فإن مــرض فلم يصم شــهر رمضان ثمّ صــحّ بعد ذلــك ولم يقضه 

ثــمّ مــرض فمات فعلــى وليّــه أن يقضي عنــه، لأنّه قد صــحّ فلم يقــض ووجب 

يــب أنّ تعليــل القضاء بقولــه: »لأنّه قد صحّ فلم يقض« يكشــف  عليــه«))) بتقر

يســتفاد منه ســقوط القضاء   منــه فلم يقــض، و
ً
عــن أنّ مــورده مــن كان متمكنا

 منــه، فيعــمُّ المســافر الــذي مــات فــي ســفره قبــل أن 
ً
عمّــن لــم يكــن متمكنــا

القضاء. مــن  يتمكن 

يض، فلا وجــه للتعدّي  وأجيــب عنــه: بأنّه حكــم مختص بمــورده وهــو المر

، والمراد أنّ المســتفاد مــن قوله؟ع؟:   مــن تمكّــن ولم يقــض كالمســافر
ّ
إلــى كل

»لأنّــه قد صــحّ فلم يقض« في مقــام تعليل وجوب القضاء عنه هــو أنّ الصحّة 

ــة، كما هــو الحال في 
ّ
ــة الوجــوب، فيتعدّى إلــى جميع مــوارد وجود العل

ّ
هــي عل

كل الرمــان لأنّه حامض«، وأمّــا التعدّي إلى المســافر إذا رجع إلى  قولــك: »لا تأ

يد التعــدّي إلى  بلــده ولم يقــض فلا مجال لاســتفادته مــن التعليــل، كمــا إذا أر

غيــر الحامض في المثــال الســابق، وهو غير جائــز بالبداهة.

))) الخلاف 2 : 208.

))) وسائل الشيعة 10 : 333، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13.
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التعليــل فــي  بــأنّ  يــب الاســتدلال بالروايــة  أنّــه يمكــن تقر ويلاحــظ عليــه: 

ــة هــي 
ّ
الحقيقــة ليــس بـ »لأنّــه قــد صــحّ« حتّــى يــرد هــذا الجــواب، بــل العل

الوجــوب واشــتغال الذمّــة بالقضــاء؛ لأنّ العبارة هــي: »لأنّه قد صــحّ فلم يقض 

ــة، أي: الوجوب عليــه، والمراد: 
ّ
 لبيان العل

ً
ووجــب عليــه« وصدرها ذكر تمهيــدا

يض _ مــورد الســؤال _ فرض أنّه قــد صحّ ولم يقــض، ولازم  حيــث إنّ هــذا المر

ذلــك أنّ القضــاء وجــب عليــه واســتقرّ فــي ذمّتــه ولذلك وجــب القضــاء عنه، 

 مــن فاته صوم شــهر رمضان لعــذر وتمكن من 
ّ
وحينئــذٍ يمكــن التعــدّي إلى كل

، فإنّه يجب القضــاء عنه؛ لأنّه وجب عليه واســتقرّ في  قضائــه بعد زوال العــذر

ذمّتــه كالمســافر وغيره.

يــض؛ لأنّ العــرف يفهــم أنّ  بــل قــد يقــال: إنّــه يمكــن إلغــاء خصوصيّــة المر

يــض الذي يســتمر به المــرض إلى  ــت علــى التفصيــل بيــن المر
ّ
إن دل الروايــة و

يــض الــذي يبرأ من مرضــه لكن المــراد هــو التفصيل بين  أن يمــوت وبيــن المر

إنّمــا لا يجــب  يــض الأوّل  المتمكــن مــن القضــاء وبيــن غيــر المتمكــن، فالمر

القضــاء عنــه لأنّه لــم يتمكن من القضــاء، والثانــي يجب عليه لأنّــه تمكن منه، 

.
ً
وهــذا ثابت فــي المســافر أيضا

 أن يقــال: إنّ الســفر يختلــف عــن المــرض والحيــض والنفاس في 
ّ
اللهــم إل

يحتمــل أن يختص  يّة، و أنّــه عذر اختيــاري بخلافهــا، فإنّها أعذار طبيعيّــة قهر

، فلاحظ. عــدم القضاء عنــه بهذه الأعــذار ولا يثبــت في الســفر

 حال، الرواية مرسلة.
ّ
وعلى كل

، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن امرأة  : بصحيحة أبــي بصير
ً
وثانيــا

مرضــت فــي شــهر رمضــان وماتت فــي شــوال فأوصتنــي أن أقضــي عنهــا، قال: 
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هــل برئــت مــن مرضها؟ قلــت: لا، ماتت فيــه، قال: لا يقضــى عنها، فــإنّ الله لم 

يجعلــه عليهــا، قلــت: فإنّــي أشــتهي أن أقضي عنهــا وقــد أوصتني بذلــك، قال: 

 لــم يجعلــه الله عليها، فإن اشــتهيت أن تصوم لنفســك 
ً
كيــف تقضي عنها شــيئا

يــب أنّ تعليــل عــدم القضاء فــي حالة اســتمرار المرض بــأنّ الله  فصــم«))) بتقر

 مــن لم يجعــل الله عليه القضاء لاســتمرار 
ّ
لــم يجعله عليها يســتفاد منــه أنّ كل

عــذره لا يجــب القضــاء عنه، ومــن الواضح أنّ هذا يشــمل المســافر إذا اســتمر 

، فلا يُقضــى عنه.
ً
ســفره إلــى أن مات، فــإنّ الله لــم يجعل عليــه القضاء حتمــا

يــب موقوفــةٌ علــى أن يــراد بالجعــل المنفــي هو  أقــول: إنّ تماميّــة هــذا التقر

فــة بالقضــاء مــع اســتمرار 
ّ
الجعــل التكليفــي، فيكــون التعليــل بعــدم كونهــا مكل

المــرض ولأجــل ذلــك لا يجب القضــاء عنها، وحينئــذٍ يجري ذلك في المســافر 

.
ً
ــف بالقضــاء حتما

ّ
إذا اســتمرّ ســفره إلــى أن مــات، فإنّــه لا يكل

يــد بــه الجعــل الوضعــي _ أي: عدم جعــل القضاء فــي ذمّتها فلا  وأمّــا إذا أر

ــة لعــدم القضــاء عنهــا حينئذٍ هــي أنّ الله 
ّ
يــب المذكــور _ فتكــون العل يتــمّ التقر

؛ لعــدم الدليل على  لــم يجعــل القضاء فــي ذمّتها، ولا يجــري ذلك في المســافر

 لا 
ً
 فعليّا

ً
أنّــه لم يجعــل القضاء في ذمّتــه، ومجرّد عــدم تكليفه بالقضــاء تكليفــا

 بأدائه بعد ذلــك أو القضاء عنه.
ً
يســتلزم عــدم جعله في ذمّته بــأن لا يكون مطالبــا

يرات الســيد الخوئي؟ق؟))) وجود الدليــل على وجوب القضاء  يظهر من تقر و

ةٌ  ى سَفَرٍ فَعِدَّ
َ
وْ عَل

َ
، وهو إطلاق الآية المباركــة )وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أ على المســافر

خَرَ())).
ُ
امٍ أ يَّ

َ
مِنْ أ

))) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 184.

))) سورة البقرة : 185.
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وفيــه: أنّ المفــروض أنّ المســافر مــات فــي ســفره، فهــو غيــر متمكــن مــن 

إنّما الــكلام في اشــتغال ذمّته  ــف بالقضــاء بنفســه، و
ّ
الإتيــان بالقضــاء فلا يكل

 علــى ذلك.
ّ
بالقضــاء، والآيــة لا تــدل

 علــى أنّ الحاضــر الصحيــح يجــب 
ّ
يمــة تــدل ى: أنّ الآيــة الكر وبعبــارة أخــر

يض يجــب عليهما الصوم  عليــه الصوم أداءً في شــهر رمضــان، والمســافر والمر

يــض والمســافر إذا لم  ، وليس فيهــا دلالة علــى أنّ المر خــر
ُ
فــي عــدّة مــن أيّام أ

 
ّ
خــر فإنّــه يثبت فــي ذمّتهــا حتّى يشــملها مــا دل

ُ
يتمكنــا مــن الصــوم فــي أيّام أ

 مــن ثبــت القضــاء فــي ذمّته يجــب القضــاء عنه.
ّ
علــى أنّ كل

 حــال، لــم يتــمّ دليــل علــى الإلحــاق، وعلــى تقديــر تماميّتــه فهو 
ّ
وعلــى كل

يمكن تقييــده بالروايات الواردة في خصوص المســافر  بالإطــاق في التعليل، و

ــة على وجــوب القضاء عنــه، مثل:
ّ
والدال

1_ صحيحة الثمالي المتقدّمة))).

2_ صحيحة محمد بن مسلم))).

3_ روايــة منصــور بن حــازم، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في الرجل يســافر في 

إن امــرأة حاضت في شــهر رمضان  شــهر رمضــان فيموت، قــال: يُقضى عنــه، و

يض فــي شــهر رمضــان لم يصــحّ حتّــى مات لا  فماتــت لــم يقــض عنهــا، والمر

عنه«))). يُقضى 

يض _ مثــاً _ هل هــو بمعنى عدم  الأمــر الثانــي: أنّ عــدم القضــاء عــن المر

))) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 334، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16.

))) وسائل الشيعة 10 : 334، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 15.
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الوجــوب أو عــدم المشــروعيّة؟ فعلــى الأوّل لا مانــع مــن الالتــزام باســتحباب 

ــة النيابــة عــن الميّت.
ّ
النيابــة عنــه؛ لعمومــات أدل

مــة فــي المنتهــى نســبته إلــى 
ّ
ذهــب جماعــة إلــى الاســتحباب، وعــن العل

 مســتندهم حمــل النصــوص المتقدّمــة النافيــة للقضــاء عنه 
ّ
أصحابنــا)))، ولعــل

 علــى النيابــة عــن الميّت.
ّ
علــى نفــي الوجــوب والتمســك بإطــاق مــا دل

لكــن ذهب آخــرون إلى عــدم الاســتحباب))) بل عــدم المشــروعيّة، وعمدة 

 بــه على ذلــك صحيحة أبــي بصيــر المتقدّمــة)))؛ لصراحتهــا في أنّ 
ّ
ما يســتدل

يحة أو ظاهــرة في نفي  مــا لم يجعلــه الله عليها لا يجــوز قضاؤه عنها، فهــي صر

 إلى دعوى ظهــور باقي الروايات 
ً
المشــروعيّة بالرغم من الوصيّة بذلــك، مضافا

يــض والحائض والنفســاء في عــدم المشــروعيّة؛ لأنّ  النافيــة للقضــاء عــن المر

احتمــال أن يــراد نفــي الوجــوب غيــر وارد أصــاً؛ لأنّ الســؤال عــن أنّــه يقضى 

عنــه منصرفٌ إلى ســائر النــاس لا إلى الولــي، ولا يحتمل الوجــوب عليهم حتّى 

 إلــى نفيه.
ً
يكون الجــواب ناظرا يســأل عنــه و

. وهو غير واضح، والعمدة صحيحة أبي بصير

ــه لقولــه؟ع؟ فــي الصحيحة: »فــإن اشــتهيت أن تصوم لنفســك فصم«، 
ّ
)1( لعل

يحتمل أن يراد  يهــدي ثوابه للميّــت، و فــإنّ أحد محتملاتها أن يصوم لنفســه و

))) منتهى المطلب 9 : 318 / المعتبر في شرح المختصر 2 : 700.

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 182.

))) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12.

والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب)1(.
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الصــوم عنها بداعي نفســه لا بداعــي الوصيّة، أي: الصوم عنهــا لا بعنوان الوفاء 
التبرّع. بالوصيّة بل بعنــوان 

إذا فات الصوم لعذرٍ واستمرّ العذر إلى رمضانٍ آخر

بعة: )1( ذكروا أنّ الأقوال في المسألة أر
إلــى  المنســوب  وهــو  الكفــارة،  ووجــوب  القضــاء  ســقوط  الأوّل:  القــول 

.(( ( ر المشــهو
القول الثاني: وجوب القضاء دون الكفارة، واختاره جماعة.

مة فــي المختلف 
ّ
القــول الثالــث: الجمع بيــن القضاء والكفــارة، ونســبه العل

الجنيد))). ابــن  إلى 
. ير مة في التحر

ّ
القول الرابع: التخيير بينهما، ونسب إلى العل

يمكن التشــكيك في شــهرة القول الأوّل؛ لأنّ القائليــن بالثاني كثيرون، مثل  و

ابن أبي عقيل والشــيخ الطوســي في الخلاف وأبي الصــاح الحلبي وابن زهرة 

مــة في المنتهى)))، يضــاف إلى ذلك 
ّ
يس وعلاء الديــن الحلبي والعل وابــن إدر

يس)))  دعوى الشــيخ وابن زهرة الإجمــاع))) على وجوب القضاء، وعــن ابن إدر

))) جواهر الكلام 17 : 25.

))) راجع: مستمسك العروة الوثقى 8 : 497.

))) مستند الشيعة 1 : 445 / إشارة السبق : 117 / السرائر 1 : 395.

))) الخلاف 2 : 207 / غنية النزوع : 142.

))) السرائر 1 : 395.

إذا فاته صوم 
رمضان لعذر 

واستمرّ العذر إلى 
رمضانٍ آخر

مســألة 13: إذا فاته شــهر رمضــان أو بعضه لعذر واســتمرّ إلى رمضان 

، فــإن كان العذر هو المرض ســقط قضــاؤه على الأصحّ)1( آخر
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أنّ القائليــن بالكفارة قليلون.

 للقــول الأوّل ببعــض النصــوص، وبالــغ فــي 
ّ
 حــال، فقــد اســتدل

ّ
وعلــى كل

الجواهــر بقولــه: »لا بــأس بدعــوى تواترهــا«)))؛ لأنّهــا ليســت بالغــة هــذا الحدّ 

وهي:  ،
ً
جزمــا

1_ صحيحــة محمــد بــن مســلم، عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــد الله؟عهما؟ قال: 

، فقــالا: إن كان  »ســألتهما عــن رجل مــرض فلم يصم حتّــى أدركه رمضــان آخر

 
ّ
بــرء ثــمّ توانى قبل أن يدركــه الرمضان الآخر صام الذي أدركــه وتصدّق عن كل

 حتّى 
ً
يضا إن كان لم يــزل مر يــوم بمدّ من طعام على مســكين وعليه قضــاؤه، و

 يوم مــدٌّ على 
ّ
أدركــه رمضــان آخــر صام الــذي أدركــه وتصــدّق عــن الأوّل لــكل

مســكين وليس عليه قضــاؤه«))).

2_ صحيحــة زرارة، عــن أبــي جعفــر؟ع؟: »فــي الرجــل يمرض فيدركه شــهر 

 ، يــض ولا يصــحّ حتّــى يدركه شــهر رمضــان آخر يخــرج عنــه وهــو مر رمضــان و

يصــوم الثاني، فــإن كان صــحّ فيما بينهمــا ولم يصم  قــال: يتصــدّق عــن الأوّل و

يتصدّق عــن الأوّل«))).  و
ً
حتّــى أدركه شــهر رمضــان آخر صامهمــا جميعــا

، عــن أخيــه؟ع؟ قــال: »ســألته عن رجــل مرض  3_ روايــة علــي بــن جعفــر

 حتّــى أدركه شــهر رمضان آخر فبــرأ فيه كيف 
ً
يضا فــي شــهر رمضان فلم يــزل مر

 يــوم بمدّ من طعام«))).
ّ
يتصدّق عن الأوّل كل يصنــع؟ قال: يصوم الــذي يبرأ فيه، و

))) جواهر الكلام 17 : 25.

))) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

))) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

))) وسائل الشيعة 10 : 339، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10.
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4_ صحيحــة عبــد الله بــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »مــن أفطر 

يض فليتصــدّق بمدّ   مــن رمضان فــي عذر ثــمّ أدرك رمضــان آخر وهــو مر
ً
شــيئا

 يــوم، فأمّا أنــا فإنّــي صمت وتصدّقــت«))).
ّ
لــكل

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا مــرض الرجــل من  5_ معتبــرة أبــي بصيــر

 
ّ
 يوم أفطــره فدية طعام وهــو مدّ لكل

ّ
رمضــان إلــى رمضان ثمّ صــحّ فإنّما عليه لــكل

إن صحّ  ، و
ً
 مــدّا

ً
 فــي كفارة اليميــن وكفــارة الظهار مــدّا

ً
مســكين، قــال: وكذلــك أيضا

فيمــا بيــن الرمضانين فإنّما عليــه أن يقضي الصيام، فــإن تهاون به وقــد صحّ فعليه 

 يــوم مدٌّ إذا فــرغ من ذلــك الرمضان«))).
ّ
 لكل

ً
الصدقــة والصيــام جميعا

6_ معتبــرة الفضل بن شــاذان، عن الرضا؟ع؟ _ في حديث _ قــال: »فلِمَ إذا 

مــرض الرجــل أو ســافر فــي شــهر رمضان فلــم يخرج مــن ســفره أو لــم يقو من 

مرضــه حتّــى يدخل عليه شــهر رمضــان آخر وجب عليــه الفداء للأوّل وســقط 

القضاء؟ قيــل: ... الخ«))).

 علــى لزوم قضاء 
ّ
 للقــول الثاني بإطــاق الآية المباركــة، وكذا ما دل

ّ
يســتدل و

 إلى بعــض النصوص مثل:
ً
مــا فات، مضافــا

1_ روايــة أبــي الصبــاح الكنانــي قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن رجــل 

عليــه مــن شــهر رمضــان طائفــة ثــمّ أدركــه شــهر رمضــان قابل، قــال: عليــه أن 

 فيما بين ذلــك حتّى أدركه 
ً
يضا ، فــإن كان مر

ً
 يوم مســكينا

ّ
يصــوم وأن يطعم كل

إن تتابع المــرض عليه   الصيــام إن صــحّ، و
ّ
شــهر رمضــان قابــل فليس عليــه إل

))) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.
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«)))، والاســتدلال بهــا مبنيٌّ على أن 
ً
 يوم مســكينا

ّ
فلــم يصحّ فعليه أن يُطعم لكل

 فيمــا بين ذلك حتّى أدركه شــهر 
ً
يضا يكــون المــراد من قولــه؟ع؟: »فــإن كان مر

يكــون المراد مــن قوله:  رمضــان قابــل« من اســتمرّ مرضــه إلى رمضــان قابل، و

يكــون حكمه  »فليــس عليــه الصيــام إن صــحّ« الصحّــة بعــد رمضــان الثاني، و

إن تتابــع   عليــه الروايــة. وعليــه لا بــدّ أن يــراد بقولــه؟ع؟: »و
ّ
القضــاء كمــا تــدل

عليه فلــم يصــحّ« اســتمرار المرض ســنين عديدة.

« ما 
ً
يضا ونوقــش في هذا الاســتدلال باحتمــال أن يراد بقولــه: »فــإن كان مر

إذا صــحّ بيــن الرمضانيــن بمقــدار يمكنه القضــاء، بأن يــراد المــرض في بعض 

إن تتابــع المرض عليه« اســتمرار  أيّام الســنة لا فــي جميعهــا، والمراد بقولــه: »و

 علــى القــول الأوّل لا الثاني.
ّ
المــرض بيــن الرمضانيــن، وحينئذٍ تدل

« هــو المرض في بعض 
ً
يضا بــل قــد يقال: إنّ الظاهر من قولــه: »فإن كان مر

السنة. أيّام 

أقــول: إنّ هــذه الروايــة رواهــا فــي الكافــي))) بالشــكل الموجود في الوســائل 

وكذا الشــيخ في الاســتبصار نقلاً عــن الكافي، ولكنّه في التهذيــب))) رواها عن 

يــادة: »إن كان صــحّ فيما بين ذلــك ثمّ لم  الكافــي وعن الحســين بن ســعيد بز

يقضــه حتّــى أدركــه رمضــانٌ قابــل« بعد الســؤال وقبــل قولــه: »عليــه أن يصوم 

إنّمــا هــي في  يــادة ليســت موجــودة فــي الكافــي و وأن يطعــم«، والظاهــر أنّ الز

يــادة لا تتمّ المناقشــة  كتــاب الحســين بــن ســعيد، وعلى تقديــر وجود هــذه الز

))) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

))) الكافي 4 : 120، ح 3.

))) تهذيب الأحكام 4 : 251، ح 745.
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 فيما بين 
ً
يضــا إن كان مر المذكــورة؛ إذ لا يحتمــل حينئــذٍ أن يراد بقولــه؟ع؟: »و

ذلــك« مــا إذا صــحّ بيــن الرمضانيــن وأمكنه القضــاء؛ لأنّ هــذا الفــرض قد ذكر 

قبــل ذلــك بقولــه؟ع؟: »إن كان صحّ فيما بيــن ذلك فلــم يقضه« فيلــزم التكرار 

 فيما بين 
ً
يضــا مــع اختلاف الحكــم، فلا بدّ من تفســير قوله؟ع؟: »فــإن كان مر

ذلــك« بمــا ذكــر فــي الاســتدلال، أي: من لــم يصــحّ فيما بيــن ذلك بأن اســتمرّ 

يكــون حكمــه القضــاء لا غيــر كمــا فــي  ، و مرضــه حتّــى أدركــه رمضــان الآخــر

يــادة ظاهرة في ذلــك، كما هــو واضح. الروايــة، بــل الروايــة مع فــرض الز

يــادةً في   إلــى أصالة عدم كــون هــذه العبارة ز
ً
يــادة اســتنادا نعــم، إثبــات الز

، فلا بــدّ من البناء   كما ذكرنــاه في البحث عن قاعــدة لا ضرر
ً
الروايــة ليــس تامّا

علــى عــدم ثبوتها، لكــن ذلك لا يمنــع من الاســتدلال بها علــى هذا القــول؛ لأنّ 

 فــي تمــام 
ً
يضــا  فيمــا بيــن ذلــك« ظاهــر فــي كونــه مر

ً
يضــا قولــه: »فــإن كان مر

ينــة مفقودة فــي المقام. الوقــت لا فــي بعضــه؛ لأنّ ذلــك بحاجة إلــى قر

 فيما بيــن البــاب والحائط« لا يــراد به الاســتيعاب؛ 
ً
نعــم، مثــل: »كان واقفــا

لأنّ الوقــوف غيــر قابل لذلك، وأمّــا المرض الــذي يمكن أن يســتوعب تمام ما 

ينة إرادة الاســتيعاب. وعليه يراد بقوله:  بيــن الزمانين فالظاهر منه مع عــدم القر

إن تتابــع المــرض عليــه فلــم يصــحّ« اســتمرار المــرض بعــد مجــيء الســنة  »و

 
ً
الثانيــة، وحملــه علــى اســتمرار المــرض فــي الســنة بعيــد؛ لأنّــه مرتبــط ظاهــرا

بقولــه: »إن صــحّ«، فلاحظ.

يبقــى أنّ الروايــة لــم تفرض كــون العذر هــو المرض، فقــد يقال: إنّهــا مطلقة 

مــن هــذه الجهــة فتقيّــد بالروايــات الســابقة، لكــن قول الإمــام؟ع؟: »فــإن كان 
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يــع علــى مــا قبلــه والنظــر إليه يفهــم منه كون   ... الخ« الظاهــر فــي التفر
ً
يضــا مر

العــذر في الســؤال هــو المرض.

 مــن جهــة محمــد بــن الفضيــل 
ً
 حــال، فالروايــة غيــر تامّــة ســندا

ّ
وعلــى كل

ه.
ّ
الأزدي الكوفــي الــذي تعــارض فيــه التوثيــق والتضعيف على مــا ذكرناه فــي محل

2_ موثقة ســماعة قال: »ســألته عن رجــل أدركه رمضان وعليــه رمضان قبل 

 يوم مــن الرمضــان الــذي كان عليه 
ّ
ذلــك لــم يصمــه، فقــال: يتصــدّق بــدل كل

بمــدّ من طعــام، وليصم هذا الــذي أدركه، فــإذا أفطر فليصم رمضــان الذي كان 

 فمرّ عليّ ثــاث رمضانات لم أصحّ فيهــنّ ثمّ أدركت 
ً
يضــا عليــه، فإنّــي كنت مر

 يوم ممّا مضــى بمدّ من طعام، ثــمّ عافاني الله 
ّ
 آخر فتصدّقت بــدل كل

ً
رمضانــا

تعالى وصمتهــنّ«))) لظهورها في وجــوب القضاء.

يفــرض فيهــا  لــم  كمــا  المــرض  العــذر  كــون  يفــرض فيهــا  لــم  الروايــة  نعــم، 

 منهما 
ٌّ
، لكــن يمكــن أن يقال: إنّــه يفهــم كل اســتمرار العــذر إلــى رمضــان الآخر

كيــد   فمــرَّ علــيَّ ... الــخ« لظهــوره فــي تأ
ً
يضــا كنــت مر مــن قولــه؟ع؟: »فإنّــي 

يع عليه ممّــا يعني أنّ  الحكــم الســابق، أي: وجوب القضــاء مع التصــدّق والتفر

الإمــام؟ع؟ فهــم ذلك مــن الســؤال.

ين،   علــى القول الثالث، أي: الجمــع بين الأمر
ّ
 حال، فالرواية تدل

ّ
وعلــى كل

ولا تكون دليلاً علــى القول الثاني.

ة على ســقوط القضاء 
ّ
وفــي مقــام الجمع بينهــا وبين الروايــات الســابقة الدال

ــه باعتبــار صراحة 
ّ
قــد يقــال بحملهــا علــى الاســتحباب كمــا عــن الشــيخ، ولعل

تلــك الروايــات فــي نفــي القضــاء، مثــل صحيحــة محمد بن مســلم حيــث ورد 

))) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.
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يشــير إلــى ذلك صحيحــة عبد الله بن ســنان  فيهــا: »وليــس عليك قضاؤه«، و

المتقدّمة))).

نعــم، قــد يقــال: إنّ ظهــور موثقــة ســماعة فــي لــزوم القضــاء ليــس أقل من 

بـــ »لام  فيهــا  بالقضــاء  الأمــر  كيــد  لتأ القضــاء  نفــي  فــي  الروايــات  هــذه  ظهــور 

الطلــب« في قولــه: »فليصم رمضان الــذي كان عليــه«، لكنّه بالرغــم من ذلك 

فــإنّ صحيحــة محمــد بن مســلم أظهر مــن الموثقــة بل هــي كالنص فــي عدم 

القضاء.

وقــد يجمع بينهمــا بحمل قوله؟ع؟ في الموثقة: »فمــرَّ عليَّ ثلاث رمضانات 

لــم أصحّ فيهــنّ« على كون المــرض في خصوص رمضــان لا أنّه مرض مســتمر 

 قولــه: »لم أصــحّ فيهــنّ« ظاهــر في ذلــك لعــود الضمير 
ّ
ثــاث ســنين بل لعــل

إلــى الرمضانات، وحينئذٍ تكــون الموثقة أجنبيّة عن محل الــكلام، فلا تعارض 

السابقة. الروايات 

ولا يخفــى أنّ لازم هــذا الحمــل تــرك الإمــام؟ع؟ القضاء فــي أثناء الســنة مع 

 بعد مرور الرمضانات 
ّ
تمكنــه منه؛ لظهور الرواية في أنّه؟ع؟ لم يقض الصــوم إل

الثــاث وهو بعيــد، فالأقرب الحمل على الاســتحباب.

، ولو فرض كونهــا تامّة 
ً
وأمّــا روايــة الكناني فقد عرفــت عــدم تماميّتها ســندا

ٍ منهمــا والالتــزام بالجمــع بيــن القضــاء والفــداء 
ّ
 فقــد يقــال بالعمــل بــكل

ً
ســندا

باعتبــار أنّ ذلــك جمــع عرفــي بيــن دليلين مــن هــذا القبيل.

وفيه:

 واحد منهمــا لا يتعرّض إلى نفي 
ّ
أوّلاً: أنّ هــذا إنّما يمكــن ادّعاؤه إذا كان كل

))) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.
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إنّما يتعــرّض إلى إثبات مفــاده، فإنّــه حينئذٍ يمكــن أن يقال:  مــا يثبته الآخــر و

 واحــد منهمــا علــى إثبــات مفــاده بالصراحة، فــي حيــن أنّ دلالته 
ّ
إنّ دلالــة كل

علــى نفــي ما يثبتــه الآخــر إنّما هــي بالســكوت والإطــاق المقامي، فيرفــع اليد 

ٍ منهما بصراحــة الآخر فــي إثبات مفــاده، والنتيجة 
ّ
عــن الإطــاق المقامي لــكل

ين. هــي الجمع بيــن الأمر

 منهمــا أو أحدهمــا يتعــرّض بالصراحــة إلى نفــي مفاد الآخر 
ٌّ
وأمّــا إذا كان كل

فــا يتــمّ فيه هــذا الجمــع كما هــو واضــح، والمقام مــن هــذا القبيل، فــإنّ رواية 

إثبــات القضــاء كمــا يفهــم مــن قوله؟ع؟:  الكنانــي تتعــرّض إلــى نفــي الفــداء و

 الصيــام«، كمــا أنّ صحيحــة محمــد بن مســلم مــن الروايات 
ّ
»فليــس عليــه إل

الســابقة تتعــرّض بالصراحــة إلى نفــي القضاء.

: أنّ الالتــزام بالتخييــر فــي مثــل المقــام أولــى مــن الالتــزام بالجمع بل 
ً
وثانيــا

 مــن الالتــزام بما ذكر 
ً
هــو المتعيّــن إذا دار الأمــر بينهمــا؛ وذلــك لمــا نقلناه مــرارا

ٍ مــن الدليليــن عن بيان 
ّ
لإثبــات الجمــع بيــن القضاء والفــداء يعني ســكوت كل

إنّمــا يبيّــن بعــض ما يجــب، فــي حيــن أنّ الالتــزام بالتخيير لا  تمــام الواجــب و

يعنــي ذلك، بل يعني الســكوت عن بيــان العِدل الآخر للواجــب، ومن الواضح 

أنّــه لا محذور في ذلــك أو أنّ محذوره أقل بمراتب مــن المحذور الحاصل من 

الالتــزام بالجمع.

وقــد يقــال: بــأنّ الجمــع بينهمــا يقتضي حمــل روايــة الكنانــي على مــا تقدّم 

ذكــره في مناقشــة الاســتدلال بها علــى القــول الثاني، وبذلــك تكــون موافقة مع 

الأوّل. القــول  روايات 

 حال، فالصحيح ما عليه المشهور من سقوط القضاء ولزوم الفداء.
ّ
وعلى كل
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 عليه بعــض نصوص المســألة، مثــل صحيحة 
ّ
)1( هــذا هــو المعــروف)))، وتــدل

محمــد بن مســلم وصحيحــة عبــد الله بن ســنان ومعتبــرة أبي بصيــر وغيرها.

قيــل: فــي بعض نســخ موثقــة ســماعة: »بمدّيــن طعــام« لكن مــن الواضح 

أنّ هــذا لا يمنــع من الأخــذ بروايات المدّ مــع احتمال التصحيــف، كما لا يخفى.

نعــم، ذهــب إلــى المدّيــن الشــيخ فــي النهايــة والاقتصــاد، والحلبيّــون على 

 أن يكــون المســتند موثقة ســماعة على النســخة 
ً
يحتمل بعيــدا مــا حكــي)))، و

يحتمــل أن يكــون المســتند مــا ورد فــي بعــض الكفارات مــن تعيّن  الأخــرى، و

المدّيــن كمــا في كفــارة الظهــار وغيره بنــاءً علــى أنّ المقصــود ليس بيــان كفارة 

الظهــار بخصوصهــا بــل بيــان مقــدار الإطعــام الواجب فــي الآيــة، أو بنــاءً على 

ه.
ّ
عــدم الفصــل، لكنّــه غيــر واضح علــى ما تقــدّم فــي محل

)2( لظهــور الروايــات الســابقة فــي التعييــن، ولا مجــال لحملهــا علــى الرخصــة 
للتســهيل والامتنــان، وأنّ الوظيفــة هــي القضــاء لكونــه البــدل الطبيعــي للصــوم 

. ير مــة فــي التحر
ّ
إن ذهــب إليــه العل الفائــت و

 عليه أو 
ّ
يمــة تــدل )3( كأنّــه لمراعــاة القــول الثانــي الــذي عرفــت أنّ الآيــة الكر

موثقــة ســماعة المحمولــة علــى الاســتحباب، كمــا تقدّم.

))) مستند الشيعة 10 : 449.

))) مستند الشيعة 10 : 449 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 498.

عــن  القضــاء  يجــزي  ولا  مــدّان،  والأحــوط  بمــدّ)1(  يــوم  كلّ  عــن  وكفّــر 

بينهمــا)3( الجمــع  الأحــوط  نعــم   ،)2( التكفيــر
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بــه عند الفوت  ة على وجو
ّ
)1( مــع اســتمرار ذلك العذر عمــاً بالمطلقــات الدال

ة الســابقة 
ّ
إنّمــا لم نلتــزم بذلك في المــرض لوجود الأدل يمة، و ومنهــا الآيــة الكر

التــي تصلــح لتقييد هــذه المطلقــات، ونفس الــكلام يجري في غير الســفر من 

. الأعذار

نعــم، قــد يدّعــى وجــود دليــل علــى إلحــاق الســفر بالمــرض فــي وجــوب 

الفــداء، وهــو روايــة الفضــل بــن شــاذان: »فلِــمَ إذا مــرض الرجــل أو ســافر في 

شــهر رمضــان فلــم يخــرج من ســفره أو لــم يقــوِ مــن مرضه حتّــى يدخــل عليه 

إذا أفــاق بينهما  شــهر رمضان آخــر وجب عليه الفــداء للأوّل وســقط القضاء، و

أو أقــام ولــم يقضه وجــب عليه القضــاء والفداء؟ قيــل: ... الــخ«))) لظهورها في 

أنّ حكــم المــرض والســفر واحــدٌ وهو ســقوط القضــاء ولــزوم الفداء.

وفي المستمسك))) ناقش فيها من جهتين:

 بمضمونهــا. نعم، 
ٌ
أوّلاً: أنّهــا ســاقطة عــن الاعتبــار بالهجر إذ لــم يعرف قائــل

تقــدّم نســبة الإلحــاق إلــى ابــن أبــي عقيل والشــيخ فــي الخــاف، لكــن ذلك 

المــرض وجــوب  فــي  المحكــيّ عنهمــا  بالروايــة؛ لأنّ  العمــل  مــن جهــة  ليــس 

القضــاء دون الكفــارة.

 علــى وجــوب القضاء عن المســافر 
ّ
: قــرب دعــوى معارضتهــا بمــا دل

ً
وثانيــا

إذا مــات في ســفره _ كما تقــدّم في المســألة )12( _ فإنّــه إذا وجب علــى الولي 

))) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

))) مستمسك العروة الوثقى 8 : 499.

إن كان العذر غير المرض كالســفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء)1( و
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القضــاء عنه فمن باب أولــى يجب عليه القضاء إذا لم يمت في ســفره، فتكون 

ة _ مثــل صحيحة الثمالي وصحيحــة محمد بن مســلم المتقدّمتين))) 
ّ
تلــك الأدل

ة كانت 
ّ
 لتلــك الأدل

ً
يمة إذا لم تكــن مرجّحا _ معارضــة لهــذه الرواية، والآيــة الكر

 بعد التســاقط على فرض التســاوي وعــدم وجود ما يقتضــي الترجيح.
ً
مرجعــا

إن وقــع عــن  أقــول: يمكــن أن يضــاف إلــى ذلــك أنّ الســؤال فــي الروايــة و

 
ّ
ينــة التعليل بأنّ: »كل  المرض بقر

ّ
 أنّ الجواب لا يناســب إل

ّ
المــرض والســفر إل

مــا غلــب الله عليــه ... ســقط عنه«، ومــن الواضــح أنّه لا يشــمل الســفر الذي 

 عــادةً وليــس ممّا غلــب الله عليه.
ً
يّــا يكــون اختيار

ه من جهة معتبرة الفضل المتقدّمة.
ّ
)1( لعل

)2( هــذه هــي الصــورة الثالثــة التــي يتعــرّض لهــا الماتــن، وذكــر بــأنّ حكمهــا 
.
ً
أيضــا القضــاء  وجــوب 

فــي  الــواردة  النصــوص  وعــدم شــمول  القضــاء  ــة 
ّ
أدل إطــاق  والوجــه فيــه: 

المــرض المقيّــدة للمطلقــات لــه؛ لوضــوح اختصاصها بمن اســتمرّ بــه المرض 

إلــى رمضــان القابــل، فلا تشــمل هــذه الصــورة.

 علــى وجــوب القضاء 
ّ
يمكــن الاســتدلال علــى القضــاء فــي المقام بمــا دل و

))) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4 / 10 : 334، ح 16.

إن كان الأحــوط الجمع بينه وبيــن المدّ)1(، وكذا إن كان ســبب الفوت  و

هــو المــرض وكان العــذر فــي التأخير غيره مســتمراً مــن حيــن برئه إلى 

)2( رمضــان آخر



������������������������������������������������������������������������������������������كتاب الصوم / ج 3 556

يــض إذا بــرئ مــن مرضــه بعــد شــهر رمضــان، فإنّــه بإطلاقه يشــمل  علــى المر

المقــام، مثل معتبــرة أبي بصيــر))) وصحيحــة زرارة)))، فــإنّ قوله؟ع؟ فــي الأولى: 

إن صــحّ فيما بين الرمضانيــن فإنّما عليه أن يقضي الصيــام«، وقوله؟ع؟ في  »و

يض  الثانيــة: »فــإن كان قــد صحّ فيمــا بينهمــا ولم يصم« يشــمل بإطلاقــه المر

فــي شــهر رمضــان إذا بــرئ مــن مرضــه بعــده وســافر واســتمرّ ســفره إلــى شــهر 

القادم. رمضــان 

 
ّ
نعــم، قــد يقــال: إنّ روايــة الفضــل بــن شــاذان تشــمل هــذه الصــورة وتــدل

كان هــو صــورة  إن  علــى ســقوط القضــاء ولــزوم الفــداء بدعــوى أنّ موردهــا و

الفــوت بالمرض أو الســفر مــع اســتمرارهما، لكن إلغــاء خصوصيّتهمــا والتعميم 

 عذر 
ّ
 باعتبار التعليــل المقتضــي لتعميم الحكم لــكل

ً
يبٌ جــدّا لهــذه الصــورة قر

إن لــم يكن هــو الموجــب لتــرك الصوم. يوجــب التأخيــر و

لكنّــك عرفــت الإشــكال فــي العمــل بمــا تتضمّنــه هــذه الروايــة مــن اتّحــاد 

، فراجــع. حكــم المــرض والســفر

)1( أي: مــا إذا كان ســبب الفــوت غير المرض كالســفر وكان العذر فــي التأخير 
 لنفــس ما تقدّم فــي الصورة 

ً
المــرض، وذكــر فــي المتــن أنّ حكمه القضــاء أيضا

ــة الفداء 
ّ
 على القضــاء بعد وضــوح عدم شــمول أدل

ّ
الثالثــة مــن إطــاق مــا دل

؛ لاختصاصهــا بمــا إذا كان الســبب فــي تــرك الصــوم وفــي 
ً
لهــذه الصــورة أيضــا

تأخيــر قضائه هــو المرض.

))) وسائل الشيعة 10 : 331، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.

))) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

أو العكس)1(
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لكــن صاحــب المــدارك بعد مــا ذكــر أنّ ظاهر الشــيخ فــي الخــاف اختيار 

بما كان مســتنده قوله؟ع؟ في صحيحة  ســقوط القضاء ولزوم الكفارة، قال: »ور

 مــن رمضان فــي عذر ثــمّ أدركــه رمضان آخــر وهو 
ً
ابــن ســنان )مــن أفطر شــيئا

 يوم()))، فــإنّ العذر يتنــاول المــرض وغيره«))).
ّ
يــض فليتصــدّق بمدّ لــكل مر

أنّ  ذكــر  فإنّــه  المختلــف)))،  فــي  مــة 
ّ
العل مــن  ذلــك  أخــذ  أنّــه  والظاهــر 

الصحيحــة لا تنهض لإثبات ما ذهب إليه الشــيخ من ســقوط القضاء؛ لاحتمال 

اختصــاص العذر بالمرض كما يشــعر به قوله؟ع؟: »ثــمّ أدرك رمضان آخر وهو 

يض«. مر

: أقول: يمكن منع الاستدلال بالصحيحة في المقام لأمور

ينة قوله؟ع؟:  مــة من احتمال أن يراد بالعذر المــرض بقر
ّ
الأوّل: مــا ذكره العل

يض«، فإنّ ما ذكــره إن لم يكن ظاهر الصحيحة  »ثــمّ أدرك رمضان آخر وهو مر

 به، وهــو يوجب الإجمال مــن هذه الجهة 
ً
 مــن احتماله احتمــالاً معتدّا

ّ
فــا أقل

وبالتالي يمنع من الاســتدلال.

يض«  الثانــي: أنّ الجمــود على ظاهــر قوله: »ثــمّ أدرك رمضان آخــر وهو مر

يض يصدق  ممّــا لا يمكــن الالتــزام بــه؛ لوضــوح أنّ إدراك شــهر رمضان وهــو مر

علــى مــن مــرض في آخــر يوم من شــعبان بــل فــي الســاعات الأخيرة منــه، ولا 

كتفاء بذلــك فــي ســقوط القضــاء؛ لما تقــدّم مــن النصوص  شــك فــي عــدم الا

ــة علــى وجــوب القضــاء إذا لم يســتمر المــرض ولــزوم اســتمرار المرض ما 
ّ
الدال

))) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4.

))) مدارك الأحكام 6 : 216.

))) المختلف 3 : 527.
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يض في ســقوط  بيــن الرمضانين وعــدم كفاية مجــرّد إدراك رمضان آخر وهو مر

بيــن  المــرض  بــدّ مــن حمــل الصحيحــة علــى اســتمرار  فــا  القضــاء. وعليــه 

 يلزم الســقط أو 
ّ
إل الرمضانيــن، ومعــه يتعيّــن حمــل العذر فيهــا على المــرض، و

. التقدير وهــو خلاف الظاهر

الأمــور  مــن  ونحــوه  الســفر  علــى  العــذر  صــدق  فــي  التشــكيك  الثالــث: 

يّــة. القهر الأمــور  مــن  ونحــوه  المــرض  بخــاف  يّــة  الاختيار

يظهــر من الســيد الخوئــي؟ق؟))) الجمع بين حمــل الصحيحة على اســتمرار  و

، فــإن كان العــذر المــرض فــا  المــرض بيــن الرمضانيــن وبيــن إطــاق العــذر

إشــكال فــي ســقوط القضــاء للنصــوص الســابقة، كصحيحــة محمد بن مســلم 

إن كان العذر  وصحيحــة زرارة وغيرهمــا؛ لما تقــدّم ولإطلاق هــذه الصحيحــة، و

غيــر المــرض ثبت ســقوط القضــاء ولــزوم الكفارة؛ لإطــاق هــذه الصحيحة.

لكنّــك عرفــت منــع الإطلاق فــي الصحيحــة من حيث شــمول العذر للســفر 

يكــون  إمّــا لاســتظهار إرادة المــرض أو للإجمــال الموجــب للاقتصــار عليــه، و

ــة وجــوب القضاء 
ّ
حالهــا حــال الروايــات الســابقة التــي تكــون أخــص مــن أدل

يــض خاصةً.  أو علــى المر
ً
مطلقــا

ــه مــن جهــة صحيحــة ابــن ســنان 
ّ
)1( أمّــا الاحتيــاط فــي الصــورة الثانيــة فلعل

المتقدّمــة؛ لظهورهــا فــي تعيّــن الفــداء للخــروج عــن مخالفــة من عرفــت ممّن 

))) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 193.

فإنّــه يجــب القضــاء أيضــاً فــي هاتيــن الصورتين علــى الأقــوى، والأحوط 

الجمــع خصوصــاً فــي الثانية)1(.
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ــه مــن 
ّ
ذهــب إلــى تعيّــن الفــداء، وأمّــا الاحتيــاط فــي الصــورة التــي قبلهــا فلعل

ة على 
ّ
جهــة الاحتمــال الحاصل مــن معتبرة الفضــل بن شــاذان المتقدّمــة الدال

End Of Frame15وجــوب الفــداء فــي الســفر والمرض.
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